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بسم الله الرحمان الرحيم | 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


نوازل الطلاق 


وقع السؤال عن وقوع الطلاق في حالة الغضب واللجاج» هل ثم 


من يقول بالترخيص في عدم لزومه أو لا ؟ 


والجواب : الحمد لله. 


الجواب أن المذهب هو أن طلاق الغضب واللجاج لازم» كان الطلاق 
ثلاثا أو أقل» وخلاف هذا لا نعرفه ولا نقول به» ومن يقول بذلك فلا عبرة 
قول کان امن كان دان مدهت واد للف حراس يحر سوه فين 
إدخال أمثال هذه الأمور فيه» ولو اتبع مثل هذا وأفتي به لأدى ذلك إلى خرق 
لا يرْقَع» وأمر لا يُنزع» فالوقوف مع المذهب نجاة من كل ما يَضيرء وسلامة مع 
العليم القدير» وما ذُكر عن الذخيرة لا نعرفه. ‏ ' 

والطلاق يكون في الغضب وغيره» كما إذا أريد طلاق رابعة ليتزوج 
غيرهاء أو غير ذلك مما لا يخفى . والقولة المنقولة عن ابن القاسم إنما هي في 
النذر ونحوة لا قي الطلاق» بحسب ما وقَمْنا غليه في كلام ابن رشد وغيره 
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كابن بشير» ونقل ذلك المواق صدر كتاب النذر حين تكلم على النذر على 
سبيل اللجاجء وأما في الطلاق فلا تعتبر» هذا الذي نعرفه. 
قالدار E E eS‏ كان الله ل 


دك م سه 
- 
وتميد 
27 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . 


أما هذه المسألة فلم نقف على ما ثقل فيها أعلاه عند أحد من أهل 
الكتب المشهورة المعتمّدة؛ فلا تصغ بأذنيك إليه» ولا عمل على ذلك ولا 
يلتفت إليه» والطلاق لازم في حالة الغضب. وقد قال في الختصر: «وإنما 
يصح طلاق المسلم المكلف)(1) والمطلّق في حالة الغضّب مكلف جزماء ولا 
نعلّم من قَيّد كلام الختصر بذلك» بل في ابن عرفة في باب النذر ما يؤخذ منه 
ارذ فل الفقل الذي ك افير مح وغيز ابت ونصه: بق قد 
تذر الغضّب لازم اتفاقا كيمينه ه . ونقله المواق عند قول المختصر في النذر: 
(ولو غضبان»:27) واليمين يطلقونها على اليمين بالله وعلى الطلاق المعلّق 
وغير ذلك . ووجدت فى طرة على نسختي من مختصر ابن عرفة ما نصه: 

قال ابن العربي في أحكام القرآن عن بعض الناس: يمين الغضب لا تلزم» 


1- وذلك في الفصل المتعلق ببيان أركان الطلاق من باب الخلع» حيث قال في أوله: فصل» 
«وركنه ( أي الطلاق ) أهل» وقصد» ومحلء ولفظ» وإنما يصح طلاق المسلم الملكف .إلخ . 
2- فى الأصل : «غضبانا» هكذا بالتنوين» وهو لاشك سهو نسخىء والصواب: غضبان )» بدون 
رون لكوي AEE‏ الصرقة» لعلعره فينان eê‏ رادقا لالجب زلدون 
وقد سبقت الإشارة إلى مسألة مماثلة فى الجزء الثالث بهدف التنبيه والتصويب» طبقا للقاعدة 
النحوية التى أشار إليها ابن مالك فى الخلاصة بقوله: 
وزات فعلان في رف سل * من أن ير بعاد ایت کی 


نظرًا فى ذلك لما رُوي: ولا بمين فى إغلاق )(3). وهذا هو الذي تشد عليه اليد؛ 
وماعداذلك لا يلتفت إليه» وذلك النقل قد رأيناه قبل هذا في الأوراق» 


3- جاء ذلك عند تفسيره للاية الكريمة في قول الله تعالى : « لا يؤاخذكم الله باللغو في يمانكم» 
ولكن يواخذ كم بما عقدتم الأيمان». سورة المائدة. 89 . 
قال القاضي أبو بكر بن العربي هنا رحمه الله : « واليمين اللغو سبع متعلّقات: 
المتعلّق الأول : اليمين مع النسيان» فلاشك في إلغائها. 
والمتعلّق الغالث في دعاء الإنسان على نفسه : إن لم يكن كذا فينزل به كذاء فهذا قول لغو في 
طريق الكفارة» ولكنه منعقد في العقد» مكروه» وربما يواخذ به» فإن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : لا يدعون أحدكم على نفسه» فرعا صادف ساعة لا يسأل فيها أحد شيئا إلا أعطاه 
إياه . 
والمتعلق الرايع في يمين المعصية باطلء لأن الحالف على ترك المعصية تنعقد يمينه عبادة» والحالف 
على فعل المعصية تنعقد يمينه معصية» ويقال له : لا تفعل» فكفر فإن أقدم على الفعل فجر 
في إقدامه» وبر في يمينه. 
وإنما قلنا: إنها تنعقد» لأنه قصد بقلبه الفعل أو الكف في زمان مستقبل يتأتى فيه كل واحد 
منهماء وهذا ظاهر. 
والمتعلق الخامس : فى يمين الغضب فتنة» فإن بعض الناس يقول: يمين الغضب لا تلزم» وينظر في 
ذلك إلى حديث يروى: « لا طلاق فى إغلاق »» وهذا لم يصح» والإغلاق : الإكراف لأنه تغلق 
لواب على المكزه» روفي تسحة: وعلى الكل رده إلى مقعندة "وق علي الى لى 
الله عليه وسل ال تمل الاشعريينء وسمليى قال روائله: لا نحل على ين فار 
غيرها خيرا منها إلا أتيت بالذي هو خير» وكفرت عن بميني »» وهذا بين ظاهرٌ جدا. 
وآما من قال : إنه ( أي يمين اللغو) قول الرجل: لا والله» وبلى MN‏ 
عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت ولا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم » في قول الرجل: لا 
والله» وبلى واللهء قلنا: هذا صحيح» ومعناه: إذا أكثر الرجل في يمينه من قول لا والله» وبلى 
والله على أثنياء يظنها كما قالع'فشرح بخلانه أوعلى حفيقته» فهي تبقسم قسمين: * فخا 
يظن» وقسما يعقد» فلا يواخذ منها فيما وقع على ظن» ويواخذ فيما عقد. 
وكليف وو أن يقلن ا و ا ا وده العو رهن 
منهي عن الاسترسال فيه والتهافت به» قال الله تعالى : ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم» أن 
تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس» والله سميع عليم»» فنهى عنهاء ولا يواخذ إذا فعلها. هذا 
لعمر الله هو القول اللغوء وهذا يبين لك أن القول ما قاله مالك» وأنه (أي يمين اللغو) اليمين 
على ظن يخرج بخلافه». انتهى كلام ابن العربي هنا رحمه الله. 
وتجدر الإشارة هنا والتنبيه إلى أنه فى ذكر المتعلقات الخمس واستعراضها لم يذكر المؤلف 
امحعلق الغاني» تما جعل محقق كتاب الأحكام يعلق على ذلك بقوله عند المتعلق الفالث : 
«هكذا في الأصل »» أي بدون ذكر المتعلق الثاني . فليتأمل» والله أعلم . 


ولكن ناقلها مجهول. فالنقل المذكور لم يثبت» وعلى تقدير ثبوته فهو 
بالجادة» وإياك وبتيات الطريق» والعلم يوخذ من أفواه الرجال» وفي هذا القدر 
كفاية. والله مولانا الموفق العليم. وكتبه أحمد الشدادي غفر الله ذنبه( ه) . 

وقع السؤال عن ولد كان تحت حضانة أبيه» ثم بعد رشده بقى معه 
ولم يفارقه. ثم غاب عنه لقراءة العلم وأخبر بأن أباه سينكح ابنته لرجل 
سمي له» فأبى وكتب له بعدم إنكاحها له؛ فَخَالفَهُ وعقد عليهاء ثم أخبر 
بالعقد» فحلف بالطلاق الثلاث لا يعطيها له» ووقع الدخول . 

جوابك سيدي بمافيه مسلك شرعى لهذا الحالف بالغلاث» فقد 
ضاق أمره» وكاد أن يصيبه خبال في عقله» لعدم من يرشده لكيفية الخروج 
من ورطته» فتفضِلُوا بذلك» ولكم الاجر من الله والسلام. 

والجواب : الحمد لله. 

حيث حَلَّف الرجل أعلاه بالطلاق الفنلاث لا يعطى ابنته لمن ذكرء 
زو ا ا ودخل بها الزوج» ر اد والده» ولحقه 
يرتكب حيلة ينتفع بهاء ولا حرج عليه في ذلك إن شاء الله. 

وذلك بأن ي يطلّق زوجته التي فى عصمته OTH‏ ويجيز إنكاح 
والذ كع برد زوشقه إلى عمتمعة ولا شن علية إن :شاع الله الى مر 
طلقة واحدة» ولااشك أن ذلك أولى من الشلاث» كما أن ارتكاب القول 
الضعيف للضرورة سائغ حسبما نص عليه غير واحد» ومن كلامهم: 
« الضرورات تبيح المحظورات) . 


ص. 
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ففى بعض أجوبة العقبانى فى أنه يتحيل في الخروج من الطلاق الغلاث 
بوجه جار على الأصول إذا دعت لذلك ضرورة» ولم يكن فيه حق الغير» مثل 
من يحلف بالطلاق ثلاثا لا يفعل فعلا سماه معینا لا يتكرر» مثل حلفه أن لا 
ذلك» فيخالع زوجته بطلقة ويفعل ما حلف عليه ثم يتزوجهاء وقد قيل به 
من غير كراهة» بل يقال له: تحيل بهذاء وقيل: التحيل به مكروه» وإن وقع 
مضى وتم» وهو أحسن مسألة الأيمان. 
وقال شيخ شيوخنا سيدي محمد ميارة: من قال لزوجته: إن فعلت 
كذا فأنت طالق ثلاثا» وخاف الحنث بالثلاث» فللمفتى أن يقول له: خالعها 
قبل الفعل» ثم لا تلزمك إلا واحدة» ولك مراجعتها بعد الفعل» فهذا ومثله 
لا بأس به» وليس من تلقين الخصوم المنهي عنه. نقله في جامع المعيار عن 
قلت : وفي أجوبة ابن رشد: سئل عمن أنكح ابنته من رجل ثم 
حلف والدها بالا يمان اللازمة لا كانت له بامرأة» إن جعلت فيها إلا الرمح, 
وكانت للحالف زوجة» فباراها قبل الحنث» هل تنفعه المباراة أم لا؟ فقال: إذا 
بارأ امرأته ثم أبرزها الى زوجهاء وامرأته ليست في عصمته» لم يلزمه فيها 
طلاق» إلا أنه يحنث في سائر ما يلزم في الآيمان اللازمة (ه)» ملخصا من 
NPBA‏ كر 
4- أنظر هذه المسألة بدءا من قوله: «ففي أجوبة العقباني .. إلى قوله : إنتهى ملخصا»» في ج.1 
من النوازل المذكورة» ص 235- 236» ضمن مسائل الخلع والطلاق ونوازله؛ طبع وزارة 


الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية» تحقيق المجلس العلمي بفاس. 

وتجدر الإشارة والتنبيه هنا إلي مسألة تتعلق بكلمة المباراة» فقد كتبت هنا في مخطوطة الشيخ 
الوزانى» وكذا فى نوازل الشريف العلمى بدون همز على ألف المصدرء باستثناء عبارة: (إذا 
ثرا اعراتمع قاد كسيف نيا یک على الى كلد فى ا طيعة 
نوازل العلمي» الأمر الذي يستوقف القارئ عدده» للتساؤل» ويبعث على التحقيق والعفبت = 


قال في الدر النثير» نقلا عن عياض: وهذا كله فيما عدا الأب في ابنته 
البكر» والسيد في أَمَته فلا خلاف أن لهما الفسخ, أي إذا زوج غير الأب 
ابنته» وزوج غير السيد أمتهء فلا خلاف أن لهما الفسخ في النكاح» وهل 
لهما إجازته؟, قولان. 


= في المراد من الكلمة» هل هي من الفعل الرباعي المقصور: بار يباري مباراة» أو من الفعل 
EE BEE EEN‏ 

ركه E SES‏ أ الزليد ERE E AES‏ 
ع ا بطري فى TRE E‏ 
ااوكذالك طلوق النارة ی يجري عد زاین ای کروغ ر ی ادا 
يفعله» وإنما يجوز منه ما كان على وجه الخلع بشيء تعطيه من مالهاء أو تتركه له من حقهاء أو 
تلتزمه من مؤونة حمل أو رضاع» أو ما أشبه ذلك مما تجوز الخالعة به في الموضع الذي أجازه الله 
تبارك وتعالى فيه» وهو: إذا كان النشوز من قبل المرأة ولم يكن منه في ذلك ضرر إليهاء قال 
الله عز وجل : «فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به».» وقال : 
«فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فکلوه» هنينا مريئا»» فلا يجوز للرجل -إن نشزت عليه 
امرأته أو أحدثت حدثا من الزنى أو غيره أن يضارها حتى تفتدي منه» ولا تعلق له في جواز 
ذلك بقول الله عز وجل: « ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة 
مبنية )2 لأن الاستثناء فيها منفصل غير متصل . .2 ومن أهل العلم من رأى الاستثناء متصلاء 
فأباح للرجل -إذا نشزت عليه امرأته- أن يضيق عليها حتى تفتدي منه). 

وقال ابن جزي في الطلاق الرجعي والبائن: فأما البائن فهو في أربعة مواضع» وهي : طلاق غير 
المدخول بهاء وطلاق الخلع» والطلاق بالغلاث» فهذه الغلاثة بائنة اتفاقاء والرابع هذه الطلقة 
التي يوقعها أهل زمانناء وتسمى ( المباراة ) يملكون بها المرأة أمر نفسهاء ويجعلونها واحدة بائنة 
دق غير تشاع فاد لان القاستى وقيل : له المراجعة» وقيل: هي ثلاث. 

وأما الرجعي فهو ما عدا هذه المواضع» ويملك في الرجعي رجعتها ما لم تنقض عدتهاء وتجب 
نفقتها وكسوتها عليه طول العدة» فإن انقضت العدة بانت منه» فلم يملك رجعتها إلا بإذنهاء 
وسقطت عنه النفقة والكسوة» وأما البائن فتبين منه ساعة الطلاق ). 

وهذا يعطي ويفيد أن هذه الطلقة المسماة بالمباراة هى غير طلقة التمليكء لأنه عقد لها بابا 
آخر يقوله: «الباب الخامس في التوكيل والتمليك والتخيير»» وأتى بتعريف لكل توع من هذه 
الأنواع الثلاثة بوضوح وبيان. 

أما أبو الوليد بن رشد الحفيد فى كتابه ( بداية المجتهد )» فقد ذكرت فيه كلمة المبارأة» وكتبت 


قلت : قال ابن عبد السلام : لا أعلّم قائلا في المذهب بجواز إجازته 


للأب فى ابنته البكر؛ قال: وانظرء هل يدخله شىء من الخلاف الذي في 
النكاح الموقوف؟ 


قلت : خرج اللخمي جواز إجازته من رواية عبد الوهاب جواز إجازة 
السك ذلك فى أمته وفى هذا كفاية إن شاء الله.(ه). 


وفى أجوبة الشيخ عبد القادر الفاسي رضي الله عنه أن العمل 
بالمشهور واجب» وارتكاب الرخصة يوما ما للضرورة سائغ» قال ابن 
أبي جمرة : وكان من لقيناه من الفقهاء الفضلاء الجلاء يقول: لا يحل 


= بالهمز حيث قال في باب الخلع: «واسم الخلع والفدية والصلح والمبارأة كلها تؤول إلى معنى 
واحد» وهو بذل المرأة العوض على طلاقهاء إلا أن إسم الخلع يختص ببذلها له جميع ما 
أعطاهاء والصلح ببعضه. والفدية بأكثره» والمبارأة بإسقاطها عنه حقا لها عليه على ما زعم 
الفقهاءء والكلام في هذا النوع من الفراق في أربعة فصول : في جواز وقوعه» وفي شروطه» وفي 
نوع هل هو طلاق أو فسخ..؟) الخ. 

ثم عقد بعد ذلك بابا للتخيير والتمليك» فقال: « وما يعد من أنواع الطلاق» ما روي أن له 
أحكاما خاصة» التمليك والتخيير» والتمليك عن مالك فى المشهورء. هو غير التخيير» ذلك أن 
التمليك هو عنده تمليك المرأة إيقاع الطلاق» فهو يحتمل الواحدة فما فوقهاء ولذلك له أن 
يناكرها ( أي يخالفها وينازعها ) فيما فوق الواحدة. والتخيير بخلاف ذلك» لأنه يقتضي إيقاع 
طلاق تنقطع معه العصمة» إلا أن يكون طلاقا مقيدا. ( أي بطلقة أو طلقتين )» (أي فيكون 
عليها الأخذ بالقيد» والالتزام به.. ) الخ. كما نجد كلمة المبارأة بالهمزة مستعملة كذلك عند 
الشيخ المهدي الوزاني في بعض المسائل والعبارات الواردة في باب الخلع . 

والمقصود من هذا كله هو التحقيق والتغبت من كون كلمة المبارأة هي الهمزة أو دونهاء وكل 
كلية لوا سمس عناص ا اليم هي وا ر ا وفنا كنت ترك هذه المندالة مع 
فضيلة الفقيه الجليل السيد محمد حكم عضو المجلس العلمي بولاية الرباط» فأفادني جزاه الله 
خيراء أنه رجع إلى القاموس النمحيط للعلامة االفيروزبادي» فوجد أن الكلمة تستعمل مهموزة» 
وغير مهموزة» بمعنى مصالة المرأة لزوجها. . . الخ. 

ويأتي ذكر ومزيد بيان لهذه الكلمة في صفحة 2/74» من هذا الجزء . 


ص. 


كمون انديع مدير ليوو يفتي إِلأ به" وتكون فائدة الخلاف في أمر 
إذا وقع وفات ولم يمكن تلافيه على المشهورفيُحَرَج إذ ذاك على قولة قائل؛ 
لآنه أحسن من خرق الإجماع» وهذا لعدرك اب سان من الفتوى» لأن به 
يستعمل جميع الوجوه» فيكون الأخذ أولا بالأكمل في الدين» فإن تعسر 
عليه الأخذ بالأكمل حاول” الى الخلاف, وأخذ بالتيسير» فيكون بينه 
وبين الحرام حاجز حصين 

ثم قال الشيخ زروق : وأما تتبع الرخص فحرام إجماعا. لأنه 
تلاعب بالدين» وأما تقليد الرخصة ليوم ما للضرورة: أو الأخذ 
بالاحتياط والورع فلا عتب على صاحبه, هكذا نصوا عليه. (ه). قاله 
وكتبه المهدي الوزاني لطف الله به. 

وسئلت عن رجل غضبت زوجته وذهبت لدار أبيها مد من ثلاثة 
أشهر» فجاء أبوها لزوجها يطلب نفقتها هذه المدة» فزعم الزوج أنه كان 
طلقها يوم ذهبت لدار أبيهاء فَكُلّف بإثباث الطلاق فأثيته بعدل فقطء 
فهل عليه نفقتها في هذه المدة قبل أن يَعُلمّها بالطلاق» أو لانفقة لها 
ا ا 1 

فأجبت بأن عليه نفقتها في هذه المدة ولا إشكال في ذلك› لكونه 
لم يعلمها بالطلاق» وأما الطلاق فإنها يلزمه من وقت الإقرار به لا قبل ذالك . 


قال سيدي عبد الكريم اليازغي في جواب له وافق عليه الشيخ التاودي 
والشيخ بناني وغيرهما ما نصه: قد نص الأيمة على أن الزوج اذا طلق زوجته 


*- كذا في الأصل وهو صحيح» وبمكن عطفه على الفعل المنصوب بان يقال: ولا أن يفتي إلا به» 
وهو أظهرء فليتأمل. 
*- لعل المراد : تحول على وزن تفعل» بمعنى انتقل إلى النظر في الخلاف» والأخذ بما هو أيسر. 
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وبقي لم يعلمها مدة من الزمان فإن نفقتها قبل إعلامه إياها يقضى بها على 
الزوج» لتفريطه بعدم إعلامها. نص عليه في المتن» تبعا للمدونة وغيرها ه. 

وأشار لقول الحتصر: «ولا يرجع بما أنفقت المطلقة» ويَغْرَم ما 
تسلفت )(5»» أي وكذا ما أنفقت من مالها فإنها ترجع عليه به. 


والمعنى أن من طلق امرأته ولم يعلمها به فأنفقت على نفسها من ماله 
شيعا فإِنّه لا رجوع له عليها ما أنفقته قبل أن تَعْلَّم بالطلاق» وهو مقَرط 
بعدم إعلامهاء وكذا إن تسلفت مالا وأنفقته على نفسها قبل أن تعلم 
بالطلاق فإنه يَغرمه كما يغرم ما أنفقته من مالها أيضا. وعبارة الزرقاني : 
ولايرجع بما أنفقّت المطلّقة من ماله بعد طلاقها -ولو انقضت العدة- قبل 
علمها به» ولو قامت بينة تصدق دعواه» لتفريطه بعدم إعلامهاء فإن أعلمها 
أو علمت بمن يثبت به الطلاق كشاهدين رجع عليها من حينه؛ لا بشاهد 
وامراتين فلا يرجع عليهاء لأن الطلاق لا يثبت بذلك» ولا ينظر لثبوت المال 
بشاهد ويمين الخ . 


فَمَحَصَّل أن التَّمَقَة هنا واجبّة على الزوج ولو أثبت الطلاق بعدلين» 
لأنه مقر بأنه لم يعلمهاء والله أعلم» قاله وكتبه المهدي الوزاني لطف الله به. 

قلت : وهذا الفرع -والله أعلم- هو الذي غر الشيخ التسولي في بهجته 
حيث قال بعد نقل كلام لابن رشد ما نصه : 


5 أنظر هذه المسالة ونصها بتمامه في باب العدة من الختصر الفقهي على ما به الفتوى في المذهب 
المالكي للشيخ أبي المودة خليل بن إسحاق المالكي رحمه الله. 
وتمام العبارة : « بخلاف المتوفى عنها والوارث»» أي بخلاف الزوجة المتوفى عنها زوجها تنفق 
من ماله بعد موته غير عالمة به» فيرجع عليها الورثة بما أنفقته من تركته بعد موته» وبخلاف 
الوارث ينفق من مال موروثه بعد موته غير عالم به» فلباقي الورثة الرجوع عليه بعوض ما 


أنفقه. .الخ . 
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يفهم منه أنه إذا كتب الطلاق بخطه ولم يخرجه من يده أنه إذا مات 


ور كانت ت يدتبا على قارية اتاب رها م الط فيضا إذا 


أشهد بطلاقها وكتبه بعدلين ولم يعلمها بذلك حتى مات» ووجد الكتاب» 
والطلاق بائن أو خرجت من العدة وهي معه في المصر أو بحيث يمكنه 
إعلامها ی انها رارع جيل بحل ا و 
بإرثها إياه في الوقت» وكثيرا ما يفعله بعض الفُجَارء فرارا من أن ترثه» 
والله أعلم. (ه). 

قلت : أما ما ذكره فيما إذا كتب الطلاق بخطه وأبقاه تحت يده» 
فصحيح., لأن الطلاق لا يلزمه حتى يخرجه من يده. 

وأما قوله: « والذي في حفظي أنها ترثه) فغير صحيح»› بل إذا ثبت 
الطلاق بعدلين فهو لازم» فإن انقضت العدة أو كان الطلاق بائنا فلا ميراث 
لها بحال ولو كانت معه في المصر أو بحيث يمكنه إعلامها ولم يُعلمهاء إلا إن 
للتديا مسد ره وانسمر عافد لها" إلى اواك فليا اميد كولسل كاج 
التسولي يحمل على هذه الصورة ويصح . 

ونص الختصر ممزوجا بالزرقاني : « ولو شهد عليه بعد موته بطلاقه» بائن 
أو رجعي في صحته» وأولى في مرضه» وانقضّت العدة على حسب 
تاريخهم» واستمر لموته مُعَاشرَها معاشرة الأزواج كما قال ابن الفرات» وكان 
تأخيرهم الشهادة لعذر كغيبتهم» إذ لو كانوا حاضرين لبطلت شهادتهم 
بسكوتهم ولا يعذرون بالجهل فكالطلاق في المرض» تشبيه في أنها ترثه 
أبدا. ه. 

وحاصله. إن إِسَتَمّرٌ معاشرا لها على عادة الزوجية إلى أن مات فلها 
الميراث» كان للشهود عذر في ترك الرفع أم لاء وإن وقع افتراق بينهما قبل 
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الموت فلا ميراث لهاء ولم يعتبروا فى هذه علم الزوجة بالطللاق ولاعدم 
علّمها. أنظره. 

قال الزرقاني : وأما عكس هذا وهو شهادة البينة بعد موتها بطلاقها 
فلا يرثها الزوج (ه) . وانظر تمام هذه المسألة في حاشيتي على التحفة لدى 
قولها: وكاتب بخطه ما شاء)(6) فى التنبيه الثانى» والله أعلم.(١ه).‏ 


وسئل الشيخ التاودي ابن سودة عمن قال لزوجه: ياهذه الجيفة, 
مالك أكَلْمَك ولا تجيبيني» هل يلزمه طلاق أم لا؟ . 

فأجاب : الحمد لله» وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه 
و ا 

القائل المذ كور لا يلزمه فيما ذكر شىءء إلا أن ينوي به الطلاق» لأن 
الاس لا يستعملون هذه اللفظة في الطلاق» لا الجيفة ولا الميتة ولا الدم ولا 
خَلية وبّرية وحَبَلّك على غاربك» وقد نص القرافي» ونقله الزرقاني وغيره» أن 
نحو هذه الالفاظ لا يحل للمفتي أن يفتي فيها بلزوم الطلاق إلا لمن عرقهم 


6- هو الشطر الأول من بيتين مرتبطين ببعضهما يتعلقان بالشهادة على الخنط؛ هما قوله في الفصل 

الشعمل على مسائل من الشهادات: 

وكاتب بخطه ما شاءءه * ومات بعد أو أبى إمضاءه 

يغبت خطه ويمضي ما اقتضى ” دون بمين؛ وبذا اليوم القضا 
E Rs‏ : التاودي بن سودة» وأبي الحسن علي 
ا سي ا ااا کیرک ا که ی ر 
هنا على منظومة التحفة» فلعله فيما يظهر ما زال في طبعته الأولى الحجرية التي تعتبر في عداد 
الخطوطات . وعسى أن يكون من يهتم به وبمراجعته وتصحيحه» فيعمل بذلك على تيسيره 
للطبع, وتحقيق الاستفادة منهع خدمة للتراث الفقهى فى مجال المسائل الفقهية» ونوازل الفروع 
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ذالك» وإلا فهى من الكنايات الخفية لا يلزم فيها طلاق إلأمع النية» وهو 
اجو E‏ 

وسئل العلامة الحقق السجلماسي عن نازلة. 

فأجاب : الحمد لله. 

ما ذُكر أعلاه من لزوم الطلاق الثلاث للحالف صحيح» لحنثه بترك فعل 
ما حلف عليه حتى مضت مدة يعلم أنه لا يريد التاخير إليها ولا ييجرج 
الشهود بتاخير أداء شهادتهم» لأنهم لفيف مدخول فيهم على عدم العدالةع 
وقد نص الأئمة على أن اللفيف لا يُجَرَّحَ بما يجَرّح به العدول . 

وأيضا نص ابن هلال على أن البلاد الشاغرة» أي البعيدة من الحكام 
ومن تُرفع إليه الشهادة يُعذر فيها الشاهد بعدم قيامه بشهادته في الطلاق 
والحرية قائلا: إن ذلك هو الأظهر عنده» وبالله التوفيق» إنتهى . 

وسئل بعض الفقهاء عن نازلة. 

فأجاب : الحمد لله. 

لا يلزم طلاق المكره بالفتح كما نص عليه مالك في قوله: «ليس على 
المكْرّه من طلاق »» وفي المحقصّر: (لا إن أكره» إلخ» ثم بين ما يكون به 
الإكراه» فقال: «بخوف مؤلم» من قتل أو ضرب أو سجن أو فيد أو صفع 
لذي مروءة بملا أو قتل ولده» أو أخذ ماله ٠<»)‏ وقال في التحفة أيضا : 

ومالك ليس له بملزم * لكره في الفعل أو في القَسم. 


ومنه نازلة حامله الذي اذغى أنه طلق مكرها بالغنزن وخوفنا على 
نفسه وماله فلا ينعقد عليه طلاق . 


7- وذلك فى الفصل الذي بين فيه أركان الطلاق وما يتعلق به من أحكام» والذي سبقت الإشارة 
إلى أوله وبدايته في صفحة سابقة وفي الهامش رقم 1» في أول نوازل الطلاق . 
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وأما المرأة الكارهة فإذا أرادت أن تفارق الزوج فلا بد من إرضائها اياه با 
قل أو کُر ولو لم تقبض ما أعطيت هي أو أبوهاء أي بأن زاد ما أعطته على 
صداقها. وكتب محمد ابن عبد الله الحساني (ه). 

فطولع بهذه الفتوى المحقق السلجماسي . 

فأجاب : الحمد لله: 


إذا نبت الرجل المذكور أعلاه أنه طلق مَككْرّهاء لم يلزْمه الطلاق» بدليل 
النتصوص التي في المجواب أعلاه. وفي المنيطية: ولا يجوز طلاق المكره 

والنائم . الخ. 

وأما المرأة الكارهة لزوجها إذا أبى هو أن يُطلقهالم يُجْبَر على 
تطليقهاء وإن أَحَبّتْ أن تفتدي منه ببعض الصداق أو بجميعه إن لم يرض 

لسلست ل الو ا ا E‏ 

وصريح نقل الحطاب e ES‏ و : قال أي اللخمي : : ون 

كان الظلم منها وكان لا يجاوز الحق فيها إئتمتاه عليها ؛ إلا أن يحب هو 

الغراق فيفرقاء بولا شيع ان الد اق ر ف: 

8- هذه المسألة ذكرها الشيخ خليل رحمه الله في مختصره» في الفصل المتعلق بالقسم للزوجات 
في المبيت» فقال في ذلك : «وإن أشكل ( أمر الزوجين ) بعث (الحاكم) حكمين-» وإن لم 
إئتمناه عليهاء أو خالعا ( أي الحكمان ) له بنظرهما) . 
وقد ترجم لها الإمام مالك رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ بقوله في جامع عدة الطلاق : «ما 
جاء في الحكّمين). 
يوفق الله بينهماء إن الله كان عليما خبيرا» . سورة النساءء الآية 35 . 
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ص. 


ميث اعون وسئل أبو محمد بن خجو عن رجل تشاجر مع امرآته فاشتد غضبه 


فقال لها وهو مغضب : أنت علي حرامء ولا نَرَدّك لداري» ولا تدخلها 
أبداد9) > فهل تحرم عليه ولا تحل له إلا بعد زوج أو تجب عليه الكفارة؟» 


وإن قلتم بالكفارة فبم يكفر؟» وبين لنا الرخصة في ذلك. 

فأجاب : المنصوص عن أئمة المذهب في الذي يقول لزوجته أنت علي 
ENE‏ عر أو هذا اش لك أنه ا مه 
ثلاث تطليقات في المدخول بهاء وينوى في غير المدخول بهاء وهو قول 
مالك وابن القاسم» وبه الفتوى. وقال ابن خويز مّنْداد: تلزمه طلقة واحدة 
بائنة» رواه عن مالك» وقال ابن أبي مُسلمة: تلزمه طلقة واحدة رجعية. 


8 2 فعلى القول الآول -وهو المشهور- تحرم الزوجة المذكورة على زوجهاء 


ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وعلى القول الثاني يكتب لها طلقة 
واحدة بائنة وتحل له بنكاح جديد برضاها بولي وصداق» وعلى القول الثالث 
يكتب لها واحدة رجعية» وله ارتجاعها ما دامت في العدة» ولايفتقر في 
الرجعة الأولى إلى ولي لاكن إن وطغها بعد التحريم فلا بد من استبرائها 
بثلاث حيض» وحينكذ يتزوجها على قول ابن خويز منداد» ولابد من اتفاق 
الزوجين على تقليد القائل بهذا القول» وعسى أن يخلصهمًا مع الله 
سبحانه» وهل الورع افون من الأخذ بالرخّص في مثل هذا.(ه). 

قلت : هذا القول به العمل بفاس» وهو مقدم على المشهورء ونص 
ناظمه. 
كد روس سحن نت يع اموور ويخ E N‏ 

ردك لداري ولا تدخلينها أبداء فليتأمل» وليصحح» والله أعلم. 


ولعل عبارة الأصل يراد منها حكاية المسألة والنا زلة في أسلوبها الدارجي كما جاءت على لسان 
سائلهاء فلم يراع فيها ذلك التناسب في التعبير. 


16 


وطلقةٌ بائئة في التحريم * وحلف به لعرف الإقليم. 

وعليه فلا يكون الأخذ به من باب الأخذ بالرخص» ولايحتاج الى 
اتفاق تقليد الزوجين لهذا القول» أي لا يتعرض لهذا المعنى بحال» خلافا 
لابن خجوء تأمله» والله أعلم . 

وسئل ابن خجو أيضا عن رجل حلف بالحرام والطلاق لا شرب ربا 
وانبهم عليه اليمين» ولم يدر ما قدمه في لفظه. هل الطلاق أو الحرام؟» 
E EE‏ اع ةا يلزمه في حنثه؟ وعلى الطلاق هل بائن 
أو رجعي؟ 

فأجاب : إن كان الأمر كما ذكرتم فالحالف بالطلاق والحرام» إن كانت 
الزوجة غير مدخول بها وقدم الطلاق فقد بانت بالطلقة الواحدة» فلا يقع 
عليها التحريم» وإن كانت مد خولا بها فيلزمه الحرام» سواء قدمه أو أخره» 
تى خت حرمت عليه ولا عل لدإلا بعد زوج على المشهوره من 
الذهب» الذي به الفتوى» وهو قول مالك وابن ن القاسم ه. 

قلت : ما قرره مبني على لزوم الثلاث في الحرام» وقد علمت أن المعمول 
به منه» هو واحدة بائنة» وعليه فإن قدم الحرام تلزمه واحدة بائنة فقط دون 
الطلاق» لأنه لا يرتدف عليه» وإن قدم الطلاق لزمه طلقتان فقطء لأن الطلاق 
رجعي فيرتدف عليه الحرام» والله أعلم . 


0 الرب بارا ل ن التمر وسواه» وما يخثر من عصير الثمار؛ ويجمع 
e E E‏ بكسر الراء في الأول» وضمها في الثاني . 
ويقال : خثر اللبن يخر خثراء u,‏ ثخن واشتد» أي 
CE r‏ : خثر اللبن» أي صيره يخثّْر وأخشر الزبد تركه خائرا ولم 
دي ويقال في المثل : ما يدري : أيُخَثْرٌ ام يذيب» يُضرب مغلا للمتردد في أمر والمتحير فيه 
كما يقال امو قاد جيذ وود أ أخرى . 
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وسئل الحقق السجلماسي عن الذي تسلم زوجته المدخول بهاء ثم 
يسلم بعدها بالأيام اليسيرة» هل يقر على نكاحها أو لا؟. 
فأجاب› زا الهادي الى الصواب- بأنه إذا أسلم قبل انقضاء عدتها 
أقر على نكاحهاء وكان أحق بها » لقول الختصر: « أو أسلمت ا 
عدتها»» يعني يقر عليها . وفي المدونة : إن أسلمت الزوجة بعد البناء 
وزوجها مجوسي أو كتابي فلا يعُرض عليه الإسلام» وا کن إن أسلم في 
عدتها كان أملك بهاء وليس له ذلك إن انقضت عدتها ه. 
ونصً على ذلك صاحب الرسالة4110: فكتب عليه شارحها القلشاني : 
إن الات ا “كوي للك سالت ا سد 
0 
وقوله: (وبعد البناء إلى قوله للسَنّة ) هو بعينه لفظ ابن الحاجب» قال 
شارحه الزموري: نسب المؤلف ذلك إلى السَئّة وهو صحيح» لآن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أقر صفوان بن أمية على نكاحه مع فاختة بنت الوليد 


1 المراد به هنا الشيخ القدوة والإمام الجليل» الملقب بمالك الصغير لجلالة قدرة في العلم وتبحره 
في المذهب المالكي» أبو محمد عبد الله بن أبى زيد القيروانى رحمه الله» وذلك فى كتابه 
(متن الرسالة)» حيث قال فيها في هذا الموضوع من باب النكاح والطلاق : «وإذا ارتد أحد 
الزوجين انفسخ النكاح بطلاق» وقد قيل: بغير طلاق . وإذا أسلم الكافران ثبتا على نكاحهماء 
وإن أسلم أحدهما فذلك فسخ بغير طلاق» فإن أسلمت هي كان أحق بها إن أسلم في العدة» 
وإن أسلم هو وكانت كتابية ثبت عليهاء فإن كانت مجوسية فأسلمت بعده مكانها كانا 
زوجين» وإن تأخر ذلك فقد بانت منه). 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن للفقهاء المالكية اصطلاحات فى إطلاق مثل هذه الأسماء واستعمال 

بعض الكلمات والعبارات» ذكرها الأستاذ الجليل والأخ الكريم الفاضل المرحوم بكرم الله 
وا ا و ر ين رمه الف وذلك في د اا ولت رن المعنون بقوله: 
المصطلحات الفقهية عند المغاربة من كتابه القيم : مباحث في المذهب المالكي في المغرب» 
ص .265 . وسأعمل على نقلها في ختام هذا الجزء لتعميم الفائدة بهاء بحول الله. 
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ابن المغيرة» وكانت أسلمت قبله بشهرء حكاه في الموطأ عن ابن شهاب» 
وكذلك أسلمت أم حكيم بنت الحارث بن هشام قبل زوجها عكرمة بن أبي 
جهل ثم أسلم» فأقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على نكاحها. 

انتهى مختصراء ونحوه في التوضيح» وبالله التوفيق ه. 

قال بعض تلامذته بعد نقله هذا الجواب مؤيدا له ما نصه: 

كتب الشيخ الحطاب على قول الشيخ خليل أو أسلمت مانصه : قال 
ابن عرفة: وسمع أصبغ ابن القاسم أن إسلامه رجعة دون إحداث رجعة. 
الشيخ والصقلي عن المختصرء واللخمي عن الموازية ل خافت تة 
أسلمت إسلام زوجها فأعطته مالا على أن لا يسلم حتى تنقضي عدتهاء أو 
على أن لا رجعة له عليها فهو أحق بها إن أسلمء ويرد ما أعطته. زاد الشيخ 
عن المختصر: ولو كان شرط أبوها عليه إن أسلم فأمرها بيدها أو بيده فهو 
ساقط . ه بلفظه. 

وفي حاشية سيدي عبد الرحمان الأجهوري عند قوله «فكالوليين» ما 
نصه: قال ابن أبي زيد عن ابن المالجشون في النصرانية تسلم» وزوجها 
غائب : إن ثبت أنه أسلم قبلها أو بعدها في العدة كان أحق بهاء وإن وّدت 

من الشاني» وبعضهم خرج قولا بعدم الفوات في امراة المفقود وإن دخل بها 
الثاني جرد ماك هرا مره ا لها احاكم وأذن لها في البكاع» ابخالاف 
هذه النصرانية التي أسلمت . إنتهى ما كتبه بعض تلامذته تأييدا لجوابه . 

وسئل» ( أي السجلماسي أيضا) عن رسم تضمن الشهادة على رجل 
الفظلى مها 


فأجاب : الحمد لله. 


موحت معدم e‏ قار سير زمه 
لا تنحل به عصمة الزوجية: قال ابن عرفة : طلاق المكره وسائر أفعاله في. 
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ص. 


نفسه لعو ه بنقل المواق» وقال في المدونة : ولا يلزم المكرّةٌ ما أكره عليه من 
طلاق أو خلع أو نكاح أو عتق او غيره ه. وقال سيدي علي الأجهوري : 

قال ابن فرحون في التبصرة : ومن أكره على هبة نصف دار او عبد» 
فوهب جميع ذلك» أو على أن يهب ألفا ونصفه» فهذا كله باطل. ه 
ووجهه الأجهوري بأن المكره حال الإكراه غير مكلف» فما صدر منه بمنزلة ما 
يصدر من الصبي وامجنون. وهذا يفيد أن من أكره على أن يطلق واحدة فطلق 
لوقك و عن نان بم ا ا ذلك بطل قود رعو لوقه 
الإعذار للمرأة في شهود الإكراه» والعجز عن الدفع» وبالله التوفيق. ه 

قلت : زاد ابن فرحون بعد ما نقل عنه هنا ما نصه» وكذا لو أكره 
على أن يبيع أمته لفلان فوهبها له» او على أن يقر له بالف فوهب له ألفاء 
فذلك كله باطل. ه ونقله الشيخ بناني بتمامه» وقال : وهذا يدل لما قاله 
الزرقاني من أن بيع جميع السلعة» وبعضها يفي بالدراهم التي ضغط فيها من 
الإكراه» ويدل على أن من أك e‏ 

مطلقاء والله أعلم. هم 

وقال الزرقاني أيضا a‏ ا 
إكراها على الخلع, > فمن أكره على مال ولا يمكنه وفاؤه إلا بمخالعة إمرأته 
فخالعها لذلك فإنه يلزمه طلاق الخلع. ه 

وسئل أيضا عن نازلة. 

فأجاب : الحمد لله حيث ثبت الإكراه» فما أوقعه الزوج لذلك من 
الطلاق المذكور غير لازم له» ولا عبرة بشهادة الطوع عند التعارض في 
النازلة» فإن بينة الإكراه أعمل من بينة الطوع» كما في المعيار في نوازل 
الاستحقاق» ونحوه في الحطاب عن التوضيح في فصل المفقود. ه 
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وسئل سيدي يحيى السراج عمن كان في عصمته زوجتان, ثم إنه 
خالع واحدة منهما وقيل له عند إرادة الخلع إنك ستندم عليهاء فقال هي 
علي حرام» هي عليه حرام وروجع بعد نفوذ الخلع أيضا فقال كذلك. فلما 
كان صبيحة يوم الخلع ندم كل واحد منهما على صاحبه فأراد مراجعتهاء فما 
حكم الله في ذلك وفي الزوجة الأولى» هل يلزمه فيها يمين أم لا. 

فأجاب : إن كان الحرام قبل الخلع لزمه الحرام ولم تحل له إلا بعد زوج» 
وإن كان بعد الخلع فلا يلزمه إلا طلقة الخلع. وأما الزوجة الأخرى فلا يلزمه 
فيها شيء» لأنه بر بتطليق الأخرى. وهو مبني على أن الحرام فيه الثلاث› 
والصواب أنه واحدة فقط» فتحل له بعقد جديد وصداق وولي قبل زوج. 
والله أعلم. 

وسئل الإمام سيدي عبد القادر الفاسي عن رجل وقع له مع امرأته 
غيار وشحنة؛ وتشاجر معها حتى كاد يقتل نفسه غيظاء وطلبته 
بالطلاق » فأتى الى العدول فقال : اكتبوا براءة لها محرمة» فطلقت عليه» ثم 
بعد ذلك أراد مراجعتهاء فهل يسوغ له» وعلى ماذا يحمل ؟ فقد سل القائل 
لذلك : ما قصد بهذا الكلام ؟ فقال ما أردت إلا طلقة» والسلام. 

فأجاب الجواب » والله الموفق للصوابء أن فى لفظ الحرام اختلافا بين 
العلماءء والذي عليه فتاوي المتأخرين أنها طلقه اس ويذلك افع ابو 
عبد الله المواق وقال فتيا الشيوخ فيمن حرم زوجته أنها واحدة بائنة» ومثله 
لابن سراج والحفار وابن مرزوق» وهي رواية ابن خويز منداد عن مالك. 
ويذلك كان يفتي الإمام النظار ابو عبد الله القصار» فقد سكل عن رجل 
حلف لامرأته بالحرام» فأجاب بما كتبته من خطه : بانت منه وتحل بنکاح 
جديد على القول الذي أفتى به غير واحد من العلماء العاملين. 
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ا 


چ 


غرف القاس الوم سب الاشغراء أت لا يقضلاوة با شرام العلاة )يز 
مجرد الطلاق» والله أعلم. هه 


وسئل أيضا عن رجل حلف باليمين الغليظ لرجل أجنبي» وللرجل 
الأجنبي ولد . فقال الرجل إن لم يضرب ولدك امرأته مائة عصى لا 
أكلمك أبدا. فذكر أنه ضربها ولم يشاهده أحد» فهل يصدق في قوله ويبر 
الحالف في اليمين أو لا ؟ وهل يكتفي بواحد وامرأة بمعاينة الضرب أو لابد 
من شاهدين ؟ وأيضا حلف له باليمين المذكور أعلاه إن لم يربط امرأته ثلاثة 
أيام بأن يجعل يديها خلفها ففعل ما أمره به بمحضر امرأتين» هل يحمل اليوم 
من طلوع الفجر الى غروب الشمس او الليالي داخلة في الأيام» وهل يكتفى 
ا فق ا امعد اجيو نئل اود عد نون لقال الى الجرام 
والحالف لم تكن له نية ؟ 

فأجاب» والله الموفق للصواب. إن الضرب المذكور والربط لا يجوزان 
شرعاء فلا يمكدّن منه» ويحنث من حلف على ذلك» فإن فعل ما حلف عليه 
برفي يمينه وقد أساء وظلم. ثم إن الشهادة على ذلك متعذرة لأنه ظلم 
وجور. قال ابن رشد» لا يسوغ للشاهد إن استشهد على ذلك أن يحضره 
ليشهد به» يعني فيكون قدحا في شهادته» ثم إن هذا الحالف إن بقي على 
شك ولم يصدق هذا الضارب في قوله أنه ضربها فإنه يومر بالطلاق ولا 
يجبر عليه؛ وإن قامت قرينة عنده وقوي في نفسه أنه ضربها عمل عليه» 
ويكتفى بغلبة الظن. ولفظ اليوم الواقع في عبارة الحالف من قوله تربط ثلاثة 
أيام» الظاهر من مقاصدهم الأيام بلياليهاء ولفظ اليمين محمول على الطلقة 
الواحدة الرجعية حتى ينوي أكثرء وأما لفظ الغليظ فيرجع إلى نيته» فإن لم 
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تكن له نية فيرجع إلى عرف أهل بلده وعصره ويسألهم عن ذلك» والله 
أعلم . انتهى . بخ. 

وسئل أيضا عن رجلين في بيت, إجتمعا على محبة الله حتى صارا 
كالأخوين: فرأى أحدهما من صاحبه ذات يوم ما لا يعجبه» فقال في 
نفسه: علي الذي لا أحنث به لا دخلت هذا البيت أبدا ولا قرات على زبه: 
اي السلام» ولا عاشرته على المعاشرة القديمة» ولم ينو بقوله الذي لا أحنث 
به» طلاقا ولأ غيره» فهل يصّرَف هذا اللفظ للطلاق» لأن الذي لا حنث فيه 
هو الظلاق والعقق وا قلاف اسما الله و واا بين اا ول انه 
من القولين في لزوم الطلاق بالكلام النفسي» ولكم الأجر. 

فأجاب : والله الموفق للصواب» : إن قوله «علي) معناه يَلْرَمَِي» وقوله : 
«الذي لا أحنث به) صفةٌ جارية على موصوف مجهولء وقرينة « لا أحنث 
نمم ولك عاق اندو حو الككانه نذا إن تو ريني ديعا ولع كبر في 
استعمال هذه اللفظة عرف فعليه كفارة بمين» وقوله: «الذي لا أحنث به»» 
إنما هو توكيدء والحنث يقع في جميع الأيمان» ونما يفترق اليمين بالله من 
غيره في الكفارة والتعليق بالمشيئة» فينفع في اليمين بالله فقط دون غيرهاء 
وأما الطلاق بالكلام النفسي ففي لزومه قولان مشهوران» والله أعلم. ه. 

وسئل الشيخ التاودي ابن سودة عن رجل طلّق زوجه طلقة واحدة 
ثم ارتجعهاء ثم قال لها: إذهبي عني واخرجي إلى أهلك» ونوى به الطلاق» 
تو ردها بار ول تداق زلا اهدي عدال» ثم حل ارام القلات لا 
تحل له حتى تحل على اليهود في الملاح» فأفتاه بعض الطلبة بان الطلاق الثاني؛ 
وهو قوله إذهبي عني واخرجي إلى أهلك» هو بائن» لنيته الطلاق بذلك» 
وتك رها وني ولا داق ر فنا هئ عتدل فو رسع له ايها 
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ص. 


فتستبراً من ذلك وتحل له» والحرام لم يصادف محلاء فهل هذه القتيا 
صحيحة أولا رجعة له عليها إلا بعد زوج؟ بين لنا. 

فأجاب : الحمد لله. 

الذي يظهر في النازلة أن قول الرجل إذهبي عني ونوى بذلك الطلاق 
تلزمه طلقةٌ رجعية» بدليل تَعَقّبه إياها بالارتجاع. خليل: «وصّدّق فيه وفي 
عدده في اذهبي وانصرفي ٠*۲‏ وإذا ارتجعها وصحت رجعته فالثلاث الحلوف 
بها بعد الرجعة لازمة له» وبتقدير أنه لا يُحمّل قوله إذهبي وانصرفي على 
الطلاق الرجعي فلا يخلوء إما أن يكون نوى به البينونة فتلزمه الثلاث ولا 
تصح رجعته» ولا تحل له أيضا إلا بعد زوج» أو يقول: نويت واحدة فلا 
يلزمه غيرهاء وتصح رجعته وتلزمه الثلاث» أو يقول: لم أنو قدرا زائدا على 
الطلاق؛ والعامة لا يعرفون غير الطلاق البائن» وعليه يجري ما سلكه المفتي» 


فيقال له: أنت قد عرفت أنه رجعي» ولو لم تعرف ذلك ما ارتجعتهاء ولكّنت 


تطلب العقد عليها بصداق وولي وشاهدينء ومن عرف الرجعي وعمل 
بمقتضاه ونفذ عليه حكمه لا يدخل في زمرة من لا يعرف إلا البائن» 
والله أعلم. ه. 
قلت : والصواب لزوم الشلاث في هذه المسألة» ولا وجه لما سلكه هذا 
وأجاب القاضى المخجاصى فقال : المقاصد والأعراف معتبرة فى هذا 
الباب» والعرف في زماننا اليوم عند العامة في الطلاق إذا أطلق إنما هو 


* وذلك فى الفصل المتعلق ببيان أركان الطلاق وما يتعلق بها. 
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البيئونة» ولا بميز الرجعى منهم إلا الشواذ والأحاد» ممن له متافنة بالعلم 
وسماغه» إلى أن قال : صرح بذلك ابن الناظم في شرحه تحفة والده(212 إلخ . 

قلت : وهوخطا صراح : ۰ 

أما ارلا فإن قوله: «المقاصد والأعراف معتبرة فى هذا الباب) فليس 
كما قال» بل ليست بمعتبرة فيهء وإلاً لزم أن طلاق الخلع إذا نوى به الرجعة أو 
جرى العرف بأنه رجعى» يحكم به» ولیس بصحيح» بل الطلاق الرجعي ما 

وكذلك قوله : «العرف في زماننا هو البينونة) غير صحيح أيضاء فإن 
العوام لا يعرفون البائن ولا الرجعي » بدليل المشاهدة» وإنما ينتظرون ما يقوله 
لهم الفقيهء ويلا ل عل هذ فرك تة ولا عبر الج نعم إلا 
الشواذ »الخ» فهو صريح في بطلان ما ادعاه» لأن كل من لا يميز الرجعي لا يميز 


12~ المراد به هنا محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد ( خمس مرات ) ابن عاصم 
القيسي الغرناطي الأندلسي أبو يحيىء العلامة الحافظ التظار» تولّى اثنتي عشرة ة خُطة في وقت 
واحد» من القضاء والوزارة والكتابة والخطابة والإمامة وغيرهاء مع إمامته وتقدّمه في العلوم 
والفنون» تابا فط و الى من اكأبر علمائها اة 
له تآليف عديدة قيمة ومتنوعة» منها وفى مقدمتها شرحه الحسن على منظومة تحفة الحكام 
لوالده الفقيه العلامة القاضي أبي بكر محمد بن عاصم في فقه القضاء والاحكام» وفيه فقه 
متين» وتصرف عجيب» ونقل صحيح ) . 
قلت : وقد أفادني أحد الزملاء والأصدقاء الأفاضل من العلماء خريجي دار الحديث الحسنية» 
هو الأستاذ الحترم السيد بد الكريم شهبون أنه مهتم ومنشغل بمراجعته وتصحيحه. ليخرج إلى 
عاد المايعوعات و ويكود حيو الزلمات المينيةة المقيدية e‏ الهامة التي يرجع إليها 
ويعتمدها أهل الفقه والة ضاء ذ فى الفتوى والأحكام» وعسى أن يتحقق هذا الأمل» ويكتمل 
هذا العمل في القريب ليون في خدمة العلم والفقه» وتحقيق الفائدة اة عن تج 
وطبعه» والنفع به للخاص والعام من أهل العلم والفقه في الدين» وشريعته السمحة الغراء . 
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٠.ص‎ 


البائن» و من بميز الرجعي بيز البائن» فزعمه العم يعرفون البائن وأنه لا 
عي الى TT‏ داقع لأن الرجعي مُقابل للبائن» ولا يعرف 
الرجعي إلا الشواذ منهم» إذ البائن هو ما كان قبل البناء أو بخلع أو بحكم 
حاكمء إلالإيلاء أو عسر يتققة: أو :ظلعة ضادفت آخر اللات .وما غنذا هذه 
المواضع فهو رجعي» وكلام ابن الناظم معترضٌ لا حجة فيه كما سيتبين. 
والحاصل أن العوام والطلبة إلا النادر لا يعرفون البائن والرجعيء وإنما 
يعرفون أن الطلاق تنقطع به الزوجية» أما البينونة والرجعة وأحكامها فلا. 
بسم الله الرحمان الرحيم » وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله. 
وبعد» فيقول كاتبه وفقه الله : بعد ما كنت قيدت تقييدا في الطلاق 


البائن والرجعي وأثبته في نوازلنا المئنع 130 » وجدت أناسا تكلموا على النازلة 
قبلى» فاردت ذكر ذلك هنا» فقلت والله المستعان : 


3- الظاهر أن المراد بها النوازل الصغرى المسماة ب ( المنح السامية في النوازل الفقهية» والتي 
صدرت مطبوعة في أربعة أجزاء عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية» ما بين 
سنتي 1416-1412 ( 1994-2م )» فإن المعروف للمؤلف في هذا امجال من التأليف في النوازل 
الففقهية» هو النوازل الصغرى المشار إليهاء وهذه النوازل الكبرى المسماة بالمعيار الجديد» 
والمكونة في نسختها الخطية من عشرة أجزاء» وجزء خاص بالفهارس والتى صدر منها الجزءآن : 
الأول والشاني عن الوزارة في رمضان الأبرك لعام 1417ه-1997 م)» وستتلاحق أجزاؤها 
وتكتمل بحول الله وعونه في ظرف عامين » وقد ذكرها بذلك الإسم في صفحة لاحقة. 
ولعل استعمال كلمة المنن» من حيث إنها في معنى كلمة المنح» أو قريبة منهاء على اعتبار أن 
تاليفها وجمعها وتدوينها هو من الإنتاج العلمي والعطاء الإسلامي والفتح الرباني الذي هو 
منحة من الله سبحانه» ومنة منه تعالى» كما يذ كر ذلك عن إمام النحاة فى عصره» محمد بن 
مالك الجياني ناظم الألفية في النحوء المسماة بالخلاصة؛ وينقل عنه فى هذا الصدد والمعنى أنه 
قال: وإذا كانت العلوم محا الإلاهية ومواهب الختصاصية: فغير مستبعد أن يُدخر لكثير من 
المتأخرين ما عسر فهمه على كثير من المتقدمين» والله يختص بعطائه وفتحه من يشاءء والله ذو 
الفضل العظيم . فليتامل» وليحقق» والله أعلم بالصواب . 
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أما الاحتجاج بكلام ابن الناظم على النازلة المتدازع فيها فلا يصح, 
وقد وقعت الغفلة من احتج به» لأن موضوعه فيمن طلق ولا نية له» أي لم 
ينو واحدة ولا اثنتين ولا ثلاثاء فقيل: يلزمه ثلاث» وقيل: واحدة» وهو 
الأظهر كما قال في التحفة. 

وموقع الطلاق دون نية * بطلقة يُفارق الزوجية 
وقيل باع رمه قفا +" . روالآول الأظهر اا 

وعليه» أي على لزوم الواحدة الذي هو الأظهر فقيل : تكون بائنة» نظرا 
للقول بأنها ثلاث» وقيل: رجعية» نظرا لأصلها وهو الصواب» وعليه 
فالاستشهاد به باطل» لأن موضوع النازلة أنه نوى الواحدة فلا يتأتى فيها 
القول بالبينونة» نظرا للقول بلزوم الثلاث» إذ لا مقابل في موضوع النازلة هنا 
يقول بالثالث حتى يراعى» وإنما يمكن فيها القول بالرجعية» نظرا لأصلهاء 
تأمله . 

وقد وقعت نازلة بطنجة عام ستين ومائتين وألف. وهي : رجل أشهد 
أنه طلق زوجه فلانة طلقة واحدة قال فيها: هي طالق ثلاثاء فلا تحل له من 
بعد حتى تنكح زوجا غيره» إلخ» ثم استفسر الشاهد عما أجمله في الشهادة 
على المطلق بمجلس قاضيها حينغذ» العلامة المرحوم بالله» سيدي محمد بن 
عبد الله العجاوي التلمساني . 


فأجاب بأن الزوج المذ كور أشهده بطلاق زوجته مريم طلقة واحدة» ثم 
بعد هنيئة قال : إجعلها ثلاثا الخ. .» فأفتى له بعض الناس بقوله: 

الحمد لله» حيت فسر الشاهد بالطلاق أعلاه قوله قال فيها: هى طالق 
ثلاثاء كان بعد هنيئة فإنه لا يلزمه الثلاث» لأنها بانت بالأولى ولم بكب 
نسقا ولا عطفاء قال المواق: فإن أتى به نسقا فإنه يلزمه» مدخولا بها كانت 
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أولاء وإن تباعد ما بين الطلقتين» إن كانت الأولى رجعية ولم تنقض العدة 
لزمته الثانية» وإن كانت هما تملك به نفسها فلا تلحقها كما لو قال لأجنبية: 
انت طالق. ه. 

وحاصله أن الزوج تلزمه طلقة واحدة» وله المراجعة بعقد جديد وولي 
وشهود» والله أعلم» وكتب أحمد بن أحمد ابن زيان الحسنى (ه). 

وبعده فتوى تر كتها لطولها وخلوها عن الفائدة» فكتب عقب ذلك 
العلامة القاضى المتقدم ما نصه: 

الحمد لله إعلم أيها الوافق على هذه الفتاوي أنها مبنية على غير 
أساس» لأن قول من قال: إن ذلك الطلاق بائن» فقوله بعد هنيئة: إجعلها 
ثلاثا: لم يصادف محلا. . .) إلخ» كلام فاس وضع في غير محله» لأن ذلك 
الكلام قاله الشيخ التاودي ابن سودة فيمن قال: أنت طالق» فهل يحمل على 
الثلاث أو الواحدة؟, خلاف» قال: وعلى القول بأنها واحدة فهل هى بائنة أو 
رجعية؟» قال ولد الناظم: الظّاهر أنها بائنة» وعلله بقوله: لأن العوام لا 
يعرفون الطلاق الرجعى . . . إلخ. فاغتر اجيبون بذلك ووضعوه في غير محله . 

على أن تلك العلة معترضة» إذ مقتضاها أن الطلاق الرجعي يحتاج إلى 
نية» وهذا لا قائل به» فالصواب في العلة أن يقال: إنما كانت بائنة» مراعاة 
للقول الذي يقول إنها ثلاث» على أن ذلك استظهارٌ من ولد الناظم» ولم 
خلقه» سيدنا محمد وءاله وسلم» ومن خطه نقلت ه. 

ثم روجع في المسألة فكتب أيضا : لا بينونة بالكلمة المذكورة» 
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ثم روجع أيضا فكتب: ما سطره باطل» بل هو كذب وبهتان وفجورء 
بائنا دائماء إلا ذا نوى المطلق الرجمةء ل 25 
ف ل e N‏ عل الماصيية Cl‏ 
فيما إذا قال : أنت طالق ولم يذ كر واحدة» المشهور أنه يحمل على طلقة 
واحدة» وقيل: طلاق الثلاث» وعلى الأول فالظاهر أنها بائنة» وعلّله ولد 
الناظم بعلة عم من الموضوع» ففهم المجيبون من ذلك ما أوقعهم في حلية 
المطلقة ثلاثا (ه). 

الحمد لله إذا كانت ١‏ لطلقة الآولى واحدة بعد البناء بها فهى رج جعية. 


وأما قولكم: إنها بانت بالطلقة الأولى فلا أعلم سبب بينونتهاء لأن 
سبب البينونة منحصر في أمور» ككونه قبل البناء» وهذا امحل بعد البناء؛ أو 
كونه بخلع» وهذا لاخلع فيه.(ه) كلام القاضي المذكور. 

ووقع شبه هذه النازلة بطنجة أيضا سنة تسع وأربعين ومائتين 
وألف» ورفعت لفاس» وكبيرها يومئذء العلامة أبو عبد الله(" شيخ 
شيوخنا سيدي محمد ابن عبد الرحمان الفلالي» فرفع اليه السؤال فأجاب 
عنه بمثل جواب القاضي المتقدم, وذلك بواسطة تلميذه قاضي فاس بعد 
وفاته» السيد عمر الرندي» ونصه في نوازله. 


4- هكذا بالرفع على أنه بدل من العلامة» الذي هو خبر المبعدأ المرفوع الذي هو كبيرها. 
ور يحتما الرفع على القطع» أي هو العلامة» وك كلمة كبيرها تكون مجرورة عطفا على كلمة 
فاس» والوجه الأول أظهر وأوضح» فليتأمل . 
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وأجبت عن سؤال ورد على شيخنا قدس الله روحه من ثغر طنجة 
حرسها الله عا نصه: 

الحمد لله» وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. 

وبعد» فقد وصلّنا كتابك وفهمنا ما تضّمنه خطابك» فتبين لنا منه أن 
الل لمرن ع لفالف ر م عنها ن ا 
«إجعلها ثلاثا» بعد ما طلق» وسئل عما أراد» هل ثلاثا أو واحدة؟» يدل 
على أنه نوى الشلاث حين إرادته إيقاع الطلاق» فما أخبر إلا بما كان في 
ضميره» وهذا الأمر لا إشكال فيهء لقول خليل: «وتلزم واحدة إلا لنية 
كترود وغ سملي و يكو ری فوت حن إبقاعت رك يعدم 
سكل عما أراد «إجعلها ثلاثا» : يكون إنشاء وارتدافا على الطلاق الاول كيف 
ما كان» رجعيا أو بائناء فيه نظرء لوقوع الفصل هنا بين الطلاق الاول 
والارتداف» لأنه إن كان رجعيا لانتفاء أصل البينونة عنه» وهو الأصل في 
الطلاق» فالأمر ظاهر في الارتداف» وإن كان بائنا لوجود أسبابه ككونه وقع 
قبل البناء» أو بخلع» أو بلفظه؛ أو الممَلّكء أو الثلاث كما ذكرت» فالحكم 
فيه لزوم الارتداف» لأنه قد نص في المدونة على أن من أ د د 
يلزمه ويرتدف عليه ما ارتدفه» ويدل له أيضا ما في نوازل الزياتي› ونصه: 
وسئل الفقيه أبو سالم إبراهيم بن هلال عمن طلق امرأته ثم أردف عليها 
الحرام. هل تحرم بذلك أم لا؟. 
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5- وذلك في الفصل المتعلق ببيان أركان الطلاق» في سياق الكلام على الركن الرابع من أركانهء 
وهو اللفظ وما يلزم به من طلقة واحدة» إلا أن ينوي أكثر من واحدة» فقال الشيخ خليل في 
ذلك : «ولفظه طلّقت» وأنا طالق» أو أنت ( طالق )» أو مطلقة» أو الطلاق لي لازملا منطلقة» 
وتلزم ( طلقة ) واحدة (في كل لفظ من الألفاظ الأربعة المتقدمة). إلا لنية أكثر) فيلزمه ما 


نواه. .. الخ. 
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فأجاب : إن كان الطللاق رجعيا فا حرام يرتدف مالم تنقض العدة» وان 


كان الطلاق بائنا لم يرتدفء إلا أن يكون نسّقًا مع الخلع» بحيث لم يكن 
بها صمات هم .. 


E‏ أو بلفظ الخلع أو المملّك أو نحوهما من كل 
طلاق ا أسيات المبهرنة فيه كما دما لأن المدار على كونه وقع بائناء 
أردف عليه طلاقا آخرء بدليل مقابلته بالرجعي» ولا فرق في هذا الحكم بين 
الجاهل وغيره» لأن الحكم على الطلاق بالرجعي والبائن حكم شرعي» وضع 
له الشرع سبباء فإذا وجد سبب الرجعي فالطلاق رجعي > ولا يتوقف على 
معرفة المظلق لمعنى الرجعي ولا لشروطه» ولا على نية أنه رجعي» ولا على 
عدم ظنه بائناء وإذا وجد سبب البائن فالطلاق بائن» ولا يتوقف على 
معنى البائن ولا شروطه» ولا على نية البينونة ولا على عدم ظنه رجعيا 
عنس بها كار لذلا وص که وه عبد اعرالا عد فول ان 
NE‏ كناف UES‏ عا E EE‏ 


16 المراد به هنا كما سبقت الإشارة إليه والتنبيه عليه مختصر الشيخ خليل بن إسحاق المالكي 
رحمه الله تعالى» فقد جاء في خطبة مختصره وديباجته قوله : «وبعد» فقد سألني جماعة أبان 
الله لي ولهم معالم التحقيق» وسلك بنا وبهم أنفع طريق» مختصرا على مذهب الإمام مالك بن 
أنس رحمه الله تعالى مبينا لما به الفتوى» فأجبت سؤالهم بعد الاستخارة» مشيرا بفيها 
للمدونة). 
فقد ألفه وجمعه كتابا مختصرا من المدونة الكبرى للإمام سحنون في الفقه المالكي» » متضمنا 
للأحكام الفقهية التى تكون بها الفتوى على مقتضى مذهب الإمام مالك رحمه الله. وبتعبير 
أدق» فهو اختصار مختصر الشيخ أبي عمرو .عثمان بن الحاجب رحمه الله. 
رمعل ان القؤل الذي تنب ب«االفدوى في الها هو القول الشهور ور ج 
وقد عرف الفقهاء رحمهم الله كلا من القول المشهور والراجح» بأن Em‏ 
والراجح هو ما قوي دليله. 
كما عرفوا الفتوى بأنها إخبار بالحكم الشرعي في المسألة دون إلزام» وأن القضاء إخبار بالحكم 
الشرعي على وجه الإلزام . 
وللإمام شهاب الدين أحمد ب بن إدريس القرافي رحمه الله كتاب شهير مطبوع» صغير الحجم» 
عظيم الفائدة» في هذا الباب» سماه : «الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام» . 
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انكر اا ابن ف ا فى ا جد اللأزمة لموقع الطلاق 
دو یک ا كوريق کی ھا مع فى کل او ما ما اه 
فراجعهما إن شعت . 


ثم قال : وبعد كتبي هذا الجواب بمدة وقفت على سؤال وجوابين من 
هذا المعنى » إلا أنه اعتمد فيهما استظهارٌ ابن ظم البينونة دون نية» وكان 
عاميا صرفاء وهو خلاف التحقيق الذي قدمناه عن الشيخين: أبي العباس 
ادلی :واب غل المعدالى+ وغلى كلاميهيما كان يعولل شيكاي: قطب 
بذلك عليهما. إنتهى كلام قاضى فاس بلفظه . 
رحمه الله في اختصاره لحاشية الشيخ الرهوني ما نصه: 

لآن كون الطلاق رجعيا أو باكنا» من الأوضاع الشرعية» ليس لأحد 
باطل )١ه‏ ) . 

وقال أبو علي بن رحال على قول ابن ظم: «لعدم معرفة الناس الطلاق 
الرجعي ». . إلخ ما نصه: الصواب أن الله قسم الطلاق إلى بائن وإلى رجعي» 
فالبائن ما وجدت فيه أسبابه» وغيره رجعي» ولم يفرق الشارع بين عالم 
وجاهل (ه). 

وقال الشيخ عليش المصري في نوازله على قول ابن ظم المذكور ما نصه: 
لالت اليه و العم ی الصدرييق كلانه »غير لاطت لتر 


32 


ص . 


شراح التحفة في شرح قولها: «وموقع الطلاق دون نية)(170) إلخ ما نصه: 
وعلى الأول فالأظهر أنها بائنة» لعدم معرفة الناس اليوم الطلاق الرجعي الخ» 
نخالفته لأصول المذهب فى الطلاق البائن» من كونه قبل الدخول أو خلعياء 
أو بالغا الغاية. . . الخ . ۰ 


وهذا الذي قالوه» نحوه للشيخ الرهوني» فقد قال العلامة أبو عبد الله 
اقيق سياف مسي اي الول تلد أن الاس ال ف شه 
الَف الشيخ الهلالي رحمه الله تآليف عديدة» كإتحاف المقنع بالقليا 
على مختصر خليل» أبدع فيه غاية» واخترمته المنيَّةٌ قبل تمامه» ولو تم هذا 
الشرح لأغنى عن كثير من شروحه» ضّمنه أبحاثا غامضة ابتكرهاء إلى أن 
قال : كالمسألة الكثيرة الوقوع التي ذكرها ابن سلمون وابن ناظم التحفة في 
شرحهاء وتبعه شروحه كالشيخ ميارة واليزناسني» والشيخ التاودي وغيرهم 
عقب قولها: «وموقع الطلاق دون نية... إلخ البيت» فقالوا: وعلى أنها 
تلزمه واحدة فهل تكون بائنة فلا يرتدف عليها طلاق» وهو الأولى» لجهل 
الناس بالطلاق الرجعي » أو تكون رجعية فيرتدف عليها طلاقه ما دامت العدة 
لأنها زوجته» فقال رضي الله عنه: الذي اختاروه من كونها بائنة خلاف 
اا أو نوی بينونته» أو وقع بعوض» أو قبل بناء» فماسوى ذلك 
كله رجعي» ولماهيته وضع الشارع لفظ الطلاق» عرفه العامي أو جهله»... 
إلى آخر كلامه رضي الله عنه. 
7- هو شطر البيت الأول من الفصل المتعلق بما يلزم المطلق عند النطق بالطلاق دون نية» من طلقة 
واحدة فقال في ذلك : 
١‏ وموقع الطلاق دون نية ” بطلقة يفارق الزوجية 
وقيل: بل يلزمه أقصاه * والأول الأظهر لا سواه 
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وسألت عن كلامهم هذا مفتي المغرب شيخنا أبا عبد الله الرهوني 
المتوفى عام ثلاثين ومائتين وألف فقال: لا يصح إلا ما ذكره الشيخ الهلالي 
رضي الله عنهم (ه) . 

وقوله: (أو نوی بينونته) تصحيف»ء ولم أجد في الوقت إلا هذه 
النسخة» وصوابه أو أوقعه بلفظ الخلع كما في كلامه أي الهلالي في شرح 
الخطبة» وهو متداول بين الناس» ونقله كذلك غير واحد عنه» والله أعلم . 
قاله وكتبه عبد ربه تعالى» المهدي الوزاني لطف الله به. 


الحمد لله. ما قولكم في رجل له زوجة صدر منه حلف عليها ألا 
تجعل المنطقة فى وسطها وتدور بها بين يديهء وإنما تلبسها إذا كانت فى 
منزل أبيها أو نحوه» والحلف الذي صدر منه شك في لفظه» غير أنه جازم 
بأنه يلزمه الطلاق منه إن حنثء ثم إن الزوجة كانت تجعل المنطقة في وسطها 
من غير علمه بين يديه» فإذا رآها أمرها بنزعها فتنزعهاء ظنا منه أنها إذا لم 
تستمر بها لم يلزمه حنث» فاستمرا على ذلك مدة تزيد على أربعة أعوام» 
كلما رآها بها أمرها بنزعها فتنزعها. فلما كان يوم عاشوراء إشترت من عندها 
منطقة ولبستها فى منزله خمسة أيام وهو لا يَشْعرء فلما كان اليوم الخامس 
رآها فى وسطها فأمرها بنزعها كما كان يفعل» فامتنعت وراجعته» فراجعها 
فأبت» فصّدر منه حلف» ولفظه: عليه الحرام آخر الثلاث؛ عَمَرْهاا18) لا 


8- كلمة العمر بمعنى الحياة» أي لا كانت له امرأة أبداء طيلة عمرها وحياتهاء فهي ظرف زماني 
منصوب على الظرفية في الأسلوب العربي الفصيح» وينطق بها في الدارجة المغربية بتشديد 
اميم وتسكين الراء. وتجري على ألسنة العامة كذلك . 
وكماتكون مضمومة العين والميم» تكون مفتوحة العين وساكنة الميم» ومنه قول الله تعالى 
مقسما بحياة نبيه الكريم على ضلال الكافرين المعرضين عن الدين» «لعَمرك إنهم لفي سكرتهم 
يعمهون اس ال 72ووياتى هرید بيان لكلمة القائل لزوجعه + عمرها لاكانت له امراف 
صفحة 37 . ا 
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كافك له E EE‏ ارد جا كانت طلبيها فى الدة اللمتالقنة وقغ 
في الحنث بمجرد لبسها للمنطقة بين يديه مع طول المدة المذكورة ولم يكن 
للحلف الثاني محلء أم لا ويّلْحَقه الثلاث» فلا تحل له إلا بعد زوج؟» 

وإذا قلتم: إنه يحنث بالاول ولم يصادف الثاني محلا وأراد الزوج 
مراجعتهاء فهل له ذلك بعد استبرائها بثلاث حيض إن لم تكن حاملاء أو 

الحمد لله» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 

حيث كان الأمر على ما وصف في السؤالء وإن الرجل حلف يمينا 
توجب عليه الطلاق جزماء وأنه شك فى لفظ هذه اليمين . 

فالجواب أن هذا الطلاق» إن كان بائنا فالطلاق الواقع بعده لم 
يصادف محلاء وعليه فله أن يرتجع الزوجة» لكن بعد الاستبراء من الماء 
الفاسد» بثلاث حيض» وذلك حيث لم تأسره البيئة ولا رفع إلى الحاكم . 

ففي نوازل الشريف ما نصه: وسئل أبو الفضل العقباني عمن خالع 
زوجته» ثم قبل مراجعتها وقعت بينه وبينها مشاررة» فقال لمن حضر: 
إشهدوا أنها حرام علي . 

فأجاب بأنه لا يقضى عليه بالتحرييم» لأنه لم يصادف محلاء وتستبراً 
ويكون له أن يخطبها (ه) محل الحاجة منه. 

وفى جواب آخر له ما نصه: إيقاع التحريم فيمن بانت منه بخلع قبل 
مراجعتها لا يلزمه تحريم» لأنها أجنبية» فلا نفوذ لما أوقعه من التحريم فيها.ه. 

وسئل أبو عبد الله ابن مرزوق عن رجل أوقع على زوجته طلقة 
بائنة» ثم خالعها ثانية» فوقعت بينهما مشاورة بعد الخلع بنصف شهر أو 
قريب ممه فقال لهاء أنت :طالى ثلانا. 
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فأجاب : إن لم تكن الخلعية صادفت آخر الثلاث فلهما أن يتراجعا 
بنكاح جديد. (ه) محل الحاجة منه. 

وفى نوازل الشيخ سيدي عبد القادر الفاسى ما نصه : 

وسئل أيضا عن رجل حلف بالحرام وحنث› وتكرر ذلك منه مراراء 
والزوجة في عصمته ولم تعزل منه. ثم إنه حلف بالحرام الثلاث وحدث» 
فهل صادفت محلا هذه اليمين الثللاث فتبان منه» ولا ترجع إلا بعد زوج» أو 
لم تصادف محلا؟ إلخ. 
استرسل عليها من غير مراجعة» فحلف بالثلاث وحنثء فلا يلزمه فى تلك 
المرأة ارما ےب لع اع انها خارجة عن عة لكن بعد فياك 
ذلك» لا بمجرد دعو اعون E‏ البينة في الحلف بالثلاث› لاتهامه حينعذ 
في دفع الثلاث عن نفسه. وإذا ث, ثبت ذلك وأراد مراجعتها من الاول فلا يكون 
إلا بعد الاستبراء من الماء الفاسد (ه ). 

00 وقوه وين ادا 19 قي لرك لأكيسة ابات 
ذلك . .الخ» يريد أن الاحتياج إلى الإثبات إنما يكون إذا أسرته البينة» أما إن 
لم تاسره البينة وجاء مستفتيا فإنه يصدق في ذلك ويوكل إلى دينه» ولا 
بطع إلى إثبات 

وقن جاب لسيندي عيسى المواسى عن مكل التازلة أن احالف إذا كان 
مأسورا بالبينة في يمينه الثشلاث, أو لم تأسره البينة» إلا أن الزوجة رفعته 


9 عن قرح هذاه ااا اع الو :+ اه ا و ا سن باثي جا بخ 
وهو الأخذ وال حبس والقيد» كتب في النسخة الخطية على صورة الفعل الرباعي آسر» أكثر من 
مرتين» ولعل الصواب في الدلالة على المعنى المقصود والمناسب هو استعمال الفعل الثلاثي 
أسرء كما هو معروف في الاستعمال اللغوي» فلينظر وليصحح» والله أعلم. 
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للحاکم» فإنه لا يصدّق في دعواه أنه كان حلّف قبل وحنث» إلا أن يقوم له 
على دعواه إثبات» وإن كان غير مأسور ولا رفع إلى الحاكم» وإنما أتى مستفتيا 
سائلا عما يخلصه فى نازلته فإنه يصدق فيما ادعاه من يمينه الأولى وحنثه 
بها. (ه). 

وقوله فى الحلف الثانى : «عمَرَها لاكانت له زوجة» لا يعكر على 
اا ا ةد كر ا كك ففظ : 

ففى جواب لسيدي محمد بن عبد القادر الفاسى أن لفظ أبدا 
وعمّْري وكذا عمرك في (١‏ لاكنت لي امرأة أبدا» تجري كثيرا مجرى التوكيد 
فى الكلام» وأن الظاهر من عرف الناس فى ذلك أن المراد لا يتركها زوجة» بل 
يطلقها حتما من غير تردد» إلا أن ينوي بذلك الثلاث فِيعمل على نيته( ه) . 

وفي جواب لوالده الإمام سيدي عبد القادر الفاسي نقلا عن جواب 
لسيدي عبد الله العبدوسي» وعن جواب لسيدي عبد الرحمان الفاسي أن 
أبدا ليس له حكم الثلاث . 

وفي تفسير القرطبي أن من قال لزوجته: أنت طالق أبدا طلّقت 
عليه واحدة. 

هذا كله إذا كان الطلاق الذي فى السؤال بائناء فإن كان رجعيا وبقي 
مسترسلا على الزوجة حتى خرجت العدة وبانت» وحينئد أردف عليها 
طلاقا آخر» فهل الحكم كذلك لم يصادف محلا أيضا وبه قال ابن أبي زيد 
القيرواني» أو ليس الحكم كذلك» بل يرتدف عليها الطلاق وإن كانت قد 
بانت وخرجت من العدة» وبه قال أبو عمران» ومشى عليه في الختصرء إذ قال 
في فصل الرجعة: «وإن استمر على وطئها بلانية رجعة وانقضت عدتها 

. لحقها طلاقه الذي أردفه عليها بعد الغدة على الأصحء قال العلامة الرهوني : 
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هو قول أبي عمران. قال في التوضيح: وهو الأظهر. ابن عبد السلام: وهو 
الصحيح . (ه). 

وفى جواب لشيخنا العلامة أبى عبد الله سيدي محمد قنون طيب 
الله ثراه ما نصه: ۰ 

وأما مسألة من حلف باليمين وحنث» وبقي مسترسلا على زوجته 
دون مراجعة» ثم بعد مدة حلف بالبتات وحنث» وبقي مع زوجته نحو 
خمسة عشر عاماء فإنه ينظر» كم بين حنثه في اليمين وحنثه في البتات» 
فإن كان أقل من العدة لزمه البتات اتفاقاء لأن اللأزم فى حنث اليمين طلقة 
E ET E‏ 
تبت الغيدة لزمه ألبعات ايا الان لا اتفاقاء بل على المح فط تحليل: 
لا بفعل دونها كوطء» ولا صداقء وإن استمر وانقضت لحقها طلاقه على 
لاص أي مراعاة لقول ابن وهب بصحة الرجعة بالفعل دون نية» فهو 

وفي المعيار سئل أبو عمران عن الذي يطلق امراته واحدة ثم 
يتمادى على وطئها من غير أن يريد الرجعة حتى تنقضي عدتها الأولى ثم 
يحنث بالطلاق الثلاث» فهل يلزمه ذلك أم لا؟. 

فأجاب بأنه يلزمه» وذلك كالنكاح الختلف في فساده يطُلّق فيه. 


* وذلك في الفصل المتعلق بأحكام رجعة المطلقة طلاقا رجعيا وما يتعلق بهاء والذي بدأه بقوله : 
«فصل» يرتجع من ينكح» وإن بكإحرام وعدم إذن سيد» طالقا غير بائن في عدة نكاح صحيح. 
الخ ). 

والمعنى المراد أنه لا تصح الرجعة بفعل دون النية كوطء بلا نبية رجعتها به وأولى مقدماته وهو 
حرام يجب عليها الاستبراء منه» وليس له رجعتها إلا فى بقية عدة الطلاق لا فيما زاد عليها 
و الاك اد 
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وأجاب الشيخ أبو محمد بأنه لا تلزمه الثلاث»› وقول أبي عمران هو 
الأظهر. ١ه‏ 

وفي نوازل الشريف أن الفقيه سيدي عيسى المواسي سئل عن مثل 
النازلة . ٠‏ 

فأجاب بأنه اختلف في يمينه الغانية وانعقادها عليه» فذهب أبو 
عمران الفاسي إلى لزومها له وانعقادها عليه» وذهب الشيخ أب و محمد بن أني 
زيد إلى أن الزوجة التي استرسل عليها ولم ينو به ارتجاعها قد بانت منه 
بخروجها من العدة» وبمينه بالثلاث بعد ذلك قد صادفها أجنبية منه» فإن 
تزوجها على هذا المذهب لم يلزمه فيها الطلاق الثلاث» والقول الأول الذي 
ذهب إليه أبو عمران هو الذي جرت به فتوى الشيوخ» وبه الفتوى 

وقد أفتى شيخنا الإمام العالم ابو الفضل قاسم العقباني في بعض 
أجوبته بمذهب ابن أبي زيد( ه) . 

وعليه فعلى فرض أن الطلاق فى النازلة رجعى وأراد صاحب النازلة أن 
فقن نيه مدهي أبن E‏ لاسا ]ودين E‏ 
له مع الزوجة بنون وعَظُم عليه مفارّهم فلا باس» وقد قال العقباني المذ كور 
نفسه في بعض أجوبته: إن جاء من هو أهل للعذر ومن كان الشيء منه فلتة 
جل 1ن و لذ قلي قر لدانيه رعو وساي 5 O‏ وس 
فيتحتم عليه الحكم بالمشهور (ه) . 

وقال ايضا في بعض أجوبته : إن المستفتي وإن كان الأولى به تقليد 
المشهورء لاكن إن قلد غيره لعذر تخلص بذلك إن شاء الله تعالى (ه) . 


وفي جواب لسيدي ب يحيى .السراج أن من قلّد الأبهَري في الحلف 
بالا مان الازمة فإن ذلك يخَلصه مع الله تعالى» قال: ومن قلد عالما لقى الله 
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ص. 22 سالما (ه). سيما والأيمان تتبع النيات» وقد ذكر السائل أنه حين حلفه 
الاول كان يعتقد في ذلك الحلف الواقع منه لزوم البينونة على فرض حنثه 
فيه»لا الرجعية . 

وفي جواب لابن رشد عمن حلف بالأزمة, ومعتقَّدهُ فيها أنه لا يلرمه 
فيها طلاق . 

فأجاب بأنه لا يلزمه طلاق» وكان بعضهم يسال الحالف باللأزمة 
فيقول له: إذا سمعت غيرك يحلف بهاء ما الذي يسبق لعقلك؟» فيقول: 
الطلاق الغلاث» فيجيبه بأنه تلزمه الغلاث.(ه). نقَّلّه شيخنا العلامة أبو 
عبد الله سيدي الحاج محمد كنون. 

الحاصل أن كلام الأيمة قد رأيته. وإليك النظر فيما تَقَلَّد منه» وكل 
ذلك ينجي مع الله والله سبحانه وتعالى أعلم . قاله وكتبه عبد ربه 
محمد الصنهاجي وفقه الله يمنه (ه). 

وفي نوازل سيدي عبد الكريم اليازغي ما نصه: مسألة الحالف 
بالحرام» وأفتي له بقول أصبغ بعدم اللزوم» هل يجوز له ذلك أم لا؟ء وقال 
بعضهم: إذا قال: عليه الحرام» لا يلزمه شيء إلا إذا قال: أنت» هل هذا 
صحيح أم لا؟. 

الجواب أن العمل بالمشهور هو الواجب . وارتكاب الرخصة يوما 
للضرورة سائغ . قال ابن أبي جمرة: وقد كان بعض من لقيناه من الفضلاء 
يقول: لا يحل لأحد أن يعدي إلا بالمشهور: ولا يفتى إلا به» وتكون فائدة 
الخلاف في أمرإذا وقع وفات ولم يمكن تلافيه على المشهورء فيخرّج إذ ذاك 
على قولة قائل» لأنه أحسن من خرق الإجماع» ولَعَمْري إن هذا لَبَابُْ حسن 
من الفتوى» لأن به يستعمل جميع الوجوه» فيكون الآخذ أولا بالأكمل في 
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الدين» فإن تَعَسَّر رجع إلى الخلاف وأخذ بالتيسير » فيكون بينه وبين الحرام 
حالسو و تعر عليه كك بالكبدال ونه فيما إذا ربع د فين غير 
أن يخرق الإجماع» بخلاف من ياخذ أولا في خاصة نفسه بالعمل على 
الرخّصء لأنه إن تعذر عليه الأمر فى وقت ما فلا يجد حيلة إلا الوقوع في 
الحرم . وفى الحديث : إن لكل ملك حمىء وإ حمّى الله مَحَارمُه)؛ فمن 
حام حول الحمّى يوشك أن يقع فيه. 

وقال الشيخ زروق : أما تتبع الرخص فحرام إجماعاء لأنه تلاعب 
بالدين» وآما تقليد الرخصة يوماما للضرورة» أو الأخذ بالاحتياط فلا عتب 
على صاحبه» هكذا نصوا عليه(20) (ه). 

وقد ذكر ابن مرزوق حكاية قال: حدثني بن أبي جميل أنه عرض له 
فعل أمر» مشهورٌ مذهب مالك منعه» قال: واضطّررت إلى فعله» فوجدت 
الطب واد ا ا ثم مضيت يوما في طين وح ل إلى زيارة 
أمي» فَتَفَلْتَ القبقاب من رجلي فسقطت على حَجَرء فتالّم ذراعي تالا 
شد یدا» لبر رت داق إبراهيم يم الصمودي يوما فصّدر مني أنين» وكنت 
أعتقد أني عوقبت بمخالفتي المشهور» وما أطلعت أحدا على قصتي» فقال 
لى : مالك؟» فقلت: يا سيدي» ذنوبى» فقال لى على الفور: أما من يقلد 
أصبغ وابن حبيب فلا ذنوب عليه (ه). 

وأما إذا قال: علي حرام ولم يقل أنت فالمنصوص أنه لا شيء عليه» 
لكن إذا لم يكن عُرف البلد أو قَصّدهُ الزوجة بذلك» أما اليوم فكل حالف 
بذلك إنما يقصد به الزوجة» فهو لازم له» لأن الأيمان إنما تجري على النيات 


0 تقدم نظير هذا الكلام الوارد هنا في هذه الفقرة عن الشيخ زروق في صفحة 10» وكذا في 
صفحة 40 قبل هذه» عن نوازل سيدي عبد الكريم اليازغي. 


41 


ص . 


والعرف» وقد قال القرافي: لايحل للمفتي أن يفتي بالطلاق حتى يعلم 
العرف في ذلك البلد. ره) كلام ا واضيلة الي نوارك الفاسي . 
وسئل سيدي محمد بن عبد القادر الفاسي عمن تزوج ببنت يتيمة 
مهملة على أنها عذراءء قرفت إليه» فلما دخل بها إِذّعى أنه وجدها ساقطة 
البكارة» فجردها من ثيابه» وأراد إخراجها من داره» فرغبه بعض من حَضر أن 
يتركها بداره حتى يقع النظر في شأنهاء فحلف بالحرام الثلاث لا باتت بداره 
تلك الليلة ولا عمل بها زوجة أبداء وكانت فى عصمته زوجة أخرى» 
له معها أولاد» فأخرج الزوجة التى ادّعى أنه ألفاها ساقطة البكارة من داره في 
الحين» وذهب إلى دار أخرى» وأنكرت دعوى زوجهاء وادّعت أنه وجدها 
عذراء» فحكم بينهما قاض بأن تحلف الزوجة أو تقلب اليمين على زوجهاء 
بيس افو علضدات الم O E‏ ردان وها يل له 
إنك حلفت بالحرام الثلاث لا باتت بدارك ولا عملت بها زوجة أبداء فاعترف 
أنه حلف بالحرام الثلاث لا باتت بدارمكلك الليلت وأنكر أن يكون زاد: رولا 
عمل بها زوجة أبدا»» فشهد عليه بتلك الزيادة عدل واحد» وحكّم عليه 
تامو راة. كليس ثرو نوناد ىسيع ون IA‏ 
وصار يدور مَخرَّجا من يميينه؛ وحيلة في حلية رد زوجته التي صرفها من 
داره. فسئل عن الزوجة التي قصد تحريهما ثلاثا بيمينه المتقدم ذكرهاء 
فقال: GE‏ رحس د تعد يعدا دوه الأخرى» لأن يمينه صدرت 
منه في شدة الخضب» فأفتاه بعض الفقهاء بأن يُحَيّر فى صرف بمينه للأولى أو 
لا لاوزايعة الأول الف لمعه لاد وا هيده 
بعد .ذلك :انه طن ا جا ا رت ج لبها طلفة رة ا 
وقصّد بطلاقها إخراجها من عصمته ليرد زوجته الثانية ويقع حنغه» والزوجة 
التي صرف إليها الثلاث خارجة من عصمته» ثم رد زوجته الثانية بعقد 
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جديد بولي وصداق زائد على الأول وشاهدين عدلين» إذ قيل له: يلزمك أن 
تحلف أنك ما قصدت بإخراجها من دارك وتجريدها من ثيابك وصرفها منك 
طلاقها فلم يرد الحلف على ذلك» وبعد ذلك أراد أن يراجع زوجته الأولى 
التى أخرجها من عصمته بطلقة واحدة بائنة كما تقدم» وطلبنا منكم 
الجواب الشافي» هل تل له مراجعتها وينفعه مافعل من صرف يمينه إليها 
وحيلته بإخراجها من عصمته قبل أن يحنث في بمينه أم لا؟ . 

وهل ما فعل في الزوجة الثانية من صرف يمينه عنها ومراجعته إياها 
مصادف للصواب أولا؟. 

فأجاب : الحمد لله» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. 

الجواب بتوفيق الله سبحانه والاستعانة بفضله أن الذي يجري على 
ما أفتى به الشيوخ -فيمن قال لمن في عصمته: عليه الحرام الثلاث لاكانت 
له زوجة» أولا بقيت له زوجة؛ أو هي طالق ثالا إن بيت أو كانت له زوجة» 
من أنه إذا طلقها واحدة أبانها بها فقد بر ولم يحنث في الغلاث» وجعلوا 
هذه العبارة بمنزلة قول القائل: إن لم أُطَلّقك فأنت طالق ثلاثاء فإنه يطلقها 
ولا يلزمه ثلاث» وإن لم يطلق لزمته الثلاث- أنه هنا أيضا كذلك إذا كان 
طلقها بعد يمينه المذكورة فقد بر في يمينه بالثلاث» ولا حنث عليه إذا راجعها 
بعد إذا كان إنما طلقها واحدة او اثنين فقطء فإن فُهم من عبارة هذا القائل: 
«لاعمل بها زوجة) شيء آخر کان يكون مراده لا يراجعها ولا يتزوجها بعد 
بينونتها لم ينفعه حينيذ تحيل على الجمع بينهماء لأنه إذا راجع هذه الثانية 
المصروف إليها اليمين في حال كون هذه الثانية زوجة» وقع حنثه في الثلاث› 
لأن معنى كلامه إن عمل هذه زوجة فهى طالق ثلاثاء وإذا كان مستمرا على 
زوجيتها فقد عملها زوجة» فيحنث في الأخرى المصروف إليها الغلاثُ حيث 
تكون له زوجة. 1 
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وأما إيقاع التزويج في حال بينونة الأخرى فلا أثر له» وليس هو من باب 
فعل امحلوف عليه في حال البينونة» الذي هو فعل منقطع منقض يكون له أن 
يراجع بعد تمامه كالخروج من الدار ونحوه. 

نعم إذا طلق هذه التي هو معها الآن؛ وهي الثانية» طلاقا بائنا كان 
له مراجعة هذه الأخرى من دون أن يجمع بينهماء فإنه متعذر فيما يظهرء 

ص. 25 إلا أن لا يصح شيء مما ذكرناه ألا من مضاهاة لاكانت له امرأة ولا أبقاها 

امرأة ونحو ذلك . 

وأما مسألة صرف اليمين الى واحدة من الزوجين حيث لم ينو 
واحدة ولا قصدهما معاء وإنما قصد الطلاق ومطلق الطلاق فهو الذي أفتى 
به الإمام أبو عبد الله المقري» فإنه سل عمن قال : على الطلاق لا أفعل؛ أو 
أل هو كر اوو هرل ق عير ملق الوق 

فأجاب بالاختيارء قال : وريت ذلك أضعف من قوله: إحداكن أو 
إمرأتي» لأن هذا مَقَيَّدٌ لفظا ومعنى» وذلك مطلق لفظاء محتمل للتقييد 
معاي رمم 

وقد نقل غيره خلاف ذلك» وأنه يلزمه في زوجاته کلهن» وأفتى به 
سيدي يحيى السراج» لكن الذي كان يفتي به شيختًا الإمام الوالد رضي الله 
عنه هو ما قاله المقريء وأيده بأنه من باب لأطلقن» فيّبّر بإيقاع الماهية, 
كلا كلن؛ بخلاف طالق» فهو من باب تحريم واحد لا بعينه»(21) وفيما يلزم 
فيه خلاف» والله سبحانه أعلم (ه). 

وقوله: «الذي كان يفتي به شيخنا الإمام..) إلخ» فيه كفاية» إذ هو 
المج 


1- لعل الأظهر والمناسب أن يقال :فهو من باب تحريم واحدة لا بعينها»» فليتأمل» وليصحح . 
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إذا قات حذام فصدقوها + فإن القول ما قالت حذام(22) 

وقال العلامة أبو زيد» ناظم العمل الفاسي: أفتى شيخنا الوالد 
امحلوف لها فحنث- بأنه يلزمه تطليق أيهما شاءء لأنه حلف بإيقاع طلاق 
مّاء يّبر بطلاق واحدة منهماء فطلق التى لم يحلف عليها اختيارا منه وصح 
فعلە( هھ) . 

وقال أيضا: أفتى شيخنا الوالد» فيمن قال لزوجته: «عليه الطلاق 
عَمرَّها لاكانت له امرأة)» بأنه ينوي أنه يتمسك بها امرأة » ويلزمه طلقة 
رجعية» لأنه حنث بنيته ذلك» وحلف بالطلاق» والطلقة الرجعية تؤدي 

وسئل سيدي محمد بن عبد القادر عن رجل تشاجر مع زوجته. 
الخاصمة وترداد الكلام فى تلك الساعة» فلما ذهبت قدم أخوهالمنزل الزوج» 
وأخذ أمتعتها بغير محضر الزوج» يريد بذلك طلاقهاء فهل يلزمه الطلاق أم 
5 

فأجاب : الجواب والله الموفق للصواب-» أن مازعمه القائل المذ كور 
غير مخالف لظاهر لفظه» فيصدق فى الفتيا بغير يمين» وأما فى القضاء 


2- حذام بفتح الحاء وكسر الميم : إسم امرأة تلقب بزرقاء اليمامة» يضرب بها المثل في قوة البصر 
وفى حدة النظرء فإذا رأت شيئا عن بعد أدركت شخصه. وميزته وكانت صادقة فيه. 

والبيت من الشواهد النحوية على أن الإسم الذي يكون على صيغة فعال يكون مبنيا على الكسر 
في جميع أحواله الإعرابية من رفع ونصب وجرء كما سبقت الإشارة إليه في هامش صفحة 
سابقة من الجزء الثالث من هذه النوازل الكبرى. ۰ 
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والزاقضة ف ف اة ونان أنه ادما اذهام ا 
والله تعالى أعلم (ه) . 

وسئل أيضا عن رجل حلف لزوجته باليمين إن خرجت حتى يطلقها 
فخرجت» فكتب لها طلقة رجعية» هل يكفيه ذلك أم لا؟. 

فأجاب : الحمد لله. ما فعله كاف لأن اللفظ المذكور صادق بمطلق 
الطلاق» ولم يتقرر عندنا عرف بتخصيص لفظ الطلاق بالبائن» بل المتعارف 
عند الناس اليوم إطلاق لفظ الطلاق على كل طلاق» سواء كان بائنا أو 
رجعياء وقد عُلم أنه إذا لم تكن نية ولا بساط رجع إلى مقتضى اللفظ عرفا 
أو لغة أو شرعاء والعرف مقدم على غيره؛ وهو غير مُقَتَضٍ للبينونة» بل 
حاصل ما يعهد من الناس اليوم أن منهم جملة لا يعرفون معنى البائن ولا 
الرجعي» وإنما يفهمون من لفظ الطلاق المفارقة وحل عقد الزوجية؛ 
ومنهم من يعرف البائن والرجعي ويسم كلا منهما طلاقاء ويوجد في كثير 
من عقودهم الطلاق الستي الرجعي . وجرت الفتاوي من فقهائهم بالرجعي 
في الأيمان فكان ذلك مما يطرق أسماع كثير منهم في الجملة» ويجري على 
ألسنتهم» إِعْمّلَ طلقة ورجعة» والمتبادر أن أصل هذه العبارة من الطلاق 
الرجعي» وأن ما ذكره شارح التحفة -من كون الأظهر حمل لفظ الطلاق على 
البائن» لأن الناس لا يعرفون الرجعي- محمول على عرف بلده في وقته» وأنه 
كان اشتهر عندهم استعمال لفظ الطلاق في البائن دون غيره» وذلك لا 
يقضي على عرف هذا الوقت وهذا البلدء إذ الأعراف يقع فيها الإنتقال, 
وتختلف باختلاف الأقطار والأزمان» وعلى ما ذكرناه من صدق لفظ 
الطلاق على الرجعي جرت الفتاوي من أيمة أهل فاس» كالقاضي أبي محمد 
الونشريسي» والإمام المفتي السراج وغيرهما من المحققين في الحالف بالطلاق 
بلفظ اليمين أنه ينصرف إلى الطلاق بحسب العرف» وأن الطلاق الرجعي 
كاف في ذلك» وهم أعرف بعرف البلدء والله تعالى أعلم (ه) . ٠‏ 
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وسئل أيضا عن رجلى وقعت مشاحنة بينه وبين رجل آخر على 
مسألة» وقال مخاصمه: اليوم الذي تجدني أمر بالطريق التي تجوز بإزاء دارك 
طلق علي زوجتي» فهل إذا وقع ونزل ومر بتلك الطريق يلزمه شيء في قوله: 
«طلق علي زوجتي) أم لا؟. 

فأجاب : الحمد لله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
اسلو 

إعلم أنه إذا مر بالطريق المذ كور فلا يخلوء إما أن يكون أ دقر 
«طلق علي زوجتي » الأمر نخاصمه المذكور كما هو ظاهر العبارة» فهو إما 
توكيل على الطلاق أو تمليك. قال اللخمى : الزوج مع الأجنبي على ثلاثة 
أوجه: تمليك, ووكالة؛ ورسالة» فن وكّله كان له عزله ما لم يض 
بالطلاق» واختلف إذا قال: وطَلّق امرأتي »» هل هو تمليك أو وكالة؟» وكان 
ابن القاسم يقول: هو على الرسالة ولا يقع به طلاق إلا أن يطلق» يريد 
بالرسالة هنا الوكالة( ه)» وهذا أحسن(ه)» يعني فإذا كان وكيلا وعزله 
الزوج الموكل قبل أن يفعل ما أمره به فلا حكم له بعد وإذا كان ملكا فليس 
له عزله» ولكن ذا تركه معها وخلّى بينه وبينها زال ما بيده أيضا. قال في 
المدونة : وإن ملّك أمرها أجنبيا فخلَّى بينه وبينها وأمكنه منها زال ما 
بيده.(ه) . ومعناه أن المامور بالطلاق إذا لم يطلق عند کته من ذلك 
وخلّى الزوج مع زوجته فإنه لاحكم له بعد ذلك» ويزول ما كان بيده من 
الطلاق» وإما أن يكون قصد بقوله: «طلق علي » إنشاء الطلاق من قبل 
نفسه» وتعليق الطلاق على المرور بالطريق المذ كورة» فهو خلاف ظاهر اللفظ› 
ولكن إذا قصده يِلْرَمَه والله تعالى أعلم (ه) . 

وستدل أبضيا عن ريدل مع خرن في ارب واحدة: N‏ 
أيضاء ولذلك الرجل زوجة تخصه بطعام مستتر» فلما اضطرب معها ذات 
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NE 3‏ ا ا 237 
يوم قال لها: علي الحرام ثلاثا لم آكل قط ذلك الطعام الذي تخصينني( ) به 
من يديك» ولم يتعرض لخاطره ذ فى اليمين حتى افترق» فهل سيدي إذا افترق 
ع خونه و ENES E SE E‏ 
أو لا؟» وهل للرجل المتقدم وجه في الشرع في أكله من الطعام المستتر؟» 
ا د 

ات | Rs E RE‏ 
المعتاد الذي ياكل منه هو ومن شا ركه فحلف لكلاً يختص عنهم بشيء» إذ 
ربما لا يسمحون به» فلا يحنث إذا انفصل عنهم ولم تبق بينه وبينهم 
مشار كة» وإن كان حلف لا لكراهية الاختصاص عن إخوته ولا لخشية عدم 
سمحهم» بل إنما حلف لأجل أنها تمن عليه بذلك وتكون لها به عليه يد 
فأراد أن يزيل عنه تلك المنة» فليجتنب كل ما يرى أنها تمن عليه به من ذلك» 
سواء كان باقيا مع إخوته او إنفصل عنهم» لغلا يقع في الحنث» وإذا حنث لم 
تحلّ له إلا بعد زوج» لتصريحه بالثلاث فى يمينه» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
وأما حكم أكله من الطعام المستتر» فإن كان المأكول من ملكه الخاص به 
فذلك جائز لا حرج عليه فيه» وإن كان لغيره فيه حظ وشركة فلا يجوز له 
3 هكذا في الأصل : «لم آكل »» بصيغة الفعل المضارع امجروم بلم» التي تقلب معناه إلى الماضي» 
وتُصيره بذلك دالا عليه» وقوله : «الطعام الذي تخصني به من يديك»»› لعل الصواب المناسب 

لمقتضى القواعد أن يقال : تخصينني به من يديك» خطابا للمؤنث . 

والتساؤل المنبعث حول المراد من هذه العبارة هو : هل المراد منه الحلف على نفي الأكل في 

بي م م O SC CLE‏ ومن 


كلمة قطء وإسم الإشارة» أو المراد الحلف على نفي الأكل في المستقبل» كما يستفاد ويظهر من 
آخر الكلام» فكان المناسب أن يقال لها : لا ككل من ذلك الطعام الذي تخصيننى به لأن 
الماضي مضى وانتهى» وقد حصل بالفعل» فلم يبق معنى للحلف على تركه» ولأن الحلف 
بالحرام في هذه المسالة أو النازلة كان بعد اضطراب حال الزوج مع زوجته» وامتنانها عليه با 
كانت تقوم به معه وتخصه به؟» فليتأمل ذلك وليحققء والله أعلم. 
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ذلك» إلا إذا علم آن شريكه تطيب نفسه بذلك» إذ لا يحل آکل مال امرئ 
مسلم إلا عن طيب نفسه. والله تعالى أعلم (ه). 
وسئل أيضا عن رجل وقع بينه وبين زوجته مشاحنة:, فرفعته الى 
5 امعريا 2 ل ارام عد 1 
مراجععها فقاات N‏ ا 
عاد خطبتها ولح في ذلك(24) فلانت وقبلت» » فقيل لها : قد قلت قبل هذا 
إنك مطلّقة ثلاثاء فقالت : قلت ذلك تسترا وخيفة من أن أ راجعه فيفعل بي 
أمرا يضرني أو يهلكني جزاء ما قَرَط مني» لأنه حلف على ذلك» > فهل سيدي 
له مراجعتها ولا عبرة بقولها الأول» لأنها قالته لعذرء أو العبرة به ولا التفات 
لقولها الثانى ؟› ولكم الأجر. 
فأجاب : الحمد لله الأصل في الإقرار اللزوم» فلا يقبل الرجوع إلا أن 
يكون عذر تصدقه القرائن والعادة» وذكر الإمام القرافى فى الفرق الثانى 
والعشرين والمائتين أن ضابط ما لا يجوز الرجوع عنه من الإقرار هو الرجوع 
الذي ليس فيه عذر عادي» وضابط ما يجوز الرجوع عنه أن يكون له في 
الرجوع عنه عذر عادي (ه). 
أحلف »» المنصوص فيها أنه يقبل قوله فى الفتياء ولا يُقبّلّ فى القضاء» وهى 
REET‏ 4 المعروف المستعمل في هذا المعنى هو الفعل الرباعي الح» يقال: ال في السؤال والطلب إذا 
أكثر منه وألحف فيه وبالغ فيه تجاه الناس» وإسم الفاعل ملح» وصيغة المبالغة منه ملحاح بكسر 
ا أي ا م الحديث «إن الله يحب العبد کک أي المكثر في الدعاء 
ل » المستغنين 
بالله رب العالمين: : «للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض 


2 يحسبهم الجاهل أغنياء من الت لتعفف» تعرفهم ب بسيماهم لا يسألون الناس إلحافاء وما تنفقوا من 
خير فإن الله به عليم». سورة البقرة: 273. 
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شهيرة» فإن كانت هذه النازلة من باب الفتيا ولا مرافعة ولا حكومة فا لخطب 
سهلء وإن كانت مرافعة فيعتبر ما ذكره الشهاب من الفرق» على أن هذا 
كيو بن سات كن كان : حلفت ثم رجع» وقال : كنت مغ درا 
والله سبحانه أعلم (ه). 

وسئل أيضا عن رجل كان يؤم قوما ویقرئ أولادهم؛ فادّعى بعضهم 
عليه أنه حلف بال حرام» فأنكر ذلك» فأوصلوا خبره للقاضي» فأمرهم أن يثبتوا 
عليه بينة تشهد لهم بذلك فلم يجدوهاء فأمر به القاضي أن يحلف : مّاصدر 
منه الحرام الذي ادعوا به عليه» فحلف لهم ما صدر منه ذلك» فبّقوا مدة 
وأثبتوا بينة عليه شهدت لهم بذلك» فعزلوه من المسجد وقالوا له: صلاتنا لا 
تصح خلَفَك» > فهل يثبت قولهم وتصح دعوتهم عليه م لا؟. 

فأجاب : أما الحلف بالطلاق فقيل: حرام» وقيل : مكروه؛ وإن كان 
الحالف به يودب كما فى الرسالة» وظاهرها الإطلاق» سواء تكرر ذلك منه 
وَكَثْر ام لاء وقال مُطَرّف: إنما هذا فيمن إعتاده» وآما من حلف به مرة واحدة 
فيعف عه الوا وقول فط ف تفسيرٌ للددهب: 

إذا تقرر هذا فالحالف بالطلاق أو بالحرام أو المدة الواحدة لا يقدح 
ذلك في عدالته. وتصح الصلاة خلفه ما لم يتكرر منه ذلك وأما اليمين 
الثانية وهي حلفه بالله ما كان منه ذلك» فإن لم يكن منه نسيان وتعمد 
الحلف على الكذب فهي يمين غموس» E a‏ العا 
إلا أن الذي يظهر باعتبار أحوال الوقت أن من كان مستور الحال؛ مُحَافظا 
للصلاة في هيئتها وشروطها »فمل هذاء الزلة إذا لم تقکرر منه واعتذر وأظهر 
الإنابة ولم يظهر منه شيء آخر من المفَسّقات فإنه يصلَّى خلفه؛ لعزة وجود 
المتصفين بكمال العدالة في هذه الأزمنة» وقد قالوا : إن العدالة المشترطة 
في الإمام ليست كالمشترطة في الشهادة: بل المراد أن يكون مستور 
الحال » والله سبحانه يمن علينا برضاه» والسلام (ه) . 
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30 


E N E CT‏ وميه 
وسلم. 

سيدي رضي الله عنکم» جر اكه عن وجل كمه ان و م 
«وعليه الطلاق لا كَلْمَّه»» بحيث لم يسمع اللائم شيعا حالة نطقه بهذا 
الكلام من غير أن يقصد به إنشاء طلاق ولا معنى طلاق» ولا قصد نفسه» 
وإنما خرج منه بمنزلة العطسة أو الهذيان» ونا نطق به جعل يتعجب في نفسه 
ويقول: ما معنى هذا الذي قلته؟» وقد جاء لسيادتكم مستفتيا عن حاله. .. 
إلخ. 

فأجاب : الحمد لله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. 

الجواب والله الموفق للصواب- أنه إذا لم يقصد النطق بلفظ الطلاق لم 
يلزمه . اللخمي : من وقع منه الطلاق بغير نية فالصحيح من المذهب أنه لا 
يلزمه . وقال القرافي : حيث قال الفقهاء: إن النية شرط في الصريح» يريدون 
القصد لإنشاء الصيغة» احترازا من سبق اللسان لما لم يقصدء أو يكون 
اسمها طارقا فيناديهاء فيسبق لسانه فيقول لها يا طالق» فلا يلزمه شىء لأنه 
لميقصد الالفظ. ويخ فانرا القية لفت يشرط في الضريخ فمرادهم 
القصد لاستعمال الصيغة في معنى الطلاق» فإنها لا تشترط في الصريح 
إجماعاء وإنما ذلك من خصائص الكناية أن يقصد بها معنى الطلاق» وأما 
الصريح فلاء وحيث قالوا: في اشتراط النية في الصريح قولان» فيريدون بالنية 
ها هنا الكلام النفسي» وإلاً فمن عقد وعرّم على طلاق امرأته لا يلزمه بذلك 
طلاق إجماعاء وإنما المراد إنشاء طلاقها بكلامه النفسى كما ينشعه بكلامه 
اللسانى» فيعبرون عنه بالنية» وعبر عنه ابن الجلاب بالاعتقاد وذگر 
نصه(25). ثم قال القرافي: وإنما المراد» أي من كلام ابن الججلاب» الكلام 


5 ونصه (أي ابن الجلاّب ) : «ومن اعتقد الطلاق بقلبه ولم يلفظ به بلسانه» ففي لزوم الطلاق 
له قولان» والاعتقاد لا يلزم به طلاق إجماعا. .الخ. 
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النفسى» فالمشهور اشتراطه كما قاله أبو الوليد فى المقدمات )(2»26» وأنه إذا 
E‏ لابد أن يطلق أيضا بقلبه فظهر أنه لا تناقض فيما قالوه» وإنما 
الأقوال مختلفة( ه). وسلّمه ابن الشاط وغيره» وهو تحقيق في المسألة» 
فتأمله» داعيا لنا بالمغفرة» وبالله ا والسلام( ه) . 


6- أنظر في هذا الموضوع الفرق الثاني والستين والمائة (162 ) من كتاب الفروق للقرافي رحمه 
الله» وهو الفرق بين قاعدة ما يشترط في الطلاق من النية وبين قاعدة ما لا يشترط ج.3. 
ص 163 » وهو فرق لم يعلق عليه بشيء» الشيخ ابن الشاط رحمه الله. 
وهو الفرق الموافق والمطابق للقاعدة التاسعة عشرة من قواعد النكاح والطلاق في كتاب ترتيب 
الفروق واختصارها لأبي عبد الله محمد بن ابراهيم البقوري» ت 707 ه/ رحمه الله ج. 2. 
ص 76 طء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتحقيق عبد ربه عمر بن عباد كان الله به. 
وقد عقد أبو الوليد ابن رشد الج رحمه الله في كتابه المقدمات فصلا خاصا بهذه الموضوعء 
رأيت أن أورده هنا بتمامه وأن أنقله في هذا التعليق» لما يتسم به من وضوح واختصار» 
وبهدف تحصيل ما قاله فيه» لمن لم يتوفر عنده هذا الكتاب القيم الذي يرجع الفضل في تحقيقه 
وإخراجه للانتفاع به والاستفادة منه إلى فضيلة الأستاذ الجليل الد كتور محمد حجي جزاه الله 
خيرا على عمله المشكور في تحقيق أمهات كتب التراث الإسلامي . .الخ» خاصة وأن كتاب 
المقدمات بمتاز بوضوح اللفظ وسلاسة العبارة والكلام» وكأنه كتب بأسلوب العصر الحاضر. 
قال في وقوع الطلاق : «فصل ؛ وهو يلزم باللفظ مع النية في الحكم الظاهر والباطن» لأن 
الطلاق يفتقر إلى لفظ ونية» وقد اختلف إذا انفرد أحدهما دون الآخر. 
فأما إذا انفردت النية دون اللفظ فالصحيح أن الطلاق يلزم بذلك» لأن اللفظ عبارة عما في 
النفس منه» فنإذا أجمع الرجل في نفسه على أنه قد طلق امرأته لزمه الطلاق فيما بينه وبين 
الله» وهو نص قول مالك رحمه الله في سماع أشهب من كتاب الأيمان بالطلاق» وإن أظهر 
بلفظه ما أجمع عليه من الطلاق في نفسه حكم عليه به. 
وقد قيل: إن الطلاق لا يلزم بالنية حتى يلفظ به» وهو ظاهر قول مالك رحمه تعالى في رواية 
أشهب عنه في كتاب التخيير والتمليك: ليس يطلق الرجل بقلبه» ولا ينكح بقلبه. 
وأما إذا انفرد اللفظ دون النية فالصحيح أن الطلاق لا يلزم بذلك إلا في الحكم الظاهرء إذ لا 
يصدق إذا لفظ بالطلاق أنه لم يرده ولا نواه. 
وقد وقع في كتاب التخيير والتمليك من المدونة ما ظاهره أن الطلاق يلزم باللفظ دون النيةء 
وهو خلاف المنصوص فيه ومن غيره» وبعيد في المعنى» لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما 
الأعمال بالنيات)» وبالله سبحانه وتعالى التوفيق) إنتهى كلام ابن رشد رحمه الله فى هذا 
الفصل الهام والمتعلق بهذه المسألة وما فيها للأئمة والعلماء من نقاش وأقوال. ا 


52 


وفي نوازل سيدي عبد الكربم اليازغي فيمن قال لزوجته : أنت علي 
حرام لاكنت لى زوجة عَمُرَّكء أو في عمري أو أبداء ناقلا عن الفاسي في 
نوازله : أنه وقع في نوازل المعيار. 

سئل سيدي عبد الله العبدوسي عمن شارر زوجته فحلف بالأيمان 
الازمة لا تكون له زوجة. 

فأجاب : إذا أوقع عليها طلقة بائنة بخلع أو مباراة أو بتمليك على ما 
مضى به العمل فى الطلقة المملّكة بر فى يمينه» ثم له مراجعتها بعد ذلك 
بنكاح جديد برضاها (ه). 
الحرام الثلاث لا كنت لى بامرأة أبدا ثم ندم . 

فأجاب : إن طلقها وأبانها أو خالعها حين حلف أو بقدر ما يسأل 
ويستفتي فله مرا جعتها وقد بر في يمينه» وهذا على أن أبدا ليس حكمه 
حكم الثلاث»› وإن لم ي يطلقها وبقيت في عصمته أو تراخى من غير عذر 
الاستفتاء فقد بانت منه بالثلاث» إذ حنث فى بمينه» وليس له مراجعتهاء ولا 
رخصة فى الثلاث فى كلمة واحدة» فإن الإجماع منعقد على لزومها (ه). 

وعمرّها أو عمري» الحكم في ذلك سواء( ه) . 

وسئل العباسي عمن طلق زوجته وكتب لها براءتهاء ثم قام يدعي 
الإكراه وأنه عمل الاسترعاء ولكن لم يقم به» فحَطْبّها واحد آخر وأر اد 
تزويجهاء هل يجوز له أو لا؟» وهل علمه بخاطبها وتهيئتها للتزويج مبطل 
لدعواه ما ذكر ام لا؟. 

فأجاب : أما إن ت ثبت الاكراه على الطلاق فلا يلزمهء قال في الختصر: 
راف »الس عي يهاي الرعراء قله :| يحرق مولم مين كل ار 
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ضرب أو سجن أو قيد أو صفع لذي مروءة بملإء أو قتل ولده أو ماله» وهل إن 
کش تردد )(27) . 

ثم إن أجاز المكره الطلاق الواقع منه حال الإكراه بعد زواله طائعاء فهل 
يلزمه أو لا؟ قولان» والأحسن المضي . وأما السكوت عند خطيتها فقال 
الشيخ الفاسي في التبيين: «ومما ينخرط في سلك السكوت» هل يدل على 
الرضى أو لاء ما ذكروه ونقله في التوضيح وغيره أن من رأى زوجته تتزوج 
وسكت فإن ذلك لا يعد طلاقاء وبه أفتى غير واحد من المتأخرين» وزادوا: 
وإن حضر الوليمة وأكل الطعام ولم ينكر ولم يغَيرء ولم يكوا فيها 
خلافا( ه) . 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 

وبعد» فيقول كاتبه محمد ابن أبي القاسم السجلماسي كان الله له: 
وقفت على سؤال ورد على بعض فقهاء الوقت. 

فأجاب عنه بجواب وقفت عليه بخط يده» فتأملته» فإذا بالفقيه 
أخطا في الجواب وحاد في فتياه عن طريق الصواب» وافق في الظاهر 
عرض المستفتو 

وأدخل عليه السرورء وفي الحقيقة إنما أباح له الحرم ودلأه بغرور* . 

وحين اطلعت على ما في الفتيا من الخطإ البين ظهر لي أن القيام لردها 
واجب متعين» من أجل أن ما يترتب عليه الحرام من المستدام ليس بهين. 
7- هذه العبارة جآت في الفصل المتعلق بأركان الطلاق وما يتصل به من الأحكام من باب 

النكاح» كما سبقت الإشارة إلى ذكر بداية هذا الفصل في صفحة 8. 
*- قال تعالى في شأن إغواء الشيطان لآدم وزوجه بالأكل من الشجرة التي نهاهما الله عن الأكل 
منها: « وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلأهما بغرور) . س. الأعراف: 21 . 


ومعنى دلأهما: خدعهما بما غرّهما به من القسم» وقد يُخدع المومن بالله» وكان بعض أهل 
العلم يقول: من خدعنا بالله انخدعنا له. 
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ولنقدم هنا نقل السؤال والجواب بحروفهما. 

نص السؤال ؛ الحمد لله. 

ساداتنا الأعلام» أئمة الهدى ومصابيح الظلام . 

جوابكم الشافي عن مسألة رجل تخاصم مع زوجته» ودعت إلى الفراق 
فطلّقها بقوله : أنت علي حرام ثم بعد أيام يسيرة قامت عليه بصداقها 
فادعی أنها اختلعت به» فأنكرت الخلع. ثم إن الرجل سافر لبعض البلدان 
فذ كر نازلته لأحد الطلبة» فقال له: لا يقبل قولك في دعوى الخلع إلا ببينة» 
وإذا لم يغبت لك الخلع فخذ إن شعت بقول من قال من العلماء: إن الازم في 
الحرام طلقة واحدة رجعية» وارتجع زوجتك الآن ما دامت في العدة» فذهب 
الرجل إلى العدول وكتب عقد الرجعة, ولا قدم من غيبته بعد انقضاء العدة 
جاء إليها يراجعها برضاها فأبت» وادعت أنه كان طلقها اثنتين قبل هذه 
الطلقة» وقال هو: ما طلقت قبلها إلا طلقة واحدة» فلما رآها إمتنعت قال 
لها: أنت زوجتي» وإني كنت ارتجعتك قبل خروجك من العدة» واستخرج 
العقد الذي كتبء وتاريخه قريب من يوم الطلاق» وإذا كان القول له »> فهل 
ساداتناء القول قول الرجل أو المرأة في كم تَقَدْمِ له فيها من ن الطلاق» وإذا كان 
القول له فهل له رخصة ينجو بها مع الله فيما أشار عليه به الطالب وتتم 
رجعته للمرأة دون إذن منها ولا رضى» أو لا رخصة له في ذالك؟» وإذاكان 
القول لها فى العدد» فهل له مراجعتها بعقد جديد إذا كذبت نفسها 
ورجعت ا أم ليس له ذالك؟» جوابا شافياء» ولكم الأجر من الله 
سبحانه» والسلام . 

ونص الجواب : الحمدلله» والصلاة والسلام على رسول الله. 

لوانت و ليه ااك ااا عاك لا یف 
الخلع» فيكون القول قولها مع اليمين» كما أن القول قوله في العدد. 
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أما المسألة الأولى» فقد قال سيدي خليل فيها ما نصه : «وإن ادعى 
الخلع أو قدرا أو جنسا إلى أن قال: حلقّت وبانت)(28) . 


والمسألة الثانية قال فيها : القول قوله إن اختلفا في العدد» فحيث 
RE‏ تضح فالزوج لم يصدر منه إلا قوله أنت طالق طلاق الخلع» وهذا 
بمنزلة قوله: أنت طالق واحدة لا رجعة لي عليك فيهاء فهي واحدة» وله 
اجا کرد اننا نهنا ا ا ب اه ال 
اللخمي : وهو قول أشهب وابن عبد الحكم من التوصيج . وإن لم 
يأخذ شيعا من المرأة فقد صدق عليه ما كتب»ء ذ فله مراجعتها جبرا منها فى 
العدة؛ ولا يضره التلفظ بالحرام» فن الإمام القرافي قد رجح في الصيغة 
المذكورة لزوم الطلاق الرجعي . نقله عنه الإمام على الأجهوري فى 
شرحه( ه): وبه كتب عبد الله تعالى عبد القادر بن صالح (ه). ۰ 


ثم أقول, ومن الله أرجو العون وبلوعغ السّؤل» أنظر كيف رخص هذا 
الفقيه للرجل المطْلّق في ارتجاع المرأة جبرا وأباح له المّقام معها وهي لا تحل له 
قبل زوج ولو بعقد جدید» فكيف بالارتجاع؟!. وبيان ذلك أن الرأة اععرفت 
بعد انقضاء عدتها أنها محرمة عليه بثلاث تطليقات» طلقة الخلع واثنتين 
قبلهاء فلا سبيل له إلى مراجعتها حتى تنكح زوجا غيره»» وقول المفتي : إن 
القول قوله في العدة في النازلة» مصادم لنصوص للأئمة؛ وما استدل به لا 
دليل فيه كما يأتي بيانه إن شاء الله. وقولنا لا سبيل له إلى مراجعتها أي 
ولو رجعت وأكذبت نفسها لم يقبل ذلك منهاء ولا كن من نكاح من 
أقرت أنها غير حلال له قبل نفع» فقد سكل الإمام الشيخ أبو ا 
رحمه الله عمن طلّق زوجته طلقتين وأشهد به» إحداهما خُلْعِيةٌ » فادعت 
8- وذلك في "خر الباب المتعلق بالخلع وأحكامه» والذي بدأه بقوله : باب جار الل وهو 


الطلاق بعوض وبلا حاكم» وبعوض من غيرها إن تأهل . .الخ أي إن كان المنشئ للخلع أهلا 
للالتزامه» بان كان مكلفا رشيدا. .الخ . 
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الزوجة أنه طلقها ثلاثاء ثم أراد المراجعة» فقال: تمنع الزوجة من مراجعته» 
لإقرارها بالثلاث وملكها نفسها. (ه) من الدر التثير. 

وفي مسائل القاضي أبي عبد الله ابن الحاج : 

سئل رحمه الله عن امرأة أقرّت حال طلاقها من زوجها أنه كان 
طلقها طلقتين ثم أكذبت نفسها فقال: إذا كان إقرارها بذلك في العصمة 
فلهما أن يتراجعا بعد يمينها أن ذلك الإقرار منها إنما كان لأمر تذ كره» ولو 
كان إقرارها بعد تصرم العصمة لما كان له أن يراجعهاء ولا صح أن تمكّن في 
ذلك من اليمين.١‏ ه) . نقله ابن سلمون» وصاحب المعيار. 

ومحل الدليل منه قوله: « ولو كان إقرارها بعد تصرم العصمة) إلخ. 
والمراد بتصرفها كون الطلاق بائنا تملك به أمر نفسهاء وهذا المعنى منقول عن 
الإمام ابن القاسم أيضا. ففي فائق الونشريسي قال في رسم جاع فباع امرأته 
من سماع عيسى من كتاب النكاح» قال ابن القاسم: كل امرأة زعمت أن 
زوجها طلقها البتة فأرادت أن تتزوجه بعد ذلك قبل أن تتزوج زوجا غيره 
وهي مالكة مرها فإنها لا تتزوجه؛ فإن تزوجته فرق بينهما. ابن رشد : معنى 
هذه المسالة أنها ادعت طلاق البتات» وهي بائنة منه» بصلح أو غيره» ولذلك 
لم يصدقهاء ولو ادعت ذلك وهي في عصمته ثم صالحها فأرادت أن تتزوجه 
قبل زوج» وقالت: كنت كاذبة وأردت الراحة منه لصدقت في ذلك ولم تمنع 
من مراجعته» ما لم تذكر ذلك بعد أن بانت منه. (ه) الغرض . 

وذكر الشيخ سيدي ابراهيم بن هلال في نوازله قريبا ثما تقدم عن 
ابن الحاج» ثم قال بعد كلام ما نصه: اتفق ابن المواز وسحنون على أنها اذا 
أقرت بالتحربم بعد أن بانت منه انها تُمنع من نكاحه حتى تُنكح زوجا 
غیره . 

ابن رشد : ولا خلاف أعلمه في ذلك (ه) . 
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ونقل ابن يونس في آخر الأيمان بالطلاق كلام سحنون وابن المواز 
الذي أشار إليه ابن هلال فقال: قال سحنون في التي ترعى طلاق زوجها 
ولابينة» ثم تفتدي منه» ثم تريد تزويجه قبل زوج وتزعم أنها كذبت أولاء 
قال: لا يقبل قولهاء ولا تنكحه إلا بعد زوج. 
ثم قال في آخر كلام نقله عن أبي المواز في الأمة تعتق تحت العبد 
فتقول بعد اختيارها نفسها: إنما أردت البتة: إنه يمنع منهاء إلا بعد زوج» 
وهي كامرأة تقر -وقد مكدّدت نفسها بخلع أو صلْحِ» أن زوجها كان طلقها 
البتة» فلا تمكّن منه إلا بعد زوج» وكذلك التي تدعي أن زوجها كان طلقها 
البتة وهو ينكر» ثم يصالحها وتبين منه بعد طلقة» فتريد تزويجه فتقول: 
كنت كاذبة» ونما أردت الراحة منه» فإن لم تكن ذكّرت ذلك بعد أن بانت 
منه لم تمنع من نكاحه» وأمرها إلى الله» وإن أقرت بعد أن بانت منه بأنه 
كان طلقها البتة مُنعَّت حتى تنكح زوجا غيره.(ه). نص ابن يونس . 
فقول الإمام سحنون في مدعية الطلاق بعد بينونتها من باب أولى 
وأحرى. ولذا قال سيدي ابراهيم بن هلال : إنه اتفق هو وابن المواز على ذلك» 
ومراد سحنون» -والله أعلم-. بدعوى الطلاق دعوى الثلاث كما لا يخفى . 
س. 4ة وفى الدررالمكنونة لسيدي يحيى المازوني نازلة أفتى فيها بعض 
الفقهاء بعدم لزوم الطلقة الثالثة لمن سأله» لكون المراجعة من الطلقة التي 
وقعت قبلها فاسدة في ظاهر الشرع» واعترض ذلك غيره بأن الزوج معترف 
بصحة النكاح في نفس الأمر» فيقضي عليه إقراره» يعني ويلزمه الطلاق 
الثلاث» فعرض كلامهما على الشيخ أبي عبد الله بن مرزوق» فكان في 
جملة ما سطر على ذلك أن قال: وقول المعترض: (إن السائل مقر بصحة 
النكاح. ٠.‏ الخ قوي جداء ويوافقه من النقل ما اذا ادعت المطلّقة بعد العدة 
أن طلاقها كان ثلاثاء ثم ادعت هي والزوج أنه دونهاء فإنها تمنع من نكاحه 
ولا تحل له إلا بعد زوج» كما لو صدقته بعد العدة أنه راجعها فيها ولم يبت 
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الارتجاع إلا بقولهما فتمنع منه a E‏ 
قبل التزويج» والنفس إلى هذا أَمَيّل لهذه الحجة» فيمنع السائل من 
نكاحها(ه). 

فانظر كيف ساق موضوع النازلة المتكلّم فيها مساق الاحتجاج» 
ولايحتج بمختلف فيه كما ذكره الونشريسي في جواب له اول مسألة 
من المسائل التي كتب بها سيدي أحمد الخالدي» وما نقلنا من الدرر 
مذكور في المعيار أيضا. 

وفي موضع اخر قبل هذا أن القاضي أبا علي الحسن ابن عطية 
اوري بعل عتمن ارق :روجع بطلاق ال لم الم ليها في 
المراجعة. فقيل لها : إنك إن أقررت بأنه كان يحلف باللاأزمة ويحنث حين 
كنت في عصمته لم تحلي له إلا بعد زوج فينقطع عنك طلبه» ففعلت ذلك» 
وكانت تشوفت لرجل بلغها أنه كان تحدث في نكاحهاء فلما أيست منه 
بعد انقضاء العدة كذبت نفسها فى الإقرار» واعتذرت بما سمعت عن 
الرجل» فهل لها أن تراجع زوجها Ms‏ تكون مأخوذة بإقرارهاء 
إذ كان بعد أن ملكت عصمتها؟. 

فأجاب : مذهب ابن القاسم تمنع من مراجعته ولا تصدق في قولها: 
« كنت كاذبة)» لأنها ذكرت من نفسها ذلك وليست فى عصمة زوجها 
الخالع» فلا خلاف أعلّمه أنها لا تمكن من الرجوع إليه قبل زوجء فن تزوجته 
رق بينهما ولا يُقبل علارُها (ه). 

ونقل صاحب المعيار أيضا نحو نازلة ابن عطية هذه وجوابه عنها 
عن القاضي أبي سالم سيدي إبراهيم اليزناسني, والفقيه أبي عبد الله 
محمد بن عبد المومن» وبعض ذلك في الفائق أيضا. 
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فهذه نصوص الأيمة صريحة في أن القول للمرأة في استكمال الثلاث» 
وأن ذلك يعد منها إقرارا يقضى عليها بموجبهء ويلزم من ذلك القضاء على 
الرجل به أيضاء إذ لا تتصور إباحة العقد له عليها مع التحريم في حقهاء ولا 
فرق بين من أقرت بطلقتين متقدمتين على هذه الاخرة كالنازلة وبين من أقرت 
بالثلاث أو بالحنث باللأزمة كما يظهر مما تقدم. 

إذا علمت هذا فأين قول اجيب : « كما أن القول قوله يعني الرجل- 
في العدد»» وإنما قلنا إنه لا دليل في نص المختصرهء لأن الشيخ رضي الله عنه 
أشار به لقول ابن شاس: الرابعة» يعني من صور النزاع في الخلع؛ -النزاع في 
العوّض» فإذا قالت: سألتك ثلاث تطليقات بألف فأجبتني» فقال: بل 
سألت واحدة بألف» فقد اتفقا على الألف ووقوع البيئونة بهاء وتنازعا في 
عدد الواقع من الطلاق» فالقول فيه قوله( ه). 

فأنت ترى محل النزاع في مسألة امختصرء الطلاق الواقع في الخلع نفسه 
كم هو؟» وفي مسألة النازلة اتفق الزوجان فيها على أن الخلع نفسه كم هو 
وفي مساألة النازلة اتفق الزوجان فيها على أن الخلع طلقة واحدة» ولكن 
ادعت المرأة بعد تمام عدتها أنه تقدم للزوج فيها طلقتان قبل ذلك وأنكر هو 
واحدة» وعلى هذا فالمسألتان متغايرتان» وإذا كان كذلك فليس للمجيب أن 
يقيس إحداهما على الأخرى» لاسيما والنص موجود في عين النازلة» بخلاف 
ما استنبطه من الحكم فيها بقياسه. 

ثم بعد هذا كله, على تقدير أن لو سَلّمِ له كون القول للرجل في بقاء 
طلقة من الثلاث أو لم تدع المرأة استكمال العصمة فليس للرجل مراجعتها 
إلا بعقد جديد» لكونها بائنا منه بادعائه الخلع» هذا هو المشهور المنقول عن 
الإمام مالك وابن القاسم» وبه أفتى الشيوخ . 
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36 


قال في الدرر المكنونة: وسئل -يعني سيدي أبا الفضل العقباني- عن 
رجل قال لزوجه: طلّقتك طلقة لإسقاطك عني صداقك» فقالت: لم أسقط 
عنك شيغاء وما طلقتني إلا طلقة من غير فداء» فقال الزوج لشهود حضروا 
كلامهما: إشهدوا أني راجعتها من تلك الطلقة لتحققها أنها كانت من غير 
فداء» فقيل له: أنت مقر بطلقة بائنة» مدّع للفداء» هل يباح لها تزويج غيره 
أم لا؟ لمراجعته إياها واعترافها أنها لم تَرّدٌ عليه شيعا. 

فأجاب : الغول كولها أنها ل د عالهاء وهي املك فيا > لإقرار 
الزوج بأن الطلاق بائن» فإذا كملت عدتها حلّت للازواج» ولا تمنع من 
نكاح غيره إن ابتغته» لموافقتها أنها مطلقة وبائن بعد انقضاء عدتها. وقول 
الرجل : «إشهّدوا أني راجعتها) لَغْوْ لما كان مقرا على نفسه بالخلع (ه) 
بلفظه» وهو في المعيار. ونص الختصر الذي صدر اجيب بنقله صريح في رد 
ما أفتى به بعد ذلك من أن للرجل جبرها على الرجعة في العدة» ففي كلامه 
تناقض لا يخفى . ۰ 

وممن صرح بالبينونة عند إنكار المرأة الخلع ابن الحاجب ومتبوعه ابن 
شاس . وعبارة الجواهر هي قوله : الباب الخامس في النزاع» وفيه صور: إحداها 
أن يقع في أصل ذكر العوض» فالقول قولها مع يمينها إذا أنكرت أصل 
العوض» والبينونة تحصل مواخذة بقوله( ه). وذكر بعد هذا قول ابن 
الملاجشون وأصبغ» ولكن الراجح هو الأول الذي صدر به» واقتصر عليه الشيخ 

فإذا فهمت أن الحق هو ما ذكرنا فاعلم أن كلام التوضيح نزله اجيب في 
غير موضعه الائق به واستدل به على ریه الفاسد ومذهبه» مع أنه لا دليل 


فيه على مقصوده ومطلوبه» فلو أعمل الفكر وأمعن النظر لَعَلِم أن دليله 
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لا يجتمع مع مطلوبه في ورد ولا صّدر(28), وذلك أن كلام التوضيح في 
القائل لزوجته : «أنت طالق طلاق الخلع»» فالخلعٌإنما ذكره في لفظه فقط ولم 
يدع أن هناك عوضا في نفس الأمر جعل في مقابلة الطلاق لا ظاهرا ولا باطناء 
ولكن لإتيانه بلفظ الخلع اختلف اف هل الطلاق بائن أو رجعي؟› 
وفي مسالة النازلة» الزوج يدعي أن الطلاق الصادر منه كان في مقابلة عوض 
هو الصداق الذي أبرأته منه» وما كان كذلك فهو بائن شرعاء وإنكارها 
العوض لا يرده إلى الرجعي بعد اعتراف الزوج على نفسه بأن المرأة بائن منه 


89 الورد بكسر الواو» من معانيه المكانء والماء الذي يرده الناس ا إليه ليستقوا منه 
ويشربواء ويأخذوه إلى منازلهم» ويوردوا منه أنعامهم: ويسمى المورد بفتح الميم وكسر الراءء 
ويجمع على موارد» وهو مشتق من الفعل ورد الماء يرده» إذا أتى إليه من بعيد» على أن أصل 
الاشتقاق هو الفعل» أو أن أصله المصدر. 
ومن ذلك قول الله تعالى في شأن نبيه موسى عليه السلام: «ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة 

من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان». س. القصص .23 . 
والصدر بفتح الصاد والدال» بمعنى الرجوع» ومكان الرجوع عن الماء» ويسمى المصدر» وجمعه 
مصادر» من الفعل صدر عن مورد الماء يَصْدرٌ إذا رجع منه ويقال ذ فى المثل: ماله صادر ولا 
وارد» أي ليس له شيء» كما يقال : ليس في ورد ولاصدرء وكما يقال : ليس في العير ولا 
النفير. من لم يكن في هذا الآمرأو داك والعير كر العين القافلة من الناس» والإبل وغيرهاء 
والنفير» النفر والجمع من الناس والقوم ينفرون جماعة» ويخرجون للسفر في تجارة» أو جهادء 
أو غيرهما من الأسفار الجماعية . 
ومن الأبيات الشعرية التى وردت فيها كلمة موارد ومصادرء أبيات منسوبة لأشهر خطباء 
العرب في عصره ووقته» عصر ما قبل الإسلام» قس بن ساعدة الإيادي» ت سنة 600 م» وكان 
على إمان وتوحيد لله» كما ينم عن ذلك خطبة وجيزة مشهورة عنه» ومذ كورة في كتب 
الأدب وتاريخه» مطلعها: «أيها الناس» إسمعوا وعواء إنه من عاش مات» ومن مات فات» وكل 
ما هو آت آت . . إلى أن قال في آخرها الأبيات التالية : 

فى الذاهبين الأولين *٭ من القرون لنا بصائرٌ 

الاوايك و کک موت نس لبا مشا 

ورأيت قومي نحوها *» يسع الأصاغر والأكابر 

لايرجعالماضيإلي * ولامنالباقينغابرم 

أيقنت أني لامحالة *٭* حيث صررالقوم صائر 
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لا يملك رجعتها حين عقد فيها الطلاق» فبين المسألتين فرق واضح» بدليل أنه 
ثبت ببينة في حق رجل أنه طلق على عوض وفي حق آخر أنه طلق بلفظ 

الخلع لكان الحكم في حق الأول الجزم بالبينونة» والحكم في الثاني الحلاف 
امحكي في التوضيح وغيره» فاختلاف الأحكام مشعر باختلاف الموضوع»› 
والتباين في اللوازم دليل التباين في الملزومات . 

ومن الدليل على تباين المسألتين ذكْر ابن الحاجب والشيخ خليل لهما 
متباعدتين: إحداهماء وهي مسألة الطلاق بلفظ الخلع» أول الباب» والثانية» 
وهي مسألة النزاع في العوض التي هي النازلة» في آخر الباب . 

ونما يتبين لك به فساد أخذ المجيب الطلقة الرجعية هنا من مسألة 
الطلاق بلفظ الخلع أن ابن يونس رحمه الله إنما بتى على القول بأن الطلاق 
اوج ا جعي وجوب نفقة العدة لمن جحدت زوجها الخلع مع الجزم 
ببينونتها» ونص المقصود منه. قال -يعني الإمام مالكا- فيمن صالح زوجته 
على شيء بينهماء قلما أتى بالبيئة ليشهذ عليها جحدت المرأة أن تكون 
أعطته شيئا على ذلك : إن الخلع ثابت ولا يَلرّمها غير اليمين. 

ابن يونس : إن قيل هل للزوجة نفقة؟ فالجواب أنها إن أقرت بالخالعة 
لكنها قالت: كانت على غير شىء» فلا نفقة لهاء لأنها بائنة باتفاق» وإن 
اکت الم اد ی على دول ابو ااب فى ره انيت ظالي طون 
الخلع الأ نفقة لهاء لأنها واحدة بائنة» وكذلك على قول من يرى أنها البعة» 
وأما على قول من يرى أنها واحدة رجعية فلها النفقة وتكون واحدة بائنةء 
لأنه مُقرٌ أنه على مال خَلَعَهَاء وهي تقول : إنما أراد بدعواه لذلك أن يسقط 
عو ا 

فدل كلامه هذا على أن المسألتين مختلفتان» وأن القول بالطلاق 
الرجعي في إحداهما لا يستلزم القول به في الأخرى خلاف ما فهم المجيب. 
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على أنه لو فرض أن مسألة النازلة هي مسألة الطلاق بلفظ الخلع بعينها 
فما ذكر المجيب فيها من لزوم طلقة رجعية هو أحد أقوال ثلاثة في المسألة» 
المشهور منها هو الطلقة البائنة ة. قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب : 
EE‏ اخلع مين غيزيدل» ثالنها ثلاث»» ما نصّه : يعني وعكس 
الفرع الذي قُبلّه عدم البذل مع وجود لفظ الخلع» » ات تفق فيه على وقوع 
الطلاق› واختلف فيما يلزمه على ثلاثة أقوال : 

الأول لمالك وابن القاسم: تلزمه طلقة بائنة وإن كان الزوج أسقط 
العوض المتبقي» وبه القضاء. 

والغاني أنها طلقة رجعية» ونصه عند ابن يونس: وقال مطرف: 
وقوله : «أنت طالق طلاق الخلع كقوله أنت طالق واحدة لا رجعة لي عليك 
فيهاء فهي واحدة» وله الرجعة» لأن الخلع لايكون إلا عن شيء أخذه منها). 
ابن حبيب: وبه أقول. اللخمي : وهو قول أشهب وابن عبد الحكم. 

والقول الثالث : تلزمه الغلاث . إنتهى الغرض . 

فانظر كيف ترك هذا المجيب القول الأول مع قوته كما ترى وأفتى بغيره» 

ومن حق كل مفت أن يعتمد في فتواه المشهور مقتصرا عليه أو ينقل الأقوال كما 
هي للمستفتي ويبينها له» وأما السكوت بالكلية عن المشهور فخيانة في الدين› 
وجناية وتلبيس على المستفتي وحكام المسلمين. 

ويرحم الله الشيخ أبا عبد الله ابن عاب حيث قال فيما نقل تلميذه 
أبو الأصبغ ابن سهل في أحكامه ما نصه: من الأدب المامور به والإنصاف 
الازم لمن أخذ به أن من احتج بقول قد اختلفت فيه الرواية عن مالك وعن 
أصحابه» فاحتج بإحداهماء أن يذ كر الأخرى للا يوهم من يسمع الواحدة 
أنه لا اختلاف فيهاء ولاسيما ما يخاطب به الحاكم, إلا أن يكون لم يعلم 
بها فيعر بجهلها(ه). فإذا كان هذا فى السكوت عن مطلق الرواية فما 
الك لتك ويف هن ارو و ا عليه ا يد ورا 
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فتحصل من هذا أن الزوج في النازلة لا ينفعه ما أشير به عليه» والعقد 
الذي استخرّج ملغى لا يلعفت إليه» هذا لو كان يوم الفراق أتى بلفظ الطلاق 
والتسليم» كيف به وقد نطق باش من ذلك وهو التحريم» وقول المجيب: 
« لايضره ذلك » انحراف عن الطريق» وَتَوْسعَةٌ منه فى محل الضيق» بل يضر 
ذلك عند ذوي الرأي السديد» ونت التراجم دوك فكاع معدا وعقد جديد» 
فإنه شاع بالقرى والأمصارء منذ أزمنة سالفة وأعصارء أن الناس يقصدون 
بالحرام البينونة» وغيرها لا يعرفه أهل الوقت ولا يَعنُونّه . 

وإذا كان كذلك فالفتوى بما رجح القرافي فيه من الطلاق الرجعي ليست 
مستقيمة ولا جارية على القانون الشرعيء فإن القرافي نفسه قال : لا نزاع 
ولا خلاف أن الفتوى في كنايات الطلاق تتبع الأعراف» ولفظّه بعد أن قرر أن 
الاحكام المرتبة على العوائد تدور معها كيف دارت: «وعلى هذا القانون 
تراعى الفتاوى على طول الأيام» فمهما تجدد الغرف اعتبره» ومهما سقط 
أسقطه» ولا تجمد على المنقول فى الكتاب طول عمرك» بل إذا جاءك رجل 
من غير إقليمك يستفتيك فلا تجبه على عُرف بلدك؛ واسأله عن عرف بلده» 
وأجره عليه" وأفته عليه دون عرف بلدك والمقرر في بلدك» وهذا هو الحق 
الواضح).(ه) الغرض . وقال أيضاء -وقد تكلّم على كنايات الطلاق كحرام 
وخلية وبرية : الحرام ينبغى أن تدور الفتيا فيه وفي إخوته مع اشتهارها في 
الفرق وجودا وعدماء ففي أي شيء اشتهرت عملت عليه بغير نية( ه) . 

وقال ابن الناظم في شرح تحفة والده بعد أن ذكر أن عرف موضعهم في 
الحرام الثلاث ما نصه: فمن يفتى فيه بغير ذلك وينقل فيه تلك الأقوال 
النقولة فقد أخطا طريق الحق والصواب» لأن تلك الأقوال إنما هى حيث لا 
عرف» أما إذا كان العرف فهو المراعى( ه) . ۰ 


* فعل أمر من الفعل الرباعى» أجرأه يجريه على کذا» أي جعله يجري عليه وينطبق عليه. 
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وما ذكرناه من لزوم الطلقة البائنة في التحريم للعرف المذ كور» به جرى 
العمل بفاس حرسها اللهء وإلى ذلك أشار الإمام العلامة سيدي عبد الرحمان 
بن الشيخ القدوة سيدي عبد القادر الفاسي في نظمه لعمليات فاس بقوله : 

وطلقة بائنة في التحريمح * وحلف به لعرف الإقليم. 

قال في الشرح: يعني أن من قال لامرأته هي حرام» أو قال: عليه الحرام 
فإنما يلزمه طلقة واحدة بائنة» لأن عرف البلد أنهم يصرفون ذلك إلى بينونة 
الزوجة» قال شيخنا الوالد : الذي عليه فتاوي المتأخرين أنه طلقة بائنة» 
وبذلك أفتى أبو عبد الله المواق وقال: قُتيا الشيوخ فيمن حرم زوجته أنها 
طلقة واحدة بائنة. ومثْلّه لابن سراج والحفّار وابن مرزوق» وهي رواية ابن 
خويز منداد عن مالك» وبذلك كان يفتي شيخ شيوخنا أبو عبد الله محمد 
القصار. ( ه) الغرض منه. 

فإن قيل: إذا كان الرجل صاحب النازلة قنّد القول بأن الأزم في الحرام 
طلقة رجعية فلم لم تنفعه رجعته التي تضمنها الرسم الذي استظهر به» وقد 
TE RS‏ كل a‏ قوال شاء 


رخصه. 

فا جواب أنه تقدم أن البينونة متفق عليها عند من جرى عرفهم بها 
كأهل هذا القطرء وإِنما الخلاف حيث لا عرف . 

سلّمنا جدلا أن القول بالطلقة الرجعية موجود في حق الرجل فإنه 
يكون ضعيفاء > لأن البينونة إذا لم تكن متَفَقا عليها في حقه فلا أقل أن يكون 
القول بها هو المشهورء والعمل بغير المشهور إنما رخص فيه للإنسان في خاصة 
نفسه. أي فيما لا يتعلق به حق غيره كمسائل العبادات » والنا زلة تعلق فيها حق 
المرأة» فلها أن تابى الأخذ بالقول الشاذ وتقول للرجل : إنذ اكات يعدت 
بالقول المشهورء وعند التّنارع تُرفع المسألة للقاضي وهو لا يفك بغر 
المشهورء ومقتضى قول المجيب: «له مراجعتها جبرا منها» أنه لا يتوقف في 
الأخذ بالقول الضعيف على موافقتهاء وليس كذلك» بدليل ما في المعيار أن 
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العرن الأمام قيلي بعيلد للها العييد وابيي . سئل عمن حلف بالطلاق النلاث, لا 
كلم أخاه حتى ياتيه ببقرة يرضاها عوضا عن بقرته التي ضيّع له» فأتاه بها 
وكلّمه ثم استحقت. 

فأجاب : إن كلّمه بعد استحقاق البقرة حنث بالثلاث» وإن لم يكلمه 
بعده ففي إحنائه بكلامه بعد دفع البقرة وقبل استحقاقها خلاف مبني على 
مراعاة اللفظ أو المقصودء والاحتياط له أن ياخد بالقول بتحنيث نفسه» وإن 
أخذ بالقول بعدم تحنيثه خلّصَّه > لكن يشترط أن يعرض الخلاف على 
الزوجة»› فإن أخذت بمثل ما أخذ به تَخَلْصاء e‏ ا 
بالحنث فالقاضي يرفع الخلاف بينهماء ولا يحكم القاضي إلا بتحنيثه وهو 
المشهور (ه) 

وفي الدررالمكنونة جواب لأ بي الفضل سيدي قاسم العقباني قال في آخره : 
رر و ار ن درت من ا قر ت غ فين عن 
الزوجة( ه). 

ص. 40 وذكر الشيخ أبو الفضل راشد بن أبي راشد الوليدي في كتاب (الحلال 
الا وان الاي اي درون يكون فيها قولان» وقد تعلق بها حق 
شخصين» فاستفتى أحد الخصمين فأفتي له» كمن ابعل یمین هواقيها بار 
عند بعض العلماء وحانث عند آخرين» هل يحوز الفتوى مَّن سبق إليها من 


[فزكك هذا الكتاب من الكتب التراثية الإسلامية القيمة» قام بتحقيقه تحقيقا علميا منهجياء 
وبدراسة وافية عنه في مقدمة التحقيق عالم فاضل» وفقيه جليل» > هو فضيلة الأستاذ الجليل 
السيد عبد الرحمان العمراني الإدريسي» من علماء القرويين وخريجي دار الحديث الحسنية» 
حيت بال بهم تلك الو ا دلوم ار ا في العلوم الإسلامية» وتركه أثرا 
علميا خالدا ينتفع به أهل العلم والفتيا والقضاء» فيرجعون إليه فيما تناوله من مباحث معرفة 
الحلال والحرام في شرع الإسلام» فرحمه الله برحمته الواسعة» ورحم سائر أعلام الملة والدين» 
وكافة المسلمين» وصدر عن وزارة الأوقاف والشؤون اإطلاسة جره واحد عام 1410ھ 
0م . 
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السلطان؟» وقال قبل ذلك : إن هذا هو المشهور. 

قال: وقد نزلت عندنا مسألة من هذا المعنى فيمن حلف لزوجته بطلاق 
الغلاث ألا تفعلى كذا ففعلته قاصدة لتحنيثه فاستفتَّى من قال: لا حنث عليك 
في قول أشهب» وأنت حانث عند ابن القاسم» فأراد هو الأخذ بالقول الأول» 
وأرادت هي الأخذ بالقول الثاني» فقيل: من سبق منهما للإفتاء حاز الفتياء 
فما أفتي به واختاره يلزمهاء وقيل: لا يلرم واحد منهما فيا الآخر إلا 
السلطان( ه) . 

وذكر صاجب المعيار أنه نزلت بفاس مسألة سيدي راشد المذ كور وأن 
الزوجين تراضيا على تقليدهما قول أشهب» وأشهدا على أنفسهما بذلك» 
ومع ذلك لما رفعت المسألة الى القاضى حكم بالفراق بينهما بالطلاق الغلاث» 
وأباحها للأزواج (ه) . 

فإذا كان الأمر كما ذكرنا من أن الرجل لا يستقل بالأخذ بالقول الشاذ 
دون وفق المرأة» وأنه لا يلزمها ما اختاره لنفسه على المشهور» فكيف يقال : 
له أن يرتجعها جبرا منه» تقليدا للقول بان الطلاق اللّازم له رجعي؟. 

والحاصل الحق الذي لاشك فيه فى النازلة أن المرأة حرمت على زوجها لا 
تحل له حتى تنكح زوجا غيره» لإقرارها باستكمال الغلاث» وعلى تقدير أن لم 
تلزم الثلاث لم تحل له مراجعتها في أثناء العدة أو بعدها إلا بنكاح جديد 
وعقد انف برضاها وولي وصداق وشهود» لإقراره هو انها بائن 
بالخلع, ولكون الطلاق بقوله: هی عليه حرام» وقد تقدممايؤيد هذا كله 


من النقل . 
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وبالجملة» من وقف على ما ذكرنا وفهم معنى ما قررناء علم أنه الحق 
الذي لاعوج فيه ولا أمتا١'3)»‏ وأيقن بسقوط كل ما به الفقيه في النازلة 
ْ أفتى» وأن الواجب عليه المبادرة بالخروج عن عهدة جوابه» والرجوع عن خطأ 
ففي نوازل البرزلي: واجب على من قال قولا ثم بان له وهمه أن يرجع إلى 
الحق, فإن الحق أحق أن يسبع . 
وفيه أيضا: يرحم الله الأصيلي › فإنه كان يقول: لا أريد أن أخطأ فإذا 
أخطأت فلا أريد أن أتمادى على خطئى, فأخطأ مرتين.(ه) . 
اة ٠.‏ االله فال السؤول أن يريع لى عقا ويززقعا اتباعةة ويخلضنا فن 
الدنيا والآخرة من أسر كل ضلالة وتباعة(32) آمين( ه) . 
وسئلء أي المحقق السجلماسى» -أيضا عن رجل طُلَّقَتَ بدت له فسكنت مع 
جدتها أم أمها والحالة أن أمها ميتة, وهي أي المطلَّقة صغيرة» فادعى أبوها أنه إذا 
تركها مع صهرته في دارها خيف عليها الفساد . 
أرادت أن تكون مع جدتها التي ربتها وكانت حاضنة عليها حتى تزوجت 
1- الأمت: هو المكان المرتفع» وعكسه المكان المنخفضء أي المستوي من الأرض . 
وقد وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم في قوله تعالى عن أحوال وأهوال يوم البعث والنشور: 
«ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتاء 


يومكذ يتبعون الداعي لا عوج له» وخشعت الأصوات للرحمان فلا تسمع إلا همساء يومئذ لا 
تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمان ورضي له قولاء يعلم ما بين أيديهم» وما خلفهم ولا 
يحيطون به علما» سورة طه: الأيات : 110-105). 

2- التبعة بفتح التاء وكسر الباءء وجمعها تبعات» والتباعة بكسر التاء» وجمعها تباعات: هي 
ما يترتب على الفعل من الخير أو الشرء إلا أن استعماله في الشر أكثرء يقال : لهذا الفعل تبعة» 
أي لحوق شر وضررء أعاذنا الله من ذلك» وحفظنا من كل تبعة للناس» بمنه وفضله. 
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من عندها فلها ذلك» ولا حق لأبيها فى منعها اذا كانت مامونة فى نفسهاء 
ومنزل” الجدة حصين. قال فى الوثائق المجموعة: إذا طلقت أي البدنت 
وانقضت عدتها كان لها السكن حيث شاءت, إلا أن يخاف عليها الضيعة 
والمواضع السوء من نفسها وهولهاء فيكون للأب أو للولى منعها من ذلك» 
إنتهى . ونحوه في ابن سلمون» ونقله ابن يونس عن مالك وابن القاسم . وفي 
خلافه( ه) . وبالله التوفيق( ه) . 

وسئل أيضا عن رجل تمازح مع رجل آخر فقال له: إن أعطيتني كذا 
وكذا بعت لك زوجتى» وقيد عليه ذلك بالإشهاد. 

فأجاب بأن الرجل يلزمه الطلاق» ولا ينفعه قوله إن ذلك كان منه على 
وجه الضحكء لان هذا الطلاق جد. قال فى امختصر مشَبّها مما تبين به 
الزوجة : « كبيعها) )» فكتب عليه السنهوري: أي بيع الزوج زوجته في زمن 
مسعبة أو غيرها هازلا أو جاداء فهو طلقة بائنةء قاله ابن القاسم في العتبية. 
مالك #وسكر كال عديدا (ه) الغرض» وفيه كفاية» وبالله التوفيق (ه). 

وكتب عقبَّه بعض تلامذته مانصه: وفى المسائل الملقوطة ما يدل 
لذلك» ونصها : مسألة : من باع زوجته ينككّل نكالا شديداء وتطلّق عليه 
واحدة بائنة (ه ) . ظ 

وفيها أيضا مسألة من باع زوجته أو مثل بها أو زوجها فهو طلاق» سواء 
كان جادا أو هازلاء فقيل : ثلاثا وهو لأصبغ» وقيل: واحدة بائنة» وقيل: 


ولا ا ا الا ل ا ب عر معد رده 
خاصة وأن المنزلة تدل على أمر معنوي» والمنزل يدل على أمر حسي» وهو المناسب في العبارة 


والمعنى المراد منها 
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ليس بطلاق» وهو لأصبغ أيضاء ويلزمهما الحد عنده» ولا يَعْذّرهما جوع ولا 
لغيره» وقال مالك في المبسوط: من باع زوجته یتگل نكالا شديدا وتطلّق 
عليه بواحدة» وليس له أن يرتجعهاء ولايتزوجها هي ولا غيرها حتى تعرف 
توبته وصلاحه» مخافة إن راجعها أو تزوج غيرها أن يبيعها. وفي باب 
البيوع من القسم الغالث من كتاب التبصرة بسط هذه المسألة» فانظره . 
انتتهى نص المسائل الملقوطة» وصدق رحمه الله في ذلك» فقد ذكرها في 
مواضع من التبصرة: في باب البيوع من الفصل التاسع في مسائل السياسة 
المرتبة على أبواب الفقه» وفي باب النكاح منهاء وفي الفصل الحادي عشرء 
وفي الفصل الثاني نحو ما ذكر هناء فلينظره من أراد مطالعته فيها وفي 
حاشية ابن غازي عند قول الختصر ذ في الزنى : « أو مبيعة بالغلاء على 
الأظهر ).١ه‏ ). 

قلت : في هذا الجواب نظرً لأنه لم يبعها بالفعل» وانما علّق بيعها 
على إعطاء الدراهم على وجه الضحك» وقد نقل عن ابن لب كما سياتي 
قريبا أن من قال لزوجته: إن أعطيتني كذا طلقتك فإنه لا يلزمه» تأمله. 

والحاصل أن محل ما نقله من النصوص هو في بيعها بالفعل لا في 
تعليق بيعها فقط كما هناء والله أعلم. 

ونص ابن غازى الذي في رسم جاع من كتاب القذف: سألت ابن 
القاسم عمن جاع فباع امرأته من رجل وأقرت له بذلك فوطئها مشتريهاء 
قال: وجدت في بعض مسائل أصحابنا عن مالك» وهو -رأيي»- أنهما 
يعذران وتكون طلقة بائنة» ويرجع عليه المشتري بالشمن» قلت فلو نم يكن 
بها جوع قال: فحينئذ تُحَد وينكّل زوجهاء ولكن در الحد أحب إلي» 
كشول مالك فيمن سرق لجوع: لا يُقطع. ابن رشد : لا شبهة أقوى من 
اح e MS‏ 
العتق» وقيل: هي البتة» أنظر بقية كلامه إن شعت . 
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وفي الدر النغير ما نصه: ومسألة بيع الزوجة تكررت في العتبية في 
سماع زونان من كتاب التخيير إلى أن قال اللخمي : ولا خلاف فيمن مكّن 
زوجته بغير بيع أنه ليس بطلاق ( ه). ويعني» والله أعلم» بتمكينها إباحتها 
لوطء غيره من الرجال (ه) . 

وسئل المحقق السجلماسي أيضا عمن أشهد عدلين أنه طلق زوجته طلقة 
واحدة» فسالاه» هل تَقَدّم له فيها طلاق قبل هذا الطلاق؟ فقال: اثنتان» 
فحكيا لفظ الثلاث في برآءة الطلاق» ثم بعد ذلك ادعى أنه سها في الطلقتين 
اللتين أخبر أنهما تقدمتا طلاقه فى الحال» أو اعترف أن ذلك الإخبار منه كان 
کذبا محضا عمّداء فهل يُصّدَّق في الفتوى أولاء لغلاً يكون ذريعة إلى رد 
المطلقة ثلاثا إلى العصمة من غير زوج» وهو مقتضى ما في نوازل ابن هلال 
“فيمن إدعى الظهار بعد أن أشهد على نفسه بالطلاق الثلاث» وأنه جهل بعد 
الظهار إحدى الثلاث» فلم يقبله منه قاضي بلده في وقته» والسلام . 

فأجاب: وأما مسألة المقر بتقديم طلقتين قبل الطلقة التي أشهد عليها 
العدلين فإن الثلاث تلزمهء ولا يقبل منه دعوى السهوء فأحرى دعوى الكذب» 
فإن أحَق ما يواخذ به المرء إقراره على نفسه. 

ص. 43 ويؤيد ما ذكرنا قوله في المعيار: وسئل المازري عمن حلف لزوجته 
بالطلاق الثلاث إن ظهر لها على كذب» ما تكون له امرأة أبداء فأقرٌ بعد ذلك ' 
عند قوم أنه اطلع لها على الكذب» ثم رجع وادّعى أن الكذب الذي اطلع 
عليه غير صحيح» وأنه إطلع على صدقها. 

فأجاب : إذا ثبت عليه الاعتراف أنه اطّلع على كذب زوجته ثم جحد 
ذلك لم يقبل جحده ولا دعواه الغلّط في كذبها في اعتقاده( ه) . 

وسئل سيدي محمد امجاصي عن رجل بعث لامرأته براءة الطلاق من تونس 
إلى مدينة سلا بخط عدلين» ثم قدم بعد سنة وأراد مراجعة الزوجة» فوجد في 
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البراءة: الحمد للهء طلق فلان زوجه قُلانة طالقة واحدة صادفت آخر الغلاث» 
فادّعى أن هذا غلط من الكاتب» وأنه إنما قال له: إنى أرسلت وثيقة طلاق 
ولم تصل» وكتبت بعدها أخرى ولم تصل» وهذه الوثيقة الثالثة» فظن المودّق 
أنها آخر الثلاث» فهل يصدق في الفتوى أم لا؟. 

فأجاب : أن هذا المطلق مرهون بكل ما اشتمل عليه المكتوب» وزعمه أن 
به غلطا تَعقَّبْ بالرافع لا يلعفت إليه» والناس قد قلت ديانتهم وتسارعوا إلى 
استباحة الفروج بكل ما أمكنهم» فمن أَسَّرته اليبنة أخذ بهاء ولا يسمع منهما 
ادعاهء كصاحب النازلة» قاله ابن عطية. الونشريسي : ومثلّه لابن مرزوق .( ه) 
الغرض منه . 

ومثل الإقرار بالطلاق في اللزوم وعدم قبول دعوى الرافع» الإقرار باليمين. 

ففي المعيار من جواب لأبي إسحاق الشاطبي : الأصل المذهبي أن المقر على 
نفسه بيمين حلفها يحكّم عليه بمقتضى إقراره, كان صادقا في إقراره أو كاذباء إذا 
كان مأسورا بالبينة. 

وقولكم : «هل يُصّدّق في الفتوى»؟ الصواب إسقاط لفظ الفتوى» لأن 
فرض المسألة أنه شهد عليه عدلان» ومن شهدت عليه بينة لا يقال فيه: 
مستفت» وإنما المستفتي من لم تحضره البينةء قال ابن لب في بعض أجوبته: 
إن كان للحالف بينة على يمينه سمعته يُحلفها لم يقبل منه ما يدعيه من 
النية» وإن كان نما جاء مستفتيا في يمينه ولم تحضره شهادة عليه قبل منه ما 
ذكر. (ه) بخ على نقل المعيار» ونقل عنه أيضا مثل هذا في موضع آخرء 
وبالله التوفيق (ه) . 

قال بعض تلامذته بعد نقل هذا الجواب عنه ما نصه: 

ص. 44 وفى حاشية سيدي عبد الرحمان الأجهوي على الختصر ما نصه: من 

سكل عن شيء فقال: حلفت بالطلاق لا أفعله» ولم يكن قد حلف» فقال في 
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كتاب محمد: لا شىء عليه في الفتوة.» وإن أراد أن يحكي للناس كلام 
رجل ققال: زوجت طالى البِنَّه ونس أن قولخ قال فلان» فان كان نسقا 
غ وفى الزازية4 عن قال لامراقية كنت ا ا 
كنت أعتقتك» ولم يكر, قد فعل. نقال أب الزناد: لا شيء عليه في الفتوى» 
وقال مالك : ذلك ينزمه. وتضيره مّن قال: أن طالق» وأنت حرء ولم يرد 
بذلك الطلاق والعتق» وهو مبنى على أن الطلاق يلزم بمجرد اللفظ من غير نية. 
وقول أبي الزناد شبيه بما تقدم. ٠‏ 

وفي المدونة: من قال لزوجعه نت طلاق البعة.وقال: واللة:منا أردوت 
بقولي البتة :وإنما أردت واحدة فر لساني فلفظت بالبتة ؛ فهي ثلاث» ولا 
يقبل منه ذلك بعد البناء ولا قبله. . قال مالك : ويؤخذ الناس بما لفظت به 
السنتهم من أمر انطلاق . رقال سحنون: هذا الذي قال البتة» عليه بينة بهاء ٠‏ 


عياض : قد إختلف ابر, نافع | وشيره في عي قبول قوله ني الفتوى . 

وفي العتبية فيمن قالت له زوجته: اكب ل بي نك طلقتني لعله يأتي» 
فكتب إليه بذلك ولم يرد طلاقاء قال : انعا مها قد 5 شيء عليه ان صح 
ذلك فإن قالت المرأة: خدعته بذلك وأردت الطلاق وقد علم ما ذكر من 
شأنهماء ففى e‏ بد د , إلا قوله وقد ظهر كتابه 
وثبت به لزمه الطلاق قيل: كم؟» قال: ينوى وتكون واحدة.ه. وفي ابن 
سلمون: الخلاف في الطلاق . . .الخ . هل يلزم بالنية أو لا؟ على أقوال» إلى أن 
قال: وهذا فيما بينه وبين الله تعالى» وأما في الحكم بالظاهر فلا اختلاف بين 
العلماء أن الرجل يحكم م عليه مما ظهر من 07 يح القول بالطلاق أو كنايته» 
ا" 

وسئل الشيخ التاودي عنمن طلق زوجته لخبر بلغه عنهاء وبعد صدوره منه 
بحث عن ذلك الخبر فوجده غير صحيح» فهل يوخذ بالطلاق لتفريطه أو 
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لاء لدلالة البساط على أنه لم يَصّدر عنه إلا ا بلخه» فكأنه معلّق على صحة 
الخبر فينتفى بانتفاء المعلّق عليه. 

فأجاب : وأما مسألة الطلاق فلا يظهر فيها إلا لّرُومَهء لأنه هنا إنشاء لا 
بطلاق لقد دفع ثمن سلعة لبائعهاء فبان أنه إنما دفعه لآأخيهء قال مالك : 
يَحَنَتْ» وقال ابن الماجشون: لا حنث عليه» لأن أصل ينه إنما دفعه إليه فيما 
يرى » وأنه لم يحبسه عنه( ه)» فقبله ابن عبد السلام قائلا : 
الحالف وما يتبادر ذهنه إليه وقت الحلف» ولاشك أن أكثر الحالفين إ نما يحلفون 
على اعتقادهم لا على ما في نفس الأمر (ه). 

وقد حكى ابن رشد الاتفاق على أنه لا لغو في الطلاق» وقد عارضه ابن 
عبد السلام بكلام المبسوط» وكل ذلك فى اليمين كما علمت (ه). تأمله. 

وسئل الإمام سيدي عبد القادر الفاسي عن رجل له زوجة هو معها في أطيب 
حال» ثم تلفت لامرأة من أقاربه حاجة فُوجدت عندهاء فحمّلته النفس على أن 
أوقع عليها الطلاق الثلاث في كلمة واحدة وهو في غيظ» من غير استفسار 
للمسألة ولا تأن» فإن ظهر خلاف ذلك» وأن زوجه بريئة بالحكم الشرعي› 
هل يثبت سيدي هذا الطلاق ويصح» ET‏ وبين زوجه 
ولا تباغض» إلا السبب المذكورء أو لا يصح؟» أجبنا عن ذلك بما يشفي 
الغليل الخ . 

فأجاب , والله الموفق سبحانه : 

إن إيقاع الطلاق في كلمة واحدة ثلاثا معلوم حكمه في المذهب وما لجمهور 
العلماء في ذلك» لكن هذه النازلة لا يعد إجراؤها على قاعدة الظهور 
والانكشاف» وهي ملحوظة في المذهب تنبني عليها فروع كثيرة كمافي 
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ص. 41 قواعد الإمام الونشريسي(3)» وجعل منها مسألة من نازعه صهره وطلب منه 
طلاق أخته» فقال: إن انتقلت عنى اليوم فهى طالق» فأتاها أخوها وقال لها: 
إنه طلقك فانتقلي» فانتقلت ثم علمت» فقالت : والله ما انتفلت لهواي» بل 


لقوله : طلقك» وقامت بذلك بينة» فقال سحنون: يحنث» ولعيسى عن ابن 
القاسم : لا يحنث» فقال في نظمه القواعد في هذه المسألة. 


ومن طلاق زوجة منه سقفل * وقال : هي طالق إن ترتمحل 

ا و ٭+ فارتحلت وبعد ذا تحقتقت 

بعا جرى فأقسمت بذي الجلال *« مامن هواها كان ذاك الارتحال 

وقال سحئون: الطلاق لرب” 37 والعتقي من لزومه أبى 

وفي الفائق» قال ابن أبي زيد عن ابن حبيب عن أشهب: من قال لقوم : 
طلقت امرأتي البتة» فسألوه كيف كان» فأخبرهم بسبب لا يلزمه فيه طلاق» 
إنه لا شيء عليه؛ ولو كان بين قوله وإخباره صمّات. وقال أصبغ: يلزمه 
الطلاق بإقراره الأول . 


3- قاعدة الظهور والانكشاف هي القاعدة الثالثة والثلاثون في كتاب ( إيضاح المسالك إلى قواعد 
الإمام مالك )2 للعلامة ا محقق أبي العباس أحمد بن ي يحيى الونشريسي» المتوفى بمدينة فاس عام 
0 هھ رحمه الله اؤقة انام E SE‏ واقية VEE‏ ذا تي بيار 
أحمد بوطاهر» من العلماء خريجي دار الحديث الحسنية بالرباط» ونال به دبلوم الدراسات 
الإسلامية العليا من هذه المؤسسة الحسنية» وصدر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالمملكة المغربية في إطار الصندوق المشترك لإحياء الترات مع دولة الإمارات العربية المتحدة» 
عام 1400 ه- (1980م )» بمناسبة مطلع القرن الخامس عشر الهجري . 
وقول الشيخ الوزاني هنا: «وجعل منها مسألة من نارعه صهره وطلب منه طلاق أخته . .» الخ؛ 
يظهر أن الضمير فيه يعود على الفقيه العلامة سيدي عبد القادر الفاسي رحمه الله في معرض 
جوابه عن مسألة ممائلة لهاء ومذكورة قبلهاء ذلك أن مسألة منازعة الصهر فى طلب طلاق 
أخته من زوجها غير مذ كورة في المسائل التى أتى بها الإمام الونشريسي» وذكرها تحت هذه 
القاعدة في كتابه إيضاح المسالكء فليتأمل ذلك» وليحققءوالله الموفق للصواب . 

* لزب : في معنى لزم» وزنا ومعنى. والعتقي بضم العين وفتح التاء» وصف لعبد الرحمان بن 
القاسم أكبر تلامذة الإمام مالك وأشهرهم» عنه روى الإمام سحنون المدونة الكبرى المنسوبة 
للإمام مالك» رحم الله الجميع. 
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وفيه أيضا عن ابن لب في رجل استند في طلاق زوجته على فتوى 
46 فأجاب : لا يلزم الحالف حكم الحنث بفتيا المفتي المذكور» -وإن التزمها 
وصرح بالتزامهاء- على الصّحيح, لأن التزامه الطلاق» مستندا إلى قول 
المفتي» غير لازم له» إذ قد ظهر الخطأ في الفتياء وأنها غير معتبرة شرعاء 
فالطلاق المستند إليها غير معتبر أيضاء لأنه إنما التزمه على اعتقاد صحتهاء 
فكأن صحتها مشروطة في لزومه( ه)» وربما تنظر المسألة أيضا على اعتبار 
المقاصد» والله سبحانه أعلم . إنتهى . 

وفي نوازل سيدي عبد الكريم اليازغي ما نصه: 

الحمد لله» شرط السكنىء المعلَّقَ على الطلاق لازم» ولكنه مقيّد ما إذا 
لم يكن خوف على الزوج» وإلأ لم يَلْرَمه الشرط» لأنه من باب الإكراه على 
الطلاق» وهو غير لازم. 

قال بعض الشيوخ: ومن الإكراه ما قاله ابن القاسم عن مالك فيمن 
حلف بالطلاق لا خرجت امرأته من هذه الدار فأخرجها سيل أو هدم أو أمرٌ 
لاقرار لها معه» أو أخرجها أهل الدار وهي بكراء قد انقضت مدته فلا شيء 
عليه في خروجها هذاء واليمين في الموضع الذي انتقلت إليه لازمة . 

قال في المتيطية: كل من حلف مثل هذا وأخرجه سيل أو هدم أو خوف 
أو أمر غالب» لاحنث عليه (ه). 

على أن ابن سلمون نقل عن الاستغناء أن الموضع إذا كانت فيه فتنة 
لا يلرم الزوج الشرط . ٠‏ 

ولا يقال: ما حكاه ابن سلمون ضعيف» والضعيف لا تجوز الفتوى بهع 
قلنا: نعم» إلا أنه حكاه فيما إذا كانت الفتنة على أهل القصر كلهم» وربما 
كانت على سبيل التوزيع أحَف» بخلاف ما إذا كان المانع من استيطان الزوج 
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في القصر المشترط لزوجته غير شرعي» بل مجرد الظلم والتسلط على الزوج 
فهو من باب الإكراه (ه). وانظر ما ذكره الزرقاني والخرشي عند قوله في 
الشفعة: « وحلف إن بعد». (ه) كلام اليازغى . 

قلت : نص الزرقاني» المشارٌ إليه» هو قوله با محل المذكور: 

تنبيه : أخذ ابن رشد من هذه المسألة أن الزوج إذا شرط لزوجته أن لا 

يغيب عنها اكثر من شهر مثلا» وإلاً فأمرها بيدهاء تسار و عدولا 
بام لها ES‏ وأما لو خرج غازيا فأسره عدو فلها القيام بشرطها. 

قال في الطرر: وبه قال جميع شيوخهاء ولعل الفرق أن الخروج للغزو 
مظنة الأسر فكأنه مختار في حصوله» ولا كذلك الخروج للسفر في 
غيرة( نه ) : 

وسئل العلامة سيدي محمد بن عبد القادر الفاسي عن طلاق المكملة ستة 
أشهر فأكفر, والمريضة إذا كان الزوج فيهما صحيحاء والطلاق غير خلعي» هل 
هو جائز» إذ ليس فيه إخراج الوارث» المنهي عنه لأجل صحة الزوج» والطلاق 
بيده» وجاء من قبله» ولقولهم في مدة الحمل: وضع حملهاء وإن بقيت بعد 
الطلاق لحظة ووضعت فقد خرجت من عدتهاء وفي الرجعي : له ارتجاعها ما 
لم تضع الحمل كله»؛ فهذا دليل على جواز الطلاق في هذه الخالة بحسب 
فهم السائل» ولقول ابن جُزي في قوانينه : يجوز خلع المريضة بقدر الإرث 
فأقل» وحكى مُقابله بقيل؟ أو ذلك ممنوع ولا ينظر لصحة الزوج وعدمها 
عند مرض الزوجة؟» وإن قلتم بهذا فما علة المنع مع صحة الزوج؟. . 

فأجاب : ما ذكره السائل من عدم منع الطلاق إذا كان الزوج"؛ والطلاق 
غير خلعي» ظاهرٌ.(ه) . 
*- كذا في الأصل» ولعل العبارة تحتتاج إلى تام بذكر خبر كان وهو : «صحيحاء كما يظهر 

ويستفاد من أول السؤال» فليتامل» وليصحح. والله أعلم. 
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وسئل ابن هلال عمن قال لزوجته : النظر فيك حرام وكرر ذلك» 
فهل هو كمن قال: وجهي ومن وجهك حرام أو لا؟. 
فأجاب : مقتضى كلام ابن بشير أنه لا يلزمه شيء إن لم ينو الحرام». 
( يعني تحريمهاء وإنما أراد تحريم النظر فيها)(34)» ونصّة: لو قال: وجهي من 
وجهك حرام فقولان: أحدهما أنه لا يلزمه» لأنه إنما حرم النظر إليهاء وهو مع 
انعقاد الزوجية مباح» فكأنه كالحاكم بغير الشريعة» والثاني أنه يلزمه( ه) . 
فكأن المسألة لا يدخلها الخلاف الذي فى مسألة وجهى من وجهك حرام 
عنده» فتأمله. إنتهى . ٠‏ 1 
وسئل أيضا عمن أراد وطء زوجته فأبت عليه فغضب فقال: نحرم 
اماس على فلك تى رع العسيير وز زجعت إلى القاز يظهر:لي ما انل 
إن شاء الله قال: وقصده التضييق عليهاء والنكاية لأجل فعلها. ش 
فأجاب : لا يلزم القائل تحريم» لأن مقتضى لفظ الوعد أن سيفعل فله أن 
لا يفعلء ولو أنه أراد الإنشاء والإلزام لكان تحربما مع النص على إبقاء 
العصمة» وفي ذلك اختلاف بين الفقهاء» والصحيح أنه لا يلزمه شيء» 
لتقييده ببقاء العصمة» فصار تحريم ما أحل الله على غير وجه الفراق . 
وسئل أيضا عمن حلف بالأيمان كلها أن لا.تبقى زوجته فى ملکه» 
عار للف فل د إلا بارت اال ل لف اف اة 
4ق ا ای کک کو ا ات 47 ر ا 
وذكرت للإتمام والبيان» والتوضيح لما قبلهاء وتحتها كلمة «مؤلف »» وهي يستفاد منها أن ' 
المؤلف رحمه الله قرأ هذه النسخة المطبوعة بالمطبعة الفاسية. المعروفة بالطبعة الحجرية» 
وصححها بنفسه» وأضاف إليها في الهامش ما يحتاج إلى إضافة وتصويب وتصحيح. أو 
قرئت عليه وعلى نسخته الأصلية الأولى الخطية باليد» فصححت عليهاء حيث لا يعرف الآن 


.لا يوجد من هذه النوازل إلا طبعتها الحجرية المتداولة في بعض الخزائن العلمية عند بعض 
سادة العلماىع فليتأمل ذلك وليحقق» والله أعلم . 
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فانصرف للقاضى لكى يطلقها له» فقال له القاضى : هى محرّمة عليك»› 


. لأنك مقَرّط فى طلب الفتوى 


فأجاب بأنه يبر بطلقة مملّكة» ولا يضره تأخيرها بقدر ما يستفتى فى 
يمينه. وقد ذكروا أن للعامي الرخصة للاستفتاء الأيام الثمانية ون 
تأخر عليه أمر الاستفتاء لأكثر من ذلك لضرورة التعذر فلا حرج إذا ظهر 
ذلك» وإن لم ينو بالأيمان كلها أنها تلزمه فالصحيح أنه لا شيء عليه في 
توجعف وعليه ثلاث كقارات لسن باللة قال اة .زه 

قلت ام اي م مسرو رو لما 
دخول الزوجة فالصحيح أنه لا شيء عليه الخ» تأمله. 

وسئل أيضا عمن عرى زوجته من حليه أو غيره ولم يزد على هذا من 
الكلام شيئا. 

فأجاب : الحمد لله. 

يحلف ما أراد الطلاق ويرد زوجعه. وقال القّوري: لا يقع عليه بهذا 
طلاق» وكذلك قال سيدي أحمد فيمن قال :تحرم على بنات حواء وآدم» ولا 
يلزمه» وبالله التوفيق 1 

وسئل أيضا عمن طلق زوجته البتة بالغضب والّلجاج, هل يلزمه أم 
ل 

فأجاب : الحمد لله. 

يلزمه الطلاق» ولا يسقطه عنه غضب ولا لجاج» والله سبحانه أعلم . 

وسئل أيضا عمن يفتي لمن حرم زوجته بأنها طلقة بائنةء وأن له 


تزويجها بنكاح جديد برضاها» هل يقتدى به أو لا؟» وأفتى أيضا بأنه لا 


شيء فيه ونسبه إلى الإمام مسروق . 
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49 


فأجاب : الحمد لله. 


لا يجوز لأحد أن يفتي إلا بالمشهور, ولا يعمل إلا با لشهورء فمن أفتى بغير 
ذلك لا يقتدى به. 

وسئل أيضا عمن يفتي بأن من طلق زوجته, حاملا أو حائضا في المغاضبة 
والحرج واللجاج أنه لا يلزمه طلاق ولا حرام وإن طلق أَلْفَاء واحتج باحاديث 
عن النبي صلى الله عليه وسلم» وبان علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : 
من فرق بينهما على ما ذكرنا فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» هل عليه 
الرجوع» NE‏ ساق لان لادنيك ادل 


فأجاب : الحمد لله. 


وكذلك لا يجوز الاقتداء بمن يفتي أن طلاق الحامل والحائض غير لازم» 
ولا يجوز لأحد أن يعمل بذلكء وهذا كالأول» وكل ما نُقل عن علي بن أبي. 
طالب رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم باطل لا يصح (ه). 
وتقدم هذا أول الباب» أنظره. 

وسئل ابن لب عمن اشترى دارا وله ابن في الإملاك مع امرأة لم يدخل 
بهاء أي لا زال لم يدخل بهاء بل صنع الإملاك فقطء فقال لوالده: إن لم ترد 
الدار على بائعها فزوجته عليه حرام» وكان ذلك منذ عامين. 

فأجاب: يسال الحالف» هل أراد تعجيل الرد أو تأخيره ما شاء الآب» أو 
لانية له؟ فإن أراد الأول حنث بمرور وقت الإمكان» وإن نوى الثاني لم يحنث 
ويردها الآنء وإن لم ينو شيعا ففي حمل هذه اليمين على التعجيل بقدر 
الإمكان أو على التأخير روايتان» وإن لم يتأت الرد الآن فلا يتحتم الحنث 
على الابن الحالف ما بقي على رجاء من حصوله في المستقبل» ويمنع الزوج 
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من الدخول حتى يحصل الرد» فإن فات الرد ويعس منه بالجملة تتم الحنث» 
وإن مات أحد الزوجين قبل الرد وقبل فواته فالإرث ثابت» والمعتمّد المذهب»› 
اومن الرؤايكينه أن يمل اليمين على الناشين وهو المعول عليه اق رشد : 
وهو المشهور. 

وسئل ابن لب أيضا عمن قال لزوجته: نراك مّخلية ثم أراد مراجعتهاء 
وعمن قال لها: نراك محَلّصة» فقال له رجل كان معهما: مطلق هو؟» فقال: 
نعم» مطلق أناء ثم بعد ذلك بيومين قال : هي طالق» وهي علي حرام . 

فأجاب : قد استفسرت المطَلّق هل له نية فى إرادة الثلاث؟ فقال: لاء 
ونفر من ذلك» وحلف بالله دون نذا ا ا 
عليه في ذلك طلقة واحدة مملّكة تحصل بها التخلية والتخليص» لحصول 
البينونة بالمملّكة» وإذا كان الأمر كذلك عند اللخمي وابن بشير في لفظ 
الحرام على إعمال المطلّقة البائنة في المدخول بها دون عوض» لكون المرأة تحرم 
الله aS‏ زو كي ريوط Ea‏ 
والواجب أن ينظر في قول القائل: نعم» مطلق أناء فإن أراد واحدة مملكة 
ونوى ذلك فلا يرتدف عليه ما ذكره بعد ذلك من التحريم» ويحلف -إن أراد 
المراجعة- بالله تعالى على قصده للطلقة المملّكة بكلامه الأول» وإن أراد به 
طلقة رجعية أو إنما أراد الطلاق خاصة دون صفة» إرتدف عليه الحرام الذي 
ذكره بعد ذلك» وإن قصد بالتحريم تفسير الطلاق الذي أوقعه أولا فقد لزمه 
جک 1 


وسئل ابن هلال عمن أتعبه السفر فقال : إن سافرت بعد هذا فلا طريق لى 
عند زوجتى» ES a‏ 
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فأجاب : الحمد لله. 


إذا سافر حرمت عليه زوجته التي في عصمته حينكذ» سواء نوى الحرام 
أم لم تكن له نية» إلا إن قال إنما نويت الطلاق خاصة: فيدين مع يمينه ويكون 
له ارتجاعهاء لأن قوله: فلا طريق لي عندها أبين من قوله: لا سبيل لي عليها 
فى دلالته على الطلاق» وإذا قال لا سبيل لي عليك في غير عتاب» ولم تكن 
a‏ ومدلرلالفظامظلفا عتما SS‏ اد ممه عبر 
مطلق» هذا مقعضى ما في نذور المدونة فيمن قال: إن فعلت كذا فعلي 
هدي» والله تعالى أعلم . 

س. 50 وسئل أيضا عن قوم جرى عرفهم أن المطلقة لا مهر لها إلا ما قدموا لها عند 
البناء بهاء وأما المؤخَّر فلا إن طلقت» بخلاف المعوقى عنهاء وبان المهر في 
عرفهم خمسة وعشرون ديناراء فيقدمُون شيعا ويؤخرون جله إلى الوفاة» 
والمطلقة لا شيء لها من المؤْخَّره هل ذلك قادح في أنكحتهم فتفسخ قبل 
ابناء وتقيث يعد يضيداق الذل: ]و ضح ها يدم عد البناء من :ذلك إن قدام 
ما يصح به النكاح؟. 

فأجاب: الحمد لله . فإن وقع النكاح على ما ذكرتم فلا إشكال في 
فساده» وقد التزم بعض الشيوخ التونسيين فساد الأنكحة عندهم» بسبب أن 
العادة لديهم أن المهر لا يؤخذ من الزوج إلا عند موت أو فراق» فكيف 
بمسكلتكم؟. 

وسئل أيضا عمن زوج عبده أمته ثم غاب العبد عنها بعد البناء بهاء 
فوطعها السيد في غيبة العبدء ثم اتت يولد لسعة اشهر فاكع رمن وطء 
اله الد غاقي» فمل يلق المت أو "الولك قرا 9 
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فأجاب : الحمد لله. 


زوج أمته من عبده أو أجنبي ثم وطئها السيد» ثم أتت بولد : فالولد للزوج 
الأول» إلا أن يحون EE CG‏ وراد E‏ فإنه 
لو اليك ا ل عد . وفسر أصبغ رحمه الله في كتاب ابن 
المواز مدة براءة الرحم بحيضة أو قدرهاء قال ابن المواز: ولقد نزلت فأفتى فيها 
بحضرتي يعني أصبغ : إن كان زوجها معزولا منها بقدر الشهر ونحوه 
فإنه يلحق بالسيد ولا يحَدء ويؤدّب إن لم يعذر بجهلء وترد الآمّة إلى 


زوجها إذا وضعت» فإذا مات سيدها عَتَقَسَء ولها أن تختار نفسها إن كات 


زوجها عبدا. قال ابن المواز رحمه الله : ولا يقبل قول الزوج ها هنا إن أنكر 
قول السيد وادعى أن الولد لنفسه»ء وقال: كنت أغشاها من موضع غيبتي 
شرا إلا آنا يقم البينة على ها يذ كرفيكوق الحق به مالسي 
فتحصل من هذا أنه إذا ثبت أن الزوج غائب والأمة ليست بحامل» 
ووطئها السيد بعد حيضة فأكثر ولم يزل الزوج غائباء وأتت بولد لستة أشهر 
فأكثر من يوم وطئها السيد» فالولد لاحق بالسيد» وإلا لم يَلْحَق به (ه). 
وسئل العلامة الحقق السجلماسي عما يظهر من الجواب» ونصه : 


الحمد لله» بعد السلام عليكم ذكرتم في رسم اليمين أن المرأة حلفت 
على جميع فصول الاسترعاء فصلا فصلاء فلو اقتصرتم على هذاء وانتقلتم 


إلى ذكر تخييرها وتطليق نفسها بعد قولكم: «ولما تم حلفها» لكان أحسن » 


إذا بك ذكرت لفظ يمينها فأسقطت بعض الفصول التي لابد من الحلف 
عليهاء > مثل» ولا رجع إليها منذ غاب عنها الغيبة المشهود د بهاء لاسراولا 
جهراء ولا أنه بعث إليها بشيء فوصلهاء ولا تعلم له مالا تعدى فيه بنفقتهاء 
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وهذه أمور لابد من ذكرها في اليمين إجمالا أو تفصيلا وهو الأولى» ولا 
تُرِكَتْ وذكر ما عداها علم أن المرأة لم تتعرض لها في يمينهاء وذلك نقصان 
وسيب العا ب ال يدخل منه إلى الخصام» وحکّم 
الحاكم لا ينبغى أن يكون إلا تاما مستوفيا للشروط» وراجع ابن سلمون 
لال وساف ره 


وسئل غيره» وكتب هو بعده. 
ونص ما كتب الأول: الحمد لله. 


سمل كاتبه - عفا الله عنه - عن رجل تزوج امرأة واشترط عليه أبو المرأة 
المذكورة في عقد النكاح الجورة المعلقة ببلد كذا وكذاء وأن لا يخرجها منها إلا 
برضاهاء وإن اخرجها من غير رضاها فأمرها بيدهاء ثم طلقها طلقة خلعية ثم 
راجعها من غير تعرض للشرط المذكور» هل يعود على الزوج المذكور أم 
لا؟. 


الجواب بتوفيق الله : 

إن الشرط يعود على الزوج ما دامت العصمة التي علّق فيها الشرط لم 
تنقض» نعم» إن انقضت العصمة» بأن طلقها ثلاث تطليقات وتزوجها بعد 
زوج» فإن الشرط لا يعود عليه إلا بتجديد الشرط . 

قال الونشريسي في طرره على الفشتالي: وإن كان عقد لها في كتاب 
منه بالثلاث» وإن ارتجعها على أن أسقطت عنه شروطا لم ينفعه ذلك وثبتت 
الزوجية عليه. . . إلخ . 

وفى ميارة على التحفة مغل هذا عند تعرض الناظم للمسألة» ونصه: 
-يعني أن الزوج إذا التزم لزوجته ما شأنه أن يلتزم زمان العصمة» كحضانة 
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أولادها والنفقة عليهم والرحيل بها والإخدام ونحو ذلك من الشروط المعتادة 
ثم طلقها دون الثلاث» فإن ذلك يسقط عنه. فإذا راجعها رجع عليه ما كان 
التزمه» فإذا طلقها ثلاثا ثم راجعها بعد زوج فإن ذلك لا يعود عليه» وهذا 
يؤخذ من مفهوم قوله : 
فا إذا دون الثلاث طلَّقَا * زالء وإن راجع عاد مطلقا 

إذ مفهومه أنه إذا طلقها ثلاثا ثم راجعها لم يعد عليه الخ. 

وقد تعرض للمسألة ابن سلمون أيضاء وفي هذا كفاية؛ والعلم عند 
الله» قاله كاتبه عبد ربه فلان ابن فلان . 

ص. ٠52‏ فكتب عقبه السجلماسي: الحمد لله» الجواب أعلاه صحيح» والمتّل الذي 
تضمنه كاف فى الاستظهار عليه» وإذا ثبت عود شرط الجورة بعد المراجعة 
من الطلاقة ا فأخرج ارو ور جه شق اادد ود كان يعي رشاها وا 
أن تأخذ بشرطها وتطلق نفسهاء وإن ادعى عليها الإذن وأنكرت فالقول قولها 
مع يميتها. 

ثم على تقدير أن يكون نقلها بإذنها ورضاها فإنه يلزمه أن يردها إلى 
امحل المشترط» ولا يكون مجرد الإذن إسقاطا للشرط . قال فى مختصر 
المتيطية : فإن التزم لها شرط الرحيل فلها أن تأخذ بشرطها وتطلق نفسهاء فإن 
ادعت الإكراه وأكذبهاء وزعم أن ذلك كله عن إذنها حلفت وأخذت 
يكترطهاء قله ابن تحني : 

ثم قال بعد كلام : إذا أذنت له في الخروج بها فأخرجها ثم طلبته 
بالرجوع فروى ابن القاسم عن مالك : عليه أن يردهاء قال في رواية أخرى: 
بعد يمينها أن خروجها لم يكن تركا لشرطهاء فإن لم يفعل وجب لها الأخذ 
بشرطهاء ثم ذكر عن ابن القاسم قولا أنه لا يلزمة ردهاء إلا أن يكون الشرط 
في عقد النكاح فيلزمه ردهاء فإن لم يفعل أخذت بشرطها( ه) . 
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فظهر أن الزوج في النازلة يلزمه أن يرد المرأة على القولين المنسوبين 
لمالك» وهما الأول والثالث» ويظهر من تصد يره بالأول أنه أرجح من قول ابن 
القاسم» ثم قال في اخختصر المذ كورء قال بعض العلماء : إذا أذنت له سقط 
شرطها وهو شاد وه وفي هذا كفاية» وبالله التوفيق 

وسئل أيضا عن امرأة هربت من زوجها 00000 
فبعد الطلاق الصادر منه ظهر خبرها وتحقق» فندم وقال: ما طلقتها إلا ظنا 
منى انها ماتت» هل له مقال أم لا؟. 


ع 


فأجاب : 

الحمد لله؛ 

إذا كان الأمر كما ذكر وكما زاده الحامل لي بلسانه من أن والد الزوجة 
ردغ الزوخ يعت ب لوقاو ل المع اتيت لجيه عكر الو الات 
ادر ليرا E‏ تت» لأن الطلاق لا يقع على 
الميتة» فالطلاق الصادر منه عليها يتضمن اعترافه بحياتها يوم الطلاق» وعلى 
ل 
سود E o E‏ 
ثم انفش الحمل» قال: إن ذلك كله أصل واحد لا رجوع لأحد منهم فيما 
دفع» ل ل 
ولو شاءوا تغبتوا قبل الدفع (ه). 

فعلى قياس ما ذكر يقال هنا: مضى الطلاق للمرأة» ولو شاء المطلق 
لتغبت قبل الطلاق . 

وابضا مما يؤجة امه اللروم وكقناس المشالة علية مشالة التهيديب: 
المكترى يتعدى بالدابة مود ضع الكراء فتضل فيغرم قيمتها ثم توجد فإنها 
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يقضى بها للمكترى» نقل ذلك ابن فرحون في التبصرة» فكذا يقال هنا: إن 
والد المرأة لما صالح عنها في غيبتها يكون كالمكترى الدافع لقيمة الدابة لا 
تعود بعد لربهاء كذلك المرأة هنا لا تعود لعصمة زوجهاء وفي هذا كفاية» 
وبالله التوفيق. 

وسئل أيضا عما يظهر من الجواب» ونصه. 

وبعدع:فقد اذكر حامله لتا انه اح النازلةة واللكم ينها أنه إذا كان 
الأمر كما ذكرء وليس ثم من يشهد عليه بطلاق ولا اعتراف بالثلاث» فلا 
يلزمه غير الطلقتين الأخيرتين» وأما الأولى المعلقة على إعطاء ما ذكر في اليوم 
الذي عين لهاقلا بلرسه خية فى ذلك البرم: ولم تعطه ذلكء لأن 
المشروط لا يحصل بدون شرطه» وهو مصدق في أنها لم تعطه شيعا في 
الأجل حتى تشهد عليه بينة قطعية؛ وإنما كان مصدقاء لأنه متمسك بالأصل 
الذي هو عدم الإعطاءء فهو بمنزلة من حلف بيمين بر لا يحنث إلا ببينة) 
ويدل لما ذكرنا قولّه في المعيار ما نصه. 1 

وسكل سيدي قاسم العقباني عمن حلف بالحرام إن سلَّمَتَ له امرأته وضمن 
أبوها حتى يطلقهاء ثم دخل بيته فسلمت المرأة وضمن أبوها وادعى الزوج 
بعد أيام أنه لم يسمع ذلك منهماء وشهدت بينة أن موقف المرأة مع أبيها 
كان قريباء بحيث يسمع كلامّهما من في البيت إن لم يكن مانع. 

فأجاب : إن لم تحقق البينة أن الزوج سمع كلام زوجته وأبيها فقوله 
مقبول أنه لم يسمع» ولا يلزمه مع ذلك حنث . إنتهى باختصار في السؤال» 
فكذلك يقال هنا: إن لم تشهد البينة أن المرأة أعطت لزوجها ما ذُكر في 
الأجل المسمى فقوله مقبول» ولا تلزمه تلك الطلقة حينئذ» فله مراجعتها من 
هذه الطلقة الأخيرة» وهذا كله كما قدمنا إذا لم يكن هناك من يشهد عليه 
بالثلاث» والله أعلم . 


وسئل أيضا عمن عقد على امرأةء وقبل الدخول بها ندم وصار يقول: 
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وقع ما وقع»› ولولا أني خفت مَعَرَةَ أهلها لتفاصلت معهم بوجه حسن؛ وإذا 
لم تقبلوا مني كذا فإني أفعل كذا بكنايات تدل على حل العصمة» وربما 
في بعض الأحيان يعزم على ذلك بقلبه ولا يصرح بلفظه. 

فأجاب : إعلم أن جميع ما حكي في السؤال لا يلزم به طلاق على ما يعطيه 
كلام الأئمةء قال الأجهوري رحمه الله عند قول الختصر: «وفي لزومه بكلامه 
النفسي خلاف »" ما نصّه: المراد بالكلام النفسي أن ينشيء في نفسه كلامه 
كما يُنشعه بلسانه» وليس المراد به النية ولو صّمّم عليهاء ثم نقل كلام 
التتائي وفيه - منقولا عن القرافي -: من عزم على طلاق امرأته ثم بدا له لم 
يلزمه طلاق إجماعاء والخلاف إنما هو إذا أنشاه بقلبه بكلامه النفساني» ولا 
أثر للوسواس» ولا لمن قال لنفسه: أطلق هذه وأستريح» وشبه ذلك (ه) بخ. 
ونحوه للزرقاني . 

وإذا علم هذا قَنَدَمُ الرجل صاحب النازلة لا يلزم عجرده شيء» لعدم 
اللفظ؛ وهو ركن من أركان الطلاق. وقوله «وقع ما وقع» لا يفيد حل 
العصمة. 

وقوله: «لو كان كذالتفاصلت» معناه أن المفاصلة المعبّر بها عن الطلاق 
مثلا إنتفتء لوجود الخوف» فلا طلاق حينكذ واقع. 

وقوله : «وإذا لم يقبلوا. . إلخ» وعد بإيقاع الطلاق» معلّقَ على شرط قد 
يقع وقد لا يقع» فقَبّلَ وقوع الشرط لا إشكال في عدم اللزوم» والنظر إذا لم 
يقبلوا منه الشيء الممكنء هل يلم الوفاء بالوعد أولا يلزم؟» والظاهر عدم 
اللزوم. وأما قولكم: «وربما عزم... الخ) فقد تقدم النص في ذلك بعدم 
اللزوم إجماعاء والله أعلم . 


* العبارة جاء ذكرها عند الشيخ خليل في الفصل المتعلق ببيان أركان الطلاق» من باب النكاح. 
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وأجاب أيضا عن مسائل فقال : وأما المسألة الامنة فقول المجيب فيها : ( إن 
الطلاق البائن لا يرتدف عليه الطلاق ان لم يكن فورا) صحيح» وهو عين 
الفقه الذي ورد به النص الصريح. 

ففي المعيار أن سيدي عيسى بن علال سكل عمن فارق زوجته بالطلاق 
ا لخلعي» ومن الغد أوقع عليها الطلاق الثلاث في كلمة. 

فأجاب : لا يلزمه ما أردف من الطلاق» قال في الكتاب: فإذ أتبع 
الخلع طلاقا نسقا من غير صمات لزم» وإن كان بين ذلك صمات أوكلام 
يكون قطعاء لذلك لم يلزم الطلاق الثاني ه). 

وقال فى تكميل التقييد بعد نص-المدونة» الذي نقله اجيب ما نصه: 
هذا اكشهور" ..وقال إسماغيل القاضى» فا يرم ف رة كان تسقا ری 

وما استشكلتم لا إشكال فيه إذ مع الاتصال وعدم الانفصال بين 
المرتدف والمرتدف عليه هما شيء واحد وقعا دفعة واحدة من غير نظر لمتقدم 
۰ متأخر بخلافه عند التراخي» وهو واضح» والله سبحانه أعلم . 

وسئل أيضا عمن شرط لزوجته في عقد نكاحها أنه إن أدخلها على أهله أو 
أدخلهم عليها فهي طالق» ففعل ذلك» هل الطلاق بائن أو لا؟ء وهل يتكرر 
عليه الطلاق أو لا؟ . 

فأجاب : الحمد لله. 

الطلاق المذكور مختلف فيه» والصحيح أنه بائن» لأن الشرط لما كان في 
أصل العقد يصير الطلاق خلعاء وقد أسقطت المرأةٌ من صداقها لشرطهاء ذ كر 
معناه القاضي عياض وغيره. ثم إذا راجعها لا يلزمه طلاق آخر لو اشترط 
-يعني الزوج-» إن غاب عن زوجته سنة أو تزوج فهي طالق» ففعل» فطلقت 
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* أي هذا هو المشهور» فقد أفاد تعريف الخبر بأل» القصز او الحصرء كما هو مقرر ومعروف في 
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عليه» ثم راجعها وفعل ذلك» فلا شيء عليه إلا أن يكون شرط لها: كلما 
غاب أو تزوج (ه)» ومثله في الوثائق المجموعة. 

0 من قال لزوجهه: إن اكلت هذا الرغيف:فانت 

...إلخ. قال الشيوخ : لو أكلت في العصمة بعض الرغيف لم يعد عليه 

ايك سدس CE‏ 
فلا يعود عليه في الني حنث فيها إن نكحها. إنتهى بنقل ابن هلال» 
والله أعلم( ه) . 0 

سوق SR‏ سان قيهن N‏ انه تفلم سيا 
المذكور أبقى.الله بركته في شرح قوله في معتمد الحكام. 

بطلقة بائنة تقضي التي * قد ملكت في الشرطء لا 

رف قال اقا :عياض ف الها #قرله ع يع فى الد في 
ال برها ورو عله فم إنها إذا فت ا ا ول 
واحدة كان الزوج أملك بهاء وإن كانت غير مدخول بها كانت بائنة ) : ظاهره 
رجعية» أي لقوله كان أملك بهاء وقد أنكره سحنون» وقال: هذه طلقة لا 
رجعة فيهاء لأنها في أصل النكاح» وقد أسقطت من صداقها. الونشريسي 
في فائقه: القول بان الطلقة رجعية» لابن القاسم» ومقابلُه لقوم من الفقهاء. 
قال : وهذا اختيار ابن زرب وأصحاب الوثائق (ه) . 

وسئل العباسي عمن أهمل زوجته زمانا طويلا بلا نفقة ولا كسوة نحو 
ثلاثين عاماء ثم مرض حتى أشرف على الموت» فقال لها: إن براءتك في بيتي 
في الحصن منذ عشرة أعوام أو أكثرء فأتوا بها فوجد فيها طلقة واحدة 
بشاهد واحدء ومات في ذلك اليوم؛ هل تَرنّه أم لا؟. 

فأجاب : وبعد» فإقرار المريض بالطلاق في مرض موته كإنشائه فيه» فترثه 
في العدة وفي غيرها ولو كان الطلاق بائناء والعدة ابعداؤها من يوم الإقرار, 
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وإسناده إلى مدة وانقضت فيها لا يُقبل, وهذا إن لم تكن بينة مقبولة بما قر به 
إلا عمل بمقتضاها. أنظر شروح قوله: «والإقرار به فيه كإنشائه؛ والعدة من 
الإقرار».(35) والله أعلم. 
وسئل أيضا عمن طلق زوجته طلاق بت بشاهد واحد ثم ماتت وت ركت 
ورثتهاء كات الزوج» فقام ورثته على ورثتها بإرث مورثهم منها منذ 
عامين» مدعين أن الطلاق حيث لم يكن بشاهدين فهو كالعدم» وأنها ما 
زالت في عصمته إلى موتهاء ألهم ذلك أم لا؟. 


5. هذه العبارة بين مزدوجتين هي للشيخ خليل في باب الخلع من مختصره. ومعناها -كما قال 
بعض شراحه- أن الإقرار في حالة المرض بالطلاق في الصحة» ( أي بوقوعه فيها) بأن قال وهو 
مريض مرضا مخوفا: طلقتها وأنا صحيح قبل مرضي هذاء هو كإنشائه الطلاق في المرض في 
أنها ترثه ولا يرثهاء ولا يقطع إرثها إلا صحة البينة» لاتهامه بالكذب ليخرجها من الإرث» فإن 
مات منه ( أي من المرض الخوف ) ورثته ولو انقضت عدتها على دعواه . 
وإن ماتت قبله» فإن كان الطلاق رجعيا ولم تنقض عدتها ورثهاء وإلا فلا. 
والعدة للطلاق -الذي أقر في مرضه بإيقاعه في صحته السابقة-» ابتداؤها من يوم الإقرار 
بالطلاق فى المرض» ولو كان إقراره يقتضى انقضاء العدة كلها أو بعضهاء لاتهامه فيه» والعدة 
خق الله كمال + فلا ويسفطها كلها زلا نعضها إقرارة: 
وأشعر قوله: «إقراره» أنه ليس له بينة على ما أقر به» وإلا عمل بمقتضاهاء لإرتفاع التهمة بهاء 
فالعدة من اليوم الذي شهدت البينة بوقوع الطلاق فيه . 
«ولو شهد بعد موته بطلاقه فكالطلاق في المرض». 
أي ولو شهدت بينة على زوج بعد موته بطلاقه البائن أو الرجعي في مرضه أو صحته» 
وانقضت العدة بحسب تاريخهم» ومات وهو معاشر لها معاشرة الأزواج» وكان تأخيرهم رفع 
الشهادة للحاكم لعذر كغيبتهم فحكمه كحكم الطلاق الواقع في المرض المخوف من أنها ترثه 
أبداء وتعتد من يوم وفاته عدة وفاة إن كان الطلاق رجعياء لأن موته نقلها من عدة الطلاق إلى 
عدة الوفاة» وتعتد عدة طلاق إن كان الطلاق المشهود به طلاقا بائنا. 
وظاهر ما لابن القاسم أنها تعتد عدة وفاة ولو كان الطلاق بائناء لاحتمال طعنه في الشهادة لو 
كان حياء وبهذا يوجه إرثها إياه -مع شهادة البينة بإيقاعه في صحته- بأن معاشرته إياها منزلة 
منزلة تكذيبه البينة». .الخ .ه. 
أنظر هذا الموضوع بتوسع وتفصيل في جواهر الإكليل» وغيره من شروح مختصر خليل» فقد 
رأيت أن أنقل هذا الشرح وآتي به في هذا التعليق من أجل توضيحه» وبيان ما قيل فيه» انطلاقا 
من عبارة الختصر المشار إليها هنا والمذ كورة. 
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فأجاب : أما النصاب الذي يثبت به الطلاق فمعلوم, لكن إذا كان 
الزوج مع زوجته يعاشرها معاشرة الأزواج للموت» وشهد عليه بعد موته 
بطلاقه شهود كانوا عيبا يعذرون بغَيبتهم فكالطلاق في المرض عند ابن 
القاسم» فترثه» ولو كانت هي الميتة لم يرثها. أنظر تمامه في شروح المختصرء 
والله أعلم . 

وسئل أيضا . 

فأجاب: وبعد» فتصّدّق المطلّقة فى انقضاء عدة الأقراء إن ادعت ما 
أمكن» وإن ادعت مالا يمكن غالبا ويمكن نادرا كحيضتها ثلاث مرات فى 
شهر سمل النساءء فإن شهدن أنها تحيض لمثل هذا عمل به» وهل حلفي 
تصديقهن؟» قولان» وهذا كله على المشهور. وقال ابن العربي : لا تصدق في 
أقل من ثلاثة أشهزر: وجرى به العمل بفاس كما فى الزقاقية . 

وسئل أيضا عن المطُلّق في مرضه ثم مات منه» هل ترثه أم لا؟. 

فاجاب : وفى الرسالة: «والمطلّقة ثلاثا فى المرض ترث زوجها إن 
مات من مرضه ذلك)2 والله أعلم. (ه). 

وأجاب أيضا فقال: ومن حلف لا يجاور أخاه بالسكنى ومات الأخ 
فقد زال ذلك بموت المحلوف عليه» فلا يحنث بعد الموت بمجاورة 
وكثرة الكلام فيحنث برجوعه مجاورة الأولادء لأن الذي حلف لأجله لا زال 
باقيا . 

وأجاب أيضا: أما قوله: «والله إن فعلت كذا لكان انفصالك فلا 
تكوني لي زوجة ولا كنت لك رجلا)» فهل يراعى عقد يمين الحالف بالله 
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تعالى» أو التعليق أصل مختلف فيه؟» والأكثر على مراعاة عقد اليمين» 
فيخيّر الحالف إن وقع المعلّقَ عليه بين حنث اليمين وحنث التعليق» وقد 
أشار ابن رشد إلى هذا الخلاف فى كلامه على من دعا امرأته إلى ما يدعو إليه 
الإسال ای ا ق با فوته ليه فقا ت 
يريد به الطلاق» فدق رجل الباب» فقامت» ولم ينو واحدة ولا أكثرء قال ابن 
القاسم: هذا ثقيل» وكأنه رأى أن لا تلزمه البتة. 

ابن رشد : كان بعض الشيوخ يفتي من هذه المسألة في نازلة تنزل عندنا 
كثيرً- فيقول: بالله تعالى» أو الطلاق على ثلاثاء أو الأيمان الازمة» أو علي 
الى إلى که ت كذ إن كنك الى ا ا ا ع 
e‏ ولا يراعى عقد بكينه» E a E,‏ 
طا ردتك لا بان د بض منها اررق والمعتى 
فيها؛- واللّه» أو الطلاق علي ثلاثاء إن فعلت كذا لأطلقنك طلاقا لا تكونين 
لي فيه إمرأة» فير في بمينه بأن يفارقها بطلقة مَلَّكُها بها أمر نفسها حتى لا 
AOS‏ 

وفي نوازل ابن الحاج عن بعض الفقهاء : إن قال لها: والله إن أعطيت 
حاجة من داري إلا خرجت منها كخروجهاء ففعلت» حنث فيها بطلقة 
واحدة» وهي التي تخرج بها من عصمته. وأفتى القاضي ابن حمدين بأنه 
طلاق ثلاثاء وفرّق بين الرجل وامرأته بالثلاث» ولم يراعيا عقد يمين ا حالف 
بالله تعالى» بل رأياه تأكيدا للتعليق» وإلاً لم يلزمه إلا كفارة اليمين بالله 
ا وای ونيب زهو اه حا فيه اة 

ونقل البرزلي عن أبي العباس بن فتح فيمن حلّف بالأيمان اللأزمة 
لا تكون زوجته له زوجة: إِنَهِ مُخَيِرٌ إن شاء فارقها ولا شيء عليه غير ذلك» 
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وإن شاء التزم الحنث في الأيمان الازمة إلى أن قال : 

وسئل المنبهي عمن قال : عليه اليمين لا تكون له زوجة أبداء 

فأجاب : بر في يمينه بإيقاع طلقة تملّكة على زوجته. 

وقال سيدي عيسى : من قال لزوجته حالة الخضب» وقد خرجت: 
(عليه الحرام لاكانت له زوجة)» فلا تحل له إلا بعد زوج» وقال أيضا: في 
ارام قول بآنه ظلقة بائ ).وقول :باتة :طلقة رجعية: 'وقال أيضاء اة لازمة 
على المشهورء وفي المذهب قولة شاذة لابن القاسم بعدم لزوم اليمين حالة 
الغضب١ه).‏ 

وأجاب » أي العباسي أيضا بقوله: نازلة الحالف بحرام زوجته لَيَرتحلن من 
بلده إن لم يحلف فلان على نفي ما اتهمه به» ثم إنه لم يحلف ولم يرتحل 
الحالف ولا فارق زوجته» ومضى من الزمان أزيد من ثمانية أعوام» وندم الآن 
وتاب» واستفتى» وأفتاه من بلغتني فتواه بالبقات» اعتلالا بان الزوج مرسل 
عليها إلى الآن؛ وزعم أن النازلة من قوله: « وإن نفى ولم يَوَجَلء وان مكمه 
معها هذه المدة يدل عرفا على ضد المحلوف عليه؛ وأنها أيضا من قوله: 
وبعزمه على ضده)» هذا حاصل تلك الفتوى. 

فاعلم أن المسألة ذكرها ابن لب» ونقلها ابن هلال» قال: يسأل الحالف» 
هل أراد التعجيل أو التأخيرء أولا نية له؟» فإن أراد الأول حنث بمرور وقت 
الإمكان وإن نوى التأخير لم يحنث» وليفعل ما حلف عليه الآن» وإن لم ينو 
شيئا ففي حمل هذه اليمين على التعجيل بقدر الإمكان أو على التأخير 
والتأني؟» والمعتمّد في المذهب الثاني» بأن يحمل اليمين على التأخير» وهو 
المعول عليه. ابن رشد : وهو المشهورء وإن لم يفت الفعل الان فلا يتحتم 
الحنث على الحالف طول ما بقي على رجاء حصوله في المستقبل» ويمنع الزوج 
من زوجته حتى يحصل الفعل» فإن لم يحصل وأبى منه با جملة تحنّم 
الحنث» وإن مات أحد الزوجين قبل الفعل فالإرث ثابت (ه). 
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فليس في التأخير الأمد المذكور ما يدل على عزمه على ضده» لاحتمال 
أن التأخير مع نية التحليف» فيسأل الحالف كما في النقل . 
وأما مكثه معها والاستمتاع بها فكذلك لا يدل عليه. ولكن وجب 
الآن أن يمنع منها إلى التحليف أو الرحيل» وهو يُضِرَبٍ له أجل الإيلا 
أو يتلوم له القاضي بقدر ما يرى أنه أراد من الأجل. قال في الختصر: 
«ووهل كذلك فى الحنث» أو لا يضرب له أجل الإيلاء» أو يتلوم له؟ 
قولان)*» والراجح منهما الثاني» لأنه مذهب المدونة. 
وأما قوله وإن نفى الخ, فهو فيما إذا حلف على فعل نفسه. ولذلك 
ادر لسو جز اصخم اطي و بكر رار دكا ريه SS‏ 
ابن الحاجب بأنه إذا حلف على فعل غيره فإنه لا جز عليه» سواء كان محرما 
ل ل ال : وإن علّقه بفعل غيره لم 
يتَجّزء محرّما كان أو غير محرم» لكن يمنع من الوطء حتى يقع ما حلف 
عليه» قال في المدونة وان انال ادل وجل E Sl‏ اتن :امع أبن 
الوطء؛ وهو على حنث» ولا يضرب له في هذا أجل الإيلاء ذ في المرأة» ويتلوم 
له الإمام ما يرى أنه أراد من الأجل في تأخير ما حلف عليه» > فإن لم يفعل 
ذلك طلق عليه» ولو مات الحالف فى التلوم مات على حنثء وترثه الزوجة. 
قال ابن يونس: لأن الحنث وقع عليه بعد مُوته. وقال ابن رشد : الحالف 
ليفعلن فعلاء هو على حنث حتى يفعل» وإذا لم يفعل حتى مات وقع عليه 
الحنث بعد الموت بالطلاق» فوجب أن ترثه المرأة» لأن الطلاق بعد الموت لا 
*- العبارة وردت في أواخر الفصل المتعلق ببيان أركان الطلاق وما يتعلق بهاء وهي مرتبطة بعبارة 
قبلهاء وهي قوله: «وإن حلف على فعل غيره ففي البر كنفسه. وهل كذلك في 
الحنث؟ . . .الخ . 
أنظر شرحها وبسطها بوضوح وتفصيل في جواهر الإكليل وغيره من شروح مختصر الشيخ 
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فإذا قم 01 المشهوز حمل الثدين غك فة الناحين إن لم تكن ية 
للحالف على التعجيل علمت حينئذ صحة ما ذكرنا من أن الحالف في النازلة 
لا شيء عليه فيما مضى» من الزمان الطويل ولا يدل على عزمه على الضد . 

وقال في المدونة أيضا: من قال لامرأته أنت طالق واحدة إن لم نتزوج 
عليك» فأراد أن لا يتزوج عليهاء فليطلقها ثم يرتجعهاء فتزول يمينه إلخ, 
قالوا: معناها أنه عزم على عدم الزوجية» فعزمه هو حنثه» فتلزمه طلقة لحنثه» 
لا أنه يدشئهاء والعزم على عدم الفعل كعدم الفعل. 

ففي الجواهر: من قال إن لم أتزوج عليك فأنت علي كظهر أمي» يكون 
مظاهرا عند اليأس والعزم على ترك التزوج» فجعل العزم يقوم مقام تعذر 
الفعل؛ قال في الختصر: «وبعدم زواج فعند اليأس أو العزيمة) ٠‏ وقوله في 
الكتابب: طلّقها أي تَسَبّبٍ في طلاقها بعزمه (ه). 

فتحصل أن الحالف في النازلة إن لم يقصد تعجيل تحليف لمهم لا 
شيء عليه فيما مضى» لأنها تحمل على قصد التأخير على المشهور» ويمنع 
الآن من الزوجة» فإن حلف المتهم فلا شيء عليه» وإن عزم على ترك تحليفه أو 
أيس منه لمانع أوجبه ارتحل من بلده» فإن لم يفعل وقع عليه ثلاث تطليقات 
على المشهور من قول مالك» وروي عنه أنه طلقة بائنة» وقيل: طلقة رجعية» 
رالرى ب رالسور حرام من ناحية الحكم بالهوىء وأما الطلاق في 
المغاضبة والحرج فلازم كذلك» قال الشيخ ابن هلال: وكل ما نقل عن علي. 


*- العبارة جآء ذكرها في أول باب الظهار» وفي سياق تعليق الظهار بما يقتضي توقّفه أو تنجزه أو 
تأبّده» إلى حين الكفارة أو بما يقتضي عدم الزواج» والمعنى : إن علّق الظهار بعدم زواج» فعند 
الإياس من الزواج بموت امرأة حلف ليتزوجهاء أو انتقالها لمكان لا يعلمه» أو بانقضاء مدة 
عينها للزواج فيهاء أو بهرمه المانع منه» أو عزم على عدم الزواج» يكون في كل ذلك حينفذ 
مظاهرا من زوجته» ويد خل عليه الإيلاء» ويضرب له الأجل من يوم الرفع. . . الخ . 


07 


ص . 


60 


بن أبي طالب رضي الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فباطل لا 
يضح 

نعم» سئل الشيخ سيدي عبد الله الشريف عمن حرم زوجته, 
واطلع على ما في المسألة من الخلاف» وهي خمسة عشر قولا» من جملتها 
طلقة واحدة بائنة أو رجعية» واتفق مع الزوجة على تقليده» فقلّداه وعقدا 
النكاح» فافتى بما نصه: يتركان وتقليدهماء وليس لقاضي الموضع أن يتعرض 
لهماء والله أعلم . 

وأجاب أيضا بقوله : من حلّف معتقدا أن المرأة أخذت ماله» فإن تبين 
أن غيرها أخذه حنت» وإن لم يتبين شيءٌ صلا فلا حدث عليه . 

وسئل أيضا عمن حلف باليمين حتى يقتل امرأة إن دخلت داره؛ 
والدار مشتركة مع أخيه. 

فأجاب : يحنث إن لم يفعل ما حلف عليه على المشهورء لاكن إن 
كانت اليمين على حرج وضَّيّق ففيها سهولة» ونقل المازوني في درره عن 
الشيخ الشريف فيمن حرم زوجته واطلع على ما في المسألة من الحلاف» 
واتفق مع زوجته على تقليد قول مخالف للمشهور: إنهما يتركان 
وتقليدهماء وليس لقاضي الموضع أن يتعرض لهماء فليتأمل ذلك كلّه من 
احتاجه مذاكرة» وإلا فالفتوى والحكم لا يكونان بغير المشهور كما علم 
في محله» والله أعلم . 1 

وسئل أيضا عمن قال: عليه الحرام» حرام زوجته» لأقتلن فلانا إن أعطى 
أخته لشخص معَين» هل تحرم عليه إن أعطاها له» وكذا إن أعطاها غير الأخ 
من اض اوا ا 
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فأجاب: إن خدت الحالق هو يتصول الحلرف غليه: قروجقه لآ تمل له 
إلا بعد زوجء فينجز عليه التحريم» إلا ان يجتريء على الفعل فيبر في يمينه 
ويأنّم في فعله» والله أعلم . 
وسئل أيضا عمن حلف بالحرام لا يسكن موضعاء هل يجوز له 
الرجوع إليه بعد مدة أم لا؟. 
فأجاب : قال فى امختصر: ونحقافه ولوللا ف لا سكنت قال 
تأر ناذا CEE‏ برجم إلى E a e AE SS‏ لأنه 
على العموم» بخلاف لأنتقلن» فله الرجوع بعد شهرإن قصد بالانتقال 
ترهيب جاره» وأما إن كره جواره فلا يساكنه أبدا. إنتهى . 
وسئل القوري عمن حلف لا يبقى مع فلان وليست له نية في 
بدية إل أن ينه واقعة على ارتحاله فقط من غير تحديد الزمان» كم يُفرض 
عليه أن يتباعد منه؟» وما يبرثّه من المدة إن أراد الرجوع إلى المنزل؟ . 
فأجاب: مسألة الحالف أن لا يبقى مع فلان؛ اختلف الشيوخ 
المتأخرون فيهاء فمنهم من قال: لا يرجع الى الموضع الذي حلف أن لا يبقى 
فيه أبداء ومتى رجع ولو بعد أعوام كثيرة حنث» كما أنه لابد من مبادرته 
بالارتحال» وإلاً حنث» ومنهم من قال: لا يحنث بالتراخي في الارتحال إذا لم 
تكن نية» وله الرجوع لموضعه ولو بعد شهرء وبأي القولين أخذ الحالف جاز 
له» ويرتحل لموضع لا يلتقي معه هو وعياله. (ه). 
*- العبارة مذ كورة عند الشيخ خليل في أثناء باب اليمين. 


والمعنى : أي وحنث المرء ببقائه في الدار التي حلف لا يسكنها -بعد يمينته ود E‏ 
يمكنه الانتقال فيه نهاراء »بل ولو ليلاء وذلك في قوله في الحلف واليمين “ول كنت هده 


الدار... الخ» ما في الموضوع من تفصيل. 
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وسئل العباسى أيضاء هل للمرأة طلب مهرها بلا موت ولا فراق. : 
فأجاب : إذا استمرت العادة بعدم طلب المهر إلا موت أو فراق فللزوجة 
طلبه بحصول ذلكء أي الموت أو الفراق بلا إشكالء وإنما المخلاف فى 
التمكين من طلبه بعد البناء دون موت ولا فراق» وكتب ابن عبد السلام آخرا 
لبعض قُضاته بالقضاء به مطلقا كَدّين حال» وكان الشيخ الأجمي مدة 
قضائه يندب المرأة لعدمه» فإن لم تقبل مكنها من طلبه.(ه) من الحطاب» 
عند قول المختصر: «ووجب تسليمه إن تَعيّنَ...)* إلخ. 
وسئل أيضا هل للزوجة المبني بها طلب زوجها بأداء صداقهاء ولو 
كره الزوج» أو ليس لها ذلك إلا بعد الموت أو الفراق؟ . 
فأجاب : اختلف الشيوخ في تمكين المرأة من طلب مهرها بعد البناء 
دون موت ولا فراق» فقال بعضهم: لا يَقْضَى لها بذلك» لاستمرار العادة 
بعدم طلبه إلا لموت أو فراق . وقال بعضهم: يقضى لها بذلك» وكان الأجمى 
يندب المرأة لعدم طلبه؛ فإن لم تُقبل مَكنّنها من طلبه» وكتب ابن عبد السلام 
آخرا لبعض قضاته بالقضاء به مطلقا کدین حال (ه). 
وبالقضاء استمرار العمل فيما أعلمء وهذا إذا كان على الزوج» وإن 
كان على غيره فلا يختلف في تمكينها من طلبه» والله أعلم . 
٭_ العبارة وردت في الفصل المتعلق ببيان أحكام الصداق من باب النكاح. 
أي وجب على الزوج المكلّف تسليم الصداق المتعين كالعقار ونحوه» للزوجة الرشيدة» ولولي 
غيرهاء ولا يجوز تأخيره» لأنه غَررَء إذ لا يدرى هل يستمر بحاله أم يتغير» وهذا يفيد أن 


لدخولة: في ضمائها بالعقددم.. الخ. 


وأجاب أيضا فقال : وبعد» فالفتوى والحكم بما يكتب فى الأصدقة 
أنها على الحلول» لا بقول من التزم فساد الأنكحة باستمرار العادة بعدم 
طلبه» إلا موت أو فراق» واتباع ما به الفتوى والقضاء واجب والله أعلم . 

وسئل أيضا عن الأجل المكتوب فى أصدقة النساء» كيف إن قدر الله 
تعالى طلاقها وأرادت قبض دينها ولم يَحُلَّ أجل هل يَحُلّ بالطلاق أم لا؟ 
وهل تحسب الشروطء أي الهدايا المدفوعة من الزوج لوليها من الصداق 
آم لا؟. | 

فأجاب : لا يحل أجل الصداق بالطلاق» والشروط لا تحط من الصداق 
المسمى المعلوم» والله أعلم . 

وسئل أيضا عن رجل زعم أنه يكثر فيه الغضب» ظن أن بعض الناس 
عمل له سحرا بينه وبين زوجته» إذا دخل الدار نزل به الغضب الشديد» 
وحزن خاطره» وتشوش عقله جداء وإذا خرج من الدار زالت عنه تلك الحالة» 
وإذا تكلم مع زوجته طرأ عليه ما ذكر من تشوش عقله لكثرة الغضب حتى لا 
يدري ما يقول» ثم وقع كلام بينه وبين والده فزجره ونهاه عن شيء» فصادفته 
الحالة المذكورة» فعوّل على السفر والخروج من البلد والذهاب لبلدة أخرى» 
فذهب ليخرج من الدار لأجل السفرء فقَبَضّته زوجته لغلاً يذهب ويترك 
صبيانه» فقال لها: أطلقينى فقد طلّقتك» ولا يدري هل قال لها ذلك مرتين 
أو ثلاثاء لكثرة ما يصيبه من الغضب المذكورء ما يلزمه شرعا والحالة هذه؟. 
فأجاب: وبعد» فالغضب والّلجاج لا يسقطان طلاق المطلق» وأما 
تكرار الطلاق فحكمه في قوله: «وإن كرر الطلاق » الخ» وأما الشك في عدد 
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ما وقع فيعلم من قوله: (وإن شك أطلق واحدة أو اثنبين. ..» الخ. فليراجع 
في شروحه(2)36. 

وسئل أيضا عمن طلق زوجته ثلاثا بشهادة عدلين وأنكر ذلك» 
وأبطل شهادة أحدهما بالعداوة» هل يحتاج إلى الدفع في الثاني أو يحلف 


رر 


وترد شهادته؟ . 
فأجاب : وفى الختصر: «وحلف بشاهد فی طلاق وعتق لا نكاح» فان 
نكل حبس» وإن طال ذيْن),(37) والله أعلم . 


6 الضمائر الثلاث -في كلمة قوله وشروحه- في هذه الفقرة تعود على الشيخ خليل في 
مختصره في فصل أركان الطلاق» حي اء قيقرلا «وإن كرر الطلاق بعطف بواو أو وفاء 
أو ثم فثلاث كمع طلقتين مطلقاء وبلا عطف» ثلاث في المدخول بها كغيرها إن نسقه إلا 
لنية تأكيد فيهماء في غير معلّق. .الخ». 
وكذا قوله في آخر هذا الفصل: «وإن شك أطلَّق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا لم تحل إلا بعد زوج» 
وصّدق إن ذكر في العدة» ( أي وصّدّق الزوج الشاك في عدد الطلاق» إن تذكر أنه كان طلقها 
واحدة أو اثنتين في العدة» فله رجعتها فى العدة بلا عقد» إن كان الطلاق رجعياء ويعد العدة 
بالعقد عليها. .الخ. أنظر تفاصيل وجزئينات هذا الموضوع والذي قبله في الشروح كما قال 
الشيخ الوزاني رحمه الله . 

7- هذه العبارة أوردها الشيخ خليل رحمه الله تعالى في الباب المتعلق بأحكام الشهادة» 
والشروط المطلوبة في الشاهد, والمبدوء بقوله: باب» العدل حر مسلم عاقل بالغ» بلا فسق 
وحجر» وبدعة..). 
ومعنى العبارة: «وإن أدعي على رجل بطلاق زوجته أو عتق رقيقه أو نكاح امرأة فأنكر ( أي 
المدعى عليه )2 وأقيم عليه شاهد بذلك» حلف بسبب شهادة شاهد عليه في طلاق زوجته» أو 
عتق لرقيقه» لا يحلف بشاهد عليه بنكاح» على المعروف» لأن شأنه ( أي النكاح ) الشهرة بين 
الأهل والجيران» فالعجز عن إقامة شاهد ثان عليه يضعف الشاهد» ويصيره كالعدم. .الخ. فإن 
حلف المدعى عليه لرد شاهد الطلاق أو العتق سقطت شهادة الشاهد» وخلى سبيل المدعى 
عليه ا روع سين فو مولن کی ستياه وإ فال ری جا وو پا 
دين ( أي وكل لدينه )» وخلي سبيله في قول الإمام مالك رضي الله عنه» وبه القضاء. ولالك 
أيضا : تحديد الطول بسنة» وله أيضا: حبسه حتى يحلف أو يقرَ). الخ.ه. 
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وسئل أيضا عمن أشهد أنه طلق زوجته ثلاثاء وزعم أنه نوى في 
قلبه خلاف ذلكء وقال: إنما فعل ذلك لأجل أن يخوفهاء هل يُصدّق آم لا؟. 

فأجاب : يواحَذ المذكور بما أشهد الشهود من الطلاق» والله تعالى 
عله 

وسئل الشيخ أبو عشمان» جد جد العباسي» عمن ذهبت زوجته 
لزيارة أهلهاء فذهب لياتى بهاء فطولب بطلاقهاء فقال: إن إختارته فعلى 

فأجاب : التخيير في عرف الفقهاء موضوع للثلاث؛ فإن كان 
الزوجان عارفين عقتضاه لزم» وإن لم يعرقّاهء وهو الغالب فى العوام» فلا يلزمه 
شيء» والله أعلم (ه) . ) 

قلت : وفيه نظرء بل تلزمه واحدة هناء لأنه خيّرها فى الطلاق 
فاختارته» والطلاق إذا أطلق ينصرف للواحدة» إلا لنية أكثر» تأمله. 

وسئل العباسي أيضا عمن طلق زوجته مرتين» فذهبت لدار والدهاء 
ثم بعد ولادتها أراد رجوعها بغير رضاهاء هل له ذلك ام لا؟ . 

فأجاب: إذا طلق الجر زوجقه مرتين وخرجبت من العدة فلا تحل له 
إلا بنكاح جديد برضاها وصداق» وغير ذلك مما لابد منه» كما هو معلوم» 
والله أعلم. وأما ما يعتقده العوام من أن المطلّقة ثلاثا إذا ولدت ذكرا تحل 
لمطلقها بلا زوج فلا أصل له وإنما ألقاه عليهم الشيطان» وكذا قولهم: إنه 
يذهب إلى السوق وير فيه عريانا وتحل له بذلك» فهو كالأول سواء. 

وسئل أيضا عن امرأة وبنت أختهاء هل يجوز جمعهما في عصمة 


واحدة أم لا؟. 
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تاجات لأ نحو دوبيا ةوخالا إن الم بن عد الك ا 
يخور 7 و 5 ءِ 
بعد الدخول فرق بينهماء وغرم لها صداقهاء والله أعلم(38). 


وسئل أيضا عن رجل يتكلم مع أبيه. فجاءت زوجته وشتمته عحضر 
وادعى أنه لم تكن له نية حين حلف بذلك» غير أنه كان في حالة الغضب 
واللجاج» وهو الآن يستفتي عن الحكم في ذلك . 

فأجاب : سثل سيدي عيسى عن رجل تخاصم مع زوجته فحلف لها 

الحالف المذكورء إن أوقع على زوجته المذكورة طلقة بائنة فقد بر في 


وسئل أيضا عمن تزوج امرأة فمات عنهاء ثم تزوجها آخر فطلقهاء 
فتزوجها ثالث فمات وماتت» ثم قام ورثتها يطلبون ديونها من ورثة المطلق» 


38_ تحريم الجمع بين المرأة وخالتهاء وكذا بين المرأة وعمتها في عصمة النكاح .في وقت واحدء أمر 
مجمع عليه عند المسلمين» وما أصبح معلوما عندهم بالضرورة . 
والأصل فيه الحديث الصحيح الذي أخرجه الأئمة: مالك في الموطاء والبخاري ومسلم في 
صحيحيهماء وغيرهم من أصحاب السنن رجمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
ا ل بين المرأة وعمتها E‏ 
تتخصيص المد ایا بالبطلان. بأو فن لاخر رذ 0 مرتبا بطل نكاح الثانية» لأن 
الجمع حصل بها 
ا ا فر ون موسرم ارو حلي لسر 
ولاينسخه فإن الأمة الإسلامية أخذت بهذا الحديث الصحيح» واعتمدته نصا فى المسألة على 
أساس أن خبر الواحد إذا كان صحيحا فإنه يخصص القرآن» ويدخل في باب تبيين القرآن 
الكريم بالسنة» كما هو مستفاد من قول الله تعالى خطابا لنبيه الكريم: « وأنزلنا إليك الذكر 


لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون». س. النحل 44. 
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5 هل لهم ذلك حيث سكتت إلى أن تزوجت الغالث وبقيت كذلك في 
عصمته لمدتها؟» وهل عليهم يمين القضاء أم لا؟. 
ااه د اليو عع ا الطلق ينعد ن 
القضاء» فمن حلف منهم أخذ حصته إن لم تكن بينة على دفعه» أي في 
حياته. 
وسئل أيضا عمن طلق زوجته ثم بعد مدة طويلة قام ابن ابنها يطلب 
دينها بلا وثيقة الصداق» ولم يوجد من يقول: هو خالص» هل له ذلك ولو 
مضَّى نحو أربعين سنة من طلاقها أم لا؟. 
فأجاب : في أجوبة سيدي عيسى» إن تقرر العرف عندهم في الصداق 
فالقول قر لاه كا ان القول قزق من اذعن قاف البنادية ابا 
والله أعلم . ۰ 
اول ايتا عن درا من زوجت حفر الشهوه» هل رجو ار 
حرمت عليه؟. 
فأجاب : وفي الرسالة(29): « وإن قال: بَرِيّةٌ أو خَلية أو حرام» أو حَبلّك 
على غاربك فهي ثلاث في التي دخل بهاء ويتوى في التي لم يدخل بها) . 
ثم لُزوم الطلاق في برية أو خلية» أو حَبِلُك على غار بك إنما كان لعرف 
سابق» ولا يلم الطلاق بها عند كونها غيرَ عرفهم حيث لم يٌقصد بها طلاقاء 
9 المراد بالرسالة إذا أطلقت في كتب الفقه المالكي» والمتبادر بها كما هو معروف عند الفقهاء 
هو متن الرسالة للشيخ الإمام أبي محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمان القيرواني من علماء 
القرن الرابع الهجريء فهو علم من أعلام الإسلام» وإمام من أئمة الفقه الإسلامي والمذهب 
المالكي حتى كان رحمه الله يلقب بمالك الصغير لجلالة قدره وتبحره في العلم كما هو واضح 


من خلال ترجمته الحافلة» ومؤلفاته القيمة العديدة» فرحمه الله ورحم سائر أئمة الدين» 
وأعلام المسلمين» وكافة المومنين. 
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والتقييد بذلك هو الراجح كما جرى عليه المقّري» وابن عبد السلام» وابن 
رشد» والتوضيح» والله أعله(40) . 


0- وبالنسبة لهذه الألفاظ المستعملة في كنايات الطلاق هناك كلام طويل» وبحث قيم 

للإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي رحمه الله في الفرق الثاني بين قاعدتي الإنشاء 

والخبر» من كتابه : « الفروق »» وفي القاعدة الثانية من قاعدتي الخبر في كتاب : « ترتيب الفروق 

واختصارها»» للشيخ أبي عبد الله محمد بن ابراهيم البقوري رحمه الله عند المسألة الثالثة في 

الجزء الأول منه» ص 288 . 

فهذه الألفاظ كما يقول القرافي- لها دلالات ومعانى لغوية أصيلة حقيقية» فلا يمكن نقلها 

إلى معاني مجازية للدلالة على الطلاق» ولا يتحقق ذلك إلا مع النية كسائر المجازات» فحينئذ 

إنما تصير هذه الألفاظ موجبة لما ذكر مالك رحمه الله بنقل العرف لها فى رتب : 

- إحداها أن ينقلها العرف عن الإخبار إلى الإنشاء. E‏ 

- وثانيها لزوال العصمة» الذي هو إنشاء خاص» أخص من مطلق الإنشاء . 

- وثالثها أن ينقلها العرف إلى الرتبة الخاصة من العدد وهي الثلاث؛» فإن زوال العصمة أعم من 

زوالها بالعدد الثلاث»..» فهذا ضابط فى النقل لابد منه. 

فإذا أحطت به علما ظهر لك الحق في هذه الألفاظ, وهو أننا لا نجد أحدا زماننا (زمان القرافي 
في القرن. . الهجري ) يقول لامرأته عند إرادة تطليقها: « حبلك على غاربك»» ولا «أنت 

برية»؛ ولا ووهبتك لأهلك »٠‏ هذا لم نسمعه قط من المطلقين» ولو سمعناه وتكرر ذلك على 

سمعنا لم يكف ذلك في اعتقادنا أن هذه الألفاظ منقولة كما تقدم تقريره. 

وأما لفظ الحرام فقد اشتهر في زماننا في أصل إزالة العصمة» فيفهم من قول القائل لزوجته: 

أنت علي حرام» أو الحرام يلزمني» أنه طلق امرأته» أما أنه طلقها ثلاثا فإنا لا جد في أنفسنا 

أنهم يريدون ذلك في الاستعمال. .الخ . 

ثم يقول القرافي: وإياك أن تقول : إنا لا نفهم منه إلا الطلاق الشلاث؛» لأن مالكا رحمه الله 

قاله» أو لأنه مسطور في كتب الفقه» لأن ذلك غلطءع » بل لابد أن يكون ذلك الفهم حاصلا من 

جهة الاستعمال والعادة» فهذا هو الضابط› لافهم ذلك من كتب الفقه. بل المسطر فيها تابع 

لاستعمال الناس» فافهم ذلك . 

إذا تقرر ذلك فيجب علينا أمور: 

1 أحدها أن نعتقد أن مالكا أو غيره من العلماء إنما أفتى في هذه الألفاظ بهذه الأحكام لأن 

زمانهم كان فيه عوائد اقتضت نقل هذه الألفاظ للمعاني التي أفتوا بها فيهاء صونا لهم عن 

الزلل. 

2- وثانيا إذا وجدنا زماننا عريا عن ذلك وجب علينا ألا نفتي بتلك الأحكام في هذه الألفاظ 

لأن انتقال العوائد يوجب انتقال الأحكام» كما نقول في النقود وغيرها بأن المشتري تلزمه سكة 

معينة من النقود عند الاطلاق .= 
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وسئل أيضا عمن تزوج امرأة وعقد له عليها أبوه ثم تخاصم الأب 
معها فى أمر دنيوي» فحلف لابنه أن يطلقها حتى تحرم عليه أبداء فطلقها 
ان سكب ذلك تفن كي د ع ا 

فأجاب : لا تحل المبتوتة لمن طلقها إلا بعد زوج» وأما الإكراه فإنما يعتبر 
اا رت ا سن e‏ ضري وسكي ا ماني a‏ 
والله أعلم . 

وسئل أيضا عمن طلق زوجته وكتب لها براءتهاء ثم قام بعد ذلك 
يدعي الإكراه» وأنه عمل الاسترعاء» ولكن لم يق به» فخطبها بعض الناس 
وأراد تزوجهاء هل يجوز له ذلك أم لا؟» وهل علمه بخاطبها وتَهَيّعها 
للتزويج مبطل لدعواه ما ذكر ام لا؟. 


فأجاب : أما إن ثبت الاكراه على الطلاق فلا يلزمه» قال في امختصرء أي 
ا ا ا 
1 به إلا امج ل ان مس > من قتا أو ضرب أ تحن ال 
كراه بعوله: 8 يحوت مو من کل او صرت او سجن | 


توكذا القول في نفقات الزوجات والذريات والأقارب وكسوتهم تختلف بحسب العوائد» 
وتنتقل الفتوى فيهاء وتحرم الفتوى بغير العادة الحاضرة» ومن أفتى بغير ذلك كان خارقا 
للإجماع؛ فإن الفتوى بغير مستند» مجمع على تحريمها. 
وإذا وضح لك ذلك إتضح لك أن ما عليه المالكية وغيرهم من الفقهاءء من الفتيا في هذه 
الألفاظ بالطلاق الغلاث هو خلاف الإجماع» وأن من توقف منهم عن ذلك» ولم يجر 
المسطورات فى الكتب على ما هى عليه» بل لاحظ تنقل العوائد فى ذلك» أنه على الصواب» 
سالم من هذه الورطة العظيمة» فتأمل ذلك». إنتهى كلام القرافي رحمه الله في هذا الموضوع . 
ج.1 من الفروق . ص 45-44» وص . 288 من ترتيبها. ج. 1. 
وقد رأيت أن أنقل هذا الكلام والبحث بتمامه عند القرافى» على ما فيه من طول» وكان يمكن 
الاكتفاء بمجرد الإحالة عليه» لأهميته ونفاسته وتدقيقه وتحقيقه في هذا الموضوع الهام» وتيسير 
قرآته وتعميم الاطلاع عليه في هذا الكتاب من النوازل» ولقوة صلته بالموضوع الذي دعا إلى 
هذا التعليق» وكتابته بما فيه من توسع وتفصيل. 

*- وذلك في أول الفصل المتعلق بأركان الطلاق . 
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عن. 
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ثم إن أجاز المكره الطلاق -الواقع منه حال الإكراه بعد زواله- طائعاء 
فهل يلزمه أو لا؟ء قولان؛ والأحسن الْضى . 

وأما السكوت عن خطبتها فقال الشيخ الفاسي في التبيين : وما 
ينخرط في سلك السكوت» هل يدل على الرضى أم لا؟» ما ذكروه ونقله في 
التوضيح وغيره» أن من رأى زوجته تتزوج وسکت» فإن ذلك لا يعد طلاقاء 
وبه أفتى غير واحد من المتأخرين» وزادوا : وإن حضر الوليمة وأكل الطعام 
ولم ینکر ولم يغيرء إلا أنهم لم يَحَككُوا فيها خلافا (ه). 

نعم إن تزوجها بحضرته وسكت ولم ينكر فهو كتزويجه إياها 
للغيرء لا إن أنكر بعد عقد النكاح» أو علم بالعقد وسكت ولم يحضرء 
والله تعالى أعلم (ه) . 

قلت : قوله َعَم إن تزوجها بحضرته الخ» فيه نظرء لقول الدر النثير ما 
نصه: الشيخ» ونزلّت مسألة» وهي رجل عقد نكاح امرأة ثم خطبها رجل 


حر والأول حاضر صامت» فبعد انعقاد النكاح الثاني قام الأول» فكان 


قلت: وبنحوه أفتى الشيخ ابن عرفة» إلخ» قف على تمامه . 
وسئل سيدي سعيد الهوزالي عمن قال لزوجته : والله إن دخلت دار 
فلان ما تدخلين داري ولا ترجعين لداري» وقصد أن لا ترجع إليه أبدا. 


فأجاب EEE‏ طلقة واحدة إن لم ينو اكثرء » والرجعة 
e‏ 
لزوجته : بالله إن فعلت كذا إن كنت لى بامرأة» هل المرعى عقد اليمين بالله 
تعالى» أو التعليق أصل مختلف فيه» أنظر تمامه» فقد أطال في ذلك . 
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ف أجاب : أما تكميل الصداق على الزوج البالغ لزوجته المطيقة الوطء ١‏ 
ونحوه» صّدَقَتَ مع يمينهاء إلا أن يكون العيب خفيا كبرص بباطن جسدها 
ونحوه فيصدق مع ينه وهذا ما لم يَخْلُ معها بعد علمه بعيبهاء فإن فعل 
سقط قيامه.١ه).‏ 


فاستمرار الزوج المذكور على الخُلوة مع المذكورة عامين يسقط قيامه بم 
ادعى . 

وأما الطلاق فهل يُعد رضى بالعيب؟» فقال ابن عرفة: فيه نظرء وكلام 
الأجهوري يفيد أنه رضى به» فإنه قال عند قوله: « ومع الرد قبل البناء فلا 
صداق )(41» ما نصه: إذا كان العيب بهاء فإن رد بطلاق فعليه نصف 
الصداق» أي إن لم تمض مدة توجب تكميله كما هو ظاهرء وتبعه الزرقاني . 


وأما اليمين التى رضيها وحلف أنه ما مسّها بعد أن علم بالعيب فينظر 
فيهاالحاكمء وذلك أنه إن وجب الصداق ورضيت باليمين ظانة أنها لازمة 


1- الضمير في العبارة الواقعة بين مزدوجتين» يعود على الشيخ خليل رحمه الله في مختصره» 
وذلك في الفصل المتعلق ببيان أسباب الخيار» وأحكامه في إبقاء عقد النكاح أو فسخه لأحد 
الزوجين» أو لهما معاء حيث قال في أوله: « فصل »» (الخيار إن لم يسبق العلم» (بسببه عقد 
النكاح )» « أو لم يرض ( مريد الرد بالعيب بعد علمه بعد العقد )» ( أو لم يتلذذ» ( بصاحبه ش 
بعد علمه به بعد العقد), «وحلف على نفيه » (أي حلف مسقط الخيار وثبت له الخيار» وإن 
نكل حلف المدعى وسقط الخيارء فإن نكل أيضا ثبت الخيار» إذ القاعدة أن النكول تصديق 
للناكل الأول» إلى أن قال الشيخ خليل في هذا الفصل: «وإن أتى ( أي الزوج ) بامرأتين 
تشهدان له ( أي بالعيب ) قُبِلّتاء وإن علم الأب ثيوبتها بلا وطءء وكتم» فللزوج الرد على 
الأصح» ومع الرد قبل البناء فلا صداق . .الخ». 
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فلها الرجوع بما لهاء وإن حف على أمر ينفي عنه الصداق فهو لازم له لا 
رجوع عنه» وهذا ما ظهر لي» فليتأمل (ه) . 

وسئل أيضا عمن تخاصم مع صهره على ابنته» فقال له أبوها: إن 
أردت امرأتك فعلى خير» وإلا فاكتب لها براءتهاء فقال للشاهد : أكتب لها 
براءتهاء فقال له: هل واحدة أو اثنتين؟» فقال له: أكتب لها عَشراء وهو في 
حالة الغضب» هل هي حلال له مع ما ذكر أو لا؟ وهو لم يذكر لفظة طلاق 
وإنما ذكر براءة . 

فأجاب : وبعد» ففى المختصر: ووالككابة ضارما أو لاء إن وصل 
لها)(42)» ونقل السنهوري عن المدونة : إذا كتب الكتاب إليها بالطلاق 
مجمعا عليه لزمه حين كتبه» وأقاموا منها أن من جاء مع زوجته إلى العاقد» 
أي الموثق» وقال له: أكتب لهذه طلقة» عازما عليه» لزمه ذلك» ولا ينفعه 
قول الموثق: لا تفعل» وكذا لو قال له: أكتب لها ثلاثا وهو عازم» فيقول 
الموثق : لا تفعل» أكتب لها واحدة» لا ينفعه ذلك» ولزمه الغلاث . (ه) المراد 
ا a‏ ولا يسقطه عنه غضب 
ولا جاج والله أعلم (ه) . وراجع ما كتبناه RR‏ 
المتماةبالمن: 


ونل العلا افق اخاماي افا عما يظهدر سن جرا وة 
شهادة الشهود في الرسم أعلاه على الرجل بالطلاق عاملة» وإن اختلف اللفظ 
والزمان فتلَمَق إحداهما للأخرى لاتحاد المعنى . يدل لذلك قوله فى المدونة: 


2-العبارة عند الشيخ خليل في فصل أركان الطلاق حيث قال فيه : « ولزم ( أي الطلاق ووقع ) 
بالإشارة المفهمة؛ وبمجرد إرساله به مع رسول» وبالكتابة» عازما أولاء إن وصل لهاء وفي لزومه 
بالكلام النفسي خلاف »)» أي قولان مشهوران» فالقول بعدم اللزوم» لمالك في الموازية» وهو 
اختيار ابن عبد الحكم» ونصره أهل المذهب؛ وشهره القرافي» والقول باللزوم» له أيضا في 
العتبية» وصححه في البيان» والمقدمات» وشهره ابن رشد »» إنتهى من جواهر الاكليل» شرح 

مختصر الشيخ خليل» رحم الله كافة العلماء وجميع المسلمين. 
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وإن شهد أحد شاهدين أنه طلقها يوم الخميس بمصر في رمضان» وشهد 
الآخر بالطلاق أنه طلق يوم الجمعة بمكة فى ذي الحجة طلقت عليه (ه). 
ولا شك أن الإقرار بالطلاق هو كإنشائه فى اللزوم به» والله أعلم( ه) . 


وسئل سيدي عبد الله العبدوسي عمن أضمر في قلبه على زوجته: 


إن دخلت دار بنى فلان يطلقهاء والزوجة غير عالمة بذلك» فمكث ما شاء الله 


ثم دخلتهاء فبقي الزوج متحيرا ولم يوقع عليها طلاقاء هل يلزمه طلاق با 
تقدم في ضميره أم لا؟. 

فأجاب» والله الموفق: يسأل المضمر للطلاق المذكورء فإن كان ما 
أضمره حديئا حدّث به نفسه أو عزما منه عليه من غير التزام وقد وريه 
طلاق بد خولها للدار» ولا خلاف في ذلك» وإن كان مُلتزما للطلاق وموقعا 
له بقلبه كما يوقعه بلسانه» ملتزما له» ففيه خلاف» قيل : يلزمه كما إذا طلق 
بقلبه ولسانه» وقيل #الاتيلرسب والاسحتاط له العراني ساعن الراك 
وتوقّيا للشّبهات» فإن أخذ بقول من قال بعدم لزومه ووافقته الزوجة على 
الأخذ به خلصهما ذلك عند الله» وإن لم تأخذ به رفع المسألة إلى القاضي 
فيحكم بالأرجح في ذلك» رفعا للنزاع» وبالله سبحانه التوفيق. 

وسئل أيضا عن رجل وقع بينه وبين أخيه تنازع وتشاجرء فحلّف 
أحدهما بطلاق زوجته ثلاثا إن بقي بينه وبين أخيه شيء مشترك» هل يحال 
بينه وبين زوجته حتى يقتسما أموالهماء أو يبقى مع زوجته ويومر بالقسم» 
وإن وقع التراخي منه في ذلك مع الإمكان هل يحنث أولا؟ . 

وأيضا إن اقتسما ما كانا مشتركين فيه وبان كل واحد منهما بمتاعه 
لنفسه» ثم رغب أحدهما الآخر أن يجعلا طعامهما في قدرة واحدة وقصعة 
واحدة» وذلك بقرب فراقهما بنحو الشهر, هل يسوغ ذلك للحالف أم يقع 


111 


ص. 


67 


عليه الحنث به؟» وكيف إن أرادا أن يرجعا إلى شركتهما التى كانا عليها 
ال نانك الع عسوي جو نينا الاشعراك ا ام 410 

فأجاب : إنه يحال بينه وبين زوجته» أي لا يطؤها حتى يفعل ما 
حلف عليه من المقاسمة» لانه على حنث حتى يفعل» فإن تراخى في القسم 
نظر إلى قصده» فإن كان قصده التعجيل أو كان هنالك بساط عليه» وهو 
سبب بمينه» فإنه يدخل عليه الحنث» وإن قصد التأخيرء أو لم تكن له نية» 
فلا يحنث بالتأخيرء إلا أن يطول التأخير جداء بحيث لا يقصد الحالف 
التأخير إليه» فيحنث . 

وأما اشتراكهما فى الطعام بعد ذلك» فإن كان قصد الحالف مجانبته 
ادا أو كاة عتاك سيب يدل عليه قله يكير لف جع قبي فان فطل عة 
وأما رجوعهما إلى الاشتراك مطلقا فله ذلكء إلا أن تكون له نية أو بساط 
فيكون الحكم فيه كالحكم في الاشتراك في الطعام» وقد تقدم حكمه» 
وبالله التوفيق. 

وسئل أيضا عن رجل تخارج مع ابن له على ركوب فرس» فحلف 
الولد لآبيه بطلاق زوجته لا ركبته إلا إن ذهب عنى غضبىء فهل له ركوبه 
بعد ذهاب غيظه وينفعه الاستثناء أو لا؟ . ٠‏ 

فأجاب: إذا ذهب غيظه ولم يبق في قلبه شيء فقد انحلت عنه 
يمينه, ويركب الفرس» ولا حنث عليه» والله الموفق. 

وسئل أيضا عمن كان ابنه يرعى ماشية لأخيه» ثم إنه وقع بينه وبين 
أخيه شر فحلف بطلاق زوجته الثلاث: لا رعى ولده تلك الماشية ما دام 
حرجه باقيا فيه» ثم بعد نحو شهر رَعَبَّه أخوه وقوم آخرون في رد ولده إلى 
ASE‏ والينها كان دن ESLA‏ لاود شيل ف عن 
يمينه بهذا أم لا؟ . ٠‏ 1 
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فأجاب : إذا زال حرجه وذهب غيظه وحقده» وعاد قلبه صافيا نقيا كما 
كان قبل تشاوره مع أخيه فقد انحلت كينه) ولا يحنث برعاية ولده لأخيه» 
وبالله التوفيق . 

وسئل العباسي . 

الواجب أن ينظر في قول القائل: نعم مطُلَّق أناء فإن أراد طلقة ملّكة 
فلا يرتدف ما ذكره بعد ذلك من التحريم» وإن أراد طلقة رجعية»› أو لم يرد 
رجعية ولا مملّكة فإنه يرتدف عليه التحريم (ه) . 

قال الشارح المذكور: وبقي على ابن لب إذا لم تكن للمطلق نية وقلنا: 
تلزمه الطلقة الواحدة» فهل تكون رجعية أو بائنة» وهو الظاهر فى هذه 

قال اليزناسني : والظاهر في أهل زماننا هذا أنّهِم لا يعرفون الرجعي 
كما ذكر الشارح» ولذلك لا تجد مطلّقة تطالب مطلقها بنفقة العدة 
والله أعلم .(ه) كلام العباسي . 

قلت : وفي نقله خلل وتساهلء إذ الشارح لم يقل إنه بقي على ابن 
لب .. الخ. بل ابن لب جازم كغيره أن المطلق إن لم تكن له نية أن الطلاق 
يكون رجعيا ويرتدف عليه» وإن الطلاق بائن إذا نوى به الطلاق المملّك» وهو 
طلاق الخلع بلا عوض» ولا رتد ف عليه كيان الشارح إنما استظهر البينونة 
في طلاق العوام» حيث تكون العادة عندهم بالطلاق هو المملّكء أما أن لم 
تكن عندهم عادة به فإن كانوا لا يعرفونه كعوام بلدنا فلم يقل الشارح ولا 
غيره إنه يكون بائناء ونص ميارة في شرح التحفة: 
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وسئل أبي ابن لب رحمه الله في رجل تشاجر مع امرأته» فقال لها: 
أنت طالق» ثم أتبعته بالسب وقبيح الكلام» فقال لها: أنت طالق ثلاثاء ولم 
تكن له نية في شيء من ذلك . 

فأجاب: إذا كان الأمر على ما وصّفت فقد بانت منه بثلاث 
تطليقات؛ ولا سبيل له إليها إلا بعد زوج (ه). وهذا بناء على حمل 
الطلاق الأول على الرجعي» فلذلك ألزمه الثلاث التي أوقع عليها بعد ذلك . 

وقد تلخص من هذا أن من طلق ولانية له في واحدة ولا في ثلاث› 
وقلنا : تلزمه واحدة» أن تلك الواحدة رجعية يرتدف عليها الطلاق» 
وكذا يتحصل من جواب الإمام أبي سعيد ابن لب فيمن قال: نعم» مطلق 
أناء ثم بعد يومين قال: هي طالق» وهي عليه حرام» أنه إن أراد بقوله: 
ومطلق: أنا»؛.طلقة مملكة فلا يرتدف عليها ما ذكره من التحريم» فإن أراد 
مراجعتها حلف أنه قصد الطلقة المملكة» وإن أراد بها طلقة رجعية أو لم يرد 
رجعية ولا ملكة وإنما نوى الطلاق دون صفته» فإنه يرتدف عليه التحرمم 
الذي ذكره بعد ذلك» فإن كان قصد بالتحريم تفسير الطلاق الذي أوقعه ولا 
فقد لزمه حكمه» والتحريم إذا لزم فهو الثلاث» قال الشارح ما معناه: وعلى 
لزوم الواحدة لمن لانية له فهل تكون رجعية يرتدف عليها التحريم كما ذكر 
الأستاذ» أو بائنة وهو الأظهر في هذه الأزمنةء لعدم معرفة الناس بالرجعي فلا 
يرتدف التحريم .( ه) كلام ميارة. 

وليس معنى قوله (لعدم معرفة الناس بالرجعي . .إلخ ) أن طلاق العوام 
ئن من أجل عدم معرفتهم بالرجعي» لأن ذلك لا يؤثر في الطلاق البينونة؛ 
إذ لا فرق بين من يعرفه» ومن لا يعرفه» بل المدار على وجود سبب البينونة› 
فإن وجد سببها فهو بائن, وإلا فلا. ولا علينا في عدم معرفة المطلق 
للرجعي» ونا معناه أن عوام بلده جرت عادتهم بالطلاق المملّكء بحيث إذا 
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أطلق الطلاق إنما ينصرف عندهم له حتى صاروا لا يعرفون الطلاق الرجعي» 
وعليه فإذا لم تكن لهم نية في الطلاق في صرف للطلاق المملّك» لأنه 
المتعارف عندهم دون الرجعي» لأنهم لا يعرفونه فلا يحملون عليه» وبعضهم 
حمله على ظاهره» فاعترضه بأنه لا قائل به» والدليل على ما قلناه قول المواق 
في شرح الختصر: أنظر» قد نصوا أن من طلق طلاق الخلع فهو بائن» وهو 
طلاق زمانناء تملك مبار حك ا و وا واا كان 
اقشاعا و اشاح بحرن وقد نص ابن بشير على هذا المعنى» فانظره» 
وتقدم قول ابن رشد : إن نوى بأنت طالق المباراة فهي بائنة . انتهى بلفظه . 

وأما قول اليزناسني : والظاهر في أهل زماننا هذا أنهم لا يعرفون 
الرجعي كما ذكره الشارح إلخ؛ فغلط منه في فهم كلام الشارح» لأن عوام 
بلد الشارح إنما يعرفون الطلاق المملّك لا غيرء وعوام بلده هواد فاس” لا 
يعرفون المملك ولا الرجعي» بدليل المشاهدة؛ فلا يصح هذا القياس. 

وكذا قوله : « ولذا لا تجد مطلقة تطالب مطلقها بنفقة العدة) الخ. 
غير صواب أيضاء إذ لا مانع لها من ذلك باتفاق» بل عدم المطالبة إنما هو 
لكونها لا ترضَى بالطلاق غالبا فلا تَقَدرٌ نفسها أن تعود إلى مكالمته بوجه» 
ولعل هذا هو الأصلء ثم تنوسيت. ولو فرضنا أنها قامت تطلبها فإنَهًا تمن 
منهاء ونظير هذا عدم مطالبة المطلقة من الزوج السكنى مدة العدة» مع أنها 


واجبة بالكتاب» ومع ذلك إذا طلقت لا تقدر على البقاء با محل الذي كانت 


تسكن فيه قبل الطلاق» والله أعلم» قاله المؤلف كان الله له. 

وفي نوازل ابن هلال أن ابن لب سكل عمن طلق زوجه بمحضر أخيها 
لنزاع بينهماء فقال: هي طالق طالق طالق» ثم ذهبا لحاجتهماء ثم جاء الأخ 
المذكور فوجده في شغل» فقال له: هل فعلت ما يفعله الرجال؟ فقال له: 
ES a 2‏ 
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وما هو؟ قال: تطلقها بالشلاث بحيث لا تحل لك» فقال: هي طالق ثلاثاء 

فأجاب بأنه إن نوى بها واحدة مملكة فإنه يَدَيِّن في هذا الوقت» 
للعرف الجاري بالطلاق المملّك» فيحلف» وتسوغ له مراجعتها إن لم تحضره 
بينة» وإلا فاختلف» هل يقبل منه ما ادّعى من الواحدة المملكة (ه). 

وأفتى أيضا فيمن حلف : لا تدخل زوجته دار أحد طول بقائها في 
عصمته» فدخلت در والده» بأنه لا يلزمه حنث على مقتضی ما وصف 
الحالف من أن دار الوالد كدار سكناهماء وأن قوله دار أحد إنما أراد به 
الأجانب ومن منزلتهم» وأنه جاء مستفتيا. (ه) . 

مسألة: قال ابن سلمون : ع قد : طلّق فلان زوجه فلانة بعد البناء بها 
ثلاث تطليقات في كلمة واحدة بانت بها منه» فلا تحل له حتى تنكح زوجا 
غيره. ثم قال : واختلف في هذا الطلاق إذا وقع ثلاثا في كلمة واحدة, فقيل: إنما 
تلزمه طلقة واحدة. فإن الله تعالى إنما ذكر الغلاث مفرقاء فلا يصح إيقاعه إلا 
كذلك, وهو قول علي وابن عباس وجماعة من الصدر الأول» وقال به أهل 
الظاهرء» وطائفة من أهل العلم» وأخذ به جماعة من شيوخ قرطبة: ابن 
زنباع» وابن عبد السلام» وأصبغ ابن الحباب» وغيرهم بالأندلس. 

وقيل: يلزمه الفلاث» فلا تحل له من بعد حتى تنکح زوجا غیره» وهو قول 
اله والدي عليه بع رر ققهاء الاما وجل اللا 

وسئل ابن رشد رحمه الله في كاتب عقد وثيقة برجعة من الطلاق 
الذ كور دون الزوج. 

فقال : هذا رجل جاهل ضعيف الدين» فعل ما لا يسوغ له بإجماع أهل 
العلم» إذ ليس من أهل الاجتهاد فيسوغ له مخالفة ما أجمع عليه فقهاء 
الأمصارء وإنما يجب عليه تقليد الفقهاء في وقته» ولا يسوغ له أن يخالفهم 
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برأيه» فالواجب أن ينهى عن ذلك» فان لم ينته ا 
تُسقط إمامته وشهادته. 

وكذلك أختلف في الذي يقول لامرأته: أنت طالق وينوي به الفلاث» 
فقيل: إنما تلزمه طلقة» وهو قول الحسن والثوري والاوزاعي وأحمد بن حنبل 
وغيرهم» وقيل: إذا نوى الثلاث لزمه الثلاث» وهو قول مالك والشافعي 
وإسحاق» وسبب الخلاف في ذلك هو أن الطلاق هل يلزم بالنية أو لا؟ الخ. 

وقال سيدي عمر الفاسي في شرح التحفة بعد نقل كلام ابن رشد 
المذكور ما نصه: وفي المعيار» قال بعض الشيوخ : رأيت في كلام المازري أنه 
لم يذهب إلى خلاف هذا إلا ابن مغيث لا أغاثه الله» قالها ثلاثا. إنتهى(43). 


دب وكانت جرحة فيه 


3- نص العبارة بتمامها في المعيار» هو كالآتي: 
قال بعض الشيوخ a RE EEA SS‏ 
على خلاف هذا إلا ابن مغيث لا أغاثه الله» قالها ثلاثاء قال : ومن حيث الجملة : إن مذهب 
المتقدمين» وجرى عليه فتوى المتأخرين» العمل بالثلاث» لحديث ابن عمران : الفلاث تقع مع 
معصية الله وهو المعمول به والعدول عنه خلاف وهوى. 
قال بعضهم : في الدعاء على ابن مغيث رحمه الله نظر: لأنه -رحمه الله لم يذ كر ما ذكره 
بالتشهي» بل بما ظهر له من الاجتهاد» فهو مأجورء أصاب أو أخطأ. 
وفي إشراف ابن المنذر عن الحسن البصري وعمر بن دينار» والثوري والأوزاعي وأحمد والكوفي 
مثل قول ابن عباس وأصحابه»» أي بأنه طلقة واحدة» وذلك فى غير المشهور عنه بأن الطلاق 
الثلاث مرة واحدة يقع ثلاثاء ويلزم . 1 
ثم جاء في تعليق هنا على كلام ابن العربي في هامش الصفحة المذكورة من المعيار ما نصه : 
3- في هامش المطبوعة الحجرية (لكتاب المعيار) : «وما كان ينبغي لابن العربي أن يقول هذا 
الكلام البشيع القبيح» يل لجو لالحا ل د 
ولم ينفرد بهاء ووقع له ما وقع من الخطإ فله أجر مع هذا كله: لأن العالم إذا اجتهد وأصاب فله 
أجران» وإذا أخطأ فله أجر واحد كما هو معلوم عند العلماء رضي الله عنهم» . المعيار» ج. 4. 
ص 433 439 . 
تحقيق مجموعة من العلماء الأجلاء» وإشراف الأستاذ الجليل الد كتور محمد حجي جزاهم الله 
خيرا. 
هذاء وتجدر الإشارة هنا إلى أن مدونة الأحوال الشخصية المغربية أخذت باعتبار الطلاق الثلاث 
في كلمة طلقة واحدة» فقررت في الفصل 51 منها ما نصه: 
«الطلاق المقترن بعددء لفظا أو إشارة أو كتابةء لا يقع إلا واحدا». /ه. 
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قال ابن ناجي : في دعائه عليه نظرء لأنه لم يقل ما ذكر بالتشهي» 
بل بما ظهر له في الاجتهاد» فهو مأجور أخطأ في ذلك أو أصاب (ه) . 

قلت : قال » أي سيدي عمر : وتنظيره صواب» إذ غاية الأمر أن يكون 
خالف رأي الجمهورء والحق لا يتقيد بهم» فإن المسألة في محل الاجتهادء 
والقول بعدم لزوم شيء فيها إذا وقعت مجموعة هو قول الشيعة وبعض أهل 
الظاهر. ومن القائلين باللزوم من قال فيها مجموعة: واحدةٌ» وهو قول ابن 
اسحاق» واحتج بما رواه عن داوود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس» 
قآل :طلق. ركاتة بن عك يزيد امراته ثلاقا فى معلس ولخد فحن تحرنا 
شديدا» فساله النبي صلى الله عليه وسلم: كيف طلقعها؟ قال: ثلاثا في 
مجلس واحدء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك واحدة» فارتجعها إن 
شغت» فارتجعهاء وأخرجه أحمد وأبو يعلى» وصححه بعضهم من طريق 
ادق اا 

قال ابن حجر : وهذا الحديث نص في المسألة فلا يقبل التأويل(ه) . 

وقد اعترض الاستدلال به بأربعة أشياء : 

أحدها أن ابن اسحاق وشيخه مختلف فيهماء وأجيب بأنهم احتجوا 
في عدة من الأحكام بمثل هذا الإسناد» وليس كل مختلف فيه مردودا. 

ثانيها آنه معارض بفتوى ابن عباس بخلافه» ولا يظّن أنه كان عنذه 
هذا الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفتي بخلافه. 

وأجيب بأن العبرة برواية الراوي لا برأيه» وليس قول مجتهد حجة 

ثالفها أن أبا داوود رجح أن ركانة إنما طلق امرأته البتةّ» كما أخرجه هو 
من طريق ءال بيت ركانة» وهذا ضعيف كما لا يخفى. 
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رابعها أنه مذهب شاذ فلا يعمل به» وأجيب بانه تقل عن علي وابن 
انوا دوقي عبان و وا كفن ذلاق الى میت ی كعاب 
الوثائق» وعزاه محمد بن وضاح» ونقل الفتوى بذلك عن جماعة من شيوخ 
قرطبة» كمحمد ابن بقي بن مخلد» وابن عبد السلام الخشني وغيرهماء 
ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس» كعطاء وطاووس وعمر بن دينار. 


ويؤيده ما جزم به مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله 
بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس» قال : « كان الطلاق على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر : طلاق الغلاث 
واحدة» فقال عمر ابن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه 
0 ه عليهم» فأمضاه عليهم). وأجيب عن هذا الحديث بوجوه 
غيرة تعقّب جُلَّهاء وقد استوعب النقل في ذلك الحافظ ابن حجر. 

قال القرطبي : حجة الجمهور من حيث النظر ظاهرة جداء وهي أن 
الطلقة ثلاثا لا تحل حتى تنكح زوجا غيره» ولا فرق بين مجموعها ومفرقها 
لغة وشرعاء وما يُتخيل من الفرق صوري ألغاه الشرع اتفاقا في النكاح والعتق 
والإقرا ر. قال: فالذي وقع في هذه المسألة نظير ما وقع في مسألة المتعة سواء» 
أعني قول جابر: إنها كانت ساد 
بكر وصدر من خلافة عمر» ثم نهانا عنها عمر فانتهينا. (ه 

a os 
وا رة ن اهل الا اة غرف ردك فی في لفان‎ 
وذكره ابن سلمون وغيره» وذكر في الفائق تشديد ابن رشد في ذلك»‎ 
وكلامٌ ابن مغيث وكلامٌ القاضي عياض معروف في المسالة» وذكر في الفائق‎ 
. من شدد ومن خفف» فقف عليه» أي قبل نوازل الطلاق والخلع‎ 
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نعم. المشهور والمعلوم هو لزوم الثلاث لمن فعل ذلك (ه) . 

قلت : في نوازل الزياني ما نصه: 

الحمد لله. ومما وجد مقَيّدا بخط سيدي أبي القاسم بن خجو رحمه 
الله ما نصه: ومن العتيبة أوله : يوصي لمكاتبه بوضع نجم من نجومه. 

مسألة : قال: وسألت ابن القاسم عن الرجل يخطب امرأة أخرى 
فيقول وليها: لا أروجها إلا على أن تطلق امرأتك التي تحتكء أو تجعل أمرها 
بيد صاحبتهاء فيقول: أشهدكم إذا دخلت على صاحبتكم فأمر امرأتي 
بيدهاء فدخلت وليست فى ملكه فلا شىء عليه» وهو بمنزلة من يحلف لغريم 
حنث) وهو يتزوجها بعد الاجل إن شاء الله . 

قلت : وكذلك لو قال: يوم تدخل علي صاحبتكم فامرأتي التي تحتي 
طالق البتة أو واحدة» أو اثنتين» فصالحها ثم تدخل عليه الأخرى وليست في 
ملکه» ثم يريد أن يتزوجهاء قال: نعم» هو مثلهع وله أن يتزوجها ولا يلحقه 

قلت : ولا يكون مغل أن يقول: إن دخلت دار مرو بن العاصى 
الدار» قال: ليس هذا مثله» هذا إن دعي إلى دخول الدار بعد أن يتزوجها 
الذي حلف عليه وهی فى ملکه» ولأن الذي قال: يوم تدخل على فامرأتى 
طالق» فصالحها ودخلت عليه وليست في ملكه» فقد وقع الفعل وهذه 
ليست في ملكه» فليس يستطيع أن يعود إلى ذلك الفعل بعد أن يتزوج هذه 
التى حلف فيهاء لآن الدخول عليه إنما هو مرة واحدة» فقد دخلت عليه تلك 
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اة وليست في ملكه وليس يستطيع أن يعود إلى ذلك أكثرء وإن الذي 
حلف أن لا يدخل دار عمرو ابن العاصي فهو يستطيع أن يفعله متى شاءء 
وإ دخول المرأة إنما هو مرة واحدة» فليس يستطيع أن تدخل عليه ثانية بعد 
أن يتزوجهاء إلا أن يطلقها ثم يتزوجهاء وأما إن لم يطلقها فليست تستطيع 
أن تدخل عليه أكثر من تلك المرّة التي دخلت» والمرأة التي فيها اليمين ليست 
في ملكه» فليس عليه شيء وإن تزوجها بعد ذلك» وكذلك الذي حلف 
بطلاق امرأته إن دخل دار زوین الغا فصالح امرأته ثم دخل وأقام فيهاء 
ثم تزوج تلك المرأة ودخلت عليه في الدار» فإنه لا يقع عليه طلاق حتى 
يخرج ثم يدخل» وما ما أقام فيها معها فليس يقع عليه طلاق . 

وكذلك الذي يحلف بطلاق امرأته أن لا يدخل الفسطاط» فصالح 
امرأته تلك ثم دخل الفسطاط فتزوج تلك المرأة وسكن معها فيه قال: لا 
تلزمه يمين» ولا يقع عليه حنث ما أقام فيه حتى يخرج منه ثم يدخلء فان 
خرج ثم دخل وقع عليه الطلاق» قيل له: وكذلك الذي يحلف بطلاق امرأته 
إن ركب هذه الدابة فصالح امرأته وركب الدابة» ثم تزوجها وهو على تلك 
الدابة» قال : إن لم ينزل حتى تزوجها حنث» وليست الدابة ولا الثوب يلبسه 
مثل الدارء لأنه لوأقام على الدابة راكبا بعد الزوج فذلك فعلٌ مبتداء 
وكذلك الثوب» لأن إقرار الثوب عليه بعد مراجعتها فعل حادث وركوب 
كذلك. 

قلت : فمن حلف بطلاق امرأته أن لا يركب هذه السفينة أو لا 
يدخلهاء فصالح امرأته ثم دخل السفينة فتزوجهاء فدخلت عليه في السفينة 
وأقام ولم يخرج منهاء قال: أما إذا قال: إن دخلت فصالحها ثم دخل 
وراجعها فدخلت عليه فيها فإنه لا يلزمه حنث حتى يخرج ثم يدخلء وأما 
إن قال: إن ركبت فهو مخالف لقوله: إن دخلت:. وإن قال: إن ركبت 
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فصالحها ثم ركبها فراجعها وهو فيهاء فهو إن لم ينزل مكانه حنث» وهو 
بمنزلة الثوب والدابة. 

وقد سمعت بعض أهل العلم فيمن حلف أن لا يتزوج بالفسطاط 
فخرج إلى مكة فعقد نكاح فسطاطية بمكة» قال: لا شيء عليه إذا عقد 
نكاحها بغير الفسطاطء قال : فإن قال: كل امرأة أتزوجها من مصر فهي طالق» 
فلا يجوز له أن يعقد نكاح مصرية بموضع من المواضع» وتطلّق عليه إن فعل. 
قيل لابن القاسم: وكذلك الذي حلف بالطلاق أن لا يشتري سلعة كذا 
وكذا بالفسطاط» فخرج إلى مكة فاشترى تلك السلعة بعينها من صاحبها 
بمكة والسلعة بالفسطاطء قال: نعم» وهو كذلك أيضا لا حنث عليه» 
وكذلك الذي يقول في عبد بعينه: إن اشتراه بالفسطاط فلقيه سيده بمكة 
ا كمه والعيد اماف قال: نعم هو كذلك أيضا لا شيء عليه . 

ثم قال بإثر ذلك : أرأيت لو أن رجلا خطب إلى قوم وتحته امرأةٌ» فقالوا 
٠‏ له إنا لا تروجك حتى تطلق امزاتك» فذهب عنهم فصالح امراتت ثم أتاهم 
فزوجوه» وكتبوا عليه طلاق امرأته» ولیس تحته امرأة» ثم أراد أن يتزوجهاء 
أيلحقه من يمينه شيء؟ قال : ليس يلحقه من ذلك الطلاق شيء» ويتزوجها 
٠ ۰ 0‏ 

قال ابن رشد : أما قوله فى الذي شرط لامرأته أن أمر إمرأته التى نحته 
بيدها TT‏ كد علي ناته 
ثم دخلت عليه ولم تكن في ملکه» فهو صحيح على ما يوجبه اللفظ» وأما 
على ما يقتضيه المعنى فيجب أن يكون أمرها بيدها إذا تزوجها عليها بعد أن 
دخل عليهاء وتطلّق عليه أيضا إن كان قال: فهى طالقء لأنه إنما أراد أن لا 
يجمع بينهماء وهو الذي ياتي على هيه تي انوي لأنه قال في كتاب 
الأيمان بالطلاق منها في الذي شرط لامرأته أن كل امرأة يتزوجها عليها 
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فهى طالق» أو أمرها بيدهاء فيطلق امرأته واحدة أو اثنتين» فتبين منه» ثم 
عزوي ر فى يراجم امراته إن ال افالنى وع لطلق عليه ايكون اها 
ص. 74 بيد امرأته وإن لم يتزوجها عليها وما تزوجها هي عليهاء لأنه إنما أراد أن لا 
ظ يجمع بينهماء ولا يتوى في ذلك إن ادعى نية. 

وأما الذي حلف لغريمه بطلاق امراته ليوفيتّه حقه إلى أجل فصالح 
امرأته قبل الأجل فإنه لا يقع عليه حنث بمضي الأجل» وله أن يتزوجها بعد 
ذلك» ولا يكون عليه شيء باتفاق» إلا أنه قال في المدونة: وبعس ما فعل من 
فراره من الحنث من أجل أنه غر بغريمه» إذ حلف له ثم قر من الحنث» إذ لو 
علم ذلك لقام عليه بحقه ولم ينظره به. 

وقوله: ( لأنه من وجه التقاضي » إشارة منه إلى مسألة الغريم» -أي الذي 
حلف لغريه لَيَقضينه إلى أجل كذاء فخاف الحنث وطلّق قبل الأجل 
المذكور»- التي ا ذكر صحيحة» ومعانيها التي 
ذكر بَيّنةٌ على معنى ما في المدونة وغيرهاء وتفرقتّهُ في الذي يَحلف وهو في 
السكيية يول إن لا ور هوان لا يغلي صحيح, لأن الركوب واللباس 
والسكنى يقع على ابتداء ذلك وعلى التمادي عليه؛ والدخول إنما يقع على 
ابتداء الدخول في الشيء لا على التمادي على المقام في داخله. (ه) نصه 
في المسألة.(ه) ما وجد بخط الفقيه المذكور رحمه الله.( ه) كلام الزياتي . 

وأجبت عن مسألة بما نصه: الحمد لله؛ شهادة اللفيف أعلاه -بأن 
الرجل المذ كور كان طلق زوجته قبل تاريخه بنحو ستة أشهر. .الخ- لاتوجب 
منع المرأة المذكورة من الإرث فيه» لما ثبت بشهادة لفيف آخر هي بيد المرأة أن 
الزوج المذكور كان مريضا مرضا ثقيلا قبل الطلاق» واستمر به المرض إلى 
الموت» ومعلوم أن الطلاق في المرض لا بمنع الميراث ولو كان بخلع» أو بائناء 
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أو بالغلاث . ففى الموطأ أن عبد الرحمان بن عوف طلق امرأته البتة وهو 
مريض» فوَرَثها عثمان بن عفان -رضى الله عنهما- منه بعد انقضاء عدتها.ه. 
وفي المدونة: ون قال لزوجته في صحته: إن قدم فلان» أو قال: إن 
دخلت بيتا فانت طالق» فقدم فلان» أو دخلت في مرضه» لزمّه الطلاق 
وورنّته( ه) . 
وأمّا شهادة العدلين أنه بت طلاقها وبقى معاشرا لها إلى موته فباطلة من 
وجهين: 
أحدهما أنها إنما وقعت بعد موته لا في حياته, وذلك يوجب إلغاءها كما 
قال يحيى بن سعيد : ومن طلق وأشهد ثم كتم هو والبينة ذلك إلى 
حين موته فشهدوا بذلك حينئذء فلا تجوز شهادتهم إن كانوا حضورا 
ويعاقبون» ولها الميراث (ه). 
وأشار له فى الختصر بقوله: «لو شهد بعد موته بطلاق فكالطلاق في 
امرض )(44» . قال الزرقانى : تشبيه فى أنها ترثه أبدا.١ه)‏ . 
ثانيهما أنها مخالفة لقول المدعى عليه المستظهر بها أن الزوج فارقها قبل 
موته بستة أشهر الخ . فشهادتهما غير مطابقة لكلام المدعى عليه؛ المستظهر 
بها ومعلوم أن من أدلى برسم فهو قائل به ولا يشّك أن هذا اضطراب موجب 
لإبطال دعواه وبيّنته» والله أعلم. 
قاله وكتبه عبد ربه تعالى» المهدي الوزانى» لطف الله به. 
44 هذه العبارة للشيخ خليل رحمه الله في باب الخلع بالطلاق» أو الطلاق بالخلع. 
أنظر توضيحها وبيانها في التعليق 35» بهامش ص 92 . 
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وأجبت أيضا عن مسألة بهذا: 

الحمد لله» حيث ثبت بشهادة عدلين أن الزوج المطلق كان مريضا وقت 
طلاق الزوجة أعلاه» وشهد عدلان آخران أيضا باستمرار مرضه من وقت 
طلاقه الصادر منه لها إلى موته كان إرثها فيه واجبا بلا شك ولا ارتياب 
حسبما ذلك مقرر في غير ما كتاب» قال في التحفة: 

وينفذ الواقع من سكران +« مختلط كالعتق والآهمان 

ومن مريض» ومتى من المرض د مات فللزوجة الإرث المفترض 

قال الشيخ التاودي في شرحها: قضى به عنمان لامرأة عبد الرحمان» أي 
اعروت ولو انقظيك دتما او تروت غر اوها لاني ذلك في 
المرض» أو الغالث» وورثت أزواجا وإن كانت في عصمة» إلا أن يصح المطلق 
بعد الطلاق صحة بينة فلا ترثه إن مات بعد. (ه). 

وفي المدونة : إن مَلّكّها في مرضه أو خيرها فاختارت نفسهاء أو طلقها 
طلاقا بائنا في مرضه» فإنه لا يرئها إن ماتت» وترثه هي إن مات من ذلك 
المرض» لأن الطلاق جاء من قبله(ه) . وفي امختصر أيضا: «ونفذ خُلع 
المريضة وورنَتَةُ دونها)(45) الخ. وفي التوضيح: ترثه» سواء كان طلاقها بائنا 


5 - المراد بالمتن أو اللختصر عند إطلاقهما فى كلام الشيخ المهدي الوزانى بهذه النوازل» وكما 
سبقت الإشارة إليه هو متن الشيخ خليل» ومختصره الشهير في الفقه المالكي . 
فهذه العبارة وردت عنده كذلك في باب الخلع والطلاق به. ٠‏ 
ال اة اقول ها 
ومضمون العبارة ومعناها ممزوجا بالشرح: «ومضى» ولزم خلع الزوج المريض مرضا مخوفاء ولا 
يجوز الإقدام عليه. لأنه إخراج لوارث» ولو كافرة أو أمة» لاحتمال اسلام الأولى وتحرر الثانية 
قبل موته» ويجوز طلاق المريض مرضا غير مخوف ولو لحرة مسلمة. 
وإن مات المريض بمرضه الذي طلق فيه ورثته زوجته التي طلقها في المرض الخوف› دونهاء أي 
بيده. .الخ. أنظر جواهر الإكليل وغيره من شراح خليل» وكذا شراح التحفة للتوسع فيما هو 
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أو رجعياء ثلاثا أو واحدة» إنقضت عدتها أو لاء وترثه من جميع ما ترك 
حتى ما اختلعت به منه» هذا مذهب المدونة» وروي عن مالك أنها أي 
افلخ لا ترت مه لضف القيكمنة» لآن الفاق وإن كان ابعداؤه منه لم 
يستقل به» وما أتهمته هي أو غيرهاء يعني ني إذا أعطى غيرها الخلع» وهذا 
مقابل المعروف( ه). ونصوص العلماء في النازلة كثيرة لا حاجة للتطويل 
بهاء لأنها متيسرة» والله أعلم . قاله وكتبه المهدي الوزاني لطف الله به. 

وسئلت من بعض العلماء من مدينة تونس بما نصه: 

وقد وقعت مسألة توقفنا أي بتونس في الحكم بها. 

وحاصلها أن رجلا اتهم بقتل آخر وصدر عليه الحكم الخزني بالخدمة 
الشاقة مدة عشرين سنة» وله زوجة وهو مَلي» ٠‏ كلف من ينفق عليها ويقوم 
بشؤونها كمايليق بها إلى أن يسرح بعد انقضاء تلك المدة» ثم إن المرأة 
طلبت أن تطلّق عليه؛ بدعوى عدم صبرها على ترك النكاح تلك المت . 
هل تجاب إلى ذلك لما يلحقها من الضرر» لأن الزوج لم يتسبب فيما كر 
ضرورة أنه لو ثبت عليه القتل يقينا لاقتص منه. 

أجيبونا جوابا شافيا مفصلا مع النصوص الدالة على 
ذلك» أطال الله بقاءكم الخ. 

فأجبت : الحمد لله. إن شّكّت المرأة ضرر ترك الوظء ولم تصبر عليه 
واختارت الطلاق فلها ذلك كما نص عليه غير واحد . قال القاضى المكناسى 
في كتابه المجالس ما نصه: قال اللخمي: للمرأة القيامٌ بالطلاق» لعدم 
الإصابة في حضور الزوج وغيبته» فقَسّم ذلك مع حضوره إلى ستة أقسامء 
فانظره في تبصرته. وعبارة سيدي عمر في شرح التحفة: قال اللخمي: إن 
ترك الإصابة اخثيارا أو قصدا للضر ركان لها آن تقوم بالفراق من غير أن 


126 


يفترنها لهنا الخل» وقال ااا ولا يقرف بينهما إلا بعد مى اريعة اشهر 
كالمولي» وهو أحسن( ه) . 
وقال في الختصر: «واجتهد وطلّق في لأعزلن أو لا أبيتن› أو ترك الوطء 
5 اون غائباء اوسرد العبادة بلا أجل على الآصح)46) . قال الزرقاني 
على قوله : أو ترك الوطء ضررا) ما نصه : وتطلّق عليه إن كان حاضرا بل وإن 
كاك كانناء وقد ل ا أي اجتهد وطلّق على من ترك وطء 
زوجته لأجل ضررها بذلك الترك» لا بترك» لاقتضائه أنها لا تطلق عليه إلا إذا 
كان تركه لأجل ضررهاء فان کان تركه لغيره لم تطلق عليه ولو تضررت» 
وليس كذلك» بل يجتهد ويطلق عليه لأجل ضررها. ويجاب عنه بأنه وإن 
أوهمه لكن يدفعه قوله أو سرمّدَ العبادة ولم ينه عن تبتله» بل إما وطئ 
أو طلّق بلا أجل على الأصح (ه) . وسلمه محَشياه: الشيخ التاودي وبناني» 
وبحث فيه الشيخ الرهوني› وأطال فى ذلك بجلب الأنقال» وفيه نظرء بل 
غير صحيح . 
أما أولا فإنه لم يأت» ولو بنص واحد في تلك الأنقالء بأن المرأة إذا 

اشتكت ضرر ترك الوطء لا تطلق» وإنما أتى فيها كلها بأن الزوج إذا قصد 
6- هذه العبارة مذكورة عنده في باب الإيلاء وتعريفه له بقوله : «الإيلاء مين مسلم مكلّف 

يتصور وقاعه» وإن مريضاء بمنع وطء زوجته» وإن تعليقاء غير المرضعة:» وإن رجعية» أكثر من 

أزبعة أشهن أو شهرين للعبد ,ب ال 

ومعنى العبارة وشرحها: « واجتهد الحاكم فيما يتلوم به للزوج ( أي يضربه له من أجل ). وطلق 

الحاكم بعد التلوم- في قول الزوج لزوجته: والله لأعزلن عن الزوجة إذا وطقتهاء أو قوله: 

«والله لا أبيتن عندهاء أو إن ترك الزوج الوطء بلا يمين على تركه» ضررا بزوجته فيتلوم له» 

ويطلق عليه إن كان حاضراء بل وإن كان غائباء أو سرمد العبادة وأكثر منها بصوم النهار وقيام 

الليل» ولا ينهى عن سرمدة العبادة ودوامهاء وإنما يقال له: طأها أو طلقهاء فإن استمر على 

حاله طلق عليه بلا ضرب أجل الإيلاء على الأصح في الفروع الأربعة» وهذا لا ينافي التلوم 

بالاجتهاد). 1 

وأصل الأجل في الإيلاء قول الله تعالى : «للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهرء فإن 

فاءو فإن الله غفور رحيم». سورة البقرة. الآية 226 . 
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بتركه ضررها أنها تطلق عليه؛ وليس هذا محل النزاع» بل محله إذا تضررت ' 
هي بتركه ولم يقصد هو بالترك ضررها. 
وأما ثانيا فإن ما اقتضاه كلامه من حصر الطلاق فى قصده بتركه 


ضررها فقط مردود تقول المقن: « أو سرمد العبادة) فإنه هنا لم يقصد بتركه 


قال القاضي المكناسي في مجالسه: : متى سرمد العبادة وكان يقوم 
بالليل ويصوم بالنهار فلزوجه في ذلك مقال في ترك وطعهاء فيؤمر بالوطء, 


ويتلوم له» فإن تمادى ورفعت أمرها إلى القاضي بم يحكم؟ . قلت : قال في 
المدونة : يقول له : إما وطعت أو فارقت.١ه).‏ 


وبهذا يظهر صحة ما حكم به بعض القضاة وأفتى به بعضهم أيضا في 
عصره» كما نقله هو في حاشيته عند قول المتن: « ولزوجة المفقود الرفع 
للقاضي )(47) الخ . 

ونصه: تنبيه : نزلت نازلة فى هذا الوقت, وهى مفقود كان توجه إلى الحج. 
فعمي خبره» فقامت زوجته تريد الفراق ورفعت أمرها إلى قاضي بلدهاء 
فكلفها بإثبات موجب ذلكء فأثبتته» فأجلهاء ثم لما انقضى الأجل طلَّمَهاء 
وذكر في الوثيقة أنها ادعت أنها لا صبر لها على الوطء» فطلّقت نفسهاء 


7 المراد به كما أشرت إليه سابقا مختصر الشيخ خليل رحمه الله» في فصل من باب العدة 
حيث قال : (فصل» » ولزوجة المفقود الرفع للقاضي والوالي» ووالي الماء ( أي الساعي لجلب 
الزكاة عند اجتماع المواشي على الماء أول الصيف )» وإلا فلجماعة المسلمين» فيؤجل ال حر أربع 
سنوات إن دامت نفقتهاء والعبد نصفهاء من العجز عن خبره ( أي ابتداء من يوم العجز عن 
خبره )» ثم اعتدت كالوفاة» وسقطت بها ( أي بالعدة والدخول فيها)» النفقة ( للزوجة من مال 
المفقود ) لأن المتوفى عنها لا نفقة لها ولو حاملاء وهي متوفى عنها حكماء ولا تحتاج ( زوجة 
المفقود ) فيها ( أي في العدة)» لإذن ( ممن رفعت له) ولا في تزوجها بعدهاء وليس لها البقاء 
في عصمته بعد الشروع فيها ( أي العدة)» لأنها قد وجبت عليهاء والإحداد» فليس لها 
إسقاطهما. . ) الخ . 
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صحته وإباحة تزوجهاء فتأملت ذلك فوجدت E‏ 
لعسر النفقة غير متوفرة» فأمرتهم بأن يث يثبتوا ما بقي منهاء فقال لى بعض 
الطلبة ان كان ا ی ا نلا د عع من اهنا لا مين لها 
على ترك الوطء» وأما العسر فلا سبيل إليه» لأن الزوج له أملاك ظاهرة» فقلت 
له: فلابد إذن من ضرب الأجل سنين بعد الكشف عنه إن أمكن» ولا يغني 
عنه ما احتجت به من عدم صبرهاء فقال لي : قد نص عليه الزرقاني : فقلت 
له: لم يقل هذا أحد» ثم رد إلي ذلك الرسم» وقد كتّب عليه بعض قضاة 
الوقت بأن الطلاق صحيح»› وأن لها أن تتىزوج› واحتج بقول الختصر في 
الإيلاء : أو ترك الوطء ضررا وإن غائبا) . ولاخفاء أن بين مسألتنا وما احج 
لبا اف وووا كما كن الدب والنون» والحكم بذلك خرق للإجماع» 
فإنا لله وإنا إليه راجعون (ه) . 
وانظر قوله: «لم يقل هذا أحد.. الخ». مع أن الزرقاني به قرر قول 
المتن: «أو ترك الوطء ضررا» كما تقدم كلامه» وسلمه محشیاه» فالصواب ما 
قاله ذلك الطلاب والقاضيان لا ما قاله هوء وبه يبطل قوله أيضا: «والحكم 
بذلك خرق للاجماع . .إلخ) . تأمله. 
مفقود أرض الشرك للتعمير)(48» ما نصه: إن دامت نفقتهماء وإلا فلهما 
8 وذلك في الفصا المتعلق بأحكام المفقود, والذي سبق ذكره والإشارة إليه في تعليق سابق في 
الصفحة قبل هذه . وتمام مدة التعمير وهو سبعون سنة» واختار الشيخان ( أبو محمد بن أ أبي 
زيد القيراواني» واب بو الحسن القابسي ) ثمانين» وحكم بخمس وسبعين). 
ار ا E e e‏ 
موز شماه على قمر بلي ال لض رو دوحل اورت سید ای سوا : 
تهم على التقدير بأن المشهود به حق الذي يظن به العلم على البت ١‏ القار دواع ف هه 


e‏ ح الشيخ خليل رحمهم الله وشراح التحفة» > ما هو ملخص ومحرر في هذه 
النوازل . 


129 


78 


الطلاق» وإذا ثبت لهما الطلاق بذلك فبخشية الزنى أولى» لأن ضرر ترك 
الوطء أشد من ضرر عدم النفقة» ألا ترى أن إسقاطها النفقة يلزمهاء وإسقاط 
حقّها في الوطء لها أن ترجع فيه. وأيضا النفقة يمكن تحصيلها لها بتسلف أو 
ووال: a ES‏ هنا 

وبحث فيه الرهوني أيضا فقال عن شيخه الجنوي ما نصه: فيه نظر› فقد 
سكل المازري عن ذلك . فأجاب» -والحالة أنه قد كان حكم حاكم بنحو ما قاله 
الزرقاني- بما نصه: هذا لا يصح. قد قال مالك وأصحابه فيمن وطئ مرة 
وانقطع ذكره: إن زوجته لا تطلّق عليه لو كانت تشتعل تارا من الشهوة» ومن 
الجائز أن يكون الرجل منعه مرض أو اعتقل» ومرضه واعتقاله يرفع عنه كونه 
متعديا في ترك الوطء بإجماع» وإن کان غير متعد فكيف تطلق عليه زوجه. 
نعم» لو قصد الإضرار بالمغيب عن زوجته وثبت ذلك نظر إليه نظرا آخر» 
وهذا حكم باطل بإجماع من الصحابة» وطريق الاستدلال من أهل كل 
عصر» ذكره في نوازل النكاح من المعيار (ه) . 

قال الرهوني بعد نقله: وما قاله المازري صحيح بَيْنء نقلا ومعنى» لأن 
خوف المرأة على نفسها من الزنى أمر باطني موكول إلى أمانتهاء ولم يجعل له 
الشرع أمارة يستدل بها عليه» ويظهر بها صدقها من كذبهاء فلو فتح هذا 
الباب للنساءء ولا سيما نساء هذا الزمان» لا دعت كل واحدة غاب عنها زوجها 
مع إجراء النفقة عليها أنها تخاف على نفسها من الزنى» فلا تبقى امرأة غائب إلا 
طلقت عليه إن شاءت , وفي ذلك من الضرر على الغياب ومن المفاسد مالا يخفى 
على ذوي الألباب» والله تعالى أعلم بالصواب (ه) . 

قلت : استدلال الإمام المازري على هذه المسألة بما قاله الإمام وأصحابه 
فيمن قطع ذكره الخ غير واضح»› لأنهمقيد بما إذالم يتعمد قطعه» 
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وا تعمده فإنها تطلّق عليه» والغّيبة هناء الزوج هو الذي تسبب فيهاء هذا 
الاستدلال ينتج له عكس المقصود» ونص التوضيح : إختلف فيمن قَطِع ذكره 

لعلّة نزلت به» أو قطعه خطاء كمن أراد استحدادا فترامت به الموسى حتى 
قلعت ذكرة فقال الك مرة + الأامقال لها رقال في كنات'اين شعبان: لها 
القيام» فإن تعمد قطعه أو شرب دواء ليقطع منه لذة النساء» أو شربه لعلاج 
علة» وهو عالم أنه يذهب بذلك أو شاك كان لها الفراق باتفاق (ه). 

وقوله أيضا: ١‏ وَمَرَضَهُ واعتقاله يرفع عنه كونه متعديا في ترك الوطء. . 
إلى قوله: وإن كان غير متعد فكيف تطلق عليه..) الخ» مبني على مذهبه 
أنها لا تطلى بترك الوطءء إلا أن يتركه الزوج ضررا وتعديا منه» وهو مقابل 
لمذهب المدونة» الذي هو تطليقها بتركه وإن كان غير مقصود به الضرر 
والتعدي من الزوج حسبما قدمناه. 

وأمًا قوله: «وهذا حكم باطل بإجماع) الخ. فذكر التسولى أنه مقابل» 
oS‏ تيت 
تبلغه الكتابة» لانقطاع الطرق» أوكانت تبلغه ولكن لا يتمكن من معرفة 
الخط ولا نقل الشهادة» ففي الدخيرة: إذا لم يتأت معرفة الخط فلها التطليق» 
وقريب منه في الإيلاء من التوضيح» أي وهو محمول على أنه ترك القدوم 
لزوجته اختيارا كما للقرافي عن اللخمي» فجواب المازري برد الحكم بطلاق 
زوجة الغائب إلذي لم يبحث الحاكم عما يكون قد عرض له من مرض أو 
اعتةال أو نحوهماء مقابل لحمله على الاختيار المذكور. . إلخ . 

- وأيضا الإمام ابن عاشر إعترضّة أيضا فقال على قوله: « ما علمت أحدا 
من الأيمة قط أفتى بان يطَلّق على غائب دخل على زوجته ثم غاب وله مال ينفق 
ا ا ا 


ما نصه: 
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أقول : تأمّل ما أفتى به المازري مع قول خليل : «واجَهد وطلّق في 
لأعزلن إلى قوله وإن غائبا)(49): وقد أوضح في الحتبيةء وابن رشد في 
البيان» أنه يكاتب الخائب» فإن قدم» وإلا طلق عليه القاضي إذا طال ا 
قال ابن رشد : وثلاث سنين قریب» فإن زاد طلق عليه( ه) . 

فبَّحَت المازري مع القاضي المطلق» إن كان لعدم الكتب إلى الغائب 
حتى يتبين عذره أو لدده(50) فالبحث ظاهرء وإن كان بحثه أن الغائب لا 
يَطَلّقَ عليه أصلا فقد علمت ما في العتبية والبيان. (ه) بنقل المحقق 
الزرهوني في نوازله من خطه بواسطة بعض العلماء. 

هذاء وقد حمله أي كلام المازني- الزرقاني على من لا يظّن منه 
خشية الزنى» فقال نقلا عن البرزلي ما نصه: ولا يجوز أن يطلق على أحد 
قبل الكتب إليه؛ فان لم تبلغه المكاتبة طلق عليه لضررها بترك الوطء؛ وهي 
مصّدّقة في دعواها التضرر بترك الوطء وفي خوف الزنى» لأنه مر لا يعلم إلا 
تعبا وين كله لاي للها EEE E‏ 
منه وإن لم يعينه لهاء وإلاً طلق عليه لعدم النفقة. 

وفي المعيار عن المازري: رَد الحكم بطلاقها لتضررها بترك الوطى 
ويمكن الجمع بحمله على من لم يظن منها خشية الزنى» وحمل ما للبرزلي 
على من ظُنّ منها خشية الزنى.( ه) بخ وسَلَّمّهُ مُحشياه: بثاني والرهوني . 

س. 80 فتَحَصل أن ما اعتمده الشيخ الرهوني وصَوبه من كلام المازري غير جيدء لأنه 
9 وذلك في فصل الإيلاءء وما يتعلق به من أحكام» كما سبقت الإشارة إليه وإلى تبيين هذه 
العبارة في صفحة 127. 

0- اللّدد: مصدر الفعل لد يلد لددا بفتح لام المضارع» وال فهو الد :]ذا ان اسرد 


الخصومة:» ومنه الآية الكريمة : «ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما 
في قبله وهو الد الخصام» . سورة ة البقرة :4 . 
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خلاف ما تواطاً عليه المتأخرون» لأن بعضهم قال: هو مقابل؛ وبعضهم 
اعترضه» وبعضهم تأوله بمن لم يظن منها خشية الزنى» وسلمه هو بنفسه في 
باب الإيلاء ثم رجع إلى تصويبه في باب المفقود . 

وأيضا قوله أي الرهوني : «أو لأن خوف المرأة من الزنى أمر باطني موكول 
إلى أمانتها الخ, مع قوله أخيرا : فلو فتح هذا الباب للنساء الخ )» فيه تدافع 
ظاهر» لأن أول كلامه يقتضي أن المرأة تُصَدق إذا ادعت خوف الزنى على 
نفسها لأنها أمينة على فرجهاء وآخرهُ يقتضي أنها لا تصدق؛ وأي معنى لكونها 
أمينة ولا نُصدَّق؟» ما هذا إلا تهافت, فالمعتمد والأقوى الذي يتعين القضاء به 
والفتوى هو تطليق المرأة بتضررها بترك الوطءء والله تعالى أعلم . قاله وكتبه عبد 
ربه تعالى المهدي الوزاني لطف الله به. 

قلت : وبعد ما كتبت هذا الجواب عرضته على بعض القضاة بفاس والمفتين 
فاستحسنوه» إلأقاضي الجماعة بفاس» وهو السيد عبد الله بن خضراء السلوي 
صاحبنا لم يرتضه وقال : لا تطلّق المرأة بعركه. » إلا أن يكون الزوج هو الذي 
تسبب » وإلا فلاء وهي مصيبة نزلت بها. قال : قياسًا على امرأة المعترّض فإنه إن 
وطعها ولو مرة وأصايّهُ الاعتراض لا تطلق عليه إلا إن تسبب فيه بوجه» فهذا 
ما عندي» ولكم النظرء والسلام. 

وقيده المهدي الوزاني كان الله له.(ه). 

الحمد لله» وصلى الله» على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم. 

وبعد» فن 2 المظهرة للكراهة في زوجها قبل بنائه بهاء زاعمة أنها 
تقتل نفسها أو تفر. . إلخ» فذلك شيء لا ينفعهاء ولا يفسخ نكاحها لأجل 
قولها المذ كور» خلافا لبعضهم . وقد تكلم على المسألة في الفائق وانفصل 
على ما قلناه» ونصه في الفرع الثالث : قال ابن كوثر: نزلت عندي مسألة في 
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صدر ولايتي في امرأة بغضت زوجها قبل بنائه بهاء وزعمت أنه إن دخل 
عليها مكرهة اح سي ري SCs‏ 
وإشارتها ما تُوَقُعَ به ذهَاب عقلهاء وظهر من الزوج في حبها وشدة صبابته 
بها مثل الذي ظهر منها في بغضه» فاستظهر عندي بجواب لبعض الحكام 
يفتي فيه بالتفريق بينهما للذي توفع من قتلها نفسّها أو ذهاب عقلها دون 
صداق يلزم الزوج لهاء واحتج على فتواه بحديث ثابت ابن قيس مع حبيبة 
ابن سهل» وأشار المفتي إلى إلزام الحكم به إجباراء ونزلت مثلها عنده فحكم 

بها وسّجل بحكمه: فلم آخذ بقوله» وحكمت لزوجها بالدخول عليهاء إذ 
الحديث ظاهره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض على ثابت وزوجته 
لمن وافهنها ناذا إلى ها عر ماما جد رامديما الأ قينا حدر الله 
بالخلاف بينهما. والدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لحبيبة: «أتردين عليه حديقته؟ فأجابته» وعرض على ثابت القبول فقبل» 
هذا ظاهر الحديث أنه عرضه عليهما فقبلا دون إجبار» ولا قضاء قضى به 
عليهما(51)» والله أعلم . 


E 2‏ رساله اخرى a‏ بعض أصحاب المفتي المتقدم ذكره 
فيها بمثل ما تقدم له اتباعا لتأويله الذي تأوله فى الحديث» فلما رأيت ذلك 


2-31 الحديث أخرجه الإمام مالك رحمه الله في الموطأء في ترجمة : ما جاء ذ في الخلع» وأخرجه أبو 
داوود في سننه تحت هذه الترجمة . قال الزرقاني رحمه الله في شرح الموطاً : وهذا الحديث 
أخرجه أصحاب السان الثلاثة» وابن خزيمة وابن حبان وصححاه . وفي البخاري عن ابن عباس : 
تسمية امرأة ثابت جميلة أخت عبد الله بن أبي» وكذا عند النسائي بلفظ جميلة بدت 
سلول» وكذا ابن ماجة؛ والبيهقي» والجبمع بين الروايتين أو الروايات بالحمل على التعدد 
وأنهما قصتان لشهرة الخبرين» وصحة الطريقتين» واختلاف السياقين. 
وفي البزار عن عمر: أول مختلعة في الإسلام حبيبة بنت سهل. وفي رواية ابن سعد: فكان 
ذلك أول خلع في الإسلام /ه. وأنظر الموضوع بتوسع في شروح هذا الحديث عند شراحه 
الاعلام» رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين. 
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خاطبت بها بعض فقهاء أشبيلية» فأفتوا أن النكاح لازم لهاء والدخول 
محكوم عليها به لزوجهاء فاخذت بقولهم» وهو الصواب إن شاء الله. 

وفي نوازل ابن الحاج: إذا وقعت الكراهية المنافرة بين الزوجة وزوجها 
كان حسنا من الفعل أن يُخَلّ سبيلهاء ولا يجب ذلك ولا يجبر عليه. 

قلت : وبهذا أفتيت في مسألة ابن حمزة الولها صي لما نزلت بتلمسان وانا 
توكنابها وت اله ر عاد ريه تحاف ا يدون محمد اراس ا 
لطف الله . 

ووقع سؤال عن رجل راودته زوجته أن يحملها إلى موضع فيه أهلها : فامتنع 
وكفرت بينهما المراجعةء فقال لها لا تذهبي وأنت في ملكي» فقالت له: 
طلقني» وقال لها: ودّعناك الله» قال: ولا نية له في طلاق ولا في غيره أي 
لم ينو الطلاق ولا غيره» وفي كرم علمكم أن هذا اللفظ من كنايات الطلاق 
الخفية» مثل إذهبي وانصرفيء» ولا يلزم الطلاق فيها إلا بالنية» لولا ما عارض 
من كونه وقع جوابا لسؤال» > فلذلك اختلفت طلبة بلدنا» فمنهم من رأى أن 
كونه جوابا طردي» ولا فرق بينه وبين غيره» وأفتى بعدم الوم لعدم النية» 
ومنهم من أقام قرينة السؤال مُقام النية فألزمه الطلاق وإن فقدت» ومنهم من 
توقّف لعدم النص عنده» فأردنا من كمال فضلكم الجواب بنص يذهب 
الحيّْرة ويّهدي إلى الصواب» لازلتم ملاذا اللأنام وهُداة على مَرَّ الليالي» 
والسلام . 

الحمد لله ؛ الجواب عدم اللزوم بعد تمهيد مقدمة, وهى أن اللفظ أقسام 
أربعةٌ: إما صريح., وإما كناية ظاهرة لها الو شاف 
وفارقتك» وإما كناية محتملة كاذهبي وانصرفي» أو غير محتملة: وهي كل لفظ 
لا يحتمل الطلاق كاسقني ماء» أو أدخلي أوكلي» وهذا الأخير من الكناية 
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ص. 82 الخفية عند أكثر الفقهاء» وليس منها عند ابن الجاجب» فإنه قال : « اللفظ 
صريح وكناية وغيرهماء قال في التوضيح : عدل المصنف عن طريق أكثر 
الفقهاءء وهى أن الطلاق ينفسم إلى قسمين فقط: صريح وكناية» لأن 
المصنف رأى إسقني الماء ونحوه لا ينبغي عده فيي الكناية» لأن الكناية 
استعمال اللفظ فى لازم المسمّى» لكن هذا اصطلاح» ولا مناقشة فيه (ه) . 

وأحكام الاقسام الأربعة متباينة كما لا يخفاكم» والفرق بين الثالث 
والرابع -وإن اشتركا في لزوم الطلاق بالنية وعدمه بعدمها- أن الثالث لم 
يذ كروا فى لزوم الطلاق فيه خلافا إن قصد الطلاق وإن كان المشهور هو 
اللزوم» وهذا بعض الام بما لابد منه فى هذا المقام . 

فإذا تقرر هذا فقول القائل : « ودعناك الله»» معناه على ما هو المتعارف» 
يحتمله» فهو إذن من القسم الرابع نحو إسقني ماء لا من الثالث وهو إذهبي 
وانصرفی» فلا يلزم به طلاق» ولا يترتب عليه حلف أنه ما نواه به» وترتيبه 
على قولها طلقنى يشعر بعدم إرادته» لا بإرادته» إذ قرينة الحال والتلطف بهذا 
الخطاب يقتضى أمره لها بالغيبة عنه فى ذلك الوقت وعدم الازدياد فى غضبه 
وميل نفسه لمواصلتها حين سمع منها ما يوّذن بالجفاء والبعد والهجران» وهو 
أمره لها بالطلاق» فقد کلم قلبه من كلامهاء فداواه بقوله لها: « ودعناك 
الله) فلا ينبغي أن تتوقف فى عدم لزوم الطلاق» والله تعالى أعلم بالصواب . 
وكتب محمد بن حمدون بنانى وفقه الله تعالى( ه) . 

وفى القلشانى ما نصه: ولأجل أن الطلاق يفتقر إلى القصد سقط عن 
امجنون والمبرسم الذي لا يعقل والمريض المغلوب على عقله» وقد نقل عياض 
فى مداركه عن بعض الأيمة أنه سئل عن طلاق الذاهل بقول السائل : 
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أاعانا فاق الأنام بعلمه *٭ وأربى عليهم بالنهی والفضائل(52› 
فديتك هل يجزي الطلاق لذاهل + فر فن ال قعل الال 


£ 


فأجاب : 
فإن كان ذا عقل فطق زوجه * فقد لزم التطليق يا خير سائل 
وإن كان معتُوها ولا عقل عنده 3 يقيناء فلا بمضى طلاق لذاهل 


ووجد بخط الفقيه سيدي محمد بن عبد السلام بن حمدون بناني ما 


من الاستغناء لابن عبد الغفور: لو ادعى رجل حقا على رجل وحلف 
بالطلاق على ذلك» وأنكر المطلوب وقام بالطلاق» وأقام كل واحد منهما بينة 
على قوله» ثبت على المطلوب الحق» وتطلّق عليه زوجته من الدعوى (ه) . 
ومنه أيضا: الحمد لله. 


من العارضة لابن العربى ما نصه: باب الرجل يسأله أبوه أن يطلق امرأتهء 
وروي عن حمزة عن أبيه ابن عمر قال: « كانت تحتي امرأة أحبها وكان أبي 
يكرههاء فأمرني أن أطلقهاء فأتيت» فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه 
وسلم» فقال : ما متو ننم لف و تكو ااي ا أبي ذؤيب عن الحارث 


2 التُهى بضم النون وفتح الهاء بعدها ألفي مقصورة» جمع النهية بضم النون وسكون الهاءء 
ومن معانيها العقل» لأنه ينهى عن القبيح» وعن كل ما ينافي العقل» خاصة عندما يستند في 
ذلك إلى تحسين ما حسنه الشرع» وتقبيح ما قبحه» فيكون عقل المسلم تابعا للشرع وخاضعا له 
ومتوافقا معه» وعاملا به. 
وقد جآت كلمة النهى في قول الله تعالى في امتنانه على عباده بالخلوقات والنعم : « كلوا 
وارعوا أنعامكم» إن في ذلك لآيات لأولي النهى » س» طه. 54» وفي معرض الاتعاظ والاعتبار 
: بما وقع للقرون الغابرة وحاق بهم من الهلاك والدمار: «أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من 
القرون يمشون في مساكنهم » إن في ذلك لآيات لأولي النهى ) .س. طه 128 . 
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بن عبد الرحمان عن حمزة» رواه أبو عيسى عن أحمد بن محمد عن ابن 
المبارك عنه» فصح وثبت . 

العارضة : إن أول من أمر ابنه بطلاق امرأته الخليل ابراهيم عليه السلا 
إلى أن قال : فقال إبراهيم لامرأة ابنه إسماعيل: قل له: إذا جاء يبدل عتبة 
بيته» فجاء اسماعيل فأخبرته» فقال لها: ذاك أبى أمرنى بفراقك» إلحقى 
بأهلك» وذك را حديث,» وكفّى به أسوة وقدوة. ومن بر الابن بأبيه أن يكره 
من يكره أبوه وإن کان له محرا؛ تيل : وہ من يحب أبره وإن كان له 

بيد أن ذلك إذا كان الاب من أهل الدين والصلاح يحب في الله 
ويبغض في الله ولم يكن ذا هوى وهواية أو على غير بصيرة» فإن لم يكن 
فإن طاعة الأب فى الحق من طاعة الله وبره من بره» ولو أن الزوجة لا توالى 
بني الزوج لاستحب له فراقهاء إذ معسى الزوجية القيامٌ على الزوج وبنيه, ألا 
ترى إلى قول جابر إذ سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أبكرا تزروجت 
أم ثيبا؟ فقال: بل ثيباء فقال: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك» فقال: إن أبى 
ترك لي تسع أخوات» فكرهت أن أضيف إليهن مشلهن» وأردت أن تقوم 
عليهن)(ه). ش 
يوت فاراد آل سكن هونن بيك وزوجته فى بيت» وامرأة أجنبية فى 
الثالث . ش 

فأجاب بأن ذلك لا يجوزء وقد انتقل ابن عمرعن جميع داره حين طلق 
زوجته» وهو أتقى وأعلم بما يأتي به» ولا يقسم بينهما وبينه إلا بحائط» 
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باب كل نصيب الى الزقاق على حدته» وتسكن هي في البيت الذي كانا 

وأجاب ابن أبي زيد في الرجل المامون تبين منه زوجته: لا بأس أن يسكن 
معهاء وأما غير المامون فلا يخلو معها في بيت. (ه) . 

وسئل سيدي عبد الله العبدوسي عن رجل ضربت عليه غارة في منزله 
بقص د أن يهجموا على امرأة فلم يجدوا المرأة التي جاءوا لها فقال أحدهم 
للرجل المذ كور: قل : عليك الطلاق» ما هى المرأة هناء فال الرجل : عليه 
الفزاؤقوننا عن :لزاه ععاءوإننا فى عت لكان سرع أن تنه يسك كان دا 
و لكر الك E e‏ 
أم لا؟ إلخ. 

فأجاب : إذا ثبت ما ذُكر وأنه خاف على نفسه إن لم يحلف له أن 
يقتله أو يضربه ثانيا بالسيف كما ضربه ولا فلا حنث عليه من غير خلاف» 
إذ لم يقصد اليمين بقلبه» وإنما حلف ظاهرا بلسانه درءا عن نفسه. إذ الاكراه 
لا يتسلط إلا على الظاهر لا على الباطن» وإن كان لا يخاف منه على نفسه 
وإنما خاف على المرأة خاصة إن لم يحلف ففي حنثه خلاف» والأشهر أنه 
حانث» والأرجح أنه غير حانث ٠.‏ ه) بحذف من السؤال . 

وسئل بعض الشيوخ عن رجل توفي فقالت امرأته: طلّقني ثلاثا وهو 
مريض» وقال الورثة : بل طَلّقَك وهو صحيح. 

فأجاب : القول قول الورثةء وهى مدعية أنه كان فى المرض» فحمل 
هذا على الصحة» إلا أن تأتي ببينة. ٠ ٠‏ 

وسئل مالك عمن قالت لزوجها : يا سفلة» فقال لها: إن كنت سفلة 
فانت طالق . 
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فأجاب : إن لم يكن طالبا للعلم فهو سفلة» لأنه روي عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا استرذل الله عبدا حظر عليه العلم والأدب . 

وقال ابن المبارك : السفلة من يأكل بدينه» قيل: لا يتم الاستدلال 
بالحديث إلا بعد أن يثبت أن مسمى المسترذل وسفلة متساويان (ه). 

وسئل سيدي قاسم العقبانى عمن حلف وحنث وشك» هل بالثلاث 
حلف أو بغيرهاء فاستفتى بعض الفقهاء فأفتاه بأن يستحب له أن يجتنبه ولا 
يُقَضَى عليه بالفراق» هل للقاضي أن بمضي هذه الفتوى أو لا يمضيها؟ لأنه 
أفتي بغير المشهور ويومر بالفراق» وهل له أن يزجر المفتي بهذا أم لا؟ مع أن 
هذا المستفتي قد استفْتَى أولا بعض الفقهاء فأفتاه بالمشهور وانعزل عن 
الزوجة» وبقي مدة معزولا عنهاء ثم استفتى فقيها آخر فأفتاه بأنها لا تحرم 
عليه؛ فرجع إلى بيته ولم يدر الآن هل جَدّد العقد حين رجع لبيتها أو رجع بلا 
تجديد عقد؟» بين لنا. 

فأجاب : إن كان ماسوراً بالبينة فى قوله إنه حانث بالطلاق وشك في 
الواتحيدة رالات و رفست الت امرك القاضي» فإن القاضي يمضي ا 
ل 

قد زال عني الشك وتيقنت واحدة الطلاق فإنه يرجع إلى قوله ويعمل 
بمقتضاه؛ وإن لم يوسر ببينة وإنما ذكر أنها نزلت به هذه النازلة» فاستفتى فيهاء 
فأفتي مقلدا فيما أفتي به فإنه يترك لما قلّد > فإن أفتي فلم يُقلد فيما أفتي؛ 
لکن توقّف حتى يكرر السؤال في قضيته لعله يجد فرجاء فأفتى؛ فاختار 
تقليد الأول أو الثاني» فإنه يترك لتقليد ما اختارء أما إن أفتي فقلد ثم أفتي 
بغير ذلك فانتقل فإنه لا يترك للانتقال بعد التقليد» ويلزمه الأخذ بالأول (ه) 

وسئل ابن عرفة عمن وقع بينه وبين رجل نزاع في حد أرض» فقال 
أحدهما للآخر: هذا هو الخد فقال الآخَر: إن كان هذا هو الحد يكون خارجا 
عن الزوجة» ثم ثبت أنه الحد ولم ينوء هل الطلاق واحدة أو أكثر؟. 
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فأجاب : لا أعرف فيها نصا الآنء وأشبهُ مسألة بها مسالة الفراق» 
فيان بن ا والمنصوض فييها اللات »إا ان يفوي غا فيتوئ 
ولو بعد البناء. والله أعلم ١ه).‏ 

وسكل الإمام المازري: هل يدم النكاح كل طلاق أو إنما يهدم 
الثلاث؟ . ۰ 

فأجاب : إنما يهدم الشلاث فترجع على استيناف عصمة» ولا يهدم 

فأجاب بأنه تلزمه طلقةٌ واحدة. أبو عمرات : الأولى ما نص عليه ابن 
الا وما ها ال 

وسئل ابن زرب في الذي يقول لرجل: أنا أتقى لله منك» ويحلف 
عل هدا 

فأجاب : لو قال هذا رجل مبرز في الفضل لرجل فاسق مثل ابن اللخمي 
والشرطي الذي يصلب ويضرب الظهور وشبهه لم أحنثه. وإذا حلف على 
رجل غير مشهور حنثته (ه) . 

وسئل ابن عبد السلام عمن قال لرجل : أنت علي حرام كأمي وأختى 
وزوجتي» ما يلزمه في زوجته؟» وهل هي منصوصة أو لا؟. 

- فأجاب : لا أعرف فيها نصاء والظاهر لزوم التحريم في الزوجة» لاحتمال 
عطفها على المبتدأ الذي هو أنت» فكأنه قال : أنت وزوجتي» ويحتمل عطقه 
على المجرور بالكاف» لكن على الاحتمال الأول يلزم الظهارٌ لا الطلاق» وعلى 
الثانى الطلاق» ويكون عكس التشبيه»ء ولعل الأقرب تحليف القائل أنه ما 
نوى الطلاق» ويكَلّف بحكم الظهار (ه). ١‏ 
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وسئل سيدي عبد الله العبدوسى عمن سألت منه زوجه الزهراء 
القاطنة بفاس أن يُحَرْمْ عليه زوجه عزة بتلمسان ويطلقهاء وشهدت عليه في 
ذلك» فاستحفّظ بشهود وقال: مهما طلّق زوجه عزة» أي طلاق كان» أو 
حَرمها باي تحريم کان» أو قال» كلما حلّت حرّمتء فهو غير مُلْرمِ له» فهل له 
مراجعتها لأجل الاستحفاظ المذكور أو لا؟ . 0 

فأجاب : لا يلزمه تحريمها على الوجه المذكور, لأجل استرعائه» وهي 
باقية في عصمته . ولا يقال في هذا: فهل له مراجعتها؟ لأنها لم تخرج عنه 
حتى يحتاج إلى مراجعتهاء وهذا إذا لم يقصد إلى تحريمها وإنما حرمها لفظا 
لا نية» وأما إن قصد إلى التحريم بنية فيِلْرّمه ولا ينفعه استحفاظّه 
وبالله تعالى التوفيق( ه) . 
.. مسألة: : قال الامام المازري: اختلّف الأشياخ فيمن حلف بالطلاق 
ليدْخْنٌ الليلة بزوجته ولم تعجهز بشيء» فقيل اكد لذنه اميا يذلاك 
وصم» وقيل: لا يحنث؛ وعلى هذا اقتصر في الطرر. (ه) . 

مسألة أخرى : إذا'وهبت المرأة نوبتها لضرتها أو لزوجها هبة مطلقة أو 
مقيدة بزمان فلها الرجوع متى أحبتء وقيِّده اللخمي بما إذا لم نهب اليوم 
واليومين وما قلء وأما إن وهبتهما فلا» وصوبه ابن عرفة» ونظرها بمسألة المعير 
إذا رجع فإنه يقضى عليه بما يعار إلى مثله» وبقولهم في السلف إذا طلبه في 
الحال» بجامع المعروف . ورد ب بعض الشيوخ هذا التنظير بأن مدرك هذه راجع 
لضرر بدني» ولا يقاومه ما يرجع إلى أمر مالي . 

وقال بعضهم فيمن وهب لرجل ماء فسقى به عشر سنين مغلا: إن للواهب 
الرجوع متى شاء» كقول المدونة في أصل المسألة . قال: وصوبه غير واحد من 


5 فقهاء سبتة» وأتكره آخرون» واحتج الأولون بأن صاحب الارض لو أراد 


طمس العيق حت يغور الماء من اة أخرئ أن له ذلك 
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قال بعض الحذاق: والصواب قول المنكرين» ودليلهم واضح. (ه) من 
الفائق. 

وسل ابن بشير كما في الفائق أيضا عن إمرأة ادعى عليها رجل أنه 
تزوجها وأنكرت التزويج» وزعمت أنها كانت عنده أجيرة فغلَبّها على 
نفسها وأحبلها فولدت» وزعم هو أنه تزوجها تزويجا صحيحاء ولم يكن 
الولد إلا لرشدة بكسر الراء» أي نكاح صحيح» وليس لواحد منهما تبت 
بما ادعى . 

فأجاب : إن كان الرجل لا يعرف بمثل مارمته به المرأة وكانت فى يديه 
متقادمة» وید كر انها امرأته وإن لم يشهد على أصل افج فلم عليه بين 
والقول قوله» وإن كان أمره على غير ذلك استُوني في أمره وكُشف» وسل 
حتى يقع الحكم على خبره. : 

تنبيه : ونفقة المرأة في مدة الخصام على الزوج؛ لأنه مقر أنها 


زوجته .ه. 


وأجاب ابن رشد عن مسألة بقوله: إذا قال الرجل: نساءي طوالق» وله 
أربع نسوة» ثم أتى مُُسُتَفُتيا وقال: إا أردت فلانة وفلانة وفلانة» نوي 
وصدق» ولم يلزمه طلاق الرابعة التى قال إنه لم يرذهاء ولو قال: جخصيع 
نسائى طوالق لم ينو في أنه أراد بعضهن» لنصّه على جميعهن, إلا أن يقول: 
إستثنيت فقلت: إلا فلانة أو نويت إلا فلانة» فيصّدّق فى ذلك إذا أتى 
مستفتيا الخ. ومفهومه إذا رفعته البينة لا يصدق فيهما. 

ووجد بخط العلامة البركة سيدي محمد بن عبد السلام بنانى ما نصه : 
فعلا ففعله وحنث» فحضر الزوج ووالد الزوجة» وقد كان جدد عليها الحجر 
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فى وقت يجوز له ذلك» وأحضر الشهود» وبذل لها مايكون صداقاء 
E N OY‏ اعفن داعا وبا مشر جه عل 
المتأخرين من لزوم طلقة بائنة لمن حنث بالحرام» لكن لم يقع الإشهاد على 
الزوجة بالمراجعة» ثم تمَطْن لما وقع. 

والجواب بان المراجعة على هذا الوجه مخالفة للمشهورء ولا ينبغي 
الدخول على ذلك ابتداء» وأما بعد الوقوع والنزول» ودخول الزوج المؤدي 
لاستبراء الزوجة وعزلها عن الزوج مدة الاستبراء» ولزوم صداق المشثل للزوج 
بالوطء الحاصل بعد الرجعة الفاسدة فهذه ورطة» فالمجيب فيها بصحة المراجعة 

و و تيوت عد مط إن شاء الله» واعتماده في الصحة 

على أمور ثلاثة : 

أحدها أن القول بجبر الأب السفيهة البالغة موجود» نقله ابن عرفة 
وصاحب التوضيح وغيرهما. 

الثاني » فتيا الإمام أبي سعيد بن لب في زوجين تراجعا من غير إشهاد 
وآخرَيّن تراجعا بصداق وولاية أبيهاء زلم بهد على واحد منهما بصحة 
المراجعة حسبما نقله ولد ابن عاصم في شرح قول أبيه: وفي الدخول الحتم 
لواد 253 الت 


الغالق آنه الول ار عه ج اا مروف ك و 
أشار إلى نحوه أبو سعيد بن لب في فتياه المذ كورة› ولا شك أن هذه الأمور 
هي على خلاف المشهورء لكن الفتيا بغيره بعد الوقوع فى الورطة ة وتعاظّم 


3 هو البيت الثالث من الأبيات الثلاثة الأولى من باب النكاح» والتي ضمنها في منظومته 
الفقهية ( التحفة) أحكامه وأركانه» فقال فيها: 
وبا 24 عتبارالناكحا لنكاح د واجب اا 
وفي الدخول الحتم في الإشهاد 95 در ا 
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الأمر لا تعكررٌء فن ذلك شائع ذائع لا يخفى على من طالع كلام الفقهاء 
وفتاوي الأشياخ» وإن كان بعضهم قد شدد في الفتيا تق المشهور» وسحكى 
الإجماع على منعه» وأنّ بعضا آخرين رخصوا ذلك» سيّما بعد الوقوع, 
وظاهر كلام بعضهم جواز ذلك ابتداء. ۰ 

هذا عز الدين ابن عبد السلام يقول في بعض فتاويه: وللعامي أن يعمل 
برُخَص المذاهب» وإنكارٌ ذلك جهل ممن أنكره لأن الأخذ بالرخص محبوب» 
ودين الله يسر» وما جعل علينا في الدين من حرج(54) . 

قال الإمام الونشريسي: والشيخ عز الدين هذا لمن لا يتقرر اتفاق مع 
مخالفته» باعتبار رأيه وروايته» كما شهد له العدل الثقة الضابط الحقق أبو عبد 
الله ابن عرفة. 

قال السنوسي في جواب نقله عنه صاحب المعيار بعد جواب له هو عن 
الفتيا بغير المشهور في جامعه ما نصه: فإذا عرفت هذا كله استبان لك أن 
خروج المقلد عن العمل بالمشهور إلى العمل بالشاذ الذي فيه رخصة من غير تتبع 
الرخص صحيح عند كل من قال بعدم لزوم تقليد الأرجح» ويباح للمقلد أن 
يقلد ما شاء من أقوال المجتهدين, لأن نقل الإجماع في ذلك غير صحيح› 
ثم قوى ذلك بكلام ابن أبي زيد» وبكلام نقله عن المفيد لابن هشام وغيره؛ 
وذ كر جواب المواق في الحلف بصوم عام» وغير ذلك من الأجوبة المبنية على 
غا ركفا لا حصي 


4 إشارة إلى قول الله تعالى : «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر». س. البقرة» الآية: 
5. 


00 ل 1 0 0ه 
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ص. 89 وقد وقفت على جواب المفتي سيدي يحيى السراج فيمن حلف بالأيمان 
اللازمة» هل يقلد الأبهرى في قوله: لا شيء عليه إلا الاستغفارٌء وقول ابن 
عبد البر: لا يلزمه سوى كفارة يمين بالله» وهل ينجيه ذلك أم لا؟. 


فأجاب : ما نقله السائل عن الأبهري وابن عبد البر صحيح» وقد 
تقل عن بالك كمن كله ذلك فين سخا له فان من قد انا لف :ان 
سالما. وكتب يحيى السراج» والسلام على من يقف عليه. (ه). 

وبخطه أيضا ما نصه : 
لزوجته: أنت حرام ولم ينو الفلاث» واطَّلّمَ على ما في المسألة من الخلاف 
وهي خمسة عشر قولاء من جملتها طلقة واحدة بعد الدخولء انت أو 
رجعية» واتفق مع الزوجة على تقليده فقلّداه وعقّدا النكاح على ذلك . 

فأجاب : يتركان وتقليدهماء وليس لقاضي الموضع التعرض لهماء 
والله تعالى أعلم (ه) . 

ومنه: سئل شيخنا الحافظ ابو عبد الله القسمطيني عمّن يحلف بالحرام 
واليمين» ويحنث ولا يبالى بالحنث» ثم طلق زوجته ثلاثاء فهل الطلاق على 
الوجه المذكور لم يصادف ( محلا )» لبينونتها بالحنث؟. 

فأجاب : إن الرجل المذكور يلزمه الثلاث ولا محيد له عنهاء والظالم أحق 
أن يحمل عليه ولا يفتح هذا للعوام فيختل النظام ويرتفع حكم الطلاق الغلاث 
بين الأنام» لأن كل أحد إذا طلق ثلاثا وندم على ما صدر منه» فيتحَيِّل فى 
بينة تشهد له بمثل ما ذكرء ويرد زوجته» وفي بعض أجوبة المازري ما هو 
صريح في النازلة المذكورة (ه). 
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وبخط سيدي بناني أيضا ما نصه: 

الحمد لله؛ في لفظ التحريم اختلاف العلماءء والذي عليه فتاوي المتأخرين 
أنها طلقة بائنة» وبذلك أفتى المواق وقال: فتوى الشيوخ فيمن حرم زوجته أنها 
واحدة بائنةء ومثله لابن سراج والحفار وابن مرزوق» وهي رواية ابن خويز منداد 
عن مالك» وبذلك كان يفتي الإمام القصار. 

فقد سئل عن رجل حلف بالحرام لامرأته» فأجاب : بانت منه امرأته» 
وتحل له بنكاح جديد على القول الذي أفتى به غير واحد من العلماء 
العاملين. وقال بعضهم: إنه يَخَلّص مع الله تعالى» هذا مع أن عرف الناس اليوم 
بحسب الاستقراء أنهم لا يقصدون بلفظ الحرام الثلاث بل مجرد الطلاق . 

الحمد لله ؛ سئل كاتبه كان الله له عن امرأة اختلعت من زوجهاء وبعد ما 
ملكت أمر نفسها بطلقة الخلع زعمّت أنه كان طلقها قبل الخلع طلقتين 
أخرييْن» فأراد الزوج مراجعتها ولم يعترف إلا بطلقة واحدة قبل الخلع, 
فل تحل مراجعتها قبل زوج» والحال ما ذُكر أم لا؟. 

فأجاب -والله الموفق للصواب- بأنه لا تحل للرجل المذ كور مراجعة المرأة 
المذكورة قبل زوج» وإن وقع ونزل وراجعها وجب تفريقهما. 

ففي المعيار أن القاضي أبا سالم اليزناسني سكل عمن طلّقت طلقة خلعية 
فادعت في العدة أن مفارقها لم يزل طول عشرته معها يحلف بالطلاق 
والأيمان اللازمة ويحنث» وبعد انقضاء عدتها تراجعاء فهل يقر هذا النكاح 
أو يفسخ ؟. 

فأجاب : إن ثبت قولها وهي بائنة منه» بحيث لا يراجعها إلا برضاهاء 
فليفرق بينهما إن تراجعا قبل أن يتزوجها غيره» قال ابن القاسم في العتبية: 
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كل امرأة زعمت أن زوجها طلقها البتة فأرادت أن تتزوجه بعد ذلك قبل أن 
تتزوج زوجا غيره وهي مالكة أمرها فإنها لا تتزوجه» فإن تزوجته فرق 
بينهما. قلت : فإن قالت كنت كاذبة؟ قال: لا يقبل قولها. إنتهى . 

ونحوه في الفائق وابن سلمون والدر النشير. 

وفي نوازل ابن هلال ما نصه: إتفق ابن المواز وسحنون على أنها إذا 
غيره. ابن رشد : ولا خلاف أعلمه في ذلك» وفي هذا كفاية, والسلام . 

وكتّب عبيد ربه تعالى» محمد بن أبي القاسم الفتلالي كان الله له 

ومنه : الحمد لله إذا صرح بالثلاث أو قصّدها بلفظ الحرام لزمته» وإن 
لم يكن شيء من ذلك وإنما نطق بالحرام تعليقا أو غير تعليق فالخلاف في 
ذلك معلوم» والرواية مشهورة معلومة. والذي عول عليه غير واحد من المحققين 
المتأخرين رواية ابن خويز منداد أنها طلقة بائنة واحدة فقط, وقد صححها ابن 
العربي» وأفتى بها الإمام ابو عبد الله المواق قائلا: فتوى الشيوخ فيمن حرم 
زوجته أنها واحدة بائنة» والفتوى عندنا بها أيضا بفاس شائعة, وجرى عليها 
عملهم حتى لا يكاد العوام يعرفون غيرهاء فإن كان ببلد عرف عمل عليه 
ولابد » إنتهى . 

ومنه: الحمد لله من القلشانى على الرسالة فيمن قال لزوجته: أنت 
علي حرام» قال: فيها في المذهب سبعة أقوال : 

الأول لزوم الثلاث قبل البناء وبعده ولا يتوى» قاله عبد الملك . 
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الغاني أنه يُتَرَى مطلقاء نقله أبو عمر في الكافي عن مالك وجماعة من 
أصحابه . 

الغالث المشهور ما ذكره الشيخ أنه يتوى قبل الدخول لا بعده. 

الرابع أنه يلزمه قبل الدخول واحدة» وبعده ثلاث» قاله ابن عبد الحكم 
وأبو مصعب . 

الخامس أنه تلزمه واحدة بائنة فيهماء رواه ابن خويز منداد. 

السادس واحدة رجعية في المدخول بهاء قاله أبو سلمة» نقله عنه ابن 
سحنون. 

السابع لا يلزمه بها شيء» نقله عياض عن أصبغ» وفيها خارج المذهب 
أقوال كثيرة» قيل تلزمه كفارة يمين» وقيل : كفارة ظهار» وقيل غير ذلك . 

وحصل ابن العربي فيها خمسة عشر قولا في أحكام القرآن أول سورة 
التحريم (ه) . 

ومنه: الحمد لله. قول القائل: أنت طالق في الدنيا والآخرة مثل قوله: 
أنت طالق أبدا» وذلك منصوص لأبي الحسن على المدونة وغيره. 

ففي فائق الونشريسي من جواب لبعض الفقهاء أني لا أتوقف في أن 
أنت طالق في الدنيا والآخرة من مسائل أبداء وقد قال أبو الحسن بعد كلام : 
فعلى هذا التأويل يصير في قوله: أنت طالق أبدا قولان: قول: أنها واحدة» 
وقول: «أنها ثلاث» ومعلوم أن صاحب الختصر قال في قوله: هي طالق أبدا 


2 


149 


قال اللقانى على التوضيح: لو قال: أنت طالق أبداء ففي مختصر 
الشارح أنها واحدة(255, هذا حكم المسألة إن لم يكن فيها تعليق. 

أمّا الذي يقول لزوجه: هي عليه حرام عَمّْرَّها لا كانت لي بامرأة) 
فقوله: ولا كانت لي بامرأة) 0 مجرى التعليق في كلام العامة» كأنه 
يقول : إن كانت امرأة عمرها فهي علي حرام» فحيث يعقد عليها ويتم العقد 
تحرم عليه» ويلزمه ما يلزم في الحرام من المطلقة البائنة إلا أن ينوى أكثر. 


وفي جواب لسيدي عبد الواحد الونشريسى عَمَّن قال لامرأته: عليه 
اليمين لا كانت لي إمرأة أبدا»: أن له إحناث نفسه بالبقاء على الزوجية» 


ويلرمه الطلاق الواحد» إلا أن ينوي كر أن اليمين فى العرف طلاق› وله 
الرجعة إن لم يصادف الثلاث» لأن الطلاق الأزم له رجعى إن أحنث نفسه. 


5 المراد به هنا مختصر الشيخ خليل» وهو في نفس الوقت مؤلف كتاب التوضيح الذي يعتبر من 
أجل وأهم شروح الختصر الفرعي في الفقه المالكي لمؤلفه العلامة الشيخ ار 0 
أبي بكر المعروف بابن الحاجب رحمه الله وفي مختصر خليل» وتوضيحه على مختصر ابن 
الحاجب يقول الشيخ أحمد بابا التنبكتي رحمه الله» في نيل الابتهاج : «ولقد وضع الله 
تعالى القبول على مختصره وتوضيحه من زمنه إلى الآن» فعكف الناس عليهما شرقا وغرباء 
حتى آل الحال في هذه الأزمنة المتأخرة إلى الاقتصار على الختصر فى هذه البلاد المغربية : مراكش 
وفاش وض هنا ا 1 
والعبارة المذ كورة هنا والمشار إليها في مختصر خليل ذكرت في أثناء الفصل المتعلق بأركان 
الطلاق» وفي معرض بيان بعض المسائل والصور التي تلزم فيها طلقة واحدة» ومن جملتها قول 
الرجل لزوجته : «أنت طالق أبدا»» فهي كما قال بعض شراح الختصر -تعتبر طلقة واحدة» بناء 
على جعل الأبدية في هذه المسألة لمطلق الفراق . 
والمعنى أنها طالق» واستمر طلاقها أبداء وهو إذا طلقها واحدة ولم يراجعها فقد استمر طلاقهاء 
وهذا على فهم ابن يونس للمدونة؛ وظاهرها عند ابن الحاج-» وجزم به ابن رشد- أنه يلزمه 
ثلاث في هذه المسالة» لجعل الأبدية للفراق في أزمان العصمة المملوكة» وذلك بالثلاث . .الخ. 
فلينظرء وليحقق هذا الموضوع وهذه المسألة في شروح الختصر وغيرها من كتب الفقه» ومن 
خلال ما هو مذ كور ومحرر هنا في هذه النوازل الموسوعة, والله أعلم . 
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وفى جواب لأبى محمد العبدوسى عمن شارر زوجته فحلف بالأيمان 
اللازمة لا مكون له زوجة ازذاء إثه إا اوقم خليها طلقة بائنة بخلع أو مفاداة 
أو مبارأة» أو بتمليك على ما به العمل في الطَّلْقة المملّكة بر في يمينه» ثم له 
مراجعتها بعد ذلك بنكاح جديد برضاهاء وبالله سبحانه التوفيق (ه) . 

قلت : بعد أن نقل سيدي محمد الرهوني في الحتمة بواسطة ابن 
غازى كلام ابن سهل وابن عرفة وغيرهما قال ما نصه : 

تنبيه : كلام ابن سهل السابق يفيد أن محل الخلاف بين ابن زرب وغيره إنما 
هو إذا لم يقل أبداء وأما إذا قالها فيتفقون على أنه تلزمه الثلاث» ولا يكفيه 
المبارات» وذلك» والله أعلم» مبنى على أن أبدا يفيد الفلاث. والذي أفتى به 
غير واحد من الحققين ان« المباراة كاف من كاك نذا وذ يقوم مقامها. 

ففي نوازل الطلاق من المعيار ما نصه : 

وسئل ا بالطلاق ثلاثا إن ظهر لها علي 
علي ا له إمراة ابد ظ ۰ 

e es 
يطلقها طلاقا لا تكون له بامرأة فليطلقها طلاقا تبين منه حتى يتحقق أنها‎ 
خرجت عن كونها امرأة» أي فهذا أحوط له» وهذا إذا كانت يمينه بالحرام‎ 
. الذي هو الطلاق الثلاث . (١ه) . المحتاج اليه منه بلفظه‎ 

وفيه أيضا با محل المذكور ما نصه: 

وسئل أبو محمد عبد الله العبدوسي عمن شارر زوجته فقال لها: 
a OG‏ د كفي ينا AB‏ 
كاري لعل رم ES SE‏ 

كذبء. فليتأمل» وليصحح. : 
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مملّكة أو خلعية» أو أبرأته من شيء من حقوقها ثم راجِعَهّاء أم لا يجوز له 
شيء من ذلك ويقضی عليه بالثلاث؟ . 

فأجاب -والله الموفق للصواب- بمنه : إن الحالف المذكور إذا أوقع على 
زوجته المذكورة طلقة بائنة بخلع أو مفاداة أو مباراة أو تمليك على ما مضى 
به العمل في الطلقة المملكة أنها بائنة» فقد بر في يمينه» ثم له مراجعتها بعد 
ذلك بنكاح جديد برضاهاء وبالله سبحانه التوفيق. 

وسئل بعضهم عمن قال لزوجته: حرام في حرام» كرر اللفظ ثلاثا مع 
فاء الجر. 

فأجاب : الذي أفتى به أبو محمد عبد القادر الفاسى فى هذه المسألة أن 
الازم له الغلاث» لأن مقصود العامة بهذه العبارة في اراي الجمع» 
فلذلك لزم الثلاث عملا على ما قصدوه. إنتهى . 

وأجاب شيخ الجماعة» وهو شيخ شيوخناء أبو عبد الله سيدي محمد بن 
عبد الرحمان الفلالي رحمه الله عمن قال: عليه اليمين آخر الثلاث لا كلّم 
فلانا مثلا ثم كلّمه» فلن اللازم له الثلاث» ولا محيد له عنهاء وتكررت 
الفتوى منه بذلك غير ما مرة» ووافقه أهل عصره على ذلكء والله أعلم . 

ومن خط العلامة سيدي محمد بن عبد السلام بناني : 

الحمد لله. لفظ اليمين أصله في اليمين بالله» لكن عرف الناس في 
هذه الأعصار وما قبلها أنهم مف الزوجة: فيعمل علق الغرت) 
لأن الأيمان أبدا دائرة مع عرف الحالف أو بلده» وتختلف الفتاوي باختلاف 
الأعراف والعادات» وقد صدرت الفتوى من سيدي عبد الواحد الونشريسي 
ومن بَعْدهُ كسيدي يحيى السراج فيمن حلف ياليمين وحدث» أنه تلزمه 
طلقة رجعية إلا أن ينوي أكثر فيلزمه ما نوى» إنتهى . 
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ومنه: الحمد لله؛ سكل شيخنا سيدي محمد القسمطيني عن رجل حلف 
اليمين من زوجه آخر الغلاث لا دخلت لدار أبيها منذ عام إلا إذا غلبه والد 
الزوجة بالشرع أو الحاكم» فلما بلغ ذلك لوالد الزوجة حلف أنه لا رأى بنته لا 
هو ولا أمها إلا إذا دخلت بنبّه لدار والدهاء فكيف يكون الحكم في النازلة؟ . 

فأجاب أنه قد تقرر أن من حلف لا فعل فعلا إلا إذا غلبه الشرع عليه أن 
الشرع يُحمّل على القاضيء فلابد من إتيان القاضي» ولا يكفي فيه المفتي . 
فالرجل هنا حلّف على عدم زيارة المرأة لأبيها إلا غلبه الشرع» فإذا أتى إلى 
القاضي وحكم عليه بخروجها لزيارة أبويها فإنه لا حنث عليه لأنه قيد يمينه 
بقوله : إلا إذا غلبه الشرع . والحكم الشرعي في ذلك أن المرأة إذا كانت متجالة 
فإنه يَُضَّى على زوجها بخروجها لزيارة أبويها. قال في التوضيح عن ابن 
رشد : إذا أرادت المرأةٌ الخروج إلى زيارة أبيها وأمهاء فإن كانت متجالة فلا 
خلاف أنه يُقَضَى لها بالخروج» وإن كانت شابة غير مامونة فلا يقضى لها 
بذلك ولا إلى الحج. رواه ابن عبد الحكم عن مالك وإن كانت مامونة 
فقولان: أحَدّهما أنه يُعَضَى لها بذلكء والآخَرٌ أنه لا يقضّى لها حتى يمنعها 
من دخولهما. 

ابن حبيب: والشابة محمولة على الأمانة حتى يثبت أنها غير 
مأمونة( ه). 

والمشهور: القول بالقضاء في الشابة المامونة» والمشهور أيضا إذا حلف 
ألا تزور والديها أنه يحنث» ونما لا يلزمه الحنث إذا حلف أن لا تخرج من غير 
نيف وقد ارق اا برو اا لاعت يانه لا ب ونين ف 
تخرج إلى زيارة أبويها فإنه يحنث بأنه حال التخصيص يَظهر منه قصد 
الضررء بخلاف التعميم» ولذلك قيدوا المسألة بأنه إذا فهم منه في حال 
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الإطلاق أنه إنما قصد بذلك منعها من خروجها إلى أبويها فإنه يحنث»› 
والله أعلم (ه) . 

قلت : حيث كانت يمينه بالشرع أو بالحاكم فإنه يكفي الذهاب إلى 
المفتي أو إلى الحاكم» لأن العطف يقتضي المغايرة» وإنما محل ما قاله هذا 
المفتي إذا كانت يمينه لا تخرج إلا إن غلبه بالشرع ولم يزدذ» تأمله . 

ومنه: الحمد لله. 

في المعيار: وسئل -وسياقه لابن لب- عمن حلف لا ترك حقه إلا إن 

فأجاب : لا يبَر من يمينه إلا بحكم القاضىء إلا أن تكون له نية حين 
حلفه في الاكتفاء بفتوى المفتي (ه). ۰ 

ومثله في فائقه في الفرع السابع والسبعين, والله أعلم . 

ونما وجد بخط شيخ الجماعة سيدي محمد جسوس ما نصه: 

الحمد لله مسألة : : من تخاصم مع غيره فحلف بالحرام لا رجعت لداري 
حتى أشتكي إلى السلطان» ثم إنه خاف إن بلغ السلطان يأخذ متاعه أو 
يهلكه في نفسه» فهل يبلغ أمره للسلطان وإن أدى إلى ضرر صاحبه ويبر في 
ينه أم لا؟ . 

ل ل GT‏ 
صفح لذي مروءة» أو على ماله بما يجحف به فلا حنث عليه اتفاقا من أئمة 
امذهب» لقول ابن محرز: ولا خلاف أعلمه؛ ولقول ابن عرفة: الإكراه على 
اليمين يرفع وجوبهاء وعلى الحنث يرفع حكمهاء ولا خلاف أَعَلَمّه 
* - كذا في الأصلء ولعل الأنسب والأوضح أن يأخذ» فيكون معمولا للفعل خاف» ويحتمل 


وجها آخر وهو كون الفعل يأخذ مجزوما جواب الشرط› والجملة من الشرط وجوابه هي 
معمول الفعل خاف» أي خاف وقوع هذا الأمر كله. فليتامل؛ وليحقق» والله أعلم . 
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وذلك يختلف باختلاف قوة النفوس وضعفهاء وهو موكول إلى أمانة صاحبه 
الخ. صححه غير واحد» وأفتى به ابن رشد وابن شاس وابن يونس» ومن 
قبلهم أصبغ وابن بشير وابن بزيزة أنه لا فرق بين الخوف على نفسه 
والخنوف على غيره» كان الخوف على مال أو نفس» وهو قول أشهب من 
أصحاب مالك وإن لم يمش خليل على هذاء فإن التشهير وقع في القولين: 
قول ابن القاسم بالتفرقة» وقول أشهب بعدمها. 

فتحصل من هذا أن الحالف حيث خاف على غيره لا حنث عليه على 
الصحيح كما قال ابن رشد كما في المواق وعَلي الأجهورى وغيرهما. 

فعلى العاقل النظر في العواقب» سيما في زمن» الفتنة فيه كمواقع القطر, 
من استشرف لها تصبة (ه). 

ووقع جواب يشبه هذا المعنى» ونصه: 

للد الله كنا بكب 5 وك ل نيدن محمد وا 

لا يخفى على منصف أن الطلاق أعلاه» الصادر من فلان بن فلان» لا 
يلزمه ولا شيء فيه» سيما وهو مع ذلك قد استرعى على نفسه قبل وقوعه» 
وأن ما يصدر منه من طلاق فهو غير ملتزم له» وإنما يفعل ذلك خوفا على 
تتشعريين إداية عامل و و ا ر و مده او الوق ارو 
فلانة» وفعل» امتثالا لأمره واتقاء لعرضه كما بأعلاه فلا عليه» للقاعدة 
المقررة في مذهب مالك : أن طلاق المكره لا يلزم» وهذه كادت أن تعد من 
الضروريات حتى لا تحتاج لدليل» وكيف يحتاج النهار لدليل؟. 

وهذه المسألة هي المسألة المعروفة الواقعة لمالك إمام المذهب رضي الله عنه 
حين أفتى بعد لزوم الطلاق » وطيف به بعد الضرب وهو يقول: «من عرفني فقد 
عرفني» ومن لم يعرفني فأنا مالك» فطلاق المكره لا يلزم»؛ حتى وقع به بسبب 
ذلك ما وقع . وقد أشار في الحتصر عطفا على ما لا يلزمه طلاق بقوله: «أو 
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أكْره) في قول أو فعل. وأشار إلى أنواع الخوف الموجبة لوقوع ذلكء التي إن 
صدر منها شيء بواحد منها لا شيء علیه» بقوله: بخوف مؤلم من قتل أو 
ضرب. .)(2)56 الخ . والمراد بالخوف التخويف لا وقوعه بالفعل» لأنه لو قال 
له: إن لم تطلق زوجتك بعد شهر فعلت بك كذا وكذا وحصل له الخوف 
بذلك لكان إكراها حسبما نص عليه غير واحد من شروح الختصر . 

وهذ المسألة تكلّم عليها غير واحد من أئمة المذهب ممن لا يحصّى 
عددهم» فهي من الواضحات التي لا تحتاج للاستدلال» والاسترعاء حيث 
انضّم لذلك ؛ فهو زيادة إيضاح لاغيرء وإلا فحيث ثبت الإكراه أعلاه فلا 
تحتاج معه إلى شيء» وقد تكلم على ذلك في المعيار وغيره من النوازل» حتى 
إنه مذ كور في ابن سلمون والعلمي وابن هلال وغيرهم» وفيما ذكرناه كفاية» 
والله أعلم. وكتب عبد ربه محمد بن سعيد الحسني لطف الله به (ه) . 

وسئل أبو عبد الله ابن الحاج قاضي شفشاون عمن طلق زوجته 
فوكّلت رجلا يقبض لها صداقها من مطلقهاء فحضر الزوج والوكيل 
والجماعة» فصير لها الجماعةٌ في صداقها جميع ما في الدار من الزرع والسمن 
والأثاث» فنازعت الزوجة في ذلك وقالت: إنما أطلب صداقي الذي ترتب في 
ذمته» وأما السمن فهو لي» إنما جَمَّعته من سعايتي» ولي حق في الغزل 
والس فاي كنت حلم ركيت ى مع اناي الح افلم بقلت 
الجماعة لقولهاء بل قالوا لها: الدار وما فيها للرجل» ودفعوا لها ما ذكرناء 
والآن أراد وكيلها أن يطلب الشرع في ذلك» فلمن القول منهما ؟. 

فأجاب : جميع ما اكتسبته المرأة بالسعاية أو بالاكتراء فهو لها دونه 
ولا يصيّرلهاء وكذلك حقها فيما غزلته ونسجته إذا كان الكتّان أو الصوف 
6- هذه العبارة ذكرت في مختصر الشيخ خليل» في الفصل المتعلق ببيان أركان الطلاق» كما 
٠‏ سبقت الإشارة إليه في صفحات سابقة . 
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للرجال هو للزوج» وكل من كان القول قوله فإنما هو مع اليمين» وإذا كان 
كذلك فلا يصير ويقبض لها في دين صداقها إلا ما كان ملك زوجها لا ما 
كان ملكهاء والله أعلم. (ه). 

وسئل العلامة سيدي العربى الفاسى عمن قال لامرأته: بالله الذي 
لا إلاه إلا هو إن خرجت من هذه الدار حتى تحرمي» بين لنا ذلك . 

فأجاب : الحمد للهء والله الموفق سبحانه للصواب: إنه إن شاء بر فى 
بمينه بإيقاع الحرام على الزوجةء وإن شاء أحنث نفسه بالبقاء على الزوجية 
وكفر عن يمينه بالله تعالى» لآن اليمين في هذا ومثله حلف على التعليق لا 
تأكيد له» هذا الذي نسبه ابن عرفة للأكثر. وقال ابن رشد : إن غيره لا يصح»› 
لإمراته -وكانت تشارر أمه-: بالله الذي لا إلاه إلا هو إن تشاررت مع أمي 
وخرجت لا خرجت إلا كخروجهاء فشاررت وخرجت الأ فإنه لا يلزمه إلا 
كفارة يمين . 

ومرادة بأصحابه كما غرف من عادته فى كتايف القاضى ابن رشد» 
جميعهم . وعلى هذه القاعدة صدرت فتوى كثير من الغلماء كما تككرر ذلك 

وفي أسفار المعيار وغيره كثير من ذلك . وقد جزم المواق بان حكم ذلك 
حكم مسألة المدونة» وقال: لاشك فى ذلك . ونص ها قال مالك : من قال 
لامراثه : والله لأطلقنك فليس بمُول» ولا يمنع من الوطءء فإن شاء ظلّق وبر 
الكفارة( ه) . 
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وبما ذكرناه جرى العمل فى حضرة فاس حاطها الله 

فقد سئل قاضى الجماعة ومفتيها أبو محمد عبد الواحد الونشريسي عمن 
حلف لامرأته بالطلاق لاكانت له امرأة أبدا. 

فأجاب : له إحناث نفسه بالبقاء على الزوجية» ويلزمه الطلاق الواحد» 

وسئل مفتي الحضرة سيدي يحيى السراج عمن حلف لامرأته: بالله إن 
فيلت فى هذه الدار لا قيلت على ذمتى فكفر عن يمينه» هل يجزيه ذلك ولا 
يلرمه طلاق؟ . 

فأجاب : يجزيه ما فعل من التكفير ولا يلزمه الطلاق» وقيل: يلزمه 
الطلاق› حكاه بعض الشيوخ»› ثم قال: وذلك لا يصح» يعنى من حيث 
المعنى لا من حيث النقل. وحكاه ابن الحاج عن القاضي أبي عبد الله بزء 
وفي هذا كفايةٌ إن شاء الله تعالى» وهو الموفق سبحانه» وكتب العربي 
لطف الله به (ه). 
هل يجوز له وطؤها أو لا إلا بعد الإستبراء؟ 

ص. 97 فأجاب : يجوز له وطؤها ولا استبراء عليه» إِذْ الاستبراء إنما يكون حيث 
تكون التهمة وعدم تيقن البراءة» لا بمجرد هذا القول الذي لا يقصدون 
معناه» وإنما هو من جملة اللغو الجاري على الالسنة والسب» ولا يعتقدون 
مدلوله» والله أعلم . إنتهى . 

وسئل أيضا عن قوم جرت عادتهم أن من اتهم رجلا بزوجته حلف 
عشرةٌ من أقاربه بطلاق نسائهم» فإن لم يحلفوا على ذلك خافوا على 
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أنفسهم وأموالهم» فمن لم يطلع على ذلك وشك أو توهم» هل يحنث إن 
حلف؟. 

وأيضا لو علم ذلك وتحقّقّه لا يحل له قذف مسلمين» والحالة أنه إن لم 
يحلف مَحَقََىَ أخذ ماله» أو قتله» أو قتل أحد من أقاربه» فهل يعد مُكرها في 
يمينه ولا يلزمه شيء أم لا؟. 

فأجاب -والله الموفق سبحانه-: إن هذا المعَيّنَ للحلف إن لم يجد 
مندوحة عن ذلك» وإنه إن لم يحلف خاف على نفسه أو ولده أو ماله إن 
كَثْره على خلاف فی هذاء فهو مَكْرَهٌ ولا حنث عليه. ون كان خوفه على 
أجنبي كالمتهم أو غيره» وكان على شك أو تحقيق في أن المتهم فعَلَ ما انهم 
به ولكن يخاف عليه أن لا يسلك به مقتضى الشرع بل يتعدى عليه ويظلمه 
أجنبي» فالحلف استحبابا ليسلّم وكان حانثاء وإن كان لا يسلك به إلا ما 
يقتضيه الشرع وحكمه لم يحلف ويسكت عن قذفه» والله أعلم (ه). 


وسئل أيضا عن امرأة ادعت الطلاق في زمن الحمّصة(27) فنكحها 
رجل ثم مات» ثم آخر فطلقهاء ثم خر فلبتّت عنده نحو خمس سنین» 
وبعدها قدم الزوج الذي ادعت فراقه أولا من مغيبه وأنكر الطلاق ولا بينة 
للمرأة سوى بالسّمّاع فهل تعمل بينة السماع في نحو سبع سنين لاندراس 
البينات فيها با جوع وعموم الفتنة أكثر ما يندرس في عشرين سنة التي 


7 المخمصة: هي المجاعة وشدة الجوع يكون بالإنسان وينزل به في بعض الأحوال والأزمان» والعياذ 
بالله» وقد وردت هذه الكلمة في قول الله تعالى عند بيان ا محرمات من المطعومات» وما يستثنى 
اس عو ا يا : (فمن أَضَطْر في مخمصة غير متجانف لثم 
وإنقاذ الحياة حال كونه غير مائل للإثم ولا متعمد لذلك» فإن الله لا يؤاخذه به» لأن الضرورات 
تبيح المحظورات . 
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جعلوها غاية وشرطا في جواز شهادة السماع» أو لابد من العشرين سنة؟» 
وهل لا كلام لهذا القائم» لسكوته مع علمه بالرجال يتداولون نكاح زوجه 
مع عدم المانع» والمسافة نحو اليومين» والطريق مسلوكة؛ ويتنزل سكوته منزلة 
الإذن» فكأنه أذن لها في النكاح» أم لا؟ء وإن دفع حائز المرأة دراهم للقائم 
ليسقط دعواه عنه» حقا كانت أو باطلاء فهل يستأنف النكاح بعد الاستبراء 
او ف عاك ا و 

فأجاب : إن المرأة إذا ادَعَتَ على زوجها أنه طلقها من غير بينة وأنكر 
ذلك الزوج فلا يمين عليه؛ فإن أقامت مت شاهدا واخدا فإنه جال نا حي 
يحلف لهّاء فان أبَى ونكل سجن حتى يحلف ويطلق» فإن طال دين. 
المتيطي : وبه القضاء. وروى عيسى عن ابن القاسم أن السّنة طول . 

وأما بيئة السماع على الطلاق فإنما تفيد في الجملة مع ثبوت شروطها. 

ففي شرح التحفة لولد ابن الناظم : يُحتاط في شهادة السماع بأوصاف 
تضاف إليها لابد منها : أحدها أن تكون فيما تقادم عهده وطال زمانه فإنّه 
إن لم يكن كذلك لم يفتقر إليهاء لأن قصر الزمان مظنة لوجود شهادة القطع› 
والتحقيق في الطول الاستناد إلى العرف الخ. فالطول لابد منه في شهادة 
السماع كلهاء لكن مقدار الطول قد رأيت هذا الشارح جعل التحقيق في 
الطول الاستناد إلى العرف وإن كانوا قد اختلفوا في مقداره في الملك» فعلى 
ماذكره من التحقيق يعمد ذلك مع قوة القرائن» ولا سيما مع ما ذكر في 
السؤال من أنه كان عالما بتزوجها وتداول الرجال بالنكاح عليها وهو ساكت 
فلا يغير» وذلك مما يشهد لصحة دعواهاء وأنه قد كان طلقهاء فلذلك قررت 
على التزوج» فقد جعلتًا نكاحها وتَعدد الازواج مع علمه وسكوته دليلا على 
صحة دعواها بنكاحهاء فنجعل ذلك طلاقا مستأنفا. وأما دفع الدراهم 
للقائم» فإن عمل على تصحيح دعوى الطلاق با ذكر كان هذا العطاء 
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مجاناء ما هو لدفع شغبه وصياحه» وإن لم يعت بذلك ولا صح هذا الطلاق 
المدعى كان ذلك النكاح في عصمة» حيث لم يثبت الطلاق فيجب 
فسخه» وعلى فرض تنزيل سكوته منزلة الإذن في التزوج» وعد ذلك طلاقا 
فلم تعتد» والله تعالى (ه). 

وسئل أيضا عن الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا هل يحل له كلامها أم لا؟ 

فأجاب إن المطلّقة طلاقا بائناء أجنبية يلزم فيها ما يلزم فى الأجنبية» 
فلا يحل للأجنبي أن يتلذذ بسماع أمرأة أجنبية» لأنه نوع من انما 
كالنظر واللمس» وأما السماع من غير تلذذ مع أمن الفتنة فجائز كما يجوز 
عند إرادة النكاح» ولذلك يجوز سماع كلام المتجالة لعذر وغيره» لأمن 
الفتنة. وذكر بعض الأيمة أن ما لم تدع الضرورة أو الحاجة إليه من كلام المرأة 
لا ارا اك فيرب كسالا جور ليا وهال يرو ال الف لان 
ذلك إعانة على الإثم؛ وستره إعانة على البر. ويشهد لهذا أن سنة جهرها في 
الصلاة أن تسمع نفسها ولا تسمع من يليهاء وكذلك تلبيتها في الإحرام 
وإقامة للصلاة. ثم قال: ولما كان السمع والشم لا يمكن التحرز منهما عند 
سببهما أُمرَت المرأة بقطع سببهماء وهو أن لا تجهر بالكلام ولا تمس الطيب» 
لأن الله تعالى لم يلق على الأذن ما يسدها عن السمع بالعجلة» ولا على 
الأنف ما يمنعه عن الشم» بخلاف العين فإن الله تعالى بحكمته خلق لها 
أشفارا تنطبق عليها بلا مشقة ولا احتياج إلى كلفة ومؤنة» وتمنعها عن ضرر 
يصيبها أو يضر صاحبها في دينه» ولذلك -والله أعلم- أمر بغص البصر عن 
ا حارم ولم ينهنا عن الاستماع جملة» بل نهانا عن التلذذ بما تسمع» والتلذذ 
ما تشم. فتأمل قول الشيخ في الرسالة: «ولا يحل لك أن تتعمد سماع 
الباطل كلهء ولا أن تتلذذ بسماع كلام امرأة لا تحل لك )(258» فحرم التلذذ 


8 وذلك في باب جمّل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب» وفي معرض ما ينهى عنه من 
المسموعات. 
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والتعمد ولم يحرم السمع» لأننا لا طوق لنا في دفعهء فكلّفنا بجا في 
٠طاقتناء‏ فكان أوله كنظر الفجأة(59) . 

وحاصل ذلك أننا يلزمنا إذا سمعنا شيعا يوقع في الفتنة أن لا نتبعه 
بأفكارناء بل نغفل عنه ونذهل ما أمكن» ويبقى النظر هل يجوز للمطلق 
أن يسكن مع مطلقته؟ . 

ففي المدونة: وينتقل الزوج من بيتها في طلاق بائن أو غير بائن» ولا 
يقيم معها في حجرتهاء ولابأس أن ينتقل إلى أحد بيوت الدار الجامعة» أي 
الجامعة للناس» يعني ولو أعزب . قال أبو الحسن : قال أبو محمد صالح : : يقوم 
من هذا أن الأعزب يجوز سكناه مع المتأهلين» وهو عند أهل فاس كر 


9- نظرٌ الفجأة يراد به النظر الذي يكون مفاجعا للإنسان وعفوياء ودون قصد حين يلتقي بصره 
مع امرأة أجنبية عنه» ودون تعمد لذلكء فهذا النظر معفو عنه شرعاء للضرورة ولرقع الحرج» 
والمطلوب من المسلم فى هذه الحال أن يغض بصره عن المرأة الأجنبية عنه» وألا يعاود النظر إليها 
مرة أخرى . 
وذلك معنى الحديث الذي أخرجه أبو داود رحمه الله في سننه» وراك وحور رضي الله عدر 
قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة ( أي النظرة غير غير المقصودة إلى امرأة 
أجنبية عن الإنسان) فقال : إصرف بصرك »» وقال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب 
كرم الله وجهه: «لا تتّبع النظرة النظرة» فإن لك الأولى وليست لك الأخرة. 
فإن كانت الأولى معفوا عنها وليس فيها إثم لكونها غير مقصودة: فإن الثانية على العكس من 
ذلك يكون فيها الإثم والذنب» لأنها تصبح مقصودة متعمدة. والمسلم مطالب بغض البصر عن 
النظر إلى النساء الأجنبيات عنه» عملا بقول الله تعالى: «قل للمومنين يغضوا من أبصارهم 
ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهمء إن الله خبير بما يصنعون» وقل للمومنات يغضضن من 
أبصارهن ويحفظن فروجهن» ولا يبدين زينعهن إلا ما ظهر منهاء وليضربن بخُمرهن على 
جيوبهن» . س.النور. 31-30. 
والمرأة المسلمة هى كذلك مطالبة بغض البصر عن النظر إلى الرجال الأجانب عنهاء وبعدم 
التحديق والإطالة للنظر فيهم» ومطالبة كذلك بإخفاء مظاهر جسمهاء ومحاسنه» وبإرسال 
الخمار الذي تغطي به رأسها على فتحة قميصها لتستر به عنقها وجيدهاء وصدرهاء ولا يجوز 
لها شرعا وخلقا خارج بيتها إلا إظهار وجهها وكفيها فقط كما دلت عليه الآية القرآنية 
السالفةء والأحاديث النبوية المفسّرة لها . 
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عظيم. التتائي: وكذا عند بعض أهل مصر. ثم قال أبو الحسن: لكنه 
يتحفظ من النظر ويستاذن عند دخوله الدار ليسكتر منه» وليس بعيب يفسخ 
به الكراء» ومن شرط ذلك فقد شرط شرطا لا فائدة له. (ه). 

وسل أيضا عن رجل شك هل حلف بطلاق زوجته أولا؟ 

وذكر عن ابن جَرَي أنه نص في قوانينه أن طلاق الشك لا يلزم» فهل ما 
كرب يم لبر تح امح ور ا ولد عاو الات لز عا ابت 
شك هل حلّف أنه لا يدخله داره» أولا يركبه أو لا يملكه؟. 

والجواب أن هذا الذي شك هل حلف بطلاق زوجته أم لا؟ لا يلزمه 
هذا اليمين ولا يوْمَّر به على قول ابن القاسم. وقال أصبغ: يؤمر به» نقله في 
التوضيح عن البيان» وهو الوجه الثالث عنده حسبما ترى كلامه بعد . 

وأما صفة طلاق الشك فقال في ضيح عن البيان: الشك في الطلاق على 
خمسة أوجه: وجه لا يجبر فيه على الطلاق ولا يومر به اتفاقاء ووجه لا يجبر 
فيه ويومر به اتفاقاء ووجه لا يجبر فيه» واختلف هل يومر به أم لا؟ ووجه 

اما الذي لا يجبر فيه على الطلاق ولا يومربه فهو أن يحلف على 
رجل لا يفعل كذاء ثم شك هل فعل أم لاء لغير سبب قام عنده. 

2: وأما الوجه الذي لا يجبر فيه على الطلاق ويومر به بالاتفاق فهو أن 
يحلف أن لا يفعل فعلا ثم يشك هل فعل أم لا لسبب قام عنده. 

3 وما الذي لا يجبر فيه على الطلاق واختلف هل يومر به آم لا فهو أن 
لا يومر بالطلاق» وقال أصبغ: يومر به. 
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4 : وأما الوجه الذي أختلف فيه هل يجبر على الطلاق أم لا فهو أن 
يشك في عدد الطلاق 

5 : وأما الوجه الذي يجبر فيه على الطلاق باتفاق فهو أن يقول: إن كان 
ای کا وا طا لیل کن ايكون راك لا يكرت وقد عمى ره 
وكذلك إذا طلق أحد نسائه ولم يعينها أو عينها ونسيها. (ه) محل الحاجة 


منه(60) , 

وأما شكة هل حلف انهلا ملكه او لا يركبه )ولا يلاخله دازة فإنه لا 
يبر إلا باجتماع ما شكء لأن المشكوك في جانب الحرمة كامحقق» إذ قد تقرر 
فى الأصول أنه إذا تعذر ترك محرم إلا بترك غيره من الجائز وجب ترك ذلك 
الغير» لتوقف”ترك المحرم عليه» كما إذا طلق إحدى زوجتيه ونسيهاء 


0 وعبارة ابن جزي رحمه الله فى مسألة الشك في الطلاق» المشار إليها في الصفحة السابقة: 
3 ذكرها في الفرع السابع المتفرع عن الباب الثاني المتعلق بأركان الطلاق» ونصه في كتابه 
القوانين الفقهية : «الفرع السابع»: الشك في الطلاق : فإن شك هل طلق أم لا؟» لم يلزمه 
شيء. 
وإن حلف بالطلاق ثم شك هل حنث أم لاء أمر بالفراق . واختلف هل هو ( أي الفراق ) على 
الوجوب أو الندب» وإن تيقن الطلاق وشك في العدد لم تحلَ له حتى تنكح زوجا غيره؛ لأنها 
تحتمل ثلاثاء خلافا لهما ( أي للإمامين أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله). 
كما أشار إليها كذلك الشيخ خليل في الفصل المتعلق بأركان الطلاق بقوله : «( ولا يومرإن 
شك هل طلق أم لاء إلا أن يستند -وهو سالم الخاطر- كرؤية شخص داخلا شك في كونه 
ا محلوف عليه ) . 
والمراد أن الزوج لا يؤمر بفراق زوجته بالطلاق إن شك ولم يدر جواباء هل حصل منه ما يوجب 
طلاق زوجته أم لا؟» فيشمل شکه صورا وحالات هي : هل قال : أنت طالق أم لا؟» وهل حلف 
وحدت املا وهل جت بعد تخلقة آم لا وسواء حالف علق فقل غي او تق على ظاهر 

' المدونة» فلا يومر بالفراق في كل حالء إلا أن يستند لشيء يدل على فعل المحلوف عليه وهو 
سالم الخاطر من الوسوسة وكثرة الشك كحالة المثال ا مذ كور» فيومر بالفراق» وهل يجبر الزوج 
عليه حينئذ أم لا؟ تأويلان. .الخ . 

أنظر شرو ح الختصر وغيرها في هذه المسائل والتعريفات الدقيقة الهامة في هذا الباب 
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أو امت كر اج ا ا ا شاة مذكاة عة فاه يحرم 
الم وائله اع إتتهى. 

وسئل أيضا عن هذا الحالف» عنده أروى خارج الدار» هل هو من الدار 
ام لا؟. 1 

فأجاب : يُرجع في مثل هذا إلى النية» فإن كانت له نية فيرجع إلى 
الشياظ ادى هو الشينية الباعك على الى وشو غا ك راف حه للفرس 
شوّمه» فالظاهر من كراهيته له وإخراجه من داره وتبعيده عنه بإعطائه للغير 
بقصد البيع حنئّه بدخول الأروى» بل ببقائه على ملكه مع إمكان بيعه 
ورن ا یکر فؤلة: ولا دكا داري ا ت ال بقرينة 
الحال والبساط» هذا مع قطع النظر عن كونه شك أنه حلف أن لا يملك» 
وأما مع اعتبار هذا الشك فلا إشكال أنه حانث بدخوله الأروى وتفريطه 
في بيعه» وأنه لا يَبَرَإِلاً بترك جميع ما شك فيه كما تقدم في المسألة قبلهاء 
والله أعلم. (ه). 

وسئل أيضا عما يلزم الحالف بالطلاق» هل الطلاق البائن أو الرجعي»› 
أو الثلاث؟ . 

ص. 101 فأجاب: إن الحالف بصريح الطلاق -وهو ما فيه الطاء والام والقاف- 
يليه إذا حبق و ا اف وسيل على هرر اهت ا ان 
ينوي أكثر فيلزمه ما نوی من اثنتين أو ثلاث» إلا أنه أختلف» هل تلزمه 
اليمين لرد الزائد على الواحدة أم لا؟. (ه). 

ول سيدي ج الفاسى عن رجن حلفي لزو ده و ن ر 
حتى يطلقها فخرجت» فكتب لها طلقة رجعية» هل يكفيه ذلك أم لا؟. 
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فأجاب : إن ما فعله كافء لأن اللفظ المذكور صادق بمطلق الطلاق› 
ولم يتقرر عندنا عرف ب: بتخصيص لفظ الطلاق بالبائن» بل المتعارّف عند 
الناس اليوم إطلاق لفظ الطلاق على كل طلاق» سواء كان بائنا أو رجعياء 
وقد علم أنه إذا لم تكن نية ولا بساط رجع إلى مقتضى اللفظ عرفا أو لغة أو 
شرعاء والعرف مقدّم على غيره» وهو غير مقتض للبينونة بل حاصل ما يعهد 
من الناس اليوم أن منهم جهلّة لا يعرفون معنى البائن ولا الرجعيء وإنما 
يفهمون من لفظ الطلاق المفارقة وحَل عقد الزوجية» ومنهم من يعرف البائن 
والرجعي ويسمي كلا منهما طلاقاء ويوجد في كثير من عقودهم الطلاق 
السني الرجعي» وجرت الفتاوي من فقهائهم بالرجعي في الأيمان» فكان ذللك 
مما يطرق أسماع كثير منهم في الجملة» ويجري على ألسنتهم : إعمل طلقة 
ورجعة» والمتبادر أن أصل هذه العبارة من الطلاق الرجعي . 

وأما ما ذكره شارح التحفة من كون الأظهر حمل الطلاق على البائن؛ 
لأن الناس لا يعرفون الرجعى فمحمول على عرف بلده فى وقته» وأنه كان 
رع استعمالٌ لفظ الطلاق في البائن فون ا وذلك لا يقضي 
على عرف هذا الوقت وهذا البلد» إذ الأعراف يقع فيها الانتقال » وتختلف 
باختلاف الأقطار والأزمان . 

وعلى ما ذكرناه من صدق لفظ الطلاق على الرجعي جرت الفتاوي من 
أيمة أهل فاس» كالقاضي أبي محمد الونشريسي» والإمام الممتي أبي زكرياء 
والسراج» وغيرهما من المحققين في الحالف بلفظ اليمين أنه ينصرف إلى 
الطلاق بحسب العرف, وأن الطلاق الرجعي كاف في ذلك» وهم أعرف 
بعرف البلد» والله تعالى أعلم. وكتب محمد بن عبد القادر غفر الله له. 
(ه) من خطه. 

وسئل أبو القاسم بن خجو. 
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فأجاب : إن التزم الزوج أنه مهما ترك الصلاة فزوجته طالق لزمه ذلك» 

وسئل سيدي العربي الفاسي عن رجل غضبت زوجته لدار أهلها 
فقالوا لزوجها: رد زوجتك» فقال: علي الحرام ما نردها ولا تدخل لداري 
أبداء ثم ندم على ذلك وأراد أن يردهاء فهل تحرم عليه؟ أوله أن يردها على 
قول من أقوال أهل العلم؟. 

فأجاب : مشهور المذهب أنها لا تحل له حتى تنكح زوجاغيره 
ويفارقها هذا الثانى بموت أو طلاق . 

وحكّى ابن خويز منداد عن مالك أنه يلزمه في الحرام طلقة بائنة» وقد أفتى 
بهذا القول كثير من العلماء ووجهوه., وعلى هذا يجوز له أن يراجعها بولي 
وصداق وشاهدين, والله أعلم (ه) . 

وسئل سيدي موسى الخنطيب عمن ترتب لزوجته في ذمته دین» فالتزم أن 
يؤديه لها لأجل سماه» فإن لم يؤده لها عند الأجل فهي عليه حرام» فلما 
أحَسّ والده بذلك أراد أن يعمل بسفهه وحجره ويبطل ما التزمه» فهل يصح 
ذلك وتبقى له زوجة إن لم يرد لها مالها عند الأجل أم لا؟. 

فأجاب : طلاق السفيه صحيح يتمذ واليمين لازمة للرجل المذ كور 
بانصرام الأجل الذي التزم الآداء عنده ولم يؤده» والسلام . ١ه).‏ 

وسئل القاضى سيدي العربى بردلة عن رجل ادّعت عليه امرأته وقوع 
الطلاق بينهماء وهو يزعم أنه لم يقع» وذلك أنه قال: كان بيده صبي له من 
هذه الزوجة فدعاها لأ خذه فاستهزأت به» وأعاد» فلما أتت إليه أخذته من 
يده وذهبت لخيمة والده» فمكثت به إلى أن ا فذهب الزوج 
نحوهم إلى الخيمة التي هي بهاء فسأله والده المذ كور عن الخصام الواقع 
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بينهماء فقَص وقال: إنه لم يقع إلا ما ذكر أولاء فتكلمت هي وقالت: يزعم 
أنه طلقني» فأمرها بالسكوت» ثم قالت مثل ذلك» فأمرها بالسكوت ثانياء 
ثم ثالثا فأبت» فقال حالفا بروضة ولي كان أمامه وبحق ذلك الولي. لادخلت 
علي أبداء فهل الطلاق لازم لأن بساط اليمين يدل عليه» أو لا؟. 

فأجاب : الحمد لله» إن لم ينو بلا دخلت علي أبدا الطلاق فلا يلزمه 
شيءء وإن نوى به الطلاق لزمهء والله أعلم (ه).. 

وسأل أبو العباس سيدي أحمد البعل القاضي سيدي محمد بن الحسن بن 
عرضون عن جلف ارام على زوحنه إلا فلت کد اوه عل سبيل 
القصد» هل للحالف مندوحة في ردها؟» أجب مأجورا(!6». 


فأجاب : كلام اللخمي وخليل في مختصره» ونقل ابن غازي عن ابن عرفة 
كلام اللخمي, قال : ولم يحك غيره» أن الحرام الازم أن تكون صيغته: أنت 
حرام» أو أنت علي حرام فإن لم يقل: أنت وإنما قال : علي الحرام» فلا شيء 
عليه. ونحوه لسيدي يوسف بن عمر قائلا: علي ال حرام مين بغير الله لايلزم . 
وبهذا وقععت الفتوى من قاضى الجماعة فى حينه شيخنا سيدي عبد الواحد 
E‏ وكا الزحل فق هده النازلة مع ذلك برل 


61- المندوحة هي الفسحة والمتسع المكاني الحسي أو المعنوي في أمور الإنسان» يتاح للمرء به أن 
يجنب نفسه ما يمكن أن يقع فيه من ضيق أو حرج أو إثم أو غير ذلك حيث يقال : لفلان عن 
هذا الأمر مندوحة» ومنه عبارة الشيخ خليل في مسألة المصلي في المسجد لفريضة أو نافلة 
ينبغي له أن يتجنب مكان مرور الناس أمامه وفي المسجد متسع» وكذلك المار بين يدي المصلي 
يكون عليه الإثم في ذلك إذا كان له مندوحةء فقال في الفصل المتعلق بفرائض الصلاة وسننها 
وشروطها: «وأد ثم مار له مندوحة».ومضل تعرض )» فينبغي إذا كان المرء يصلي وحده نافلة أو 
فريضة بعد ما فاتته صلاة الجماعة مع الإمام الراتب أن يتجنب مكان المرور» أو يصلي إلى سارية 
ونحوها تكون له سترة وحاجزا من مرور الناس بين يديه. 
وفي الحديث: « لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان عليه أن يقف أربعين»» أي يوما 
ونحو ذلك . وفيه ما فيه من التحذير من المرور بين يدي المصلي . 
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أشهب: إِنّها إذا قصدت تحنيئه عوملت بنقيض مقصودهاء والله تعالى 
أعلم( ه) . 

وسئل أبو القاسم بن خجو عمن تزوج امرأة فبقي معها مدة طويلة ثم 
طلقها ثم ارتجعهاء ثم قر لدی شهود عدول مستفتيا أنه كان زنى بها قبل أن 
يعقد عليها النكاح الأول وأنه عقد عليها في زمن الاستبراءء والان ندم 
وخاف أن يكون معها في الحرام. 

فأجابوه بأنه معها فى الحرام, وأن النكاح فاسد» فطلقها طلقة ثانية 
E ELE‏ تعد واه لكوت سن ادم 
طلقهاء فهل تجوز له مراجعتها بعد هذه الطلقة» وأنه لا عبرة بالطلقتين 
السابقتین» أو تحرم عليه حتى ينكح زوجا غيره؟ . 

فأجاب : الطلاق الذي لم يصادف عصمة لا يعتد به» بل هو مفسوخ من غير 
طلاق . قال خليل: « لا إن افق على فساده فلا طلاق ولا إرث)* 

فإذا تقرر هذا فيكون لهذا المسكين المراجعة بنكاح جديدء والله 
سبحانه أعلم( ه) . 

مسألة : سمع عيسى ابن القاسم : من شرط في نكاحه لإمرأته إن قرب 
أ ولده إلا بإذنها فأمرها بيدهاء فوطئها دون استغذان امرأته وهي تعلم» ثم 
غار ت وازادة الا ا لاقي ا شط کر ذلك 
برضاها فوطئها وهي تنظر وزعمت أنها لم ترض فهو حانث» فإن ادعى أنه 
بإذنها فعليه البينة» فإن لم يأت بها مضى عليه الأمر. ابن رشد : قول أصبغ 


 *‏ وذلك في أثناء باب النكاح» وفي عرض كمه عن الناسد منه» لعقده أو صداقه» وما يترا 
عنه من فسخ» ل له 
فيفسخ بغير طلاق» ولا إرث فيه كالعقد على امرأة خامسة وفي عصمته أربعة نسوة ة أخر. الخ. 
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في الرضى ليس بخلاف لقول ابن القاسم فى الإذن» لأنه خلاف الرضىء إذ لا 
يعد السكوت رى اتقاقاء وقد يمك الأنسان غل إتكار الفعل وهر لا 
يرضاه» وفي كون السكوت إذنا وإقراراً أم لا؟ قولان. (ه) . 

والحاصل أن المرأة حيث كانت عالمة بالوطء ولم تنكره وهى ساكتة فإن 
السكوت يعد منها إذناء وإن كان فيه خلاف» المشهورٌ أنه إِذْنُ صرح بذلك 
الإمام الونشريسي في شرحه لوثائق الفشتالي . وعلى المشهور ذهب ابن عرفة 
أيضا ولم يحك غيره» ونص الأول: ابن رشد : السكوت لا يعد رضى إجماعاء 
وهل يعد إذنا؟ قولان, المشهور أنه يعد إذنا. (ه). 

وعليه فلا قيام لها بالشرط المذكور» وهل تبقى على شرطها فيما 
يستقبل» أو يبطل بذلك السكوت وتكون راضية بإسقاط شرطها؟ 

جواب ما تقدم عن الونشريسي يفيد أن السكوت لا يعد رضى 
جماعا. 
فبقيت عنده من غير رجعة وكان يطؤهاء ولم ينو بذلك الوطء رجعتهاء 
لجهلهء هل يكون ذلك الوطء قائما مقام الإشهاد وإن لم تكن له نيةء أو لا 
يقوم مقام الإشهاد إلا مع النية؟ فإن قلتم: لا يقوم مقام الإشهاد وقد انقضى 
قدر العدة الواجبة من ذلك الطلاق» فهل يلحقها ما يقع بعد ذلك من طلاق 
أو لا يلحق» لأنها بانت منه بالطلاق الأول وصارت منه أجنبية؟ . 

فأجاب : المشهور من المذهب لحوق الطلاق في كل نكاح اختلف فيهء وهذا 
منه. لأن ابن وهب والليث يريان أن الرجعة تكون بالوطء وإن لم ينو به رجعة, 
وبهذا أفتى أبو عمران الفاسي في هذه النازلة بعينها حين سئل عنهاء وإن كان 
ابن أبي زيد أفتى فيها بعدم لحوق ذلك» لاكن الأصّح هو ما أفتى به أبو 


صس. 104 


n 
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وسئل أبو الحسن بن خجو عمن تزوج امرأة وهما معا في داو واحدة» 
فكان يجامعها قبل أن رف إليه» وبقي الحال كذلك مدة طويلة ثم زفت إليه 
وولدت معه ولدين» والآن دخله الشك في كونها زفت إليه قبل أن يستبرئها 
EA‏ كان E e Ns O E‏ 
فيها أو لا؟. 

فأجاب : من حين تملك بها وانعقد النكاح بينهما حل له جماعها 
ومباشرتهاء ولا يحتاج في ذلك إلى استبراء» ولا حرج عليه» وإِنما يفسد عليه 
لو فعل معها ذلك قبل عقد النكاح فهو زان» فإن عقد عليها النكاح قبل 
الاستبراء فسخ النكاح» وليس ذلك كمسكلتكم, والله سبحانه أعلم (ه) . 

قلت : قال الزياتي : وجدت بخط الفقيه أبي عبد الله محمد بن 
الحاج قاضي شفشاون ما نصه يتعرف من يقف عليه أن الحالف بالحرام بالدين 
يلزمه ما حلف به يوم عقد الزوجية» واختلف فيما يُقَضى عليه به» هل 
الفلاث أو طلقة واحدة إن لم يدخل لأنها بائنة» أو غير ذلك من الأقوال؟ 
فالذي أرى للحالف في هذه المسألة إن لم تكن له نية الشلاث- أن يلزم 
طلقة واحدة ويعقد عليها عقدا ثانيا بنكاح جديد بصداق وولي وشهود 
على رواية ابن خويز منداد» التي اختارها جماعة من شيوخ الأندلس» وإن 
تقلد بالثلاث فهو أسلم له» وأحوط لدينه وعرضه. (ه). 

وسئل سيدي أبو القاسم بن خجو عمن حلف بالحرام بالدين ثم لزمه الحنث 
قبل أن يتزوج» فهل تحرم الزوجة إذا تزوجها أم لا يلزمه فيها حنث إلا إن لو 
حنث بعد النكاح. 


فأجاب : ومن أسلم في الطلاق لزمه ذلك عند يسره بزوجة . 
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وسئل سيدي عبد الواحد الونشريسي عمن حلف بالحرام -وكرره ثلاث 
مرات- من زوجه. من ماله. ودينه : لا سكنت بلاد كذاء قرا بالأبة: فى 
عبد ف إنه رندل للد ار وطلق روس تلك رده کاخ دید في اليلد 
الذي حلف أنه لا يسكنه أبداء فهل يبَر فى بمينه بذلك أم لا ويلزمه الانتقال 
E‏ لاله أغر اواو لامر مع فلع عل ردكي 
الخ. 

فأجاب بأن الحالف إن لم يبادر بالشروع في الارتحال من البلاد الذي 
حلف عليه لا سكنه ووقع منه التراخي في ذلك فقد حنث» وهو مقتضى 
التعبير في السؤال بثم المقتضية للتراخي» وإ ن لم يترا في الرحيل فلا حنث 
عليه» ثم إن سكن ذلك البلد وقد بقي شيء من العصمة التي حلف فيها وقع 
الحنث عليه إلا أن يكون أبانها بالنلاث وتزوجها بعد زوج» وسكن ذلك 
البلدء فلا حنث عليه» والله تعالى أعلم. (ه). 

قلت : وسئل أيضا عمن حلف بالطلاق لامرأته: لاكانت له امرأة أبدا. 

فأجاب : له إحناث نفسه بالبقاء على الزوجية» ويلزمه الطلاق الواحد 
إلا أن پروی اکر وله الرجعة إن أحنث نفسه. (ه). 

وسئل سيدي الحسين بن خجو عمن طلق امرأته ثم أردف عليها 
الحرام» هل تحرم بذلك أم لا؟. 

فأجاب : إن كان الطلاق رجعيا فالحرام يرتدف ما لم تنقض العدة» وإن 
كان الطلاق بائنا لم يرتدفء إلا أن يكون نسّقا مع الخلع» بحيث لم يكن 
نينا ات 

وسل أيضا عمن قال لزوجته: أنت علي كالخنزير أو كخدشوش 
ا لي ا 
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فأجاب : تحرم عليه ولا تحل عليه إلا بعد زوج» سواء قال ذلك في حال 
الغضب أو في حال الرضى . (ه) . 

وسئل أيضا عمن تشاجر مع زوجته فاشتد غضبه. فقال لها 
a‏ عراف :أ ولا فرك داري ولا COU‏ 
كول عليه زوع ع لو يس زوج» أو تجب عليه الكفارة؟» فإن 
قلتم بوجوب الكفارة فبماذا يَكَفْر؟» وبين لنا الرخصة في ذلك . 


فأجاب : المنصوص عن أئمة المذهب فى كتبهم في الذي يقول 
لزوجته: أنت علي حرام كمسكلتكم, أو يقول: الحلال علي حرام أو ما أشبه 
ذلك» أنه يلزمه لات تطليقات فى المدخول بهاء ويتوى في غير المدخول 
طلقة واحدة بائنة» رواه عن مالك . وقال ابن أبى سلّمة: تلزمه طلقة واحدة 


3 


رجعية. 


فعلى القول الأول -وهو المشهور- ا الزوجة المذكورة على زوجها 
ولا تحل له إلا بعد زوج» وعلى القول الثاني يكتب لها طلقة واحدة وتحل له 
بنكاح جديد برضاها بولي وصداق» وعلى القول الثالث يكتب لها طلقة . 
واحدة رجعية» وله أن يراجعها ما دامت في العدة» ولا يفتقر في الرجعة إلى 
ولي» لكن إن وطعها بعد التحريم فلابد من استبرائها بثلاث حيض» وحينغذ 
يتزوجها على قول محمد بن خويز منداد» ولابد من اتفاق الزوجين على 


2 سبق في تعليق بهامش صفحة سابقة أن الصواب في مثل هذه الكلمة والعبارة من الناحية 
النحوية والصرفية أن يقال: دولا تدخلينها) بثبوت النون» لأنه خطاب للمؤنث بالنفي» 


النون» فليتأمل وليحقق: ولعلها حكاية للمسألة بلهجتها الدارجة كما هو واضح من العبارة 
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تقليد القائل بهذا القول» وعسى أن يخلصهما مع الله سبحانه» وأهل الورع 
يَأَنَفُونَ من الأخذ<53) بالرخص في مثل هذا (ه). 

ول اشح التاودي ابن ستوةة ستيه الله : هل وجد في المذهب 
قول ولو ضعيفا بعدم لزوم الطلاق في ردَّة أحد الزوجين المسلميّن زائدا على 
الأقوال الثلاثة: البينونة» والرجعة» والفسخ بلا طلاق أو به كما ذكره صاحب 

الرسالة بلفظ قيل(64). 

الاسلام رجعت له زوجته من غير كلام» موجود» وهو لأشهب كماهو 

مقتضى كلام عياض على ما حكاه ابن عرفة فى باب الردة بعد أن ذكر 

الخلاف في الردة» هل تبطل الطلاق أم لا؟» وهل تبطل التحليل أم لا؟» وهل 
تبطل العتق أو لا؟» ونصه: عياض: والأصل في ذلك كله هل حكمه حكم 
الآكافر الأصلي., لقوله تعالى: #لثن أشركت ليحبطن: عملك 4 فتبطل طاعته 
المتقدمة» ويسقط عنه ما يسقط عن الكافر الأصلى إذا أسلم» وإليه ذهب ابن 
وعليه قول أشهب» ولذا ورث من مات ممن يرثه- أيام ردته» وبقاء زوجته 
ص. 107 وقال في باب النكاح: ففي كون ارتداد أحدهما طلقة بائنة أو 

رجعية؟ ثالثها يفسخ بغير طلاق . 

3 في الأصل : «يأنفون عن الأخذ )» بتعدية الفعل بحرف الجر عن» والمروقة في كشي ي 
والتعبير أن هذا الفعل يتعدى بحرف الجر من» فيقال : أنف من الشيء يأنف منه من باب فرح 
الاوك سوسس . وقد يقال هنا : حرف الجر 

عرض كله ی کے وراك ی ا ال 
القيرواني» وذلك في صفحة 18 من هذا الجزء. 
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قلت : وهل معْنَى كونها طلقة رجعية أنه بنفس إسلام المرتد منهما 
تغبت الرجعة» أو بعد إنشاء الزوج الرجعة؟» قولان.١ه).‏ 

فتحصل في المسألة أربعة أقوال: الفسخ»› والبينونة» والرجعة» ورابعها 
أنه متى رجع للاسلام رجعت إليه من غير احتياج لشيء» فهو إذن إنما منع 
منها لكُّمْرهء وهي على حكم الزوجية حتى ينظر ما يصير إليه أمره كما هو 
ظاهر من كلام عياض . إنتهى . . 

وسئل سيدي عبد القادر الفاسي عن رجل طلق زوجته قال ا ا 
الغلاث» بسبب تهمة اتهمها بهاء وذلك أنها كانت باتت بدار أختهاء 
فجاءت بالغرامة أخبّها المذكورة تسأل عنها بداره» وجاءت آمةٌ عمتها وأخوها 
يسألان أيضا عنها بداره» وکل منهم لم يجدها بالدار حين جاء يسأل» فلما 
جاء الزوج للدار قالت له ضّرتها: إن امرأتك جاءت أمة أختها تسأل عنهاء أي 
التي باتت E‏ وآمّة عمتهاء ولم يعرف في أي موضع هي› 
فَانّهِمّهًا بسوء» فلأجل ذلك وبسببه أوقع عليها الطلاق الموصوف» ثم أسفر 
الخال عق أن طلو آنا کج لاو بض أفاريهنا لايكه حيرو ها 
ومرورها إليه» ومع عمتها المذكورة التي يجب أن تخرج معهاء ويود أنها لم 
تخرج قط إلا مصاحبة لهاء وآ الأمر على خلاف ما قيل له حتى اتهمها؛ 
فأراد ردّها لظهور انتفاء التهمة بما ذُكرء فهل له مقال ويصّدق فيما أذلى به 
أو لا تحل له إلا بعد زوج؟» وما اللازم أيضا في دعوى ولي هذه المرأة عليه أنه 
عالم بما أسفر إليه الحال قبل الطلاق ثم طلق؟» بين لنا ذلك . 
فأجاب - والله الموفق- : إن هذه النازلة لا تخلو من خلاف» وهي تنظر لقاعدة 
الظهور والانكشاف2)657» وفي المذهب فروع مبنية عليها مختلفة الترجيح. 
5 وقعت الإشارة إلى هذه القاعدة في الهامش رقم 33 من الصفحة 76. 

وإلى ا ل ل الإمام مالك. لمولفه الإمام الجليل والفقيه 

الموسوعي المتمكن» أحمد بن يحيى الونشريسي» رحمه الله. 
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ثم إن المسألة إن اعتبرت من حيث التفريط وعدم التشبت لزمه ما التزم» 

وإن اعتبرت من حيث النظر إلى المقاصد فإنه ما أوقع ما أوقع إلا من أجل 

توهم وقوع السبب المذكور؛ ثم انكشف الحال وظهر على خلاف التوهم» 

وأن السبب لم يقع ولا ثبت في الوجود لم يلزم ما انبنى عليه إذا كان الطلاق 

في قصده مربوطا بذلك السبب ومنوطا به. وفي فائق الونشريسي قال ابن أبي 

زيد عن ابن حبيب عن أشهب : من قال لقوم: طلقت امرأتي البتة» فسألوه كيف 

فو ري فأخبرهم بسبب لا يلزمه فيه طلاق» لا شيء عليه» وقال أصبغ: 
يلزمه الطلاق بإقراره الأول . 


وفيه أيضا عن ابن لب في رجل استند في طلاق زوجته على فتوى أخطأ 
فيها. 


فأجاب : لا يلزم الحالف حم الحنث بفتوى المفتي المذكور وإن التزمها 
وصرح بالتزامها على الصحيح» لأن التزامه الطلاق مستندا إلى قول مفت غيرٌ 
لازم له» إذ قد ظهر الخطأ في الفتوى» وأنها غير معتبرة شرعا أيضاء لأنه إنها 
التزمه على اعتقاد صحتهاء فكان صحتها مشروطة في لزومه (ه) . 

فإن عزم السائل على ما ذكر من عدم اللزوم فليحلف أنه ما أوقع الطلاق 
إلا من أجل ذلك المذكور: وأنه لا علم له بان الأمر على خلاف ذلك كما 
أسفر الحال» وجاز له التمسك بهاء والله أعلم. 

وسئل أيضا عن المسألة ثانيا بأن أولياء الزوجة أقاموا عدلا واحدا 
مور ابأ الزوج كان عالما قبل إيقاع الطلاق بأنها خرجت مع عمتها إلى دار 
ابن عمها لحضور جنازة أبيه» فهل يؤثر شيعا أو لا؟. 
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فأجاب مط اقول EE‏ «وحلف بشاهد في طلاق وعتق لا 
نكاحء فن نکل حبسء وإن طال دين)660) .(ه). 

سؤال عن رجل تخاصم مع إمام المسجد الذي كان يصلي فيهء فخرج 
منه وحلف بأن قال “كلب ليون زكرو ذلك :اكاك طول عمرة لاصلى في 
هذا المسجد» فهل تلغى تلك اليمين كما قال بعض قضة البادية؟» أخذها 
من قول الرسالة: ومن حرم على نفسه شيما) الخ. أو يجب عليه الطلاق 
الثلاث؟ . 

فأجاب -والله الموفق سبحانه : أما الذي كرر اليمين» فإن نوى 
التأكيد فواحدة, وإلا فغلاث» وأما الاستدلال بكلام الرسالة فمنصوب في 
في حك وح تعن التهرئ هبرع لان ذلك فبا إذا سرع الششء 
الحلال على نفسه من ع غير الزوجة كما لو قال في المسألة نفسها(267: وول 
المسجد عليه حرام فلا يلزمه ذلك أما لو علق اليمين؛ أي الطلاق على دخول 
المسجد» كما ذكرء فذلك لازم. (ه) من نوازل الزياتي 


6 العبارة أوردها الشيخ خليل في م ختصره؛ وذكرها في الباب المتضمن لأحكام الشهادة 
والشروط المطلوبة فى العدل الذي يتحملها ويؤديها بكيفية تلقائية حين تطلب منه» حفاظا 
على الحقوق» وصيانة لها من الضياع» أو يكون منتصبا لها بكيفية خاصة ولتلقيها وتسجليها 
وكتابتها في وثيقة عدلية رسمية يخاطب عليها القاضي ويصادق عليهاء» فإن العدل في 
المطلح الفقهي هو من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر. 
وقد سبقت الإشارة إلى هذه العبارة وبيان معناها بإجمال واختصار في الهامش 37 من صفحة 
2 من هذا الجزءء فلا داعي لإعادة ذلك هنا مرة أخرى . 

7 العبارة بنصها في الرسالة عند ابن أبي زيد القيرواني في توبات ا ا اترو ھی کا ی 
«ومن حرّم على نفسه شيعا مما أحل الله له فلا شيء عليه» إلا في زوجته» فإنها تحرم عليه إلا 
بعد زوج» ومن جعل ماله صدقة أو هديا أجزأه ثلثه). 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن مسألة الحلف بالحرام بالنسبة للزوجة أخذت فيها مدونة الأحوال 
الشخصية المغربية بعدم وقوع الطلاق به» حيث جآء في الفصل الخمسين منها ما يلي : « الحلف 
باليمين أو.الحرام لا يقع به طلاق ) /ه. 
وانظر تفصيل ذلك في شروحها امختلفة. 
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وسئل سيدي أحمد بن علي الزقاق عن مسألتين: 

الأولى : إمرأة طّلقت فمكنت ثلاثة أشهر ولم تر دماء وهي من أهل الدم» 
فظنت أن عدتّهًا حيث لم تر الدم في المدة المذكورة قد انقضت» اعتمادا على 
ما تقوله العامة ويعتقدونه أن عدة المطلقة بالأشهر من غير تفصيل» فتزوجت 
رجلاء ثم بعد ذلك حصل لها العلم أنها إنما تعتد بالأقراء» فأخبرت بذلك 
بعلها فصدقهاء فهل يُفرّق بينهما ويكون هذا نكاحا في العدة أم لا؟ء فإن 
قلتم: يفرق بينهماء ؛ فهل لها الصداق كله وتعذر بالجهل» أولا يكون لها إلا 
ربع دینار فتکون غَارَة ولا تعذر با لجهل؟» وما الحكم إن لم يصدقها زوجها 
فيما ادعته من عدم انقضاء العدة بعد البناء» فهل له أن يمسكهاء أحبّت أم 
كرهت» ويعد منها هذا القول بعد البناء نَدّماء أم تصدق في ذلك مطلقا ولو 
لم تكن مرضعا ولا مريضة» أو لا تصدق إلا إن كان للتأخير موجب كالرضاع 
والمرض؟» وهل يجوز أن يقال: إن من أنكح المرتابة في الحيض والمستحاضة 
بعد مضي ثلاثة أشهر من يوم الطلاق لا تحرم عليه لأنها قد مضت عدتها 
لون امبو كالم كيه قال وتسم قله المي د اند تن 
العدد: وقد اختلّف الناس فيهماء يعنى المرتابة والمستحاضة» فقال عكرمة 
وقتادة والشافعي : عدة المستحاضة ثلاثة أشهر وذكر الداودي في النصيحة قولا 


آخر أنها تعتد بستة أشهر تختبر بثلاثة» فإن لم تر دما اعتدت بثلاثة أشهر, 


والقول أن العدة في ذلك ثلاثة أشهر أحسن. لأن الله تعالى أباح المعتدة إذا لم 
aT‏ ؛ ا ؛ لأنه دليل على براءة e‏ کک 


ث لوث" عن 


Nk‏ ل ارون 
المسألة الثانية : من المراد بالداودي فى كلام اللخمى» هل هو الظاهري 
أو من أهل مذهبنا؟ . 
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فأجاب : أما الأولى فإن الزوج إذا صدّق الزوجة فيما ادعت فإنه يفرق 
ال او ل ا امح و 
yy E SC‏ 

وأما الفانية فإن الداودي المذكور هو أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي 
الالكي. كان بطرابلس ثم انتقل إلى تلمسان» وبها آلف كتيا كثيرة» منها: 
«النصيحة في شرح البخاري»)» وكان إماما متقنا متفنناء توفي بتلمسان سنة 
اثنتين وأربعمائة(ه)› وقبره معروف بتلمسان يزار ويتبرك به. ١ه).‏ 

وسئل القاضي امحقق سيدي العربي بردلة عن وثيقة» نصها: 

ذكر فلان لشهيديه أنه حلف باليمين على فعل لا يفعله فلزمه الحنث» 
واه الان على تة أنه طن رجه فلالة يسبب العف الد كور اة 
واحدة رجعية بعد بنائه بها يَملك بها رجعتها ما لم تنقض عدتهاء ماذا يلرم 
هذا الرجل الذي أشهدت عليه الوثيقة» أطلقتان أم طلقة؟ . 

فأجاب: الجاري عند الموثقين فيمن ياتيهم لكتابة ما لزمه من الحدث, 
فيقولون: ذكر فلان أنه حلف لا أفعل كذاء ففعله» فلزمه الحنث» أو نحو 
ذلك من العبارات» وأما ما كتبه الموثق أعلاه من إشهاد الحالف أنه طلق الخ 
فإن كان هذا الحالف جاء حاكيا لما وقع له فَعَبَّر عنه اموق ذلك فالا مير 
سهل» > وإن كان الحالف هو الذي عبر بالإشهاد والمونّقَ حاك للفظه فلا يبِعْدُ 
کا و الإخبا ر بما وقع له إن إدعى ذلك» بدليل 


قوله : بسبب الحنث المذ كور وريا يايد بما ذكره اللخمي فيمن طلق فقيل 
له : مافعلت؟. فقال هی طاق ولم يدو اشبارا ون : وإن عدم النية لم 
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يكن عليه سوى تلك الطلقة» لأن بساط يمينه على السؤال الذي سكل عنه ما 
صنع فيه» فأخبر عنه» ولا يحتمل أنه أضرب عن السؤال وابتدأ طلاقا. انتهى 

رلك يقال سد هنا ل یل او بعد الايكون اضرب عن 
الحكاية وابتدأ طلاقا» وربما يستأنّسْ لذلك بما نقله الحطاب عن أبى الحسن 
الصغيرء ونصّه: ولو قال: نا قد طلقتها لكان لا شيء عليه» لأن قوله قد 
طلقتها خبرْ وليس بإيقاع طلقة مبتدأة» وكذلك قوله: طلقتها مثل قوله قد ' 
طلقتها ليس فيه إيقاع طلاق مبتدا (ه)» والله تعالى أعلم. (ه). 

وسكل اليزناسني عمن فارق زوجه بطلقة خلعية ملكت بها أمرهاء ولا 
كانت قن اثناء العدة إشقدعك: شهنودا غندولا وآ دهم على ها أن 
نما ركها ا کرو لم يرن لل ع ا عالت ن ولشماق الاين 
ایج ولم يرل ذلك يتكرر منه المرَةَ بعد المرة؛ ثم إنهابعد ذلك وبعد 
انقضاء عدتها بمدة تراجَعًاء فهل يقر هذا النكاح أو يفسخ لفساده؟. 

فأجاب : إن ثبت قولّها وهى بائنة منه» بحيث لا يراجعها إلا برضاهاء 
فليفرق بينهما إن تراجعًا قبل نكاحها لزوج آخر ودخوله بهاء بحيث تحل 
للأول. قال ابن القاسم فى العتبية: كل امرأة زعمّت أن رَوجها طلقها بالبتة 
فارادت أن تتزوجه بعد ذلك قبل تزوج زوج آخر وهي مالكةٌ أمرها فإنها لا 
تتزوجه» فن تزوجته فرق بينهما. 

قلت : فإن قالت : إنى كنت كاذبة» قال لا يقبل قولها (ه). 
صحيح» لكن إن قامت له بينة أن قولها ذلك إنما كان اعتذارا خوف أن 
يحشمها في المراجعة فإنها تَصّدّق» والنكاح صحيح» وبالله التوفيق 
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وأجاب الفقيه ابن عبد المومن : إذا كان الأمر على ما ذكرتموه وشهد 
عليها أنه كان يحلف بالأيمان الازمة وهي في عصمته ويحنث» وكان 
الإشهاد عليها ذلك وعد أن ملكي ای فيه و ا كما كز فلا فشكن 
من رجعته على المعمول به (ه) . 

وسئلت عما يظهر من الجواب » ونصه: 

ا yT‏ 
فهي طالق. . الخ وأرادت الآن هي أن تخرج معه الى البادية طوعا منها 
برضاها من غير أن يخرجها هو فلا بأس بذلك» ولا يلزمه طلاق في خروجها 
برضاهاء لأن الطلاق معلّق على إخراجه إياها لا على مجرد خروجها ولو 
ا ال ان 
يخرجها الزوج قهرا عليهاء وصرح والدها بأن ذلك هو نيته في وقت اشتراطه 
على الزوج» وعليه فلا طلاق حتى في إخراج الزوج لها برضاهاء لأن النية 
ل 


الزوج إياها برضاها أيضاء » وإن ا يدوق م 5 ا 


8- مسالةٌ تتخصيص النية للمراد من اللفظ ا محلوف به إذا كان اللفظ عامًا يستغرق الصالح له من 
أفراده بلا حصرء وتقييدها له بصرفها لللّفظ إلى بعض أفراده زمانا أو مكانا أو صفة» أشار إليها 
الشيخ خليل رحمه الله في باب اليمين وما يتعلق بها من أحكام» فقال: «وخصصت نية 
الحالف وقيّدت إن نافت وساوت») أي خصّصت نية الحالف مراده إن خالفت ظاهر لفظهء 
وقيدته إن كان لفظ الحالف يحتمل ما نواه وغيره على السواء» فتقبل نيته في تقييد المطلق؛ 
كقوله : أحد عبيدي حر ويريد فلانا بعينه» أو أحد كتبي وقّف لله على الخزانة الفلانية؛ أو 
أحد مساكني أو منازلي وقف لله» ويقصد منزلا معينا الخ» وهي من الموضوعات والمسائل 
الذقيفة التي توسع في بسانها وتفصيلها شرام الخقصر رجهم الله واقردها بعضهع بكاليف 
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فالصور ثلاث؛ لا شيء في اثنتين, ويلزمه الشرط في الثالفة فقط, والله أعلمء 
قاله وكتبه عبد ربه تعالى» المهدي لطف الله به. 

وسئل ابن رشد رحمه الله عمن تزوج امرأة وشرط لهاعند عقد 
نكاحها على الطوع منه أن الداخلة عليها بنكاح طالق» فتزوج امرأة فطُْلّقت 
عليه فانقضت عدتهاء ثم إنه تزوجها ثانياء أيتكرّر عليه اليمين أم لا؟ . 

فأعات» وك رفا و اموق قفوي ا 
خلاف في ذلك أعلمه» وما اختَلّف قول ابن القاسم في تكرير اليمين في 
للزاة المعيفة و اهال إن ی ع ف ميس کان چا عا ج 
بالأيمان الازمة: إن كانت له امرأة» إن جعلت فيها إلا الرمح» وكانت للحالف 
زوجة» فباراها مخافة الحنث. ثم إنه أجبر على إبراز ابنته إلى زوجهاء هل 

ص. 112 فأجاب بأنه لما حلف بما حلف به بعد أن عقد نكاحها دل على أنه إِنما 

زوجهاء وامرأته ليست في عصمته. لم يلزمه فيها طلاق» إلا أنه يحنث فى 
سائر ما يلزم في الأيمان اللآزمة. 

7 ا سس لا ماي 
حال بيه ونه م تطلق عليء؟ ين لنا ذلك بيانا افیا" 
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فأجاب : وإن تزوج عليها ودخل قبل أن يعثر على الأمر بر في بمينه» لآنه 
حلف ليتزوجن عليها بعد تقدم الشرط لها بطلاق كل امرأة يتزوجها عليهاء 
فقد وقعت بمينه لّيفعلن على مالا يجوز له أن يفعله من تزوجه عليهاء 
فوجب أن يبر بذلك إن فعله وإن كان لا يجوز له أن يفعله» كمن حلف 
بطلاق امرأته يقتلن رجلاء أو لَيَتَرَوَجَنَ أخته من الرضاعة» فاجترأ على ذلك 
وفعّلهء وإن عُثر على يمينه بالأبمان الازمة قبل أن يتزوج عليها طلّقت عليه 
البتة على ما مضى عليه من أد ركنا من شيوخنا في إلزام الثلاث في الأيمان 
N‏ عن هق ول مك NN‏ الكراة اصع ذلك 
وتقيم معه لا يطؤها ولا ينظر إلى شعرهاء فإن شاءت ذلك لم تطلق عليه 
وإن رفعت أمرها وطلبت الوطء طلقت مكاتها ولم يضرّب له أجل الإيلاءء إذ 
لا كن من الفيعة وقيل: إنه صرب له أجل الإيلاء وإن كان لا يجوز له 
الوطء» لعلها ترضى بالمقام معه على غير وطء فإذا حل الأجل ولم ترض 
بالمقام معه بلا وطء طلقت عليه بانقضائه» والقولان قائمان من المدونة» ولو 
حلف أولاً بالأبمان الازمة ليتزوجن عليها ثم قال بعد ذلك : كل امرأة أتزوجها 
عليك فهي طالق لم يبر بالتزويج عليهاء لأن يمينه إنما وقعت على تزويج يجوز 
له ولا يمكنه. 
وسئل أيضا عمن كانت له امرأة مطلقة فتزوج امرأة وكتب في صداقها أنه 
e a Ts‏ .وم يقل ميتي واتسعتهدا علي 
فلانة» ثم طلق التي تزوجها أو ماتت وأراد مراجعة الأولى وقال: إنه لم تكن 
له نية في ذلك» أو قال: إنما أردت ما دامت لي هذه الثانية زوجة» فهل يتوى 
دات لا وكيس إذا لم يكن لدكية كالدئ فقدم ؟. 
ص. 113 فأجاب : يلزمه طلاقها متى ما راجعهاء كانت الزوجة التي شرط لها 
ذلك في عصمته أو لم تکن» SIA E LSE‏ 
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بما أشهد على نفسه» ونيته فيما بينه وبين خالقه» وإن لم تكن له نية فيلزمه 
فيها الطلاق متى تزوجهاء ولا يتكرر عليه إن تزوجها ثانية. 

وسئل أيضًا عن رجل من العامة تقع بينه وبين امرأته مشاجرة فيقول : هي 
منه طالق» وربما عاودثه الكلام» أو عوقب في ذلك على قرب من طلاقه ذلك 
أو بَّعْدَ أيام فيقول: هي مني طالق ثلاثاء ثم يذهب إلى مراجعتها ويزعم أن 
طلاقه الأول إنما أراد به طلاق المباراة ولا بينة عليه» وربما كان عليه بالطلاق 
الأول شاه واحد أو شهادة غير عدول» بين لنا الواجب في ذلك . 

فأجاب : إن أتى سائلا مستفتيا من قبل أن يراجع دون أن ينازعه في 
لمعنه كات له E EEE‏ علية في 
ذلك لم يُصّدّق» إلا أن يكون عليه بالطلاق بينة» ولو لم يكن عليه إلا شاهد 
واحد اسلف على ما ادعی من نيته ولم يفرّق بينهماء وأما إن راجع قبل أن 
يستفتي أو أراد أن يراجع فرجع في ذلك فأقر بالطلاق أو جحد, فقامت به 
عليه بينة» فادعى النية» فلا يصدق فيهاء وإن أنكر الطلاق فلم يقم عليه به 
إلأشاهد واحدٌ حلف على تكذيبه ويراجع امرأته. 

وسئل أيضاعمن شهد عليه عدّل واحد مشهورأنه قال : لا تحل لي 
زوجتى» فقال الشاهد : لم؟» فقال: إنى طلقتها ثلاثاء وشهد عليه عدل آخر 
أنه سمعه يقول لزوجته: الأيمان تلرسة إن كتك لي برو نة أبداء هل تلفق 
الغنواذفان ان ود" تلقتوك نا كو عد امن E‏ طن اها لالد در يعي 

فأجاب : هذه شهادة مختلفة لا تلفق والحكم فيها إن كان منكرا لما شهد 
به أن يحلف على تكذيب شهادة كل واحد منهماء ويبقى مع امرأته. 

وأجاب أيضا : إذا قال الرجل : نسائي طوالق وله أربع نسوة, ثم أتى مستفتيا 
وقال: إنما أردت فلانة وفلانة وفلانة نوي وصّدّق» ولم يلزمه طلاق الرابعة 
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ص. 114 


التي قال : إنه لم يردها يقنوله اللاكوو. ولو قال یع نسائي طوالق لم ينو 
فى أنه أراد بعضهن» لنصه على جميعهن,. إلا إن يقول قد انيت فلت 


إلا فلانة» أو نويت إلا فلانة فيَصّدّق في ذلك إذا أتى مستفتياء على الخلاف 


في الاستثناء بإلاً دون تحريك اللسان إن كان قال : نويت إلا فلانة . 

وسئل أبو بكر النعالي -كما في الفائق- عمن قال لامرأته : إن لم تفعلي 
كذا فلست لي بامرأة وحنث» فتوقّف فيها سنة ولم يُجب فيها بشيء. 

وأجابهم الشيخ أبو محمد بوجوب الطلاق عليه. ابن محرز: وهو 
صحيح» وهو خلاف قوله في الكتاب فيمن قال لامرأته: لست لي بامرأة» أي 
فلا شيء عليه . هذا اللفظ ظاهره الخبر وهو كاذب» والحالف إتما ارا تحريمها 
ورفع عصمتها . ابن عرفة: نقل ابن عاب وغيره كلام ابن محرز هذا ولم 
يتعقبوه» ومقتضى أقوالهم أنها غير منصوصة. وفي النوادر: قال أبو زيد 
عن ابن القاسم: من دعا امرأته للوطء فأبت وقال: إن قمت ولم تفعلي ما 
دعوتك إليه فما أنت لى بامرأة» يريد به الطلاق» فَدّق رجل الباب» فقامت» 
وك وخر و شد زلا كمي كال هن اسيل بر كانه راي ان NEN‏ 
وهذا كالنص. 

والتحقيق أن هذه المسألة إِمّا أن ينوي فيها الحالف الطلاق أو ينوي غيره 
كالمريد بقوله: «لست لي بامرأة) أنها غير قائمة بحقوقه الواجبة وأغراضه 
العارضة» أو لا نية له بحال. وظاهر تعليل ابن مّحرز أن الحالف مريد التحريم 
فإن كان الأمر كذلك فالمسألة إذن منصوصة لابن القاسم. وظاهر لفظه أنها 
غير منصوصة» وإن نوى غير الطلاق فالظاهر أنه يُنَوى في الفتوى بغير يمين» 
وفي القضاء بيمين» وإن لم ينو شيئا ففيها نظر» وهو محل توقف أبي بكر 
النعالي. ومقتضى قول ابن القاسم أنها البتات» لأنه لو لم يلزمه شيء مع 
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ص. 115 


عدم إرادة الطلاق لما لزمه مع إرادته البتة» بل طلقة واحدة كقوله: لست لي 
بطائعة مطلقا ومُعَلّقَاء ثم قال ابن عرفة: ففي لزوم الشلاث احتياطا أو 
با لحكم» ثالثها واحدة لأصبغ عن ابن القاسم وسماعه. أبو زيد مع قول أصبغ 
وعيسى : وهي جارية على أصل مذ كور في الفقه مختلّف فيه» وهو كون 
مدلول اللفظ معلّقاء هل هو كذلك غير معلّق» أو أشد أو أخف؟» لأن قوله: 
«ليست لى بامرأة» المنصوص فيها أنها لغوء إلا أن يريد به الطلاق . فإن قلنا: 
المعلّى مثله أو أخفء لم يلزم الحالف شىء» وإن قلنا بالعكس لزمه الطلاق إن 
لم يكن نواه» والثلاث إن نواه الخ. 

وسئل أبو عبد الله ابن مرزوق عمن قال لزوجه: إن فعلت كذا فأنت 
خارجة؛ أو فهو خروجك» هل تشبه مسألة النعالى أم لا؟. 

فأجاب : هذه مسألة النعالي, بل هى أشد» والله أعلم . 

وسئل عنها ابن عرفة وقال له السائل: رأيت لبعض فقهاء بجاية فيها 
لزوم طلقة» ولأصبغ ثلاثا. 

فأجاب : إن لم تكن له نية فى الطلاق بذلك ولا دل عليه سياق فلا 
يلزمه طلاق› وإلا فالصواب طلقة واحدة» ولا تشبه هذه مسألة النعالى» 
والله أعلم . 

وسئل ابن عرفة عمن حلف أن لا يساكن أختائّه,(69) فجاءت وليمة 
عندهم» فجاءت زوجته تحضر الوليمة» فأقامت تنتظرها نحو شهر» والوليمة 
متعذرة من وقت إلى وقت» وفي كل وقت يرومون إقامتها حتى أقامت 
الزوجة عندهم أشهرا. 


أصهار الرجل وأقاربه من جهة الزوجة» مثل أبيها وأخيهاء كما يطلق على زوج البنت». 
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- فأجاب بأنه لا يحنث» وقاسها على مسألة المسافر ببلد» وهو في كل 
وقت يروم الخروج للسفر ولم ينو إقامة» فإنه يقصر ما لم يجزم بنية وإقامة 


أربعة أيام . 


قلت : في رسم يوصي لمَكَائَبه بوضع نجم من نجومه() من سماع 
عيسى بن دينار» وسالقه عن الرجل يحلف أن لا يساكن رجلاء هل يأتيه 
زائرا فيقيم عنده الأيام والليالي؟» قال: هذا يختلف» أما إذا كانوا في حاضرة 
فلا باس أن يزوره بالنهار ولا يكثر من ذلك» وأما المبيت فلا أرى له أن يبيت» 
إلا أن يكون مرض فيبيت الليلة» وأما إذا كان في غير حاضرة فركب إليه 
و زائزا فلابات إن يقي ان و ا 
أشبهها. ابن رشد : زاد أصبغ في الواضحة عن مالك وأصحابه: فإذا أكثر 


0 المَكَائَبُ بفتح التاء: إسم مفعول من الفعل: كاتبه يكاتبه كتابا ومكاتبة إذا راسله برسالة» 
وتبادل معه الكتابة والمراسلة في أمر من الأمور. 
ويراد بها هناء وفي مختلف كتب التفسير و والحديث والفقه حيث يعقد له فصل خاص» معنى 
و و شرعي ) وهو مكاتبة السيد لعبده المملوك لهء أو الأمة كذلك» والاتفاق معه 
على تحريره مقابلَ قدر ومبلغ من المال يؤديه العبد لسيده على فترات معينة ومحددة بأشهر أو 
سنوات حتى يكمله فيسترجع حريته» ويصير حرا طليقا مالكا أمر نفسه» وتادية ذلك المبلغ 
على أقساط وأجزاء متفرقة ومتتالية هو المعبر عنه بالنجوم» ويكون في العبد في تلك المدة 
شائبة حرية تخصه ببعض الأحكام» ولذلك يقال فيه : مكاتب بفتح التاء وصيغة إسم المفعول 
باعتبار من تقع عليه الكتابة» والتزامه لسيده مما اتفق معه عليه ومكاتب بكسر التاء وصيغة 
جا ع انا جين نحم مود a‏ . وقد عقد له الإمام مالك رحمه الله تعالى 

فى الموطا كتابا خاصا هو كتاب المكاتب» وأتى فيه بعدة تراجم تتصل بالأحكام المتعلقة به. 

والأصل مشروعيته والترغيب فيه قول الله تعالى : « والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم 
فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراء وآتوهم من مال الله الذي آتاكم». سورة النور 33 . 
وذلك يفيد ويؤكد أن الإسلام دين الحرية الشخصية» ودين العزة والكرامة الإنسانية» وأنه لا 
فضل لعربي على عجميء ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح» (إن أكرمكم عند 
الله أتقاكم» إن الله عليم خبير). س. الحجرات . 13. 
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الزيارة نهارا في الحضّر أو أكثْر البيت والْمقام في شخوصه حنث الخ» 
وتقدمت هذه المسألة في نوازل الأيمان» فَلْتَنظَرٌ هناك. 

وسئل ابن رشد -كما في الفائق أيضا- عن رجل قال: كل امرأة 
أتزوجها بقرطبة فهي طالق» واليمين نحو من ثلاثين عاماء ولا يدري كيف 
كان طلاقه واحدة أو اثنتين» فتزوج نحو ثلاثين عاما بقرطبة وكان جاهلا بما 
يلزمه» وقد طلق هذه الزوجة طلقة واحدة ثم راجعهاء وله منها أولاد» فوقع 
في نفسه من ذلك شيء فاعتزلها منذ أربعة أعوام. . . الخ. 

فأجاب : إذا كانت يمينه على ما وصفت فالطلاق يتكرر عليه في المرأة 
التي تزوج بقرطبة كلما تزوجها فيهاء فيلزمه الطلاق الذي حلف به في 
نكاحه إياها أولاً بقرطبة» وفى مراجعته إياها بعد ذلك» ولا يلزمه الطلاق 
الذي طلقها بعد أن و لأنها قد كانت بائنة منه بالطلاق الأول» فلو 
أيقن أنه إنما كان حلفه بأن قال : كل امرأة أتزوجها بقرطبة فهي طالق ولم يزد 
على ذلك» لكان له أن يتزوجها بغير قرطبة» بأن تخرج هي ووليها معه إلى 
غير قرطبة من البلاد» فيعقد نكاحها فيه ثم يرجع بها الى قرطبة فيسكن 
معها فيهاء وأما إذا كان شاكا لا يدري إن كان حلف بطلقة أو بطلقتين 
فالاختيار له أن لايفعل ذلك» وأن يتورع عنه من غير أن يكون ذلك واجبا 
عليه» إذ ليس على يقين من الطلقة الثانية» وبالله التوفيق. (ه). 

وسئل أيضا عن رجل طلبت منه زوجته مخالعتها على صداقهاء فقال 
له بعض من حضر: إِقْبَلُ منها وطلّقها تطليقة تَمَلكُّها بها نفسهاء فقال 
الزوج : ما نطلقها إلا ثلاثاء فقيل له: ما قلت؟» فقال: أكتب لها طلقة بائنة» 
فحضر فسعل عن مراده بقوله الأول» فقال: ما أدري» لم أكن في عقلي الخ . 


188 


---. فأجاب: الظاهر من الأمر أنه ما أراد بقوله(71) ما نطلقها إلا ثلاثا ) الإخبار - 
ما يعزم على فعله جوابا عن قول القائل: إقبل منها وطلّقها تطليقة تملك بها 
نفسهاء لا إيجاب الطلاق على نفسه ثلاثاء فيحمل قوله على ذلك» سواء 
قال: لم أرذ إلا واحدة» أو قال: لم تكن لي بذلك نية ولا كنت في عقلي» 
ولا تَلْرَمُهُ إلا طلقة المباراة التى أمر بعد ذلك بكتابتهاء وبالله التوفيق 

مسألة: قال ابن الحاج: أخبرني بعض جيراني أن زوجته حلفت 
بالأيمان اللأزمة على خابية كانت فى داره لّتغسلتّها خادمها فكسرتهاء 
فأمرتها أن تغسل أشقافهاء ثم خرجت الى بعض الفقهاء فحكت له هذه 
الحال» فأفتاها بأمرها أن تغسل أشقافهاء فقالت له: قد قلت لها ذلك» فقال: 
رد هي ار 
صحة و CELE‏ 
بوفاته» وثبت العقد الاول بشهود كثيرين من أهل الموضع وغيره من ٠‏ البلاد 
المجاورة له وأنه يتصرف راكبا وماشيا. 
فأجاب بإعمال عقد الصحة إن لم يكن عند المرأة فيه مدفع» قال: 
ويمثل ذلك أفتى ابن العواد وغيره. 
يطبخ خبزه في فرن بِقَربهء لكراهة الفران الذي فيه» فأخذت امرأة من داره 
7/1 كذاة فى الأصل المخطوط : «الظاهرٌ أنه ما أراد. .» بالنفي» ولعل الصواب هو الإثبات بأن 
يقال عن 000 او ا : لا إيجاب 
E‏ على كس ما إذا كان الأمران الواردان 


في الجواب منفيين معاء فان ذلك يعرك المعنى غامضاء وليس هو المقصودء بل المقصود الظاهر 
ثبوت أحد الأمرين وانتفاء الآخرء فليتأمل» وليصحح»› والله أعلم بالصواب. 
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حرم فخا إتى القرة التكوره حه الفا الد كور فاعتعزل ارات 
فشاور فيها الفقهاء . 

فأجاب ابن الحاج : إن هذه المسألة تجري على اختلاف أصحابها فيمن 
حلف أن لا يفعل فعلاً» فأكره عليه أو غُلبء وهي مسألة الغريم ان لا يفارق 


غربمه» وفرٌَ منه أو أفلّت. 


وأجاب ابن رشد : أنه ليس عليه في هذه اليمين شيء» لأنه لا إا حلف 
أن لا يطبخ فلم يطبخ» ولا أمر مّن يطبخ في ذلك الفرن» ولو حلف أن لا 
يطبخ له لحنث» قال ابن الحاج: ثم جرى بعد ذلك» الكلام بيننا في مسائل» 
فانفصلنا على أن لا يمين تلزمه. (ه). 

مسألة : قال في الفائق: أفتى الشيخ أبو الحسن الصغير والشيخ أبو إسحاق 
القاري فيمن قال من العوام لزوجته : إن فعلت كذا وكذا فهو خروجك من 
الدارء أنه تلزمه الثلاث» وتقدم عن نوازل ابن الحاج أنه قال: تلزمه واحدة 
وبه كان يفتي الفقيه أبو عمران العبدوسي. (ه) . 

ثم قال: من سكت عن زوجته حتى تزوجت وهو حاضر عالم ثم أقام 
البينة أنها زوجته» أفتى الشيوخ في زمن أبي الحسن الصغير لما نزلت بفاس 
أنه لا يلزمه شيء. (ه) . 

وسئل الاستاذ أبو سعيد بن لب عمن طلق زوجه طلقة صادفت القلاث» ثم 
قال بعد الإشهاد بذلك: متى حَلْتَ حَرَمَتَ» ثم تزوجت رجلا آخر ثم طلقها 
ثم راجعها الأول. 

فأجاب : قول القائل: «متى حلّت حرمت» يحتمل وجهين: 

أحدهمًا: أن يكون المراد متى حَلّت للأزواج حرمت» فتكون الحلية 
مصروفة إلى جواز العقد بفراغ عدة من زوج» فعلى هذا لا يلزمه طلاق» لأنّه 
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القرآن والسنة وكلام الفقهاءء قال تعالى : #وآحل لكم ما وراء ذلكماءك2” وقال : 
ألا يحل لك النساء من بعذ737,4) يعنى العقد» وكثيرا ما يقول الفقهاء: إذا 
فرغت عدة المرأة حلت للأزواج» فهذه حلية العقد. 
والوجه الثانى من الاحتمالين أن يكون المراد متى حلت لوطئى إياها 
بالعقد عليها حرمت› وفى هذا المعنى يصح التعليق» وقلما يعرف العامى 
هذه المقاصد» وما يرسل اللفظ إرسالا وهو لا يدري معناه» فالصواب عندي 
في هذه النازلة أن يحلف الزوج يمينا بالله تعالى أنه لم يقصد قط في زوجته 
تلك ورود تحريم عليها بعد مراجعته إياهاء فإذا حلف حَلى بينه وبين 
رور 
ص. 118 وسئل اليزناسنى عمن طلق زوجحه ثلاثا وقال فيه : لا تحل له أبدا 
وتزوجت غيره» ودخل بها ثم طلقهاء فأراد الأول مراجعتتهاء فهل له نكاحها 
أو يتأيد التحريم؟. 
فأجاب : يسأل الزوج ما أراد بقوله: «لا تحل له أبدا»» ويصدق فيما 
يدعي من طلاق أو غيره» فإن لم تكن له نية فلا شىء عليه . 
والدليل على ذلك يتبين بطرق : 
2 سورة النساءء الآية: 24 . 
E‏ :52. .9 .مها قول الله تعالى : ولا أن تَبَدَّل بهن من أزواج» ولو أعجبك 
حسنهن إلا ما ملكت يمينك» وكان الله على كل شيء رقيبا». 
وأصل أن تيل ) أن تتبدل بتاءين : الأولى تاء المضارعة» والثانية تاء الفعل الماضي» فحذفت 
إحداهما اكتفاء بهاء واقتصارا عليها لتخفيف النطق بالفعل المضارع وتسهيله في مثل هذا 
الحال» وهي القاعدة التي ذكرها ابن مالك في منظومته النحوية» المسماة ة با لخلاصة» والأآلفية» 
يقال فيهاء في آخر باب منها : 
ومامسفون لدي كوا لوطي LE‏ 
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الأول ما ثبت في المدونة لربيعة في القائل لا تحل له أبدا أنه يدين. 

الغانى أن عدم حليتها للأبد هو أن يستصحب حكم الطلاق الثلاث 
ف هيا بدا امد كنا :لان حك اغاق الثلاث ينقطع بدخول 
الزوج الغاني) ومن وصف طلاقه بخلاف ما وصفه به الشرع فوصفه باطل . 

وعلى طرد هذا المعنى أفتى ابن عَتّاب وابن مالك وابن القَطّان فيمن 
قال : «أنت طالق ثلاثا إن كنت لي بزوجة قبل زوج أو بعده) أنها تحل له بعد 
زوج حسبما نص عليه ابن سهل في أحكامه» وسنذكر إن شاء الله الاتفاق 
على أن من أوقع ثلاثا بعد ثلاث أنها تحل بعد زوج في الست كلها . 

الغالث -وهو أليق بالجدليين- أن نقول : لا شىء عليه إذ لا يخلو أن 
يكوك قوله ولا عل له ابداة طلاقا رادا على العلخث 4 لاه فإن لم يكن طلاقا 
فلا شىء عليه فى تحريم الأبدء وإن كان طلاقا. . إلى أن قال: وهذا هو المذهب 
E O N‏ لي لي شالق ها ار اذم ور قفنت 
لحي ادع طاى ونا E E E‏ 

وقع السؤال عن رجلين متجاورين وقع بينهما خصام بسبب 
مطالبتهما بوظيف على سبيل التفاضل» فزعم كل واحد منهما أنه هو 
المظلوم» مدعيا أن ما بيد الآخر من الأصول والأملاك أكثر» وصارا يتجاذبان 
في الكلام» ويترددان في الخصام» ويقول كل منهما للآخر: مالك أكمَن 
فحلف أحدهما وقال في بمينه : عليه الحرام إذا تبدل معي حتى نبدل معك» 
فحلف الآخر مثل هذه اليمين حرفا حرفاء هذا لفظ يمينهما. ثم إنهما لما راما 
الوفاء بما حلفا لم يمكنهما ذلك» لعدم تأتي معرفة كل منهما ما احتوى عليه 
انلك الأخوواضوله :لا إجمالاولا تفصبيئلاة فاا مسعفعيين ف النازلة 
ال کر فيا کا واد رمیا دزا ادلا 1 

والجواب : الحمد لله لا يلزمهما يمين ولا معاوضة. 
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وبيان ذلك: أما المعاوضة فلكون كل منها علقها على سَبّقية الآخر 

ص 319 بالعبديل» لآن قوله: «إذا تبدل معى حتى نبدل معك» جملة شرطية؛ وحتى 
زائدة» وإن كان النحويون لم يذكروا يما علمت زيادتهاء والجواب وهو 

وهو منتف حصوله لعدم تَأَنّيه إذ لم تتوفر فيه شروط التبديل أي المعاوضة 

تفصيلا كما فى المختصر»(274» فينتفي ذلك الجواب. 

وأا اليمين فلكونها قد عَلّقتْ على أمر هو تبديلّه أملاكه بأملاك الآخر 

فيتوقف على شرط› وهو سبقية الآخر بالإبدال ورضاه به وإنشاؤه» 0 

الجملة وهي إذا تبدل معي نبدل معك»› »> الغر منها جوابهاء وشرطها قيا 

فيه» ينتفي جوابها بانتفائه . فمعنى قولك إن جاء زيد أكرمه : گرم زيدا 

وقت مجيعه» كما ذكره سعد الدين التفتزاني في شرح التخليص . 

نّم ذلك الجواب المقيد هو المحلوف عليه» فلولا ذلك القيد لكان من صيغ 
الحنث» وبسبب ذلك صار القيد من صيغ البر كما ذكروه في قول خليل: « أو 

حنْث بِلأفعَلنَ أوإن لم أفعل إن لم يؤجل )(75) ومثله إن لم يقيد . 

4 وذلك في ول باب البيع؛ وفي سياق بيان الشروط المطلوبة في الثمن والمئمن؛ » فقال في ذلك : 
«وشرط للمعقود عليه طهارة. .وانعفاع. .. وعدم نهي . .. إلى أن قال : وعدم حرمة ولو 
لبعضه» وعدم جهل بشمن أو مثمن ولو تفصيلا الخ. 

5 هذه العبارة جاءت في باب اليمين من امختصر الخليلي» وفي بيان اليمين المنعقدة 5 
والمنعقدة على طن ورا يسنا GT‏ سوط ل تقزر عا حك » فقال: 
«وفي النذر المبهم» واليمين» والكفارة, والمنعقدة ة على بر بإن فعلت ولا فعلت» أو حنث 
بلأفعلن أو إن أفعل أو إن لم أفعل- إن لم يؤجل- إطعام عشرة مساكين» لكل مد ..الخ. 
ذلك أن صيغة اليمين الأولى يكون فيها الحالف على بر ما دام لم يفعل المحلوف عليه ولم يصدر 
منه» فإن فعله حنث وترتبت عليه الكفارة . والصيغة الثانية يكون الحالف فيها على حنث مادام 
لم يفعل المحلوف عليه» فإذا لم يفعله كان على حنث وترتيت عليه الكفارة.(ه) . 
وانظر ما يتعلق بأحكام اليمين بوضوح وبيان أكثر في رسالة ابن أبي زيد القيروان» والقوانين 
الفقهية لابن جري» وغيرهما من كتب الفقه الوفيرة. 
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ومفهومه إن أجل فهو على برء قال المواق وغيره: ومن ضرب أجلا فعلى 
برإليه. ومثله مَن قَيِّدَء فعلى بر ما لم يفعل القيد» والقيد هنا تعذر 
حصوله» فينتفي حينغذ المعلّقّ عليه اليمين» وإذا انتفى المعلّقَ عليه اليمين 
تنتفى اليمين» وكل ذلك يظهر بالتأمل» والله أعلم بالصواب. وكتب محمد 
و جهدوة ا 

وما وجد بخط العلامة سيدي عمر الفاسي مانصه: 

من حلف بالطلاق فحنث وله زوجتان ولا نية له» يختار إحداهما على 
ما أفتى به القاضي أبو عبد الله المقري» نقله عنه في الفائق» وارتضى فتواه 
الشيخ عبد القادر الفاسي» وكان السراج يخالف المقّري في ذلك» وفرق 
المقري بينهما وبين: «إحداكما طالق)» بأن هذه» الطلاق فيها مقيد لفظا 
ومعنى: وتلك مطلق لفظاء محتمل للتقييد معنى . 

وتقريره أن الطلاق في المسألة االبحوث عنها مطلق لفظا ونية, والمطلق 
يخرج عن عهدته بواحد من أفراده مختار في تعيينه» فاي فرد فعل خرج به 
عن العهدة» ولا حجر عليه ولاحرج في التعيين» فيخرج الحالف عن عهدة 
الطلاق الازم له بالحنث بفرد منه وتعيينه في أي محل شاء» وهذا معنى قوله : 
«الطلاق فى هذه مطلق لفظا ومعنى )» أما لفظا فظاهر » وذلك أنه إنما حلف 
لی الطلاق لآ بطلاق م بود ر كقرة اما معفى فناغتباز التعلقة 
A‏ ا والواعدة تعمل زيب وعمرة :هى : 

وسئل سيدي محمد بن عبد السلام الناصري عمن حلف باليمين أو بالحرام 
وحنث» فلزمته طلقة رجعية في اليمين» أو بائنة في الحرام» أيلزمه في سائر 
الزوجات أم كيف الحكم في ذلك. ؟. 

فأجاب : الحمد لله » إن كانت له نية فى واحدة وجاء مستفتيا دين 
ا لوقي حع الوا ها م انهه الالكي ور روه 
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وما اطلعت عليه من مقابله بالتخيير فغير بعيد» ومذهب مالك أوسع من 
العراق» لكغرة النُظّار في أصحابه وزمانه إلا في الصرف والطلاق (ه) . 
قلت : والتخيير المشار إليه ذكره في الفائق عن أبي عبد الله المقري فقها 
مُسَلَّما كانه المذهبء» ونصّهُ في الفرع التاسع والعشرين : 

سكل القاضي ابو عبد الله المقري التلمساني رحمه الله عمن قال : علي 
الطلاق لا أفعل» أو افغلن» فحنت»: وله أكثر من امرأة واحدة» ولم يقصد 
غير مطلق الطلاق . 

فأجاب بالاختيارء قال: ورأيت ذلك أضعف من قوله: «إحداهن أو 
امرأتي»» لأن هذا ميد لفظا ومعنى» وذلك مُطْلَقَ لفظاء محتمل للتقييد 
بهن معنى . (ه) . 

وأجيب عن مسألة من هذا المعنى با نصه : 

الحمد لله ؛ الجواب -والله سبحانه الموفق للصواب- أن الحالف المذ كور 
حيث كان يوم الحلف لا زوجة له ثم تزوج بعده وحنث» أو كان متزوجا ثم 
طلقهاء أو تت ثم تزوج غيرها وحنث» فلا خفاء أنه لا شيء عليه فيمن 
تو اد لك اعفاد الجن قل ملاك ها 

وفي الحطّاب ما نصه: فرع : إذا حلف بالطلاق أن لا يفعل فعلا ثم 
طلق تلك الزوجة أو ماتت» ثم تزوج غير تلك الزوجة ثم فعل ذلك الفعل فلا 
حنث عليه من باب أولى» ومعْنّاه إنما يَعَْبَّرَ في ولاية الزوج على امحل» وهي 
العصمة حال وقوع المعلّق عليه» وهو فعل المحلوف عليه» لا حال التعليل» 
واعتبارٌ حال النفوذ لابد فيه من ضميمة ملك العصمة حال اليمين» » فلا يغني 
REE‏ براك قيلت ول ESSN‏ مهيا ينان دكن 
منهما قيد للاخرء فتنبه له. 
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وفي الشبرخيتي: قوله: «واعتبار حال النفوذ) يعني في اليمين 
المنعقدة» فلا يرد أنه لا يعتبر حال النفوذ في نحو ما ذكره في المدونة والنوادر 
من أن من قال: «علي الطلاق» أو علي العتق لا أدخل هذه الذاز)» :و لين له 
حين اليمين زوجة ولا ملوك ثم لم يدخل الدار حتى تزوج أو ملك» فإنه لا 
حنث عليه. (ه). 

فعلم من هذا كله أن الحالف المذكور لا شيء عليه في الزوجة التي تزرّجها 
بعد انعقاد اليمين وقبل وقوع المعلق عليه» وقد أشار الى عين النازلة في المعيار 
والفائق فقال في الاول في نوازل النكاح عن الإمام الحفار ماحاصله : 

إن من حلف باللازمة أو الطلاق ولا زوجة له فتزوج بعد الحلف وحنث 
فلا شيء عليه فيمن تزوجها بعد انعقاد اليمين» ثم قال في أثناء كلامه: 
والذي يحلف بالطلاق إنما ينصرف الطلاق لمن في عصمته يوم الحلف .. . إلى 
آخر كلامه. 

وقال في الثاني في الفرع الثلاثين عقب نقله كلام ابن الحاج ما نصه : 


« وهو مخالف لقول ابن الحاجب : «شَرطه ملكية الزوج قبله تحقيقا أو 


اتعليقا»» والصواب قول ابن الحاجب» وقد نصوا على أن من حلف بالطلاق» 


ثم حنث بعد التزويج» أنه لا يلزمه شيء إن كان يوم الحلف عزباء وإلا لزمه 
فيمن تحته يومئذ لافيمن نكح بعد» والمسألة في كتاب الاول من عتق 
المدونة. قال الشيوخ: ولم تُوجد إلا فيه. (ه) بلفظه» ومئْلّهُ في نوازل 
الزياتي» ونصها: 

وسئل الفقيه أبو زكرياء يحيى بن جابر البطوءي عمن حلف بطلاق 
زوجته بالثلاث على أمر أن لا يفعله» ثم ماتت المرأة التي كانت في عصمته 
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حينعذ» هل يلزمه شىء من ذلك إن قّده(76) على فعل الأمر الذي حلف عليه 

فأجاب : الجواب أن الطلاق لا يلرم إلا التى كانت فى عصمته يوم 
في المدونة في كتاب العتق منهاء وإن لم تكن له امرأة يوم حلفه فلا شيء 
عليه فيما أفاد» والعتق والصدقة مثله» قف على تمامه فى المعيار. 

aR ل‎ 

0 + هن كان نوم الات 

واستدل على ذلك بكلام المعيار عن أبي عبد الله الحفار» ثم قال عقبه: 
وعدا لحك الذي داك انه الول يمعو مدعت الدودى ا 
ونص علي الأجهورى عقبه» والله أعلم . 

ومن نوازل العلمي ما نصه: 

وسئل أيضا عن رجل قال لزوجه : علي الحرام آخر الفلاث إن لم تدخل معه 
الدار لدار عيّنها لا كانت له امرأة» فهل سيدي تلزمه طلقة واحدة مملّكة أو أكثر 
من ذلك» والفرض أن الحالف لم يقصد شيئا. 

فأجاب : إذا لم تدخل معه لزمته طلقة بائنة» وله مراجعتها بعد ذلك بنكاح 
جديد إن لم يصادف آخر الثلاث» والله أعلم» وإذا لم تفعل الطلقة حنث 
ولزمه الثلاث. ١ه‏ ) . 


6 هكذا في الأصل: قدم من الفعل الثلاثي على وزن فرح» والفعل المستعمل في مثل هذه 
العبارة والمعنى هو الفعل الرباعي أقدم على الأمر إذا اتجه إليه وفعله ونفذه» فليتأمل. 
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فكتب عليه الفقيه المحقق شيخ الجماعة بفاس سيدي عبد السلام الأزمي ما 
نصه: معنى كلام العلمى أنه إذا عجل الطلاق تكفيه واحدة بائنة» وبها 
ذا رتخير ا E‏ سن ابلق 
حنث ولزمه الثلاث» إذ هي المعلقة بعدم الدخول( ه) . تأمله. 

وأجيب عن نازلة بما نصه: 

الحمد لله؛ والصلاة على رسول الله : 

الى قن الدارلة إن اء للشو ان الاش :امد كور حت اروا 
هن الات کارت بها یری على رر طا يكل ار حف ار 
مباراة أو بتمليك قبل الأجل» على ما مضى به العمل فى الطلقة المملّكة بعد 
اكه E‏ هس حدقي يداح جد رات فاه نام 
يصادف آخر الثلاث» ولا ينفعه ما أوقعه من الطلاق الرجعى لأنه لا يخرجها 
O Os‏ لوالا كاك لا بره نكري 
امد فى Sas E ES E‏ اير نينا 
فلي اا سيدي عبد القادر الفاسي تبعا لابن لب» فإنه نكل عمد ورط 
نفسه في يمين فاستفتى بعض الجهلة من المدّعين, فأفتاه بلزوم الحنث وبينونة 
الأهل» فعمل على ذلك » ثم سال بعض أهل التحقيق من العلم» فَكُلّهُمْ رأى 
خطأ هذا المفتى وعدم إصابته» فهل لهذا المستفتى مَسلِكُ ينجيه؛ أو له في 
فال العلماء يحول . 1 1 


فأجاب : بان فتوى من ذُكرء إن لم يكن من أهل العلم» غير معتبرة ولا 


وقد سئل الاستاذ ابن لب عمّن استند في طلاق زوجته على فتوى مفت 
جاهل› هل يلزمه أو لا ؟. 
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فأجاب: لا يلزمه حكم الحنث بفتوى المفتي المذكور وإن التزمها على 
الصحيح. لأن التزامه الطلاق مستندا إلى قول المفتي غير لازم» إذ قد ظَهِرَ 
الخطأ وأنها غير معتبرة شرعاء فالطلاق المستند إليها غير معتبر أيضاء لأنه إنما 
التزمه على اعتقاد صحتهاء فكانت صحتها مشترطة فى لزومه( ه). وقد 
نقل فتوى ابن لب أيضا صاحب الفائق» والله أعلم . 

وسئل سيدي أحمد بن جلآل عما يلزم الحالف بحرام زوجته وحدث . 

فأجاب: تلزمه طلقة بائنة على قول ابن خويز منداد» وهى رواية عن 
مالك» وكان اا فو العدول ق كابن العربى وغيره» 
والله أعلم . 

وتَقِيّد عقب : الحمد لله ؛ تلزمه طلقة بائئة. ويتزوجها بإذنها ورضاها وإذن 
وليها والإشهاد على الجميع» وكتب أبو القاسم ابن محمد أبي النعيم؛ عامَلّه 
الله بلطفه (ه). 

وأجيب عن نازلة بما نصه: 

الحمد لله وحده» ؛ شهادة القابلتين أعلاه بمعايئة أثر الضرب ببدن المرأة 
فلانة؛ وإقرارُها أن زوجها فعل بها ذلك» لا بغبت بها الضررء وإنما يَعْبَتْ بشهادة 
الشهود ومعاينتهم إياه بالسماع الفاشي المستفيض على ألسنة الجيران والخدم 
وغيرهماء كمانص عليه المتيطي وابن هارون وابن فتحون وغيرهم» وهو 
بقوله: 

ويقبت الإضرار بالشهود * أو بسماع شاع في الوجود. 
قال عقبّها: وينبغى على هذه الرواية أن لا تكون الشهادة بالضرر أو بالضرب 
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عاملة حتى يقول الشهود: إِنه ضربها وأضّرٌ بها في غير ذنب تستحق به 
ذلك( ه) . ونقل ابن مرزوق أن الضرب المفرط المكرر من الزوج لزوجسته من 
الإساءة. إلا أن يتبين أنها مستأهلته .(ه) . 

والمعتمّدٌ قبول قول الزوج في زعمه الأدب» وأنه في حق, وهو ظاهر رواية 
حسين عن ابن القاسم أو صريحها, وهو مفاد القرطبي والشيخ أحمد الزرقاني› 
خلاف ما نقله الحطاب عن أبي محمد وإن اقتصر عليه خليل» واقتصر ابن 
سلمون في باب الخلع عن ابن حارث على نحو ما تقدم من رواية حسين» 
واقتصر في شرط الضرر على التفرقة بين المامون وغيره» وهي لسحنون,ء والله 
أعلم. 

قلت : تنبه لقول خليل : «ولها التطليق بالضرر ولو لم تشهد البينة 
بتكرره )(77) الخ» فإنه لا يقوى قوة مُقَابلهء فقد إستظهر الشارح مقابل 
الإغياء(78) . وتبعه البساطي» واقتصر الباجي في المنتقى على القول المقابل 


ومني شماه كما قال شرا أذ للزرجة التطليق جيرا على الزوج ا طلقة واحدة لَب بها 
rS‏ والعزوج عليها » إن 
شهدت بينة بالضرر وتكرره» بل ولو لم تشهد البينة بتكرره» بأن شهدت بحصوله مرة واحدة» 
فلها التطليق بها على المشهور› لخبر خير ولا رر رلا ضرار»:ويجري عناء هل يظلقها الحاكم أو 
يأمرها به ONSEN‏ بين الزوجين ما أمكن» لقوله تعالى : 
«إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما». 

8 كلمة الإغياء بالغين والياء ال لعل المراد بها مصدر أغيى إغياء إذا بلغ الغاية في الام 
فيكون المراد بها هنا المبالغة المتضمنة لعدم اشتراط تكرار الضرر وشهادة البينة بذلك التكرار» 
فن بعض علماء المذهب وفقهائه لم يوافقوا الشيخ خليل على تلك المبالغة ولم يأخذوا بتلك 
الغاية المبالغ بها ويعتمدوهاء فاشترطوا تكرار الضرر البيّن لطلب الزوجة التطليق من زوجها. 
ومعلوم أن الشيخ خليلا يأتي بالمبالغة بلو» للرد على قول مخالف له في المسألة داخل المذهب» 
كما أشار إلى ذلك بقوله في مقدمة المختصر: «وأشيرٌ بلو إلى خلاف مذهبي» أي إلى رده 
وترجيح غيره» فيلتأمل» وليحقق» والله أعلم. 
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لكلام المؤلف» واقتصرعلى المقابل أيضا ابن فتحون في الوثيقة» ومثلّه في ابن 
سلمون والمتيطي في الوثيقة» وقد أطال في ذلك . قال ابن عبد الصادق -بعد 
أن نقل نصوص من ذُكر ما نصه: 

فتحَصّلَ من هذه النصوص أن استظهار الشارح أصوب لموافقته الجادة. ولم 
أر ما يخالفه إلا تصدير ابن سهل بما ذكره المؤلف من عدم اشتراطه التكرار 
وحكاية مقابله بقيل» فلا يقوى قوة الجادة. 

وقد انفصل شيخنا المعداني قدس الله روحه على ما استظهره الشارح»› 
إلا أنه لم يأت إلا بكلام ابن الناظم على العاصمية» وما نقله عن القباب» ولم 
يات بالنقول التي جلبناهاء فعليك بها. 
2 والعجَّب كيف بطل نفسها بالمرة الواحدة من تحويل وجهه عنها وقطع 
كلامه ومشاتمته إلى غير ذلك ما عدوه من الضرر بالمرة الواحدة» إذ لا يخلو 
عنة الأزواج» وكأنه بمنزلة المدخول عليه عادة كما تقدم للمتيطي؛ مع أن 
مسائل الباب مبنية على ثبوت التكرار» كالسكنى بين قوم صا حين» وبعث 
الحكمين» واختبارهما أمر الزوجين المرة بعد المرة كما تقدم. 1 

وإنما أطلّا في هذه المسألة لأنها تعم البلوى بهاء فيتعلّق بلفظ المؤلف من لم 
يطلع. وقد احتج به بعض أشياخنا رحمه الله» ووقعت منا الكتابة بمخالفته؛ 
وعظُم الأمر حتى وصل إلى أمير المومنين مولانا عبد الله بن مولانا إسماعيل»› 
فأحضر الخصمين بين يديه» فوقع الحكم فيها بما كتبناه.١‏ ه) . فانظره . 

ووقع السؤال عمن طلق زوجه فشهدت بينة بمعرفتهماء وأنه من حين 
طلّقها هذه نحو عشرة أشهر سَلَمَّت عن تاريخه وهو مريض مرض الإقعاد» 
وزيد مرض آخر عند الطلاق المذكور سقط منه نصفهُ من الأعلى إلى الأسفل 
وهو يحط في موضعه ما يخرج منه ولا يَشْعْرٌء وهو على الحالة الموصوفة» ولا 
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عا دل ع إفى ان دوقن ر ا اوت من تا و 
دسيدي- يلدمةالطلاق وا ق رجاو ا 

والمجواب بما نصه: الحمد لله ؛ حيث كان المرض المشهود به أعلاه ألزم 
صاحبه الفراش وأقعده عن التصرف ولم يفارقه حتى مات فهو مرض موف يمنع 
النكاح والطلاق» ويخص التبرعات بالثلث. 

ففي وثائق الباجي : قال مالك : كل مرض أقعد صاحبّه عن الدخول 
والخروج وإن كان جذاما أو برصا أو فا ًا فإنه يُحجّب فيه عن ماله وإن طلق 
فيه زوجته ورثته» وليس اللّقوة79) والمرض من ذلك إذا صح البدن» وكذلك 
ما كان من الفالج والبرص والجُذام يصح معه بدنه ويتصرف» فهو 
كالصحيح .( ه). نقله المواق وأبو الحسن, ومثله لابن محرز. ولا يعارضه 
قول الل ازل طويله كالسل و ادام کم لان اول ذلك ها تضرف 
معه صاحبه كما يفيده كلام الباجي» والله تعالى أعلم. وكتب عبد الله 
تعالى محمد التاودي بن الطالب ابن سودة تغمده الله برحمته. (ه). 


ا ع جد ومين 


9 اللقوة م ع ا ال ين امي ار ب لواف ا اه 
شرو 0 . والكلمة بهذا المعنى يستعملها بعض 
الجهلة من عامة الرجال والنساء في الدعاء على شخص ما بالدارجة» حين يزعجهم ويقلق 
راحهتم بثرثرة الكلام اع 
والفالج بكسر اللام : داء يحدث في أحد شقي البدن» فيبطل إحساسه وحركته» ويجعله 
مشلولا عاجزا عن أية حركة» وهو في معنى الشلل» > حفظنا الله من ذلك» ووقى كل مسلم من 
أي ضرر أو مكروه» ومتع الإنسان بصحته وحواسه وعافيته وسلامته في هذه الحياة إلى أن يلقى 
ربه بنعمة الاسلام والإيمان . 
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الزنى» فهل -سيدي- له رخصة تزيل عنه ما أصابه من حرج هذه اليمين؟» وقد 
وقع ذلك عندنا لغيره» ولم يزل ممنوعا من النكاح إلى الآن» وقد نداب أبو بكر 
بن العربى رحمه الله إلى أن الحالف متى وج سبيل إلى عدم تحنيثه لم 
N‏ وليس الك ولا لاحك من أصحابه نص فى تعليق الحرام بالأجنبية 
درجة المشهورء وهي سسا التعليق بلفظ الطلاق في الأجنبية قبل ملكها 
بالتزويج» فقد سمع أبو زيد بن القاسم: كَتَبْ صاحب الشرطة لابن القاسم 
فيمن دخل بامرأة حلف بطلاقها البتة إن تزوجهاء فكتب إليه: لا تفرق 
بينهماء بلغنى عن ابن المسيّب أن رجلا قال: حلفت بطلاق فلانة إن 
تزوجتهاء قال تزوجها وإثمك في رقبتي . 
وهب )» وقال: نزلت با خخزومي فأفتاه مالك بذلك. وبالجملة فهو قول من أحد 
قولي مالك» وقول جماعة من الصحابة والتابعين» وهو مذهب الشافعي. 

ودليله حديث الترمذي: «لا نذر فيما لا يملك ابن ادم. ولا عتق فيما لا 
يملك»» لأن الطلاق حل والنكاح عقدء والحل لا يسبق العقد. وفي لزوم الطلاق 
لن حلف بطلاق من يتزوجها من الحرائر خلاف قوي في نفي الحرج بنكاح الإماء 
أو عدم نفيه» لأن المقصود بالنكاح الحرائر. 

على أن الطرطوشي رحمه الله قال: ليس لمالك نص في تعليق الحرام 
بالأجنبية بشرط التزويج» وسكوته عنه يدل على أنه لا عبرة به» وهو الذي 
ياتي على اضر مذهبه ومذهن اصحايه : ومسائلوم المتعلقة بالأجتيية'لم 
تسمع منهم إلا بلفظ الطلاق . 

وقال القاضي ابن العربي : إلتزام حرام في حلال أو مباح, حرام وعلى 
فاعله التوبة والاستغفار مما اجَثَرَمَ من الجناح والاحترام» وليس ما حرم على 
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نفسه من ذلك بحرام» وهذا أمر مجمع عليه» لقوله تعالى : #لا تحرموا طيبات 
ما أحل الله لكم؟” , فإن صدر هذا في الأنثى وهى مملوكة فكذلك» وإن صّدّر 
فق لكر ونع اذى ا ا 0 
5 الطلاقء إذ هو كناية؛ وهل هو ثلاثة أو واحدة بائنة أو واحدة رجعية؟, 
الخلاف. وإن صّدّر في حرة وليست في عصمة ولم يتعلق بشرط التزويج 
سقط كالطلاق» وإن تعلق بشرطه لم يلزم» بخلاف الطلاق . 

والفرق بينهما أن الشرع وزد بحل العصمة بالطلاق دون الحرام» والحرام 
ملْحَقَ بالطلاق وميس عليه إذ هو بمعناه عند من يراه طلاقا » فيطرد الطلاق 
في جميع وجوهه» لكونه أصلا متقّقَا عليه» ويقصر الحرام على العصمة 
الحاصلة دون غيرهاء لكونه فرعا مختلّفا فيه. (ه). 

ولا نقل كلام ابن العربي والطرطوشي أبو العباس أحمد الونشريسي في 
المعيار والمنهج الفائق قال عقبه ما نصه : ومنه تعلم أن مورد الخلاف بين الناس في . 
تعليق الطلاق على الزوجية لا في تعليق التحريم عليهاء إذ لا يلزم من تُبوت 
الحلاف وتعليق الطلاق على النكاح ثبوته كذلك في تعليق االتحريم وغيره 
من كنايات الطلاق وغيره؛ لما قد علم من التغاير بينهما وبين لوازمهما. 
وأوضح من هذا في ذلك ثبوت الإجماع -فيمن قال لزوجته: أنت طالق»- 
على لزومه» واختلاف الأئمة فيمن قال لها: أنت حرام» فلا يبت الخلاف في 
تعليق التحريم على الوجه الذي ثبت في تعليق الطلاق» بل تعليق التحريم 
أضعف» فيمكن الاتفاق أو المشهور على عدم اللزوم. وفي كلام ابن عرفة 
وظاهر الستور من المدونة ما يقتضي اللزوم في التحريم بشرط التزويج» فانظره 
مع كلام هذين الفاضلين.١ه)‏ بنص حروفه. 


* -سورة المائدة : 87 . وتمامها قول الحق سبحانه : « ولا تعتدوا. إن الله لا يحب المعتدين ). 
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ومّن طالع نوازل الطلاق من المعيار» خُصوصًا فتاوي وقعت من القباب 
والبرزلي والعقباني وغير واحد في مسألة التعليق بالسياق فيمن قيل له: 
تزوج فلانة» فقال: هي حرام» علم من ذلك أن مبنى كلامهم على أنه لا فرق 
بين التعليق بالطلاق والتعليق بلفظ الحرام» وإليكم المرجع في دشر طيّها وحله 
تنبا رتك عليز ركس ا وأجيبوا عن ذلك با يشفي الغليل ويبرئ 
داء العليل » مأجورين » والسلام . 
فأجاب بما نصه: الحمد لله دائماء والصلاة والسلام على سيدنا 
ومولانا محمد وآله حقا لازماء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

ص 17 إعلم أيها الأعَن -أصلحك الله وأرشدك» وبنور توفيقه هداك وأيدك-› 
أن الذي تسمعه من محبكم في النازلة هو ما لخصه فيها الإمام ابن عرفة إذ 
قال: لو قال حُرٌ: كل حرة أتزوجها طالق ففي لزومه قول ابن القاسم قائلا: 
لأنه أبقى الإماء» وقول محمد: لا يلزمه إن كان مليا على القول بالطول. 
والمعروف إن خشي العنت من لزمته يمينه تزوج (ه) وفي المتن: «وله نكاح 
الإماء في كل حرة(80) ). 


0- العبارة وردت عند الشيخ خليل في الفصل المتعلق ببيان أركان الطلاق وما يتصل بها من 
أحكام . 
والمعنى أن للرجل الجر الذي يولد له وهو واج د لطّؤل الحرة أن يتزوج الإماء المملوكات لمن 
يستقر ملكه على أولادهن» بسبب قوله : كل حرة أتزوجها فهي طالق -إذا خشي على نفسه 
العتت» تنزيلا ليمينه منزلة عدم الطّول للحرة» للزوم يمينه في الحرائر» بإبقائه الإماء» عند ابن 
القاسم وابن حبيب . 
والطّول بفتح الطاء ما يدفعه المرء صداقا لزوجته الحرة» فأبيح لمن عجز عنه التسري بالإماء بملك 
اليمين» مصداقا لقوله تعالى: «ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المومنات فمما 
ملكت أيمانكم من فتياتكم المومنات» والله أعلم بإيمانكم؛ بعضكم من بعضع فانكحوهن بإذن 
أهلهن. . ». سورة النساء 25 . ومن معانيه المن بالنعم» ومنه ما جآء في أول سورة غافر: «غافر 
الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطولء لا إلاه إلا هوء إليه المصير. .. ») 
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وأما قولكم : ليس لمالك, وذكرتم تعليق الطلاق بالاجنبية» فمما لا ينبغي» 
لأنه ليس من أفراد النازلة ولا متحدا معهاء وإن كان في كلام اين الحاجټ ما 
يوهم الاتحاد فليس بظاهر. وفرق بين تعليق الطلاق بمعَيّئة أجنبية بشرط 
التزويج وتعليقه بعَام» أبقى منه كثيرا أو قليلا أو لم يبق شيكئا. وقد فرق ابن 
عرفة رحمه الله بين تعليق الطلاق بجزئي فلا يتكرر بتكرير التزويج إلا بلفظ 
يقتضي التكرار وبين تعلقه بكلي فيتكرر في أشخاص أفراده بتكرر تزویجه» 
قال: e‏ ااا ا ات وفي الثاني 
بالوصف» وهو علة الحكم. ( 

00000500 
وما ذكر تم من التفرقة بين تعليق الطلاق في الأجنبية وتعليق الحرام فيهاء والنص 
إا هو في الأولى» والحرام أخف لما قاله ابن العربي» وأن الونشريسي لما نقل 
كلام ابن العربي والطرطوشي قال الخ. .» كله نما لا أقول به. ولا ألعفت إليه, 
لأن التطليق في هذا الزمان بلفظ الحرام أشهر وأعرف منه بلفظ الطلاق» فلا يتأتى 
لنا أن نقول با يقوله أولائك الأئمة, فإذا كان في الزمان السابق كناية فهو الآن في 
زماننا حقيقة عرفية, ولو راعينا ما قاله لكنا نراعي ما قاله الشعبي ومسروق 
وربيعة وأبو سلمة وأصبغ: أنه لا يلزمه في الحرام شيء» حتى التي في العصمة, 
لأنه كتحريم الماء والطعام. وقد قال تعالى : لا تحرموا طيبات ما أحل الله 
لكم 4< 2)51, والزوجة من الطيبات» وقال تعالى : #ولا تقولوا لما تجو السنتكم 
الكذب هذا حلال وهذا حرام 5204) الآية . 


وجاء رجل إلى ابن عباس فقال : إني جعلت امرأتي حراما > فقال كذبت» 
ليست عليك بحرام . وقد حكى القرطبي في تفسيره ذ في الحرام ثمانية عشر 


1- سورة المائدة : الآية :87 . وتمامها قول الله تعالى : «ولا تعتدوا > إن الله لا يحب المعتدين) . 
2- سورة النحل .116 . وتمامها قول الحق سبحانه : «لتفتروا على الكذبء إن الذين يفترون على 
الله الكذب لا يفلحون» متاع قليل» ولهم عذاب أليم). 
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ظ قولاء ثم بعد الفراغ من حكايتها قال ما نصه: قال ابن العربي : والصحيح أنها 
طلقة واحدة» لأنه لو ذكر الطلاق لكان أقلّه وهو الواحدة» إلا أن يقيده» فكذا 
إذا ذكر التحريم يكون واحدة إلا أن يقيده بأكثر كقوله: أنت حرام» إلا بعد 
زوج (ه)(2)53. 

س 128 فانظر هذا النقل عن ابن العربي نما نسبه له الونشريسي» والرجل مجتهد» 
ولا يُدرَى آخر قوليه» وما نقله القرطبي هو الموافق لما نقله ابن خويز منداد عن 
مالك» وأن اللازم في الحرام طلقة بائنةٌ لأن الطلاق الرجعى لا يحرم الزوجة» 
وهو قول حماد بن أبي سلیمان» وزيد بن ثابت» وغيرهماء فلم يبق إلا فول 
ابن المواز مع مراعاة الاقوال في عدم لزوم الطلاق بالتحريم لمن أراد أن يأخذ به 
في نفسه» أو يأذن فيه لمن شاء أن يقلده عند الحاجة والاضطرار» لك قلق 
ما يشاء ويختار» والسلام. وكتب عبد الله تعالى محمد التاودي بن الطالب 


ابن سودة تغمده الله برحمته. (ه). 


وسئل هو أيضا وبعض معاصريه عن أعزب جرى بينه وبين غيره كلام 
في أمرء فقال الأعزب المذكور: عليه الحرام آخر الثلاث من الحرة التي 
يتزوج لا فعل أمر كذاء فكان من أمر الله وقدره أن فعله بعد ذلك» فهل 
سيدي -حفظكم الله تعالى- إذا بنينا على المشهور من لزوم التعليق المذ كور 
تلزمه الثلاث في كل حُرة يتزوجها ولايختص ذلك بالتي يتزوجهاء أولاء 
حيث لم تكن له نية ولا بساط كما يقتضيه قول ابن عرفة : وفيها مع غيرها: 
کل حنث لزم لتعلقه بجُزئي لم يتكرر بتكرير تزويجه إلا بلفظ يقتضي 
تكراره» وإن تعلق بكلي تكرر في أشخاص أفراده بتكرر تزويجه» لتعلق 
الطلاق في الأول بالذات وهو محل الحكم» وفي الثاني بالوصف وهوعلة . 
الحكم(ه). 


0 1 ل ال‎ 1838 LS 
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ونظم ذلك سيدي لحسن بن رحال بقوله: 

تعليق حالف على صنف نَم * أو بلد أو لفظه بكلما 

يلرم فيه بدا تك ررٌ *# بلائَقَيّد وذا قار 

كقوله تُركية أو من درا * او کلمانگحتها فهي برا 

وقيدن بعصمة في كلما * تكلمت فافهم وكن مسلَّما 

وهو نظم لكلام ابن عرفة المذكورء وكلام المدونة الذي في ابن عاشر. 
ولاشك أن قول الحالف : «من الحرة التى يتزوجها) تعليقٌ لطلاق من يتزوجها 
ممن اتصف بالحرية» فهو كُليء أو لا يلزمه الغلاث إلا في الحرة التي يتزوجها 
بعد ذلك» ولعله الذي يسري غالبا إلى ذهن كل أعزب يعلق الطلاق» وإن 
كان سؤالّنا مقصورا على عدم النية والبساط . ثم إذا مَنْ الله تعالى على هذا 
المسكين وأعظم أجركم بفتواه بعدم التكرار مستندين إلى نص جلي وبحث سني 
فهل تنحل يمينه إن تزوج امرأة لا تشبه مُناكحه ولا رغبة له فيهاء وإنما يريد 
حل بمينه فقط» أو يجري في مسالة ما جرى فيمن حلف ليتزوجن» المشار 
إليها بقول امختصر: « أو بغير نسائه في لأتزوجن )2547 وقد ذكر الحطاب في 
قوله: «وصوب وقوفه عن الأولى حتى ينكح ثانية)(55) ما يقتضي إجراء 
المسألة المسؤول عنها مسألة من حلف ليتزوجن» والسلام. 


84_ هذه العبارة وردت في أثناء باب اليمين» وفي معرض وسياق ما يحنث به الحالف ولا يبر 
بفعله 


والمعنى : « وحنث بعقد نكاح فاسد يفسخ قبل البناء وبعده» أو بتزوجه بامرأة غير نسائه» أدنى 
5 هذه العبارة ذكرت في المختصر عند الشيخ خليل في الفصل المتضمن لأركان الطلاق من باب 
النكاح. وهي مرتبطة بعبارة أخرى سابقة عليهاء وهي قوله: «أو قال الحمالف: آخرامرأة 
أتزوجها طالق) فلا شيء عليه؛ قال ابن القاسم : لأنه كمن عم جميع النساء. 1 
قال بعض شراحه : هذا هو المذهب ( أي القول المعتمد فى هذه المسألة )» وأماقوله: «وصوب 
وقوفه عن الأولى حتى ينكح ثانية» ثم كذلك»» أي ثم يمنع من وطء الثانية كمنعه من وطء 
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فأجاب : الحمد لله» وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعبده وعلى 
آله وصحبه. 

لا يش أن الذي عليه غالب الناس وأكثرهم هو تزوّج امر أة واحدة» 
وحينئذ فقول الأعزب : «الحرة التى يتزوجها طالق) إنما ينصرف عند الإطلاق 
وعدم النية للواحدة التي من شأنه أن يتزوجها كأكثر الناس .فل فيه للعهد 
الذهني» ويبعد كل البعد أن يصرف إلى معنى كل حرة و 
يكفيه في التخلص من عهدة اليمين أن يتزوج من لا تُسْبهُ مَنَاكحَّه ليقع 
الطلاق عليهاء لما أشار له الحطاب» والله تعالى أعلم. وكتب عبد الله تعالى 
محمد التاودي تغمده الله برحمته. 

وتقيّد عَقبّه : الحمد لله؛ المسطّر أعلاه صحيح › قاله عبد القادر بوخريص 
خار الله له. 


وتفيد عقبه: الحمد لله ؛ المسطّر أعلاه صحيح › والله تعالى أعلم . 


وكتب عبد الله تعالى؛ عبد الكريم اليازغي . إنتهى نص فتواهم» ونقله 
الشيخ الرهوني عند قول المتن: « واختارة إلا الأولى )(86). ثم قال ما نصله : 
قلت : وفيما استظهره الحطاب نظر وإن تبعوه. وقياس هذه المسألة على مسألة 
امخحتصر لا يخفى ما فيه» لأن مسالتناء التزوج فيها موجب للحنث» والحنث 


6 هذه العبارة ذكرت بعد العبارة السابقة وبإزائها. 

أي» واختار الإمام اللخمي الإيقاف عن المرأة السابقة حتى يتزوج بعدها إلا في الزوجة الأولى ٠‏ 
فلا يوقف عنها. 

ومعلوم أن اختيارات اللخمي في مصطلح هذا المختصر الخليلي» إما أن تكون من اختياراته من 
عنده» إن عبر عنها الشيخ خليل بالفعل الماضي : اختار» كما هناء أو من اختياراته من الخلاف 
المذهبي إن عبر عن ذلك بالإسم» بأن يقول: والختار كذاء وهو اصطلاح أشار إليه في مقدمة 
وديباجة مختصره بقوله : «وبالاختيار للُخْمي ( أي أشير باختياره لقول في الفرع أو المسألة)» 
لكن إن كان بصيغة الفعل فذلك لاختياره في نفسه» وبالاسم فذلك لاختياره من الحلاف ». 
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يقع بأدنى الوجوه» ومسألة امختصر التزروج فيها موجب للعزة والبر لا يقع إلا 


بأكمل الوجوه» ومسألة النوادر التي استدل بها الحطاب أيضا هي من هذا 
النمط» فمسألتنا كمسألة من حلف لا يتزوج فإنه يحنث مطلقا. وإذا حنث 
سقطت عنه اليمين» لأن حنث اليمين يسقطها إذا لم يكن هناك ما يفيد 
التكرار» وهذا الذي قلناه جريا على القواعد منصوص عليه أيضا. 

ففي أثناء نوازل الطلاق من المعيار ما نصه: 

وسئل أبو عبد الله محمد بن علاق عن رجل تَسَلّفَ من آخر دراهم 
وحلّف له عند ذلك بالطلاق يلزمه من أول امرأة يتزوجها قط إذ كان عزبا لم 
يتزوج قطء ما ارده لك إلا من أول درهم يدخل بيدي» فلات ا دراهم» 
ورد بعض السلف وبقي بعضَةُ» وهو الآن قد شك» هل نوى باليمين أن يرد 
السلن: كله أو يمف لكنه وريد الج عى ذلك الشك الذي دخله» 
وهل يبر في ينه بنكاح امرأة دون منصبه آم لا؟. 

فأجاب : وقفت على السؤال أعلاه» والحالف المذ كور يلزمه الطلاق على 
المشهور في أول امرأة يتزوجهاء ون تزوج امرأة دون منصبه فانه يلزمه فيها 
الطلاق» ولا يلزمه الطلاق في امرأة يتزوجها بعدهاء إذ قد حنث فى الأولى»› 
كانت من منصبه أو دون تمد ولا ككل متاق قن هذا و يدف 
بالأقل» وإنما أختّلف فيمن حلف أن يتزوج على امرآته» فقال المغيرة: لا ينفعه 
حتى يتزوج امرأة تشبهه وتشبه زوجته» لأن ذلك أَعْيْظ لها. قال ابن المواز: 
وقد سهل فيه ابن القاسم» وروى عن مالك مثل قول المغيرة» وهذا على أصله 
في أنه لا يبَر إلا بالأكثر, ولأنه قصد غيظة الأولى كما قال المغيرة» بخلاف 
هذه» والسلام (ه). 

ثم قال» أي الرهوني : تنبيه: ما أفتى به الشيخ التاودي ومن وافقه من أنه 
لا يتكرر الحنث في صورة السؤال لما وجهوه به من الغالب والأكثرء إنما هو 
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فيمن تزوج وبقيت في عصمته زوجته» أما من خرجت من عصمته بطلاق 
أو موت فالغالب أنه يتزوج» والواقع هنا هو الثاني لا الأولء فالظاهر هو 
التكرار» عملا بالقاعدة المتقدمة كما أشير إليه في السؤال؛ مع أن أل 
محتملة للاستغراق» والقاعدةٌ في هذا الباب حمل اللفظ على أشد محتملاته 
احتياطا للفروج» والله أعلم.(ه). 

نص سؤال عن رجل لا بأس به. ولا يظهرٌ عليه إلا وسم الخيرء كان له جار 
متهم بقربه» فحلف لذلك :. جه : إن دخلت داره فهي طالق ثلاثاء ثم إن 
ذلك الرجل رحل من تلك اندار ودخلت المرأة المحلوف لها بعد رحيله بمدة» 
ولاعلم لزوجها برحيله» فلما علم بدخولها تلك الدار توهم الحنث» فأتى 
الشاهدين وذكر لهما أنه حنث» ولزمه الثلاث بسبب دخول زوجه تلك 
ا ا م له ا ا ا 

مره لبعض الناس فقال له: لا حنث عليك» لتخصيص بساط يمينك لعموم 
لفظك› ال ةي ل لاي ا 
بجهله» ارلا كم يع داك ربراعة E N‏ 
جوابا شافيا > مأجورين › والسلام. 

ونص الجؤاب : الحمد لله ؛ المشهورمن المذهب أنه لا يحمل اليمين على 
مقتضى اللفظ إلا عند عدم البساط» وهو السبب الحامل على اليمين» وإن وجد 
أعتبر مخصصا ومقيّدا . ابن يونس: فإن لم تكن له نيةٌ نُظر إلى بساط يمينه 
على ما جرت . التلقين: إن عدم الحالف حصول النية نظ رَ إلى السيب امثير 
لليمين ليعرّف منه( ه). ابن الحاجب : فإن لم تكن له نية فبساط يمينه» 
خليل: « ثم بساط بمينه»» ابن رشد فى المقدمات: فإن لم تكن لها نية 
فليْنظرْ إلى ما جر يمينها( ه)» أي السبب الحامل لها على الحلف . 

إذا تمهد هذا فاعلّم أنه حيث كان الحال على ما وصف فإنه يقبل من الحالف 
المشار إليه ما ادعاه من البساط» ويصدّق فيه لما في التاج والإكليل عن نوازل 
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ابن رشد في زوجة أمير مات فحلفت أنها لا ترجع إلى دار الإمارة أبداء ثم 
تزوجها أمير بعد ذلك : أنها ترجع ولا حنث عليهاء لأن ظاهر أمرها أنها 
كرهت الرجوع إليها على غير الحالة التي كانت عليها. قال: وهذا هو الذي 
أتقلده» لأن الأيمان تحمل على بساطهاء وكذلك قول ابن القاسم في الذي 
وجد الزحام على المجزرة فحلف آلا يشتري الليلة عَشاء فوجد لحما دون زحام 
فاشتراه : إنه لا حنث عليه. (ه). 

زاد في البيان والتحصيل: وأرى أن يتَوَى في ذلك . قال ابن رشد : ومعناه 
أن يصّداق في أنه إنما حلف كراهية الزحام» ولا يمين عليه في ذلك إن شهدت 
بينة بصورة الحال أو أتى مستفتيا (ه). ولا يضره فى نازلتنا إشهاد 
الشاهدين أوّلاًبما وقع له ولم يذ كر لهما بساطا لجهله بمعناة؛ ثم بعد بايام 
وتّئْبيه الغير له ذكره» لأن البساط معتبرٌ في نظر أهل الشرع متى أَطُّلعَّ عليه 
من غير تقييد بوقت» سيما فيمن هو جاهل بمعناه. فقد قال إمام المغرب : 
أبو الحسّن في التقييد : « كل من إدعى الجهل فيما الغالب أنه يَجِهَنُهُ مغْلّهُ فالقول 
قوله). (ه). 

ونقل كلامه في الفتح الرباني في باب الصلح. بل إشهاده بالواقع بمجرد 
وقوعه دليل صدقه فيما ادعاه من البساط وعدم تساهله في دينه ) وعليه فإذا 
تبت أن الرجل المحلوف من أجله لم يكن بالدار وقت دخو المرأة المحلوف 
لهاء فلا حنث على الحالف المذكور والله أعلم. 

وكتب راجي عفو مولاه عبد الله أبو بكر المنجرة الحسني وفقه الله 
بمنه.(ه). ش 
وما ألفي بخط بعض العلماء ما نصه : الحمد لله؛ من حلف لا دخل عند 

والدته بمحل سكناه المعين» وكان سيب الحلف دخول شخص من محارم الام 

من 192 الدار واستعمال الرأى فيها ونصرة الأم له على ذلك لإقبالها عليهء فإن 


212 


انقطعت النصرة وزال الإقبال الحامل عليها فللحالف أن يدخل الدار احلوف 
عليهاء والأُم بهاء وإلا قلاء والله أعلم. (ه) . 

ومن الفائق في التنبيه الرابع عشر ما نصه: 

سكل -يعني ابن لب- عمن تَطَوعٌ بحرم من يتزوج على زوجته؛ ثم عَم 
الاستمتاع بها لأمور أصابتهاء وذكر أنه نوى التحريم ما دام الاستمتاع بزوجته 
ممكناء وقد أَذْنَتْ له زوجته الآن في ذلك؛ » فهل يُنَرَى في ذلك کمن شرط 
لزوجته طلاق من يتزوج عليها ما عاشت شت فطلّقها وأراد أن يتزوج غيرها وهي 
حية؟» وكمن وهب لزوجته طستا تنتفع به حياته فتفرقا بطلاق وأراد أخذ 
الطست» وادعى أنه مدة الزوجية؟» وكمن أسلفت زوجها دنانير إلى أجل» 
وادعت إذا طلقها أنّما تؤخره بها مع بقاء الزوجية؟. 

فأجاب : وقفت على السؤال» والحكم مستفاد من أصل فقهي مذهبي › وهو 
أن دعوى الحلف فى يمين يُقَضَى عليه بها من الطلاق وشبهه -إذا كانت نيته 
أجنبية من اللفظ ومن غالب القصد- غيرٌ مسموعة إذا كان وقت حلفه 
ماسورا بالبينة» بخلاف المستفتي . ومن المعلوم أن المشهد على نفسه بتحرم 
الداخلة على زوجه بنکاح» حالف بالطلاق الثلاث فى الداخلة» ماسورٌ في 
ذلك بالبينة» وطْرْو الداء المانع ن الوطففيلق ال اة السليسة ادو الات 
النيات والمقاصد إلى الطوارئ البعيدة قبل حصولها يستبعد فلا ينصرف إليه 
القصدء ولا ينفع في ذلك إذن الزوجة لانها يمين قد لا لزمت» فلا تُسقط إن 
أسقطت» وليست هذه المسألة من قبيل المسائل التي جلبها السائلء لأن 
تلك» النية فيها إما لاحقة باللفظء أو داخلةٌ في غالب القصدء فالمشترط 
لزوجه طلاق من يتزوج عليها قد وقع في لفظه: «من يتزوج عليها)ء 
وهو يقتضي بقاء زوجيتها. ومسألة الطست ورد سلفها وهي التأخير بالدين› 
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دما من باب الإرفاق والصلة بين الزوجين, والطلاق قاطع للصلة وهادم للزوجية» 
فمنصرف القصد بالصلة إلى محلها وبقاء سببهاء لكن لهذا الرجل عند 
ضرورته فسحة في الحلاف في أصل المسألة» وذلك أن تعليق الطلاق على 
وجود النكاح قبل حصوله فيه من الخلاف ما قد علم» وإن كان مشهور 
المذهب اللزوم» فالخلاف فيه قوي» والمضطر للحلف يلتمس له الخلص. 

وفي المسألة وجه آخر أقرب من هذاء وذلك أن يطلق الزوجة القديمة طلقة 
تبين بهاء ثم يتزوج من شاءء ثم يراجع القديمة فلا يكون عليه شيء عند 
أشهب» لأن الجديدة لم تدخل على القديمة ولا تزوجها عليهاء فهذا الوجه 
مع مراعاة الخلاف في أصول المسألة كما ذكر يقرب الأمر لمكان الضرورةء أما 
إن أراد فراق الأولى فراقا من غير إحداث مراجعة لها على من يتزوج بعدها فلا 
يبقى خلاف ولا كلام» لكن هذا قد يحول دونه حسن العهد وكرم النفس 
وما جاء من الحث على ذلك في الشرع» فهذا ما ظهر لي تقييده في النازلة . 

وسئل عن نظيرة هذا النازلة شيخ شيوخنا : الإمام أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن مرزوق رحمه الله» وهي : من طاع لزوجته بأن لا يعزوج عليها زوجة 
سواها ولا يعسرى ولا يتخذ أُم ولد بغير إذنها ورضاهاء فإن فعل فالداخلة عليها 
بنكاح طالق بنفس العقد عليها طلقة واحدة؛ والسرية وأم الولد حُرّتان لوجه 
الله تعالى. ثم إن زوجته المذ كورة مرضت بعد بنائه بها مدة في عشرين شهرا 
sS‏ سم رجات ررعين جل 
ذلك على نفسه العنت والوقوع في الزنى» وأراد أن يتزوج غيرها يحصن بها 
دينه» فهل يباح له ذلك ويسقط عنه ما التزمه من الطّوع المذكور» للمشقة 


الأحقة له فى بقائه عازبا أم لا؟ بينوا لنا بيانا شافيا. 


فأجاب : أما الإباحة فلا نزاع فيهاء إل من ناحية إضاعة المال في التزويج 
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وفي غيره من الخلاف في «إن وطيكتك فأنت طالق ثلاثا»» وقول عمر رضي الله 
عنه: «لا تقربها وفيها شرط لأحد). 

وأما سقوط ما التزم للعذر المذكور فلاء ويلزمه ما التزمه» مهما فعل بغير 
رضاها . ولا يشبه هذا مُعَلَّقَ الطلاق على النكاح إلى أجل يخاف العنت في 
الأجل» لأن هذا لا يمكنه دفع هذا المحظور بشيء قبل الأجل إلا بتزويجهء 
فأبيح له» ويسقط طلاقه المعلّق» للحرج» وللخلاف في المسألة» وصاحب 
السؤال يمكنه دفع الحظور بطلاق الأولى ويتزوج» هذا إن أراد ما دامت الأولى 
في عصمته الحلُوف لهاء إما تصريحا أو نية» ويصدق فيه مع يم بمينه على ذلك 
د SEE O‏ عمقل اكات عا مو لاضن ازا وإن كان 
في العقد فكلام آخرء وإن راد ما عاشت ت المحلوف لها فهو إن طلقها كمعلق 
الطلاق إلى أجل» هذا كله على المشهور المعمول به في الأحكام من مذهب 
مالك» والسمح له في تقليد القول بعدم اللزوم يّحتاج إلى نظر في تسوية هذه 


المسألة محل ذلك الخلاف» وبناء على خلاف آخرذ في أصول وتفصيل يطول 


تتبعه» وقد أرشدت إليه» فاطْلْبه.(ه) بلفظه. 


ومنه في الفرع الغالث : قال ابن كوثر: نزلت عندي مسألة في صدر ولايتي 
في امرأة بغضت زوجها قبل بنائه بها» وزعمت أنه إن دخل عليها مكرهة 
قتلت نفسها أو خرجت فارة» وظهر في فحوى كلامها وإشارتها ما توقع به 
ذهاب عقلهاء وظهر من الزوج في حبها وشدة صبابته بها مثل الذي ظهر 
بينهما للذي توقع من قتلها نفسها أو ذهاب عقلها دون صداق يلزم الزوج 
لهاء واحتّج على فتواه بحديث ثابت بن قيس مع حبيبة بنت سهل» وأشار 
المفتي إلى إلزام الحكم به إجباراء ونزلت مغلها عنده فحكم بهاء وسجل 
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بحكمه: فلم آخُذّ بقوله» وحكمت لزوجها بالدخول عليهاء إذ الحديث 
ظاهره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض على ثابت وزوجته الأمر». 
وأنهما بادرا إلى ما عرض عليهما حذرا منهما ألا يقيما حدود الله بالخلاف 
بينهما. والدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبيبة: 
َتَرْدِينَ عليه حديقته؟ فأجابته» وعرض على ثابت القبول فقبل» هذا ظاهر 
الحديث : أنه عرضه عليهما فقبلا دون إجبار ولا قضاء قضى به عليهماء 
والله أعلم . 1 

ثم نزلت عندي مسألة أخرى مثلهاء فأفتى بعض أصحاب المفتي المتقدم 
ذكره فيها بمثل ما تقدم له» اتباعا لتأويله الذي تأوله فى الحديث» فلما رأيت 
ذلك خَاطبت بها بعض فقهاء إشبيلية» فأفتوا أن الكت لازم هاور ليسول 
محكوم عليها به لزوجهاء فأخذت بقولهم» وهو الصواب إن شاء الله . 

وفي نوازل ابن الحاج: إذا وقعت الكراهية المنافرة بين الزوجة وزوجها 
كان خا من الان ا مایا ر ی دل ولا بخن عليه 

قلت : وبهذا أفتيت في مسالة ابن حمزة الولهاصي لما نزلت بتلمسان 
وأنا يومعذ بها (ه). 

ومنه في الفرع الثامن والمائة: ولو حلف لزوجته لا تخرج فخرجت قاصدة 
خنئه فالمشهور الحنث , وحكى ابن رشد عن أشهب عدمه» معاملّة لها بنقيض 
الملمصود.ء واختاره بعض الشيوخ لكثرة صدوره من النسوة في هذا 
الزمان.١ه).‏ 

قلت فد دك ابو اسن غل المذوتة أن ما قاله اشهيب شاد من الول 
فالمشهور قول ابن القاسم» نقله علي الأجهوري عند قوله: «أو قصدا بالبيع 
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الفسخ )(87) ويوافقه قول المصنف: ( أو أحنثه فيه)(258. خلافا لما في تت 

عن ابن ناجى . ونحوه فى الشّامل» قاله الزرقاني بمعناه عند الكلام على 

شروط حلّية المبتوتة في قول المتن: «وفي غيرها قولان)570) فكتب عليه 
ما ذكره هو الصواب»› وكلام ابن رشد في المقدمات يفيد أن علماء 
المذهب وغيرهم على خلاف أشهبء فإنه قال فى الفصل الخامس من كتاب 

7 هذه العبارة جآت في أواخر باب النكاح من مختص الشيخ خليل؛ وفي معرض مالا ينفسخ 
من حالات النكاح» كحالة شراء الأمة زوجها من سيده. 
والمعنى المراد أنه لا ينفسخ النكاح بشراء الآمة زوجها من سيده» إن قصداء-أي السيد ( 
والزوجة الأمة أو الحرة التي اشترت زوجها من سيده ببيع زوجها لها »-- فسخ نكاح الزوج» فلا 

8- العبارة للشيخ خليل في الفصل المتعلق ببيان أحكام الخلع» حيث ذكرها في سياق الحالات 
التي ينفذ فيها خلع المريض» وترثه زوجته إن مات من مرضه الخوف الذي خالع وطلق فيه ولا 
يرثها إن ماتت قبله» وذلك معنى قوله هنا: «ونفذ خلع المریض» وورثته ( زوجته ) دونها. .2 أو 
أحنثته فيه ). 
أي مضى ولزم خلع الزوج المريض مرضا مخوفاء وإن كان لا يجوز الإقدام عليه ابتداء؛ لأنه 
إخراج لوارث» وإن مات المريض من مرضه الذي خالع فيه وطلق؛ ورثنه زوجته المطلّقة فيه 
دونهاء أي دون أن يرثها هو إن ماتت قبله» ولو كانت حين طلاقها مريضة مرضا مخوفاء لأنه 
الذي أخرج نفسه وأسقط ما كان يستحقه من الإرث» لأن العصمة كانت بيده. 
وكذا الأمر إذا علق طلاقها على فعلها أمراء وكان تعليقه لذلك الطلاق في صحته أو مرضه» 
وأحنثته في مرضه الخوف» فإن مات منه ورثته» وإن مات قبله فلا يرثها. .الخ ما هو مذ كور هنا 
بتوسع وتفصيل في هذه النوازل وعند شراح مختصر خليل» رحمهم الله. 

9- هذه العبارة جآت في أثناء باب النكاح من امختصرء وفي معرض الكلام على شروط حلية 
المطلقة ثلاثا لزوجها الأول» وادعائها بعده التزوج من رجل ثان حين تكون طارئة على البلد» 
وكحاضرة مامونة في نفسهاء تدعي ذلك» وقد طال الزمان ما بين طلاقها الشلاث ودعواها 
المذكورة» بحيث يمكن في البلد موت شهودها واندراس العلم بذلك» فقال هنا في الختصر: 
«وقبل دعوى طارئة التزويج» كحاضرة إن بعد» وفي غيرها قولان» أي» وفي قبول دعوى غير 
المامونة أنها تزوجت مع طول الزمن كذلك» وعدم قبولها قولان» لابن عبد الحكم وابن المواز» 
لم يطلع المصنف على راجحية أحدهماء وهو المصطلح الذي أشار إليه في خطبة الختصر 
ومصطلحاته يقوله رحمه الله ووحيث ذكرت قولين أو أقوالا فذلك لعدم اطلاعي في الفرع 
على أرجحية منصوصة »).. 
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الأيمان بالطلاق من المقدمات ما نصه: ولا اختلاف بين أحد من العلماء في 
أن الرجل إذا حلّف بطلاق إمرأته على نفسه أو على غيره أن يفعل فعلا أولا 
يفعله أن اليمين لازمةٌ» أي وإن الطلاق واقع عليه في زوجته إذا حنث في 
يمينه» لأن الحالف بالطلاق أن لا يفعل فعلا أو أن يفعله إنما هو معلّق على 
صفة, فإذا وُجدت الصفة التى علق بها طلاق امرأته لزمه ذلكء إلا ما روي 
نا م دن اال على ا ا أن ذا ل کین ف ا 
لحنقه أنه لا شيء عليه» وهو شذوذ» وإما الاختلاف المعلوم فيمن قال لعبده: 
أنت حر إن فعلت كذا وكذا ففعله. انتهى منها بلفظها. وقد صرح 
العبدوسي بأن العمل بخلافه» وبتأديب من أفتى به» وسلّمه في المعيار. 

ففي نوازل الطلاق منه في جواب لأبي محمد سيدي عبد الله العبدوسي : 
والعمل على المشهور من المذهب بلزوم الحنث له إن قصدت تحنيشه» وقول 
أشهب شذودٌ» قاله ابن رشد فى مقدماته» ولا يجوز التعَبَد ولاالحكم 
بالشاذ.(ه) . ا 

وقال في موضع آخر: ولا عبرة بالخلاف الشاذ الذي يودب من أفتى به 
ولو كان مذهبنا. (ه). 

تنبيه : قد يظهر ببادئ الرأي أن قول أشهب أظهر من جهة المعنى» لأن 
فيه معاملة الزوجة بنقيض مقصودهاء وقد عدها الزقاق في المنهج النتخب 
من جملة الفروع التي اندرجت تحت القاعدة التي أشار إليها بقوله: 

وبنقيض القصد عامل إن فسد *... الخ» حيث قال : 

ون رنب أو اشرت بعلا كما + شهب إن أاحقت فهسعلما: 


اام رنت وهي بكر قاصدة رفع إجبارهاء ومن اشترت زوجها 
قاصدة حل النكاح» ومن أحنشت زوجها في حلفه بطلاقهاء بل قول ابن 
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القاسم هو الظاهر من جهة المعنى» كما قاله شيخنا الجنوي قائلا: إنها إذا 
أوة قعته فيهماإنه لازم له» ولو كان الحامل لها مجرد قصد فراقه؛ فتأمله 
بإنصاف» والله أعلم(ه) . 

قلت : لا يخفى ماافى هذا الجواب من التشديد» -مع أن التاديب هو 
من تغيير المنكر» ومن شرطه أن يكون مُجَمّعا عليه-» مع منافاته لما في نوازل 
العلمى نقلا عن الونشريسي مؤلف المعيار» ونصه: 

إن عادة الشيوخ في هذه النازلة تسطير الأقوال المذهبية المذكورة فيها 
وتعيِينٌ قائلهاء ويسلطون المستفتى على تقليد أيها شاء وبهذا أفتى 
الشيخان الراسخان دينا وعلما؛ أبو ابراهيم وأبو يوسف الجزولي» السلطان 
بهذه اليمين تقليد قول من الأقوال التي سطرتم فوق هذا فليخلص مع مفارقته 
وتذكر لهما الأقوال والقائلٌ فيختاران منها تقليد من شاءاء وتنعقد 
عليهما الشهادة بذلك» فيخلْصّهُما هذا التقليد مع الله تعالى ويرتفع 
الخلاف يالتقليد لأحد تلك الأقوال كما يرتفع بحكم الحاكم بأحدهاء 
والله أعلم.(ه). 

ومن نوازل الزياتي ما نصه: 

وسئل أبو الفضل راشد رحمه الله عن مسألة عبد الله بن علال قال : من 
قال لروجه: انت طالق ثلاثا إن خرجت وجزت ورغ ة(90) إلى أهلك» 
فجاوزتها قاصدة لتحنيثه» وثبت عند الزوج المذكور قصدها لذلك» ثم سأل 
عن وجه الحكم في ذلك» فقال له المفتي : أنت بار على قول أشهب» وأنت 


0 في الطّرة : «ورّغةٌ : اسم لواد كبير بالمغخرب »» وهو من الوديان الكبيرة الشهيرة بشمال 
ا 2 
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حانث عند ابن القاسم» لأنه لا يراعي غلبة ولا إكراها إن كانت يمينه على 
غيره» سواء كانت يمينه على بر أو على حنث» ويراعي ذلك إذا حلف على 
فعل نفسه وكانت يمينه على بر» واختلف قوله إذا كانت يمينه على حنث» 
هل يراعي الغلبة والإكراه أم لا يراعي ذلك؟» فقال الزوج للمفتي : أشر علي 
بما آخذ به» فقال له المفتى: أنت بالخيار بين أن تأخذ بالآثقل أو بالاخف» 
تقال انرو ارت قول ابن القاسم وهو الت اللات كم بعد دنك تلام 

فأجاب : قد وقع على الرجل المذكور الحنث بالثلاث» لأنه التزمه بعد وقوع 
الصفة التي علّق الحنث بها وهي جوازها ورغة» فهي بمثابة من أوقع طلاقا 
مخرد عن العفة رك فيد . كذلك بين أبو الوليد اين رشد أن الطلاق 
المقيد بالصفة بعد وجودها يصير الحالف كمن طلق طلاقا غير مقيّد بصفة 
الطلاق مما لا يرد بعد وقوعه» لأن قوله «أنت طالق» كلام ُرض ووقع» فلا يرد 
بعد وقوعه» لاستحالة رد الشىء بعينه بعد وقوعه بعينه» وإنما يكون له 
الرجوع في امرأة أخرى إذا حنث فيها بمثل ذلك على قول بعضهم. لأنه التزم 
بدعيداين العاسم في هذة اناده وامحاليا فلار جوع ليقي ذلكم ولا 
معتبر برضى الزوجة بمثل هذا ولا كراهيتهاء لأن للرجل أن يطلق بغير يمين 
وبغير اختيارهاء لأنّ حل العصمة بيده لا بيدهاء وإنما كان يختلف في رضاها 
على ما تقدم لو التزم البرّفيها على قول أشهب وسبقها للاستفتاء» فقيل: ما 
يلْرّمها ذلك لكونه بر» فإن الفتيا فى شىء كان فيه بالخيار بين أن تجيزه أم لاه 
ينها أن که جن ا وان لا معدي مهارن اا لا اا 
ذلك» ولا يأتيها إلا مكرهة» وتحتجب منه إن قدرت» وكذلك لو سبقته 
للفتيا فاختارت القول بالحنث» فقال أيضا: يلزم ذلك للزوج» وقيل: لا يلزم 
واحدا منهما إلا برضاهما جميعاء فيصير القولان واحداء وإن اختلفا ترافعا 


إلى السلطانء» ومتى ا انررق درت الزوجة لم يلزمها ذلك على 


قول محمد ابن لبابة» ويلزمها ذلك في القول الآخر. 
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قال سيدي أحمد الونشريسي: وقد نزلت هذه المسألة بفاس بمحمد 
المراوحي : حلف لز وجته أم العز بنت حسبي أن لا تخرج لدار والدها محمد 
الراشدي بالأيمان تلزمه» فخرجت قاصدة تحبيشه» وثبت ذلك عليهاء فأشير 
عليهما بتقليد قول أشهب القائل بعدم الحنث» واختيار كثير من المتأخرين له 
لكثرة صدور مخالفة الزوجات الأزواج وقصدهن إلى التحنيث؛ فيعاملن 
بنقيض قصدهن الفاسد» فأشهد الزوجان المذ كوران على أنفسهما بتقليدهما 
قول أشهب في النازلة وألزما أنفسهما حكم البر في الأيمان المذ كورة» ولم 
يرجع واحد منهما عن تقليده» فسئل عن النازلة. 

فأجاب بان تراضيهمًا على قول أشهب كقول مُجْمَّع عليه قد التزماه» 
وليس لأحدهما رجوع عن ذلك» ثم لما اجتمع بالقاضي حمله على الرجوع 
عن فتواه وحكم بالفراق. ١ه).‏ 

وسئل الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمان بن جلال عمن أتت 
زوجته بخبز من عرس فحلف بالحرام لا أكل منه» فأعطت بعضّه لجيرانها وبقي 
بعضه عندها إلى أن ورد عليها بعض أقاريها فقدّمته له مع خبز آخر» فاكل 
الزوج من ذلك» ثم تبين أنه أكل من الخبز الذي حلف على عدم أكله؛ فادعى 
أن زوجته المذكورة خدعته في ذلك» وأنها قصدت تحنيثه» فأراد أن يتمسك 
بمذهب أشهب » القائل بأن من أحننته زوجته هكذا لاشئ عليه» وأفتي له بذلك» 
وأنكر بعض الناس هذه الفتوى» وقال: إن المسألة ليست شبيهة بمسألة أشهب 
فتقاس عليها ويتمسك فيها بمذهبهء لأن مسالة أشهبء الحالف فيها حلف 
على فعل غيره» وذلك الغير هو الذي أوقع ماحلف الحالف على عدم فعله 
وهذه» الحالف فيها حلف على فعل نفسه» وهو الذي أوقع الفعل الذي حلف 
على عدم فعله فافترقت المسألتان» وإنما هي شبيهة بمن حلف لا كلم زيدا 
بكلمة فكلمه ظنا منه أنه غيره . 
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وعلى تقدير أنها مثل مسألة أشهب فقد نص ابن رشد في مقدماته 
على أن قول أشهب شذوذء وأنه لاخلاف بين أحد من العلماء في لزوم 
الحنث» وقد قال الإمام الحافظ أبو عبد الله العبدوسي في جواب له عن المسألة 
نفسها: والعمل على المشهور من المذهب في لزوم الحنث له إن قصدت تحنيغه» 
ولايجوز التعبد ولا الحكم بالشاذ (ه). 

هذا وإن صاحب النازلة قد أسرته البينة وهو معروف بشرب الخمر 
وكثرة الحلف بالحرام» فأجبنا بما يكون عليه المعتمد في ذلك . 

فأجاب : الحالف المذكور فوقه على الوجه الموصوف لازم له الحنث» 
ومسألته ليست كمسألة أشهب» بل هي أدخل في الحنث من مسألة أشهب» 
من حيث إن مسألته يمكن فيها التروي حتى يتبين الخبز الذي حلف عليه من 


غيره. ١ه‏ ). 


فأجاب بأنه يقاسمه» فإذا مضت بعد القسمة والمفارقة خمسة عشر 
یوما فاكثر» -والمستحب شه فله أن يرجع مع شريكه كما كأنا.(ه). 

الحمد لله ؛ الحالف إذا شك في تعيين ما حلف به يومر أن يفعل جميع ما 
شك فيه من غير أن يجبر عليه. ففي المدونة: ومن لم يدر بما حلف» أبطلاق 
أو عتق أو مشي أو صدقة فليطلق نساءه» ويعتق رقيقه» ويتصدق بثلث 
ماله» ويمشي لمكة» يومر بذلك كله من غير فضاء. (ه). 

الحمد لله؛ رجل اراد غشیان زوجته فلم تطاوعه» فقال لها: هي عليه 
حرام» يريد جماعهاء سئل عنها الحفار . 
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فأجاب : عليه يمين بالله ما أراد إلا تحربم جماعها مع بقاء العصمة, فإذا 
حلف حل له جماعها ولم يكن عليه إلا الاستغفار» هذا هو الصحيح» وبه 
الفتيا( ه) . 

وفي الفائق ما 

الفرع الحادي والفلاثون: سئل القاضي أبو سالم ابراهيم بن محمد بن 
ابراهيم اليزناسني عن رجل أراد وطء زوجته فامتنعت» فقال لها: وطئك علي 
ا لي سي م لد 
وأراد البقاء مع امرأته» فهل له ذلك أو أنها حرمت عليه؟ . ْ 

فأجاب : الجواب ؛ يسال الرجل ما أراد بقوله: (وَطْوّك على حرام»» فإن 
أراد به الطلاق ذلك الشهر لزمته الثلاث ولا يتَوَّى فيما دونها على المشهور 
وقع من الطلاق» وإن لم يرد به الطلاق فله نيته» لأن الوطء يحرم بغير الطلاق 
كالظهار أو غيره» وعلى ذلك مسألة ربيعة في القائل لزوجته: «لا تحلين لي أبدا» 


أنه يدَيّنء قال : لأنه إن شاء قال أردت الظهار أو اليمين» وبالله التوفيق 


ثم إن الرجل صاحب النازلة سئل عما كانت نيته حين قال ذلك لزوجه» 
2 نولم تك الانية في قوله ذلك وابه كان وطعها في :ذلك الشهر الدي 
کي ا وعقد به رسم بمحل الجواب المقيد أعلاه» وطولع به 


فأجاب: للا ذكر السائل أنه لم يرد الطلاق» فكل يذكر أنه أراد نما 
يوجب ترم وطئها ا 


وأيضا قد استثنى أنه إن بدل الله ما فى قلبه» وذلك شىء لا يعرف 
-كسائر العقود- على ما لا يعلم إلا من جهته أنه يصدق في ذلك . 
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تمر GS E‏ 3 بعلم TE SS‏ 
التألاق خت كا ف نة ا على ا اعات اف و 
في حبسه عن زوجه» إلا أن يستريب القاضي شيعا فإنه يحتاط للفروج ما 
استطاع» لأنها على أصل المنع» قال تعالى : #والذين هم لفروجهم حافظوة إلا 
على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم؟ وبهذا استدل ابن رشد رحمه الله لقول ابن 
القاسم بالحنث في وجوه بعيدة من إرادة الحالف . 

وبالجملة فالشاهد يرى ما لا يرى الغائب» وحسب مثلى سرد الفقهء وبالله 
التوفيق. وكتب ابراهيم المذكور بمحوله» والسلام عليكم ورحمة الله. 

قلت : السؤال أفصح بأن الزوج لم تكن له نية» ونفي الأعم يستلزم نفي 
الأخص» والمجيب إنما أجاب على نفى خاصة» وهى نية الطلاق» ولاشك أن 
نفيه لا يستلزم نفي الأعم . فانظر ذلك ( ه) . وفيه في الفروع بإثره ما نصه : 

سئل الشيخ أبو القاسم السيوري عمن أراد زوجته فقالت له: أنا عليك حرام 
مغل أمك وأختك»› فقال : أنت حرام مثل أمي وأختي» فقالت له : أنا عليك 
حرام مثل أمك وأختك» فقال : أنت حرام مثل أمي وأختي» وان يفنا 
وقال: أردت تحريم جماعها تلك الليلة. 

فأجاب رحمه الله : لا يختص التحريم بتلك الليلة. 


س. 140 


0 ووقعت وأفتى الشيخ أبو القاسم أحمد الغبريني بأن من وقعت له 
يجتهد له فيهاء إذ لم يحفظ في تحريم هذه المصادر -إذا حَرّمَتَ- شيء» مثل 
اللمس والجماع والوطء والمتعة ونحو ذلك» وأجراها بعض من نزلت به على 
ما اختاره القاضي في التنبيهات في مسألة الفروج من باب الطلاق باللفظ 
دون النية» فحلف السائل وردت إليه. 

ووجد بخط الأمير المدرس مفتي المحلة أبي علي الحسين ب بن السلطان أبي 
العباس الحفصى ما نصه: 
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قال شيخنا الغبريني : إنه رأى فتيا بخط الإمام ابن عرفة» نصها أرجو أن 
لا شيء على من جعلّت امرأته تلعب بذكره فقال لها: هو عليك حرام. قال 
شيخنا الغبريني : فسألته عن ذلك فأجابني بأنه أفتى فيه تبعا في ذلك لشيخه 
ابن عبد السلام. وقد نص في المدونة أن مالكا توقف فيه وخاف عليه الحنث, 
والله أعلم (ه) . 

وفيه في الفرع الذي بإثره: سئل أبو العباس بن حيدرة عمن جرى بينه وبين 
امرأته كلام لأجل أنها منعته نفسهاء فقال لها: جعلتك كالميتة ناتيك في 
رات اترو رات 

فاجاب بانه لا شيء عليه حتى يقول لها: أنت كالميتة إنشاء وتشبيها 
باحرم . 

وأجاب ابن عرفة بأنه يلزمه التحريم .١ه‏ ) . 

وأجاب الشيخ التاودي عمن حلف بالحرام وآخر الثلاث أنه لا يشارك 
زوجه في فراشهاء ماذا یلزمه؟» وهل يكون بذلك موليا أم لا؟ الخ. 

فقال: الحمد لله؛ الجواب -والله الموفق سبحانه- أن اليمين المذكورة هى 
في معنى حلفه بالغلاث لا وطغهاء وإذا كان كذلك ففي المدونة قال مالك : 
وإن قال: إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا فهو مول إِذْ لها أن تُقيم بلا 
وطء.(ه). 

فإن رضيت بذلك» وأن تقيم معه بلا وطء فلا إشكالء» وإن لم ترض 
بذلك وقامت بحقها بالوطء طلقت عليه الآن عاجلا على القول الأحسن» 
ولا يَضْرّب لها أجل الإيلاءء لأنه لا يمكن من الفئة على المشهور (ه) . 

ووقع السؤال عمن تشاجر مع أمه فقال لها: أيمان المسلمين تلزمه لا قَرَقَت 

ص 141 عَوْكَنَها عنهء ثم فرقتّهاء فهل يلزمه الطلاق أم لا؟» وقد سكل هذا الحالف عن 


نيته فى كينه هذه. 
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فأجاب بأنه لا نية له» ولا يعرف لا قاله معنى» ولا عنده علم بلزوم 
الطلاق أو لا؟ بينوا لنا ذلك بيانا شافياء ولكم الاجر والسلام. 

والجواب : الحمد لله ؛ الجواب : إن كان الأمر كما ذكر فالحالف لا يلزمه 
طلاق فى زوجته» وله البقاء معها من وجهين: أحدهما جريان العمل بعدم 
اللزوم فى الحالف بالأيمان الازمة» وإليه أشار فى العمليات بقوله: 

وعدم اللزوم في أبمان * لازمة» شاع مى أزمان 

وأنه لا يلزمه سوى الاستغفار» وقال ابن عبد البر : عليه كفارة يمين, 
والقائل بالاستغفار هو الإمام الأبهري. 


وممن أفتى بعدم اللزوم أيضا الإمام ابن سراج» ووافق عليه الْحمَيدي 
واختاره» وكذا الشيخ يحيى السراج, وزاد أن ذلك منقول عن مالك رضي الله 
عنه» فمن قلد ذلك فهو مخَلَّص» ووافق على الفتوى بذلك الشيخ ميارة وغيره. 

وثانيهما أن أيمان المسلمين ليست كالأيمان الازمة. 

قال البرزلي: رأيت لابن علوان أحد المفتين بتونس أنه لا يلزم فيها إلا 
ثلاث كفارات» لأن أيمان المسلمين الجارية الجائزة هي الأيمان بالله تعالى( ه), 
لا سيما حيث كان الحالف لا نية له ولا معرفة له بما يلزم فيه» والله تعالى 
أعلم» وكتب عبد ربه تعالى محمد الزيزي وفقه الله بمنه. (ه). 

وأجاب الفقيه المحقق سيدي محمد بن محمد بناني -عمن أذن لزوجته في 
زيارة أبويها فذهبت» ثم بعث لها بالرجوع فطلبت منه أن تزيد شهراء فلما 
أخبر بذلك اغتاظ وقال: يعلم الله بعلامة الحق لا جلست إلا إذا افترقت 
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معهاء فماذا يلزمه إذا جلست؟» هل الطلاق ويكون هذا من باب التعليق 
والالتزام» أو لا يلزمه وهو في سعة؟» وإذا قلتم بعدم اللزوم فهل قوله يعلم الله 
الخ يمينٌ تجب عليه الكفارة إذا عزم على ضد ما حلف عليه أو ليس بيمين فلا 
شيء عليه؟ الخ- مما نصه: 


الحمد لله ؛ الجواب أن قوله يعلم الله فَسَّم تلزم به الكفارة كما في 
الحطاب عن البيان. وقوله: ولا جلست إلا إذا افترقت معها) هو المقّسّم 
غليه؛ والمسألة من باب الحلف على التعليق. ونظيرها: والله إن جلست 
ااا ف شاف مَك إن شاء طق ولا كفارة عليه رها کر وا 
طلاق. وفي المواق عن ابن عرفة: الحالف على التعليق مخير بين حنث اليمين 
وحنث التعليق» نحوو الله إن دخلت دار فلان ما تكون لي بزوجة (ه) . 

وبيان المسألة أن قوله لا جلست. . الخ» جملة اشتملت على نفي 
واستثناء» وهو من أحوال مقدرة» أي لا جلست في حال من الأحوال إلا في 
حال الافتراق أي الطلاق» إذ هو من الكنايات الظاهرة فيه» والغرض -على ما 
هو المتبادر الحلف على إيقاع طلاق بشرط الجلوس» فهو في معنى جملة 
شرطية» أي إن جلست ليطلقن» فال الآمر إلى أن المقسم عليه طلاق مقيد 
بالجلوسء أو لزوم الطلاق للجلوس» بناء على أن المعتمّد من الجملة الشرطية 
هو الجزاء» والشرط قيد فيه كما هو في عرف أهل العربية» فنحو إن جثتني 
کا عه اك تله وفك مج فاق ار ا ا ا 
نف ننه ال غل الأععبار نر و كو الف عاق يدر الات 
إلى الاعتبارين ولتلك الاصطلاحات غيرٌ مضر في التقريرء لأنه تحريم على 
المقاصد» وإبداء لما هو مراد» ألا يرى أن العربي الفصيح إن صدرمنه لفظ بليغ؛ 
فكل من أرباب الآلات يُبدي في ذلك اللفظ ما يناسب آلته؛ يظهّر ذلك 
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حمدون بنانى وفقه الله. (ه). 

وسكل أبو القاسم العقباني عمن أفتاه بعض الجهلة وورطه على غير المشهور 
كمن حنث فى الأيمان اللازمة ونحوها. 

فأجاب : إن حكم الحاكم بالحنث فيما ثبت عنده وأعذر فيه مضى 
حكمه وطرح ما ذکر غیره» ون لم يصدر منه حكم ورای من هو أهل للعذر 
ومن كان الشىء منه فلقة» حسن أن يتركه لقول» فيه رحمة» وأما من دأبه 
الأيمان ويستخف فيتحتم عليه الحكم بالمشهورء والله أعلم (ه). 

ومن نوازل الزياتي. وسئل الشيخ سيدي عبد القادر الفاسي عمن حلف 
باليمين أن زوجته لا تكون له زوجة أبداء هل اللازم له طلقة رجعية أو ملكة؟ . 

فأجاب: الحمد لله ؛ له إحناث نفسه بأن يبقى على زوجته» ويلزمه 
طلقة واحدة رجعية» إلا إن نوى أكثرء والله أعلم (ه) . 

وبعذه: اميك لله وحده» الجواب أعلاه صحيح› والله أعلم» وكتب 
عبيد ربه تعالى محمد بن أحمد ميارة كان الله له. (ه). 


ومن نوازل النكاح من المعيار أن الإمام المازري سئل عمن غاب عن زوجة 
ست سنين» هل تطلق عليه بالاحتياج إلى النكاح؟ . 

فأجاب بعد أن رد على قاض حكم بذلك بقوله : ما علمت أحدا من الأيمة 
أفتى قط بان يطلق على غائب دخل على زوجته ثم غاب وله مال يتمق عليها 
منه» ولا يسامح بحل العصمة لخوف الضرر اللأحق من جهة عدم الوطء. 
الخ. 


وكتب عليه ابن عاشر ما نصه : 


أقول: تأمل ما أفتى به المازري هنا مع قول خليل في مختصره: 
« واجتهّد وطلّق في لأعزلنٌ أو لا أبيتن» أو ترك الوطء ضررا وإن غائبا)(021) . 

وقد أوضح في العتبية» وابنْ رشد في البيان» أنه يكاتّب الغائب» فإن 
قدم وإلاً طلق عليه القاضى إذا طال مغيبه . قال ابن رشد : وثلاث سنين قريب 
ع فإن وطن غه فيك الارري مع اتاد المطِلّق» إن كان لعدم 
الكتب إلى الغائب حتى يتبين عذره أو لَدّده فالبحث ظاهرء وإن كان بحثه 
لان الغائب لا يطلَّق عليه أصلا فقد علمت ما في العتبية والبيان. (ه) . 


وفي الزرقاني في باب المفقود عند قول المتن: « وزوجة الأسير ومفقود 
أرض الشرك للتعمير)(92) ما : نص المقصود منه : وإذا ثبت لهما الطلاق بذلك 
فبخشية الزنى أولى» ينك العم ايد من ضرر عدم النفقة» ألا ترى 
أن إسقاطها النفقة يلزمها على ما مرء وإسقاطها حقّها في الوطء لا يلزمهاء 
فلها أن ترجع فيه. وأيضا النفقة يمكن تحصيلها بتسلف أو سؤال» بخلاف 
الوطء (ه) . 


1 العبارة أوردها الشيخ خليل في باب الإيلاءء الذي بدأه بقوله: «الإيلاء يمين مسلم مكلّف 
يتصور وقاعه -وإن مريضا- بمنع وطء زوجته؛ وإن تعليقا -غير المرضعة» أكثر من أربعة أشهر 
الخ. ومعنى العبارة كما فسرها شراحه: «واجتهد الحاكم فيما يتلوم به للزوج ( أي يعطيه له 

من أجل » للرجوع إلى الاستمتاع بزوجته ومباشرتها بعد مرور أربعة أشهر» وطلق عليه حينغذ 
بعد التلوم في مثل قوله: « والله لأعزلن عن الزوجة إذا وطعتهاء أو لا أبيت عندهاء أو ترك الوطء 
بلا يمين» قصد الإضرار بزوجته» فيتلوم له ويطلق عليه إن كان الزوج حاضرا » بل وإن كان غائباء 
الخ ما ذكره الشراح هنا رحمهم الله. 

2 العبارة مذكورة في الفصل المتعلق بأحكام المفقود في حرب أو غيبة طويلة» مع بيان مدة 
التعمير ( أي مدة الحياة الممكنة للإنسان) وهي من سبعين إلى مائة سنة على الخلاف في ذلك . 
كما سبقت الإشارة إليه في صفحة سابقة : 129» وهامش 48 . 
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فكتب عليه سيدي محمد الرهوني : سلمه تو وعب بسكوتهما عنه. 
وقال شيخنا كنون : فيه نظرء فقد سئل المازري عن ذلك » فأجاب - والحالة أنه قد 
كان حكّم حاكم بنحو ما قاله الزرقاني- ما نصه: 

هذا لا يصحء وقد قال مالك وأصحابه فيمن وطئ مرأة وانقطع ذكره: 
إن زوجته لا تطلق عليه ولو كانت تشتعل نارا من الشهوة» ومن الجائز أن 
يكون الرجل منعه مرض أو اعتقل» ومرضّة واعتقاله يرفع عنه كونه متعديا 
في ترك الرط ع اجا وإذا كان غير متعلء فكيف تطلق عليه زوجته؟! نعم 
لو قصد الإضرار بالمغيب عن زوجه وذ ثبت ذلك نظر إليه نظ رْآخرء وهذا حكم 
باطل بإجماع من الصحابة وطريق لكلا ين حل كل طمن ذكره في 
المعيار من نوازل النكاح. ( ه) من خطه طيب الله ثراه. 

قلت: وقد ذكره الونشريسي أيضا في تأليفه المسمى بِعُنْيّة المعاصر 
والتالي في شرح فقه وثائق الفشتالي؛ وأتى بجواب المازري كله بطوله 
وسلمه» ثم قال عقبه: 

نا قلت : ما قاله الإمام أبو عبد الله المازري رضي الله عنه صحيح» بين نقلا 
ومعنى . 

أما من جهة النقل فلإطباق عبارات أهل المذهب ل 
زوجة الأسير لا تتزوج بحال حتى يموت حقيقة أو حكماء وقد راجعت 
الملرونة واا سين وا ناي ل ر اه ور وانوي 
عليها أيضاء والموطاً وشرحه المنتقى» والرسالة وشراحها :ابن ناجي» والقلشاني» 
والشيخ زروق» والنفراوي» وأبا الحسنء والتفريع» والتلقين» وديوان ابن 
يونس» وتبصرة اللخمي» ومقدمات ابن رشد» والمفيد» وال جواهر» ومختصر 
ابن الحاجب» وشرحيه: الثعالبي والتوضيح» وحاشية صر عليه» واختصار ابن 
هارون» والمعين» والإرشاد» وابن عرفة»ء والشامل» وغير ذلك من كتب 
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الموثقين» فما رأيت من ذكر هذا القيد» وفيما قدمناه من النصوص في مفقود 
أرض المسلمين ما يغني عن جلب نصوصهم هنا. 

وأما معنى» فلأن خوف المرأة على نفسها من الزنى أمر باطني موكول إلى 
أمانتهاء ولم يَجعل له الشارع أمارة يستدل بها عليه» ويظهر به صدقها من 
كذبهاء فلو تح هذا الباب للنساءء سيما نساء هذا الزمان» لادعت كل امرأة 
غاب عنها زوجها مع إجراء النفقة عليها- أنها تخاف على نفسها من 
الزنى» فلا تبقى امرأةٌ غائب إلا طّلقت عليه إن شاءت» وفي ذلك من الضرر 
علق الغياب+ ومن المقاسد ها لا يخقن علق دري الاب والله تالىئ اغ 
بالصواب (ه). 

قلت : قد تكلمنا مع الشيخ الرهوني في هذا البحث بما يشفي كما 
تقدم. 

ومن نوازل الزياتي : وسكل خالا العلامة المحقق أبو عبد الله محمد العربي 
الفاسي عمن قال لزوجه: بالله الذي لا إلاه إلا هو إن خرجت من هذه الدار 
فانت حرام» ماذا يجب عليه؟» واذكّر نصوص الأيمة في ذلك . 

فأجاب : هذا الحالف» إن شاء بر في يمينه بإيقاع الحرام على الزوجة» وإن 
قا اسيك في با اء على الروسية و عو عي ائلة تعالي» لذن المي 
في هذا ومثله حَلفْ على التعليق لا تاكيدٌ له, هذا الذي نسَّبّه الشيخ 
أبو عبد الله ابن عرفة للأكثر. وقال القاضي أبو الوليد ابن رشد : غيره لا يصح› 
وذكر القاضي أبو عبد الله ابن الحاج أنه هو الذي أفتى به أصحابه فيمن قال 
لامراته -وكانت تشارر أمه-: بالله الذي لا إلاه إلا هو إن تشاررت مع أمي 
وخرجت لا خرجت إلا كخروجهاء فتشاررت وخرجت الأم» فأفتوا بأنه لا 
يلزمه إلاكفارة 76 ومراده بأصحابه كما عرف من عادته في كتايه 
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القاضي أبو الوليد ابن رشدء والشيخ أبو الوليد ابن العواد» والشيخ أبو 

وعلى هذه القاعدة صدرت فتوى كثير من العلماء كما تكرر ذلك عن 
الشيخ أبي محمد بن أبي زيد رحمه الله وفى أسفار المعيار وغيره كثير من 
ذلك. وقد جزم الشيخ أبو عبد الله المواق بأن حكم ذلك حكم مسألة 
المدونة» وقال: لاشك فى ذلك . ونصها: قال مالك : من قال لامرأته: والله 
لأطلّقَنك فليس بمولء ولا يمنع من الوطءء فإن شاء طلق قَبَر في يمينه» وإن 
لم يطلق لم يحنث إلا بموته أوموتهاء ولا يجبر على الكفارة.(ه). وعلى 
هذاء العمل بحضرة فاس حاطها الله. 

فقد سئل قاضى الجماعة ومفتيها أبومحمد عبد الواحد بن أحمد 
الونشريسي عمن حلف بالطلاق لامرأته لاكانت له امرأة أبدا . 

فأجاب: له إلخناث نفسه بالبقاء على الروجية »ويره الطلاق الوخد إلا 
أن ينوي أكثرء وله الرجعة إن أحنث نفسه. 

وسئل مفتي الحضرة الإمام الثقة أبو زكرياء يحيى بن محمد السراج عمن 
حلف لامرأته ا E‏ 
يمينه» هل يجزيه ذلك أم يلزمه الطلاق؟ . 

فأجاب : : يجزئه ما فعل من التكفير» رة الطلذق» رفن ذا كلفاية 
إن شاء الله تعالى» والله الموفق سبحانه. (ه). 

ومن نوازل العلمي : وسئل أيضا عن رجل قال لزوجه: علي الحرام آخر 
الثلاث إذا لم تدخل معه الدار لدار عَيّنها لاكانت له امرأة» فهل سيدي تلزمه 
طلقة واحدة مملّكة أو أكثر من ذلك؟» والفرض أن الحالف لم يقصد شيما. 
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فأجاب : : إذا لم تدخل معه لزمته طلقة بائنة؛ وله مراجعتها بعد ذلك 
0 0 يصادف آخر الثلاث» والله أعلم» وإذا لم تفعل الطلقة 


فكتب عليه بعضهم مانصه: معنى كلام العلمي أنه إذا عجل الطلاق 
تكفيه واحدة بائنة» وبها ارت قيس اراد ا يهنا وله نكاحها بعقد 
جديد) وأما إذا لم يعجل الطلقة حنث ولزمه الثلاثء إذ هي المعَلّقَةُ بعدم 
الدخول» تأمله (ه). 

ص. 146 1 : 5 

مسألة : من حلف بصوم سنة وحنث, عن اللخمي فيها ستة أقوال : 

الأول : يصوم سنة» الثاني يصوم ستة أشهر» الغالث يصوم شهرين» الرابع 
يعتق رقبة» الخامس يصوم أيام البيض» السادس يصوم ثلاثة أيام يمنزلة من 
حلف بالله. وقد وقعت هذه المسألة بمدينة فاس» وأفتى فيها أبو عمران 
الزناتي بصوم يومين من كل شهر: يوم من أوله» ويوم من آخره» كأنها سنة . 
نوازل ابن هلال ونصّهُ: الحمد لله: أمّا الحالف بصوم سنة فيلزمه صومها إن 
حنث وإن لم يتلفظ بصيغة النذر المعروفة» وبذلك أفتى ابن عرفة» فخا برو 
عن سحنون في وجيز ابن غلاب من اشتراط ذلك واشتراط اعتقاد الي 
جار على الأصول» والله تعالى أعلم. (ه). 

وتَذَّكَّر فتوى الإمام المواق بالترخيص له في ذلك» والله أعلم. 

ومن النوازل المذكورة ما نصه: الحالف بالمصحف إن لم تكن له نية؛ فالذي 
رواه ابن القاسم عن مالك» -وهو المشهور عنه»- إن حنث وجبت عليه كفارة 
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يمين بالله خاصة؛ وروى عن مالك أنه لا كفارة عليه وهي شاذة» وإن أراد 
الحالف جرم المصحف خاصة والحروف أو القراءة دون المفهوم منه فلا خلاف بين 
اف أن ولك لبس ج : قلا ي لج ع فا ا و رايد 
ابن رشد المسألة( ه) . 
ومنها فيمن قال لزوجته: النظر فيك حرام وكرر ذلك » أن مقتضَى كلام 
ابن بشير أنه لا يلزمه شيء إن لم ينو الحرام. (ه) . 
ومن نوازل مازونة : المرأة إذا أعطت شيعا على إمساكها أو على حسن 
الصحبة معها فطلقها قبل نفوذ غرضها وقبل أن يمضي من الزمان ما تحصل به 
التوفية فلها الرجوع في ذلك» وإن لم يكن ذلك وطالت العشرة في حسن 
حال» وإنما حدث ما حدث بعد أن حصل جل الغرض فلا رجوع . إنتهى . 
ومن نوازل العلامة ابن القاسم الفلالي ما نصه : 
الحمد لله ؛ سئل كاتبه كان الله له عن امرأة اختلعت من زوجهاء وبعد 
ماملكت أمر نفسها بطلقة الخلع زعمت أنه كان طلّقها قبل الحلع طلقتين 
أخْرَيِينَ» فأراد الزوج مراجعتها ولم يعترف إلا بطلقة واحدة قبل الخلع» فهل 
تحل له مراجعتها قبل زوج -والحال ماذكر- آم لا؟. 
س أجانت»:عواللة الوقن الراب ياتة لآ يحل للوجل المد كوو مراجعة 
المرأة المذكورة قبل زوج» وإن وقع ونزل وراجعها وجب تفريقهما. 
ففي المعيار أن القاضي أبا سالم اليزناسني سئل عمن طلقت طلقة خُلْعيّة 
فادعت في العدة أن مُفارقَهًا لم يزل طول عشرته معها يحلف بالطلاق 
اا و س اها عا ف داجيا فول تق هذا النكاح 
أو يفسخ؟. 1 


234 


فأجاب : إن ثبت قولها -وهي بائنة منه- بحيث لا يراجعها إلا برضاها 
فليفرق بينهما إن تراجعا قبل أن يتزوجها غيره» قال ابن القاسم في العتبية : 
كل امرأة زعمت أن زوجها طلقها البتة فأرادت أن تتزوجه بعد ذلك قبل أن 
تتزوج زوجا غيره وهي مالكةٌ أمرها فإنها لاتتزوجه» فإن تزوجته قُرق بينهما . 

قلت : فإن قالت كنت كاذبة؟ لا يُقبل قولها.(ه) يعني نص العتبية» 
ونحوه في الفائق وابن سلمون والدرالنثير . 

وفي نوازل ابن هلال ما نصه : اتفق ابن المواز وسحنون على أنّهَا إذا أقرت 
بالتحريم بعد أن بانت منه فإنها تمنع من نكاحه حتى تنكح زوجا غيره. 

ابن رشد : لا خلاف أعلمه في ذلك» وفي هذا كفايةٌ» والسلام. 

وكتب عبَيد ربه تعالى محمد ابن أبي القاسم الفلالي كان الله له» 
آمين» وهذه تقدمت. (ه). 

وسئل القاضي سيدي علال المري با نصه : 

الحمد لله؛ سيدي رضي الله عنكم وارضاكمء ومتع المسلمين 
بحياتكم-» جوابكم المبارك في مسألة رجل حلف بالحرام ألا يعطي ابنته ولد 
عمهاء وبقي سنة بعد اليمين» والناس يقولون له: أتحلف على ولد أخيك؟: 
هذا حمق منك» فندم على ما صدر منه غاية» وهو سيدي وقت حلفه لم 
يقل لا أعطيها له أبداء ولم يذكر أمرا معلوماء عدا أنه حلف ألا يعطيها له» 
وهو سيدي راض بابن أخيه. لأنه يليق به غاية» وما صدر منه فهو عن غيظ 
كثير وامتلاء حمق» والحالف المذكور له آهل وولد» فهل -سيدي- يتولى 
أمرها ابته أو بتو عمه ويعطيها للمحلوف عليه ويتبرأ هو لحلفه» أم تحرم 
عليه؟» بين لنا ذلك» ولكم الأجرء والسلام. 
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فأجاب : الحمد لله تعالى» والصلاة والسلام على السيد المولى رسول 
الله . 

تورات و كسان اى الراب ماه رن لأ ل ذلك ااه 
ولا بنو عمه مع وجود الأب إذا كانت البنت بكرا فإن النكاح حينئذ يبطل 

قلت : لها أن ترفع أمرها إلى القاضيء فإن امتنع زوجها هوء ولاحنث 

وسئل أيضا عن رجل قال لزوجه : على الحرام آخر الثلاث إذا لم تدخل 

a‏ ا و E U‏ كانه له قراف فين سيدىئ تلزن ظلقة ا 

أكثر من ذلك؟» والفرض أن الحالف لم يقصد شيعا . 
بنكاح جديد إن لم يُصّادف آخر الغلاث» والله أعلم» وإذا لم تفعل الطلقة 
حنث ولزمه الثلاث. (ه). 

فكتب عليه سيدي عبد السلام الأزمى ما نصه: 

معنى كلامه أنه إذا عجل الطلاق تكفيه واحدة بائنة» وبها صارت غير امرأة 
أبر بهاء وله نكاحها بعقد جديد» وأما إذا لم يعَجَل الطلقة حنثء ولزمه 
الثلاث» إذ هى المعلّقة بعدم الدخول. (ه). 
خمسة أشهر, فقامت تطلب ميراثها فيه » فشهد عدلان واثنا عشر من اللفيف 
أنه صح من مرضه وتصرف في أموره» ثم مرض بالحمى ستة أيام ومات منهاء 
فعارضت هي ذلك بشهادة طبيبين أنهما ترددا إليه مرارا في حياته» وعاينآه 
كان مريضا بالفالج, ومنه مات . . إلخ. 
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فأجبت : الحمد لله؛ حيث شهد عدلان بأن الزوج كان مريضا وعوفي من 
مرضه مدة مديدة» وصار يتصرف في أموره بيده بالبيع والشراء إلى أن مرض 
بالحمى ستة أيام ومات منهاء وأنهما علما ذلك بالمعاينة الخ» وشهد اثنا 
عرو ای اننا ها وا و ا 0 
الموت الخ. .» فلا إشكال في عدم إرث زوجته المطلقة فيهء وإن طمعها فيه إنما هو 
من الأمور الأشعبيةء لقول الختصر: « وما ينقطع إرثها منه بصحة بينة)() 
الخ» أي لا ينقطع إرث المطلقة في امرض من زوجها الذي طلقها وهو مريض إلا 
بصحة بينة» يعني بأن ينبت بالبينة الشرعية أنه صح من مرضه الذي طلقها فيه 
ولا شك أن ماهنا كذلك, لأنه ثٍ ثبت صحة الزوج المطلق ببينة عدلية وأخرى 
لفيف . قال الونشريسي في الفائق: وذكر الشاهد جال الفبيعة مقط دعو 
ضدهاء لأن الصحة مرئية. (ه). 

وبقوله: إن الصحة مرئية أي ترى وتشاهد بالأبصار يعلم أنها يشهد بها 
كل من رآها وتحققها من العدول وغيرهم» لأنها من الأمور المحسوسة, ولا 
تختص بالأطباء كما قيل. 

وأمّا شهادة الأطباء بانهم كانوا رأوه في حياته, وأنه كان نزل به الفالج 
واستمر به نحو أربعة أشهر إلى قولهم فكان واللسي E‏ لجر 
بهاء لأنها معارضة بشهادة العدول واللفيف أنهم رواه صح من مرضه مديدة 
إلى أن مرض بالحمى ستة أيام ومات منها. 


لا ل يت ع ا نان مو ال عا ايه 
تفر غضم للروى من امرش الذي ظلى هيه ؤينة وظاهرة فشا م 
هنا . وسبقت الإشارة إليه فى هامش 88 من صفحة 217. 
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ومن المعلوم أن شهادة العدول هى المعتبرة شرعا وأنه لا يصار لغيرهم إلا 
عند الضرورة بفقد العدول كما أفصح به الختصر فقال : وقَبِلَ للتعذر غير 
عدول وإن مر اب 


وعلى تسليم أن شهادتهم كالعدول فهما متعارضتان في الصحة والمرض» 
فتقدم بينة الصحة كما ذكره غير واحد. 

وأيضا شهادة الاطباء مستصحبة لمرض المطلق. وبيْنَة اللفيف والعدول 
بالصحة من ذلك المرض ناقلة فتقدم كما هو معلوم, والله أعلم» قاله وكتبه 
المهدي لطف الله به. 

وأجبت أيضا: الحمد لله؛ حيث ثبت بشهادة العدلين أن الزوج إما مرض 
قبل موته بستة أيام» وأن الطلاق كان تقدم في رمضان» وبينهما أزيد من 


4- وذلك في أواخر الفصل المتعلق بأحكام الخيار من باب البيوع» وفي سياق ما يكون به رد المبيع 
من العيوب وغيرهاء وهو الفصل الذي بدأه بقوله: إنما الخيار بشرط» كشهر في دار. .الخ . 
والبيع بشرط الخيار مستثنى من بيع الغرر» كما قال الفقهاء وبينوه» وذلك لما فيه من التردد في 
العقد» ولاسيما من لا خيار له» إذ لا يدري ما يؤول إليه الأمر» لكن أجازه الشارع ليكون من 
له الخيار على بصيرة من أمره في الشمن والمشمن» وينفي الغبن عن نفسه حتى قال الشافعي 
رضي اللاعيه» لرل الخبرعن رسول الله علي الله علية وينم ما عا كيان صلا 
فالخيار في إمضاء البيع ورده لأحد المتبايعين» أولهما معاء أو لغيرهماء يكون ويثبت لصاحبه 
في عقد البيع» ويسمى الخيار الشرطي وخيار التروي» أي النظر والتأمل في إمضاء البيع أورده. 
وهناك الخيار الحكمي» وهوما يوجبه ظهور عيب في المبيع أو استحقاق له من طرف الغير 
ويسمى خيار النقيصة» وله أحكامه المنصوص عليها فى هذا الفصل أيضا. 
ومعنى قول الشيخ خليل هنا رحمه الله: «وفّبل للتعذر غير عدول وإن مشركين» أنه يقبل في 
الإخبار بحدوث العيب أو قدمه., وبوجوده أو عدمه» غير عدول» عند تعذر الإخبار به من 
العدولء هذا إن كان غير العدول مسلمين» بل وإن كانوا مشركينء أي كفاراء لأنه خبر لا 
شهادة» ومفهوم للتعذر» عدم قبول غير العدل مع وجوده» وهو كذلك عند الإمامين: المازري» 
والباجي» وعند ابن شاس يقتضي أن الترتيب بينهما على وجه الكمال. 
والأظه ما مشى صاحب الختصرء والإمامان الباجي المازري باعتبار شرط التعذر هو المعتمد 
والمعول عليه فلينظر ذلك في الشروح المطولة . 
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أمد العدة» فلا إرث للمرأة فيه قطعاء لكونها أجنبية منه وقت الموت. وأما 
شهادة الاطباء فلا تقبل مع شهادة العدلين لقول الختصر: «وقبل للتعذر غير 
عدول»).. إلخ. 

وأيضا العدلان شهدا بالقطع, لاستنادهما إلى الرؤية وا معاينة» والأطباء 
بالظن فقط لاستنادهم إلى الأمارات والعلامات, ولا قائل بمساواة الظن للقطع, 

وأيضا ما شهد به الأطباء من كونه مرض بالفالج» وهو سبب موته الخ» 
باطل» إذ الفالج عند الفقهاء ليس من الأمراض القاتلة» بل صاحبه محكوم له 
ثم جعلوه من أسباب الموت . 

والحاصل أن شهادة الأطباء هنا كالعدم, فلا توجب شيئاء والله أعلم. قاله 
وكتبه المهدي لطف الله به. 

وأجبت أيضا عن مسألة : 
فأمر زوجته خديجة بيدهاء وثبت أنه راجعها فلا إشكال أنه يقبت لها الخيار 
في بقائها في عصمته وفي طلاق نفسها منه, لأن ما أشهد به على نفسه 
لازم له. قال ابن سلمون : وإن كانت الشروط مقيّدة بتمليك أو طلاق أو عتق 
فهي لازمة»› والنكاح جائزء ثم قال : فإن اشترط أبو الزوجة على صهره أن لا 
يتزوج عليهاء فإن فعل فأمرها بيدها ففعل ذلك الزوج وأراد الأب أن يفرق 
وأرادت البنت البقاء فالاختيار فى ذلك للأب» إلا أن يرى السلطان فى ذلك 
أن الفراق ليس بنظر للبنت» فيمنعه وينظر فى ذلك» قف عليه . 
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وقال المحقق الزرهوني في نوازله: وقع السؤال عمن شرط عليه والد الزوجة 
السكنى معه» وإن أخرجها فأمرها بيدهاء فأجيب بأنه يَقَضَى على الزوج 
بار ا رن لابه شر معلى مالاق وهو لازم على الور وا 
أعلم. وكتبه المهدي لطف الله به. 
وسئلت عن رجل إجتمع عليه أناس كشيرون من أهل قبيلته» وطلبوه أن 
يتولى عليهم» فأبى من التولية» وحلف بالطلاق الثلاث أن لا يتولى عليهم» 
فلم يَقبلوا منه ذلك وخاف منهم» فأظهر لهم القبولء ثم لما جاءو به إلى 
السلطان بقصد توليته عليهم طُلّقَ زوجته طلقة واحدة مملّكة» فعند ذلك 
قبل التولية عليهم» وخرجت له الإمارة من السلطان» ثم بعد هذا أراد أن يرد 
امرأته إلى عصمته» لكونه وقت قبول التولية لم تكن على ملکه» فهل له 
استرجاعها أم لا؟. 
فأجبت : الحمد لله ؛ حيث كان قبول التولية من الزوج حال بينونة 
الزوجة منه وخروجها عن ملكه قله أن يردها بعد ذلك» ولا يلزمه الشلاث 
امحلوف بها. ففي الزرقاني على قول الختصر : «فلو فعلّت الحلوف عليه حال 
بينونتها لم يلزم)(95) ما نصه: لأنه لا ولاية عليها حين النفوذء فاحل معدوم, 
وكذا إن كان حلفه على نفسه وفعلها حال بينونتهاء فالآولى أن يقول: فلو 
قعل بالبناء للمجهول . فقد نص ابن القاسم على أن من حلف لغريمه بالطلاق 
الثلاث لياتينه أو لَيَقضينه حقه وقت كذا فَقَبّل مجيء الوقت طلّقها طلاق 
الخلع لخوفه من مجيء الوقت وهو معدم أو قصّد عدم الذهاب» لا يلزمه 
النلاث» ثم بعد ذلك يعقد عليها بربع دينار وبرضاها وولي وشاهد في 
5 أنظر نص هذه العبارة في الفصل المتعلق ببيان أركان الطلاق من باب النكاح في المختصرء 
وكذا الشرح لها عند كل من شرح الزرقاني» وشرح جواهر الاكليل وغيرهما من الشراح 


الآخرين» رحمهم الله جميعا. 
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الصورتين» ويبقَى له فيها طلقتان أو طلقةٌ إن كان طلقها واحدة قبل ذلك» 
وهذا أحسن له من أن تلق عليه ثلاثا بعدم مجيئه أو قضائه له» ویکره له 
فعل ذلك لغيرعذر.(ه). 

وفي نوازل العلمي نقلا عن أجوبة العقباني : إنه يتحيل في الخروج من 
الطلاق الثلاث بوجه جار على الأصول إذا دعت لذلك ضرورة» مثل حلفه ألا 
يشتري دار فلان لدار معيّنة» أو لا يتزوج ابنةً فلان» ثم يفعل ذلك» أي 
يخالع زوجته بطلقة ويفعل ما حلف عليه ثم يتزوجهاء وذلك جائز بلا 
كراهة» بل يقال للحالف : تحيّل بهذا. وقال الشيخ ميارة: من قال لزوجته : إن 
فعلت كذا فأنت طالق ثلاثا» وخاف الحنث بالثلاث» فللمفتي أن يقول له: 
خالعها قبل الفعل» ثم لا يلزمك إلا واحدة» ولك مراجعتها بعد الفعل» فهذا 
مثله لا باس به» وليس من تلقين الخصوم المنهي عنه. نقله في جامع المعيار عن 
ابن الطلاع . (ه) والله أعلم. قاله وكتبه المهدي لطف الله به (ه). 

وسئل أبو العباس الهلالي عن زوجة تشاجرت مع زوجها فقالت له : لا 
أقعد عندك» فقال لها: لا قعدت عندي» غير ناو الطلاق» ونما ذلك عادته 
عند الخصام» يريد بذلك سبّهاء فهل يلزمه شيء أو لا؟. 

فأجاب : إذا لم ينو به الطلاق لم يَلْرَمَهُ شيء» لأن اللفظ لا يدل على 
الطلاق إلا بالوضع له أو العرف به أو النية له» ولا شيءَ من هذه الشلاثة في 
هذه النازلة( ه ) . 

قلت : من حلف بالطلاق أن لا يكلم امرأته كذا وكذاء فاراد ن يُقَبلهاء 
فهل له ذلك أم لا؟» قال في الفائق : لا يخلو من ثلاثة أوجه: أحدها أن ينوي 
أن يعتزلها. الثاني أن ينوي ألا يعتزلها. الغالث أن لا تكون له نية. 

فإن نوى أن يعتزلها حدث إن وطثها أو قبلهاء وإن نوى أن لا يعتزلها لم 
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يحنث بشيء من ذلك» وإن لم تكن له نية فظاهر الروايات في المدونة 
والعتبية أن يمينه محمولة على غير الاعتزال حتى ينوي الاعتزال. 

ووجَّهّهُ ابن رشد بأد الكلام غير الوطء؛ وكل واحد منهما بائن عن 
صاحبه ليس بداخل فيه» فوجّب أن لا يحنث إذا حلف أن لا يكلم فوطئ› 
كمالا يحنث إذا حلف أن لا يطأ فكلم. وأَصُبَّعْ يرى أنه إذا حلف أن لا 
يكلمها فوطئها يحنث من جهة فهمها لما يريده منهاء كالذي حلف أن لا 
يكلم رجلا فيشير إليه. (ه). 

ومن قال لامراته: إن فوضت إليك شيعا فانت طالق البتة؛ ثم قال بعد 
ذلك لمعلمه: إدفع لها إجارتي» فسئل عنها مالك ولم تكن قَبْضّت شيئا. 

فقال: الأمر تفويض » ولا أرى الطلاق إلا قد لزمه. (ه). 

ومن حَلّف بالطلاق لو كان كذا وکذا مما لم يكن, لفعل كذا کذاء اختلف 
فيه على ثلاثة أقوال: أحدها أنه لا شيء عليه إذا لم يكن ذلك الشيء» كان 
اذى كي فك قا هو ل قعل ارا لأ يحور لهو وهو قول مال 
الثاني أنه حانث فيهما. الغالث أنه حانث إذا لم يكن ذلك مما يجوز له فعله» 
ولا يحنث إن كان مما يجوز له فعله» وهو قول مالك في رواية ابن الماجشون . 
رولا فرك كت BN OEE‏ ف مسال لدي فيلو 
كان حامر لفقا مين الذئ شع العام اال ا إن جات لقعا 
على ما لا يبر فيه ولا في مثله» فدل ذلك من قوله: نه لو حلف على ما يجوز 
له أن يبر فيه لم يحنث (ه). 

ص. 152 ومن وقع بينه وبين جاره مشاجرة فحلف بالطلاق لينتقلن, »فان کره 

مجاورته إنعقل عنه ولا يساكته أبداء وإن كان إما اراد النقلة ترهيبا ثم يعود 
ولم يرد الفراق أبدا فاستحَّب ابن القاسم أن لا يرجع إلا بعد شهرء قال: ولا 
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أرى عليه شيئا إن رجع بعد خمسة عشر يوماء ولو رجع بعد أن أقام أكثر من 
يوم وليلة لم يحكم عليه بالحنث» على قياس ما قاله محمد في الحالف 
ليَخْرَجّن من المدينة: إن القياس فيه أن لا يلزمه أن يخرج إلا إلى مكان لا 
يلزمه إن يأتي منه إلى الجمعة» فيقيم فيه ما قل أو أكثرء وما قيل فيه سوى 
هذا فهو استحسان. ابن رشد «استحية اب Sl‏ التفل عدي 
يبلغ الشهرء > لأن ذلك أبراً من الحنث» لأنّ الشهر قد جعل حدا في وجوه 
كثيرة: من ذلك الزكاة, لاتقدم قبل محلها بشهر, والمعتَق إلى أجل ينتَرَعٌ ماله 
قبل حلول أجله بشهر» والذي يحلف أن يطيل هجران رجل يبَر بشهر» ونحو 
ذلك كثير( ه) . 

ومن حلف بطلاق زوجته ليصومن غدا فمرض مرضا يمنعه من الصيام 
حنث» إلا أن ينوي إلا أن رض» بخلاف من حلف ليصومن غدا فإذا هو يوم 
الفطر أو يوم الأضحى فإنه يفطر ولاحنث عليه» إذ لا يحل صيام ذلك اليو» 
وهو إنما حلف بصيام مايؤجر في صيامه لاما يأنّم فيه» قاله في البيان. 

وفي رسم السّلف من سماع عيسى في الرجل يخْلف أن لايكلم رجلاء 
فمر به وهو نائم» فقال: أيها النائم» الصلاة» فرفع رأسه فإذا هوا حلوف عليه» 
قال: أراه حانثاء وإن كان نائما مستثقلا لا يسمع كلامه فاراه أيضا حانثاء 
وهو بمنزلة الأصّم يكلمه ولايسمع» فهو حانث إذا كلمه وإن لم يَسْمَعْ 
الأصم . أرأيت لو أن رجلا حلف آلا يكلم رجلا فكلمه وهو مشغول يكلم 
إنسانا آخر فلم يسمع كلامه., أما کان حانثا؟ قال : هو حانث . إبن رشد : لأن 
كلم الرجل ی هران يكل لاعس ف قدي ا ا 
السامع» فإذا فعل ذلك فقد حصل تكليمه له» فوجب أن يحنث» عرفه أو لم 
يعرفه؛ ناسيا كان ليمينه أو ذاكرا لهاء سمعه أو لم يسمعه إذا كان منه بحيث 


يمكن أن يسمعه. لأن يمينه تحمل على عمومها في جميع ذلك إلا أن 
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يخص منها شيئا بنية أو استثناء فيكون ذلك» ويصدق فيه فيما يحكم به 
عليه إن جاء مستفتياء وأمّا إن كان بموضع لايمكن أن يسمع كلامه فلا 
يحنث» لأنه ناعق وحده» غيرٌ مكلم له» وهذا ما لاخلاف فيه أحفظه في 
المذهب» وقال في سماع أشهب وابن نافع: واختلف إن كلم غير المحلوف عليه 
وهو يريد أن يسمع المحلوف عليه فلم يسمعه» فقيل: لاحنث عليه؛ وقيل: 
هوحانثء» قولانه). 

ومن قال لامرأته: إن خرجت من عتبة الباب فأنت طالق ثلاثاء فأخرجت 
إعدى رجليها حيست الأخرى: لم ادخلت الس أخرجت» فقال ابن عم وس 
ابن أبي وقاص وابن القاسم أيضا: قد حَرمّت عليه ولا تحل حتى تنكح زوجا 
غيره. ابن رشد : لم يفرقواء أي هؤلاء الأئمة الثلاثة في هذه الحكاية بين أن 
يكون اعتمادها على الرّجل التي أخرجتها عن العتبة أو على الرجل التي لم 
تُخرجهاء فحَمّله أصبغ وغيره على عمومه في كل حال . 

ويحتمل أن يحمل قولهم على أنها اعتمدت عليهما معا أو على التي 
أخرجت» لأن ابن حبيب حكى عن ابن الماجشون أنها إن كان اعتمادها على 
الرجل التى أخرجتها فقد حنثء وإن كان اعتمادها على الرجل التي لم 
كرحن دامس علب وهر تسن من قزل UE‏ يفك رن كان 
اعتمادها عليهما جميعاء وهو أي قول أصبغ بعيد» لأنّا إن حَمّلنا قولهم على 
أنهم رأوا الطلاق قد وقع على الحالف بإخراج رجلها من العتبة» -وإن كانت 
لم تعتمد»- لزم أن نوجب الحنث عليه بإخراج يديها من العتبة وهو بعيد» 
وقد قال ابن الماجشون : إنه لا يحنث» وإن أخرجت رأسها وصدرها عن العتبة 
إذا كان اعتمادها على رجليها في داخل العتبة» بخلاف إذا كانت رافدة» 
لأنها حينعذ يكون اعتمادها على يديهاء فيحنث إذا أخرجت صدرها 
ورأسهاء ولا يحنث إذا أخرجت رأسها أو رجلها وهي رافدة (ه) . 
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دراهم. فقال له : امرأتى طالق إن كان معى إلاخمسة دراهم› ثم نظر فإذا هو ليس 
فى كيسه إلا أربعة دراهم» قال: لا شىء عليه. ابن رشد : لأنه إنما أراد أنه 
ليس معه أكثر من خمسة دراهم. 

وسل أصبغ عمن خرجت زوجته إلى منزل أهلهاء فحلف بالطلاق أن لا 
يبعت فى ردهاء وكان له معها ولد صغير» فبعث إلى ولده فأخذه منهاء 
فرجعت تأخذ الولد منه. 

ص. 154 فأجاب: هو حانث» لأن أخذه الولد وإرساله فيه ونرعَه منها سبب 
للإرسال إليها ولولدهاء وقد قال مالك رضى الله عنه فى الرجل يحلف 
لامراتة أن لآ يمخريتها إلابرضاها فأقام يضر لا بحت إليها نفقة دعراء فلا 
رأت ذلك خرجت إليه» قال مالك : أراه حانثاء لأنه ألجأها إلى الخروج» فهذا 
عندي مثله. 

ابن رشد : مغل قول مالك هذا في سماع أشهب» وحكى ابن سحنون عن 
أبيه أنه لا حنث عليه» وقول مالك أظهرء لأن اضطراره إياها إلى الخروج بما 
فعل ليس له أن يفعله» والحنث يدخل بأقل الوجوه. (ه) . 

وسئل أصبغ عمن حلف بالطلاق أن لايطاً امرأته إلى العيد» فوطثها ليلة 
العيد قبل الفجر أو بعده. 

فأجاب : لا يطؤها حتى ينصرف الإمام, وإن وطئها قبل ذلك حنث› والعيد 
عندي انصراف الإمام, قيل له: فرجل وقع بينه وبين أهله كلام» فحلف 
بعده» وذلك فى الفطر. 
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ابن رشد : جوابه فى هاتين المسألتين على مراعاة المقصد الذي يرى أن الحالف أراده, 
وترك الاعتبار بما يقتضيه مجرد اللفظ› فقال فى الذي يحلف آلا يطأ امرأته 
حتى إلى العيد : إنه لا يطأها حتى ينصرف الناس من صلاة العيد, لأن ذلك 
الوقت هو الذي يترفه الناس فيه بعيدهمء ويستريحون فيه من تصبهي96) 
فحمل يمين الحالف على ذلك» وعلى ما يقتضيه لفظ يمينه لا حنث عليه إن 
وطئها بعد طلوع الفجر من يوم العيد» والأول هو المشهور في المذهب . 
وقال فى الذي يحلف أن لا يدخل بيته يوم العيد: إنه لا يدخله يوم 
العيد ولا يومين بعده فى الفطر على هذا المعنى أيضاء لأن هذه المدة هى التى 
جرت عادة الناس فيها بالسكون إلى أزواجهم من أجل عيدهم وثَّرك التصرف 
في وجه معاشهم» فحملت ينه على أنه إنما أراد معاقبة أهله على أن يحرمها 
من نفسه ما جرت العادة من الناس بمتله وهو بينْ» وعلى ما يقتضيه لفظ 
يعينه ليس عليه أن يمنع من دخول بيته إلا يوم الفطر وحده» وقد حكى ذلك 
ابن سحنون عن أبيه» والاول هو المشهور فى المذهب (ه). 
وسئل مالك عمن قال لرجل : إحلف ويميني في يمينك» فحلف بالعتق أو 

بالطلاق » فأنكر ذلك » فقال: إذا أنكر ذلك مكانه فذلك له» وإن صمت لزمته 
اليمين. ابن رشد: قوله : « ذلك له إذا أنكر)» معناه إن ادعى أنه ظن أنه يحلف 
بالله» وأنه لم يرد إلا ذلك على ما في سماع عيسى وعلى ما حكى ابن 
حبيب فى الواضحة» وتكون عليه اليمين فى ذلك على ما حكاه اين حبيب. 
6 النصب : بفتح النون والصاد: المشقة والتعب» ومنه الآية الكريمة في قوله تعالى: يا أيها الذين 

عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه» ذلك لا يصيبهم ظما ولاانصّبُ ولا مخصمة في 

سبيل الله ولا يطأوون موطفا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل 

صالح» إن الله لا يضيع أجر ا محسنين». سورة التوبة: 120-119. 

وكذاقوله تعالى خطابا لنبيه الكريم في سورة الشرح: «فإذا فرغت فانصب وإلى ربك 


فارغب). 
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وهذا أيضا إذا كانت للحالف زوجةٌ إن كان حلف بالطلاق» أو عبد إن 
ل م لي ل اد عير 

ا 
ففق الفراش والْتَحَفه هو وامرأته» قال : أراه قد حنث . 

ابن رشد : إنما قال يحنث» لأن الاضطجاع على الفراش انتفاع به» فوجب 
أن يحنث بذلك» فإذا حلف أن لا يضطجع فهو في المعنى حالف أن لا ينتفع 
به» والالتحاف فيه انتفاع به» فوجب أن يحنث بذلك» وهذا إن لم تكن له 
نية» وأما إن كانت له نية أنه أراد الانتفاع بالاضطجاع خاصة دون مطلق 
الانتفاع فيصدق مع يمينه ولا يحنث بالالتحاف» وقد قيل: إنه إذا لم تكن له 
نية لا يحنث إلا بالاضطجاع الذي حلف عليه» وهذا على الاختلاف في 
حمل اليمين على المعنى دون اللفظ (ه). 

وسئل سيدي قاسم العقباني عمن بقيت مع زوجها إلى أن كبر وضعف 
وكف بصره. ثم تزوج عليهاء وهي معه في بيت إلى أن توفي» وطلبت إرثها 
منه» فقالت المرأة الاخرى وأولياؤها: لا إرث لك لأنه قد خرج عنك» ولم 
يسمّع منه طلاق إلى أن توفي وهي في عصمته وحوزه. 

فأجاب : القول قول المرأة أنها لم تَرَل في العصمة؛ وكونه متخليا عن 
الاختلاف إليها والدخول عليها لا يدل على كونه طلقهاء والله الموفق (ه) . 

وسئل مالك عن رجل سأل رجلا عن أمر يخبره به. فقال: إحلف لي أنك لا 
تخبر به أحدا أو لَتَكْتَمَنّه فقال : إمرأته طالق إن أخبرت به أحداء واستثنى فى 
نفسه إلا فلاناء أترى ذلك له تُنْيَا؟ فقال: لا أرى الثنيًا إلا ما حرك به لسانه» 
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فأما من استثنى في نفسه فلا. وقال سحنون: اليمين للمحَلّف له وإن حرك بها 
لسانه إذا لم يسمعه.(ه). 

ابن القاسم : ولو قال : امرأت تي طالق إن دخلت دار فلان» ثم ياتي يستفتي 
ويزعم أنّه نوى شهرا في نفسه» قال: ذلك له ولا حنث عليه» والنية تنفع وإن 
لم يحرك بها لسانه» والشنيا لا تنفع حنَّى يحرك بها لسانه. (ه) . 

مسألة : إختلف الشيوخ إذا قال لزوجته: أنا منك طالق» فقال طائفة منهم: 
اب لب وي د لبرش بلاج برج اراي فإذا أضاف ذلك 
إليه فكأنه أطلق من لم يقيدء وقيل : يقع به الطلاق» لان حَبْسَ النكاح ثابت 
في حق الزوج والزوجةء أمّا في حق الزوجة فظاهر, وأمّا في حق الزوج فلأنه لا 
يتزوج عمة الزوجة ولا أختها ولا أمها ولا خالتها على ما ثبت (ه). 

مسألة أخرى: من سكر من غير الخمر كالسيكران أو اللبن القارص أو ما 
معناه» هل يكون كشارب الخمر فى لزوم الطلاق أم لا؟» فيه نظر عند بعض 
المتأخرين» وذلك إذا لم يشربه مع علمه بأنه يُسْكر وإن عَلم أنه يُسْكر فهو 
كالخمر بلا خلاف . (ه) . 

ص. 156 مسألة أخرى: إذا قال لها: إذا وضعت فأنت طالق» فوضعت ولدا وبقي في 
بطنها آخرء فهل ينَجَّز الطلاق بوضع الأول أولا؟؛ فيه قولان مبنيان على 
التحنيث بالأقل والأكثرء وإذا قال لها: إن حملت فانت طالق» فهل يكون 
محْمُولاً على حمل مبتدأ» أو يدخل فيه الحمل المتقدم عن اليمين؟ فيه قولان 
حكاهما اللخمي» والصحيح أنه لا يحنث إلا بالحمل المستأنف» لأنه 
مقتضى الشرطء إذ الشرط إنما يكون بالمستقبل وضعا وعرفاء فإن وطغها في 
طهر مرة واحدة» فهل يُعَجَّل عليه الطلاق» لأن الغالب الحملء أم لاح 
لاحتمال النادر أو المساوي؟ قولان. إنتهى . 
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وسئل ابن لب عن امرأة أغضبتها خادم لهاء فقالت : صيام العام يُلْرْمَهَا كما 
يلزمها طوق ثوبها ما نخرجك إلا من هذه الدار وإن جاء سيدك» تعني زوجها 
-ويردك إلي ما نبقى معه فيهاء فجاء الزوج وأخرج الخادم من الدار بإثر 
المجلس» ولم تدخلها سيدتها إلى الآن» فهل تخرج من الحنث بأن تبيعها من 
زوجها فيردّها بغير اختيارهاء أو بغير ذلك من الوجوه؟ . 

فأجاب بان اليمين على الإخراج من موضع» أو الانتقال عنه» مَحْملُها 
عند الفقهاء بحسب مقتضى اللفظ إما هو على غير التأبيد حتى يقصد 


دلت 3 المساكنة فيتأبد» ا لمعيه لا يقصد 


aT‏ زيادة ما عليها فى قول مالك» وقد استحب ابن القاسم 
أن لا يرجع إليه إلا بعد شهر. وروى ابن كنانة وابن المواز لا حنث عليه في 
الرجوع إليه بعد ما قل أو كشر من الزمان . وقد فسّر ابن رشد الأقلّ بيوم وليلةء 
وقد حمل التحديد بالخمسة عشر يوما أو بالشهر على أنه استحسان وليس 
بقياس» وهذا كله مذ كور في العتبية وغيرها. 

وبعد تقرر هذا الاصل نرجع الى النازلة المسؤول عنهاء وذلك ان الحالفة 
يجب أن تُسأل» فإن كانت قصدت أن لا تسكن الخادم تأبد عليها حكم 
اليمين» ولا يخرجها عن ذلك بيع الخادم من زوجهاء لتعلّق اليمين بالخادم 
نفسها وذاتها من غير اعتبار بملك معين» إلأ أن تكون الحالفة قصدت ذلك 
حين حلفت» وإن كانت لم تقصد ترك المساكنة وما قصّدت تأديب الخادم 
بإخراجها أو بخروجها هي عنها إن غلبها الزوج بردها في فور الإخراج» أو 
بعد ذلك قبل أن تشاء هى ردهاء فلا حنث عليها إن ردت خادمها بعد مرور 
الزمان المسوغ لذلك على ما تقدم؛ وإن اتفق رد الزوج لها قبل اختيار الحالفة 
لذلك فلتخرج هي ساعتكذ من الدار وتمكث المدة المعتبرة ل 
تعود» لا حنث عليها. 
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تم يمري ومو ی تلك البجين على أي وچ وفع د رسام 
وجوب صوم العام عليها بأمر لا يسع غيره» وإن كان إطلاق الروايات المذهبية 
يقتضى ذلك» فقد حكى الاجتزاء فى ذلك بكفارة يمين عن ابن القاسم» وهو 
الهو نمق ها اة ` 

قال ابن عبد البر : وهو أولى ما قيل فى هذا الباب بعد أن احتج له بمفهوم 
أي مدلول قوله تعالى : «ذلك كفارة أمانكم إذا حلفتم)(97). 

وقد حقق بعض المتأخرين في ذلك تحقيقا حسنا فقال في احتجاجه 
للمشهور: إنه التزام عبادة وطاعة؛ فيلزم إذا قيده بشرط وهو اليمين »كما يلزم إذا 
أطلق وهو النذر. ووقع نحو هذا الكلام لابن العربي» وأشار به إلى شيء بسطه 
غيره من أن اللزوم انبنى على توجه القصد إلى فعل عبادة وطاعة بتقدير 
حصول الحنث» وقد علم من مقاصد الناس اليوم في هذه الأيمان عند اللُجاج 
والغضب أنها عن القربة بمعزل, فلا تنصرف مقاصدهم حينئذ إلا إلى التشديد 
على النفس بإلزام الحلوف عليه من فعل أو ترك. خاصة وقد وقع لمالك ما يشير 
إلى هذا الع عيذ فض ما بيده الا هن ذلك 

فقد سأله أعرابى عن ناقة نفرت له فقال لها: تقدمى وإلا فأنت بدنة 

یه ا فقتال ماك ارذ رها اك ل 

قال ٠‏ نعم» فقال له: لا شيء عليك» فقال الأعرابي : ردت با ابن ایی ای 

رشد: هذا هو الأظهرء لقوله عليه السلام: (إنما الأعمال بالنيات » (ه). 

7 سسورة الائدةء 89 . والإشارة في الآية الكريمة كما هو واضح إلى أنواع الكفارة المدرتبة عن 
اليمين والحلف بالله تعالى» والتي يقصد المرء الحلف بهاء وهي الكفارة بإطعام عشرة مساكين» 
أو كسوتهم» أو تحرير رقبة أو صيام ثلاثة أيام لمن لم يجد القدرة المالية للإطعام أو كسوة 
المساكين أو تحرير رقبة:» وتمام الآية: « واحفظوا أيمانكم» كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم 
تشكرون..). 
فقد أمر الله بحفظ الأيمان وعدم ابتذالها بكثرة الحلف» إلا في الحق وعند الضرورة اللازمة؛ 
وبتكفيرها بأحد أنواع الكفارة المشار إليها عند الحلف والحنث فيهاء فلا يستعمل المرء المسلم 
الحلف بالله إلا عند الضرورة اللازمة لإحقاق حق وإثباته» أو لإزهاق باطل ودفعه. 
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زرفل ابا عدن علق غل روب لان ابد دار سكناه طول قا 
أمه في ملکه» وكانت الدار بينه وبين زوجه أم المحلوف عليه. 

ثم إنها اكترت دارا أخرى وسكنتها مع زوجها الحالف» وصار الربيب 
المذكور يدخل الدار المكتراة . 

فأجاب: سألت الف فزعم أنه إا حلف على تلك الدار الأولى 
وة فام عن اس يفن تله الذاز ا ف يل كر ع 
فانظروا أنتم نظرا آخر» وابحثوا عنه» فإن ظهر سبب يخصها فلا حنث عليه 
في دخول الربيب غيرهاء وإن لم يظهر ذلك فلفظه يقتضي أن لا حنث» إِذْ 
زعم أنه أشار إلى الدار» والمقصد يقتضي تُبوت الحنث» وقد أفتى كثير من 
المتأخرين بمراعاة اللفظ عند اقتضائه عدم الحنث» فافعلوا ذلك هنا بعد يمينه 
على تعيين الدار. (ه). 

ص. 202158 وقال أيضا: سألني رجل عن مسألة نزلت» وهي أنه كان له ربيب, فوقع 
بينهما كلام على شيء من الخدمة والتردد في الحوائج إلى دار سكناهما مع زوجه, 
فحلف باللازمة أن لا يدخل تلك الدار» وهو يشير إليها باسم الاشارة 
ويخينها بلفظه وقصدنه: فاقعيئه بان لآ شىء غالية قى دتخوله دارا سؤاهاً إذا 
انتقلا إليها مع اجتنابه الدار الحلوف عليه را مع العفيين لان أك أهل 
العلم على اعتبار التعيين في الأيمان» وعدم التعدية إلى غيرها وإن كان السبب 
قد يقتضي العموم. وقد أفتى المَأخَّرونَ بالاقتتصار في الأيمان على ما يشار إليه 
من الأعيان, وكما يحتاط لليمين يحتاط أيضا للعصمة السابقة, ومن المعلوم أن 
الحالف ما قصد إلا ما عين» فعليه حلَّف بلفظه وقصده. والدار الأخرى إنما اتفق 
النظر فيها بعد ذلك ولم يحلف عليهاء والصواب عندي أن لا شيء على هذا 
الرجل في دار أخرى سواها. (ه) . 
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وسئل صاحب المعيار عمن وقع بينه وبين ختنته بعض الغيار من أجل أنها 
ضاعت لها حاجة من دارهاء وربا اتهمته بها. فوصل له ذلك فتغير وحلف 
باللازمة ما رءاها ولا عَبّاها ولا يدخل لها دارا أبداء وكانت حالة اليمين 
حك رع لو عورال با 
وتصدقت عليه بدراهم خری» فاشتر ی ال کور اا بماله ا لخاص به 
وربما تصدقت عليه بشيء أيضا ف في الثمن الذي اشترى به» وهي تسكن مع 
ابنها في الدار المشتراة» فهل يجوز للرجل المذكور الدخول للدار المذكورة وهي 
تسكن معه فيها ولا يحنث, أو لا يجوز؟» وقد سكل الحالف عن نيته. فقال: ما 
نويت إلا دارهاء فهل ينظر في البساط أو النية؟. 

فأجاب : المتقرر في المذهب المالكي حسبما صرح به زعيم الفقهاء ابن رشد 
رحمه الله أن النبية مقدمة على البساط في الفتيا دون القضاء . 

فإن كان الحالف المذكور غير أسير البينة ونوى خصوص الدار التي 

نت تعمرها خنتته بالسكنى يوم حلفه لشيء يختص بها فلا حنث عليه 

بالدخول عليها في دار ابنها الخاصة به الخالصة له. 

لار في من الجالفة نكرة في سياق اي فا الجموم في كل 
دارء لأنا نقول : إذا قدمَّت النية على البساط المقدّم في المشهور على اللفظ 
عند التعارض»› ونسخَّتً حكمه» فلآن تُخَصّصّ عموم اللفظ وتُقَدُم عليه 
أحرى وأولى» لآن المقدم على المقدم مقدّم. وفي المدونة من هذا المعنى كثيرء 
وما أشرنا إليه من تقديم البساط على اللفظ عند التعارض وعدم البينة هو المشهورء 
صرح به القاضي أبو الوليد رحمه الله في مواضع من كتابه الكبير» والله 
سبحانه أعلم. (ه 

وسئل ابن لب عمن حلف باللازمة أن لا يدخل دارا مُعَيّنة طول ما يقد 
فدخلها ناسيا بزعمه» هل يحنث أو لا؟» وإذا دخلها عامدا فزعم أنه لم يقدر 
على الصبر» هل يحنث أم لا؟ . 
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فأجاب : الحكم فيها أنه متى دخل وله قدرة على الامتناع فإنه يحنث بذلك» 
ولا يُخَلْصّهُ نسيان اليمين؛ فإن القدرة إنما تتعلق بالدخول» هذا مقتضى لفظه: 
. لاكن للناس عرف فى قول القائل: لا أفعل كذا طول ما أقدرء أنهم يريدون 
نفيك انر ازوف عليه رفك ان اة نا رقن ذكر هد ادال آنه 
قصد أن لا يدخل إلى عشرة أيام» وعن ذلك عبر بقوله: «طول ما أقدر»» 
وزعم أنه لم يحلف بحضرة بينة» فإن كان الأمركما قال: أنه لم تحضره بينة» 
صلق فى قصده بعد بمينه بالله تعالى أنه قصد ذلك ونواه» وَحَلَى بينه وبين 
٠ :‏ 

وسئل أبو الفضل راشد عمن طلق زوجته طلقة واحدة مملّكَة وبانت منه» ثم 
دخل بينهما من خواص الرجل المذكور في السنة الثالثة من تاريخ فراقها من 
لا تمكن مخالفته» فتوقّعَ أن يحمله الحياء منه على ردهاء فأراد دفعه بأن قال : 
يا أخى» قلت : متى حلت حرمت» يقصد بذلك ما ذكر من دفعه» فلتجبنًا عن 
ذلك. ۰ ۰ 

فأجاب: قيل في هذا الصدد: لا يردها إلا بنكاح آخر» فإن فعل قُضِي 
عليه بالفراق» وقيل دق إن كان معتذراء ويومر بالفراق ولا جج كما 
لو خطبّت له ابنته فقال الأب» هي أختك من الرضاعة» ثم أ أنكحها منه» 
وقال: كنت كاذبا في قولي الأول» فقيل: يفارقها بالقضاءء والأكثر من 
الشيوخ على أنه يومر ولا يجبر» وليس عندي الآن ترجيح. (ه) . 

قلت : انظر قوله ليس عندي ترجيح» مع نسبته القول الثاني للأكثر . 

وأجاب الاستاذ أبو عبد الله الحفار فقال : 


الحمد لله؛ ذكر المستظهر بهذا أنه أراد طلاق زوجه» فرده بعض من 
3 » فقال : هي حرام ب و الزوجة» ووقء ت عليه الشهادة يذلك» 
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وذلك بعد البناء بالزوجة» وزعم أنه نوى بالتحريم المذكور طلقة واحدة بائنة؛ 
وجاء يستفتي في ذلك . 

فأجبت بنفوذ الطلقة البائنة عليه» بناء على قبول نيته» وليس ذالك 
بخارج عن مشهور المذهب من أن الحرم لزوجه يُنَوى في غير المدخول بهاء ولا 
يتَوّى في المدخول بها . 

وبيان تنزيل ذلك على المذهب أن مالكا رحمه الله إِنما قال في الحرم : 
ينوى في غير المدخول بهاء لأن طلاق غير المدخول بها يكون بائناء فيحصل 
ال ن نوى الحرم بالطلقة الواحدة» إذ غير المدخول بها تبين بالطلقة 
الواحدة فيحصل له ما نوى من التحريم» بخلاف المدخول بها فلا تبين منه إلا 
بالثلاث أو بطلاق الخلع» فلذلك قال مالك: إن المدخول بها إذا حَرَّمِما لا 
تبين» إِذْ لم يكن في زمانه إلا طلاق السنة» فإذا حرَّمّها فلا يقع إلا الطلاق 
الثلاث الذي تحرم به إِذْ لم يكن في زمنه طلاق بائن بغير خلع إلابالثلاث»› 
أما حينَ حددّث فى هذه الأزمنة المتأخرة الطلاق البائن» والزوجة تحرم على 
زوجها به» اذا نه عه ند شرل ونان ريك لتاق ولاك مسر 
منه قوله» ويكون في هذه الأزمنة حكم المدخول بها وغير المدخول بها واحدا 
في أنه ينوى» إذ المعنى الذي قال مالك : «ينوى في غير المدخول بها) موجود 
في هذه لار فاه عه اى عل مهاه وها كاك يلكي 
من تقدم من محققي الأشياخ. 

ويتحقق هذا المأخذ برواية ابن خويز منداد عن مالك أن التحريم طلقة 
واحدة بائنة» واختار مقتضى هذه الرواية الحافظ القاضي أبو بكر بن العربي 
رحمه الله» فقال. عند ذلك الاختلاف في هذه النازلة : الصحيح أنّها طلقة 
واحدة» لأنه لو ذكر الطلاق لكان أقلّه وهو الواحد إلا أن يعدده» كذلك إذا 
ذكر التحريم يكون أَقَلّه» إلاً أن يقيده بالكثرة» مثل أن يقول: أنت علي حرام 
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إلا بعد زوج» فهذا نص على المراد.( ه) كلامه. فإذا انضاف إلى ما صححه 


القاضى أن امحرّم نوى الواحدة فلا خفاء بصحة إلزامه ما نوى من غير زيادة» 
ع يكون العمل إن شاء الله. (ه). 

وسكل أيضا عن رجل من الخدام طلع يوما إلى القصبة يطلب مرتّبه» فحدث 
هنالك من سَبّه» فخرج من القصبة في حال حرج» فلما جاء إلى داره قال 
لأولاده: جرى لي ما جرى» فوالله الذي لا إلاه إلا هوء والأيمان تلزمني» ما 
نطلع وراء هذا المرثب ولا نأخذه» ثم بعد ذلك طلع ولده إلى القصبة وأخذه 
وساقه إلى داره ودفعه لأمه» فأخذته وتصرفت فيه لنفسهاء ودفعته في 
متافعهاء والمالق لم بعل بذلك: ۰ 

فأجاب: لا يحنث الحالف المذكور بطلوع ابنه وأخذ المرتب إذا كان بغير 
علم منه ولا أمره بذلك» وكذلك لا يُلزمه شيء بتصرف زوجته فیه» ولا يرد 
ذلك المرتب لبيت المال» إذ لا فائدة في ذلك» ويبقى الحالف مع زوجته» لأنه 


لمايحدتث» والشلام ..(ه). 


ابن رشد في رجل تشاجر مع امرأته. فقال لها: أنت طالق» فعاودته 
بالكلام أو عوتب في ذلك على قرب أو بعد فقال: هي طالق ثلاثاء ثم أراد 
مراجعتها وزعم أن قوله لهاأولا : أنت طالق» إنما أراد به طلاق المباراة : إنه 
يقل قوله في الفتيا وينفعه فيما بينه وبين الله» وأما إن حضرته البينة وتوزع 
في ذلك فلا يقبل قوله. (ه). 

وسئل ابن رشد أيضا عمن طلبت منه زوجته مخالعتها على صداقهاء فقال 
له بعض من حضر: إِقَبّل منها وطلقها تطليقة تملك بها أمر بنفسهاء فقال 
الزوج: ما أطلقها إلا ثلاثاء فقيل له: ما قلت؟ فقال: أكتب لها طلقة بائنة» 
فحضر عند القاضي فسأله عن مراده بقوله الأول فقال: ما أدري» ما كنت في 
عقلي» وربا قال : لم نرد الطلاق إلا واحدة ...الخ. ٠‏ 
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فأجاب : الظاهر من الأمر أنه إنما أراد بقوله ما نطلقها إلا ثلاثا الإخبار بجا 
يعزم على فعله» جوابا عن قول القائل: إقبل منها وطلقها تطليقة تملك بها 
أمر نفسهاء لا إيجاب الطلاق على نفسه ثلاثاء فِيُحَمَلَ قوله على ذلك 
سواء قال لم أرد إلا واحدة أو قال: لم تكن لي بذلك نية ولا كنت في عقلي» 
ولا يلزمه إلا طلقة المباراة التي أمر بعد ذلك بكتابتهاء وبالله التوفيق( ه) . 
وأجاب بمثله ابن الحاج أيضا . 


وسئل الاستاذ ابو سعيد بن لب عمن طلق زوجته بمحضر أخيها لنزاع وقع 
بينهماء فمال: هي طالق» هي طالق» هي طالق» ثم تفرقاء فجاء الأخ للزوج 
ووجده يعمل الشغل الذي كان يعمله قبل ذلك فقال له: هل فعلت ما 
يفعله الرجال؟» فقال له: وماهو؟» فقال ايان ا 
لكء فقال: هي طالق بالثلاث» بحيث لا تحل له. 

فأجاب: إن قول الزوج هي طالق »هي طالق» هي طالق» محمول عند 
المالكية على الثلاث حتى يدعي أنه أراد الواحدة وأكدها بالتكرار فيدين» 
وتكون واحدة رجعية حتى ينوي بها واحدة مملّكة فيّدَيّنُ أيضا في هذا 
الوقت» لأجل العرف الجاري بالطلاق المملّكء فهذا الرجل في هذه النازلة إن 
لم يكن أراد بكلامه الأول المملّكة على التعيين فقد لزمه الثلاث» إما باللفظ 
أو بالإرداف» وأما إن كان أراد الواحدة المملكة ونواها وعيّتها فيحلف على 
ذلك يمينا بالله تعالى» ويسوع له مراجعتها وهو يقر أنه لم تخطر له نية حين 
قال مقالته الأولى» وأما إن حضرته البينة حين قال ذلك ففيه اختلاف» هل 
يقبل منه ما ادعاه من الواحدة المملّكة أم لا؟(ه). 


وسئل أيضا عن رجل حلف بالأيمان كلها أن لا تبقى زوجته في ملكهء فجاء 


إلى المفتي فلم يجده إلا بعد أربعة أيام» فق ال له: طلقها طلقة مملكةع 
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فانصرف للقاضي ليطلقها له» فقال له القاضي : هي مُحَرمة عليك» لأنك 
مفرط فى طلب المفتى . 

فأجاب : إن كان الحالف نوى بالأيمان كلها نَزُومَها له إن خالف ما حلف 
عليه فهي لازمة» ويبر فيها بطلقة مملكة» ولا يضره تاخيرها بقدر ما يستفتي 
في بمينه» وقد ذكروا أن للعامي الرخصة في التأخير للاستفتاء الأيام الثمانية 
ونحوهاء وإن تأخر عليه أمر الا ستفتاء لأكثر من ذلك لضرورة التعذ ر فلا حرج 
إذا ظهر ذلك» وإن لم ينو بالأيمان كلها أنها تَلْرَمه فالصحيح من الأقوال أن لا 
شىء عليه فى زوجته إن خالف» وعليه ثلاث كفارات أيمان بالله تعالى 
اة وإن إختار الب بإيقاع طلقة تملّكة فلا كفارة عليه» إذ قد بر بفعل ما 
حلف عليه( ه). 

ووقع السؤال عمن حلف بطلاق امرأته أن لا يركب دابة فلان. 

والجواب أنه إذا استوى بجسده عليهاوتذكر بيينه أنه حانث بلا 
خلاف» وإن لم يقعد بعد على السّرج» وإن أدخل رجله في الرّكاب واستقل 
من الأرض وتعلق بالدابة ولم يستو عليهاء ولا وضع ساقه الأخرى عليها فلا 
اختللاف أنه لا حنث عليه وإن وضع رجله في الركاب واستقل من الارض 
ووضع ساقه الأخرى على الدابة فذكر قبل أن يستوي بجسده عليها فيتخرج 
ذلك على قولين: أحدهما أنه يحنث, والثاني أنه لا حنث عليه وهذا 
للملاب حرم عن الحاو ميم تسم علق ان لودجل رقا كارن 
رجله الواحدة فيها ولم يعتمد بعد إلا على الخارجة (A).‏ 

ووقع السؤال أيضاعمن حلف بطلاق امرأته أن لا يلس ثوب فلان» 
كأدحل عنقة وى طرق فرت من كيان 

والجواب أنه حانث بلا خلاف» لأنه لباس» وكذلك لو كانت عمامة فلواها 
على رأسه. أو إزار فادازه على نفسة او كساء أو ملخفة لذن هذا هو الاي 
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في هذه الأشياء؛ ولو كان وضع شيقا من ذلك على فرجه واستدر ستتر به لم يكن 
ذلك لباسا ولم يحنث على ما قاله في المدونة . واخثلف إذا لم يلبس القميص 
ولا أدخل عنقه في طوقه ولا ائتزر بإزار» وإنما ألقاه على ظهره» أو لَه على 
رأسه» أو كانت عمامة فَاتَّرَرَ بها ولم يتزر بمثلها على قولين: أحدهما أنه 
يحنث وهو قول ابن القاسم» والغاني أنه لا يحنث» وهو قول سحنون.ه. 

وسكل الإمام ابن لب رحمه الله عمن تطوع بتحريم من يتزوج على زوجته 
ثم عدم الاستمتاع بها لأمور أصابتهاء وذكر أنه نوى التحريم ما دام الاستمتاع 
بزوجته ممكناء وقد أذنّت له زوجته الآن في ذلك . 

فهل يُتَرَى في ذلك کمن شرط لزوجته طلاق من يتزوجها عليها ما 
عاشت» فطلقها وأراد أن يتزوج غيرها وهي حية» وكمن وهب لزوجته طستا 
تنتفع به حياته فتفرقا بطلقة وأراد أخذ الطست» وادعى أنه نوى مدة 
الزوجية» وكمن أسفلت زوجها دنانير إلى أجل وادعت إذ طلّقها أنها إا 
تؤخره بها مع بقاء الزوجية. 

فأجاب : وقفت على السؤال؛ والحكم مستفاد من أصل فقهي مذهبي» وهو 
أن دعوى الحالف في يمين يقضى عليه بها من الطلاق وشبهه نية أجنبية من 
الفط ومن غاب ال غ مسموعة إذا كان وفك هة ماسر را بالبيهة: 
بخلاف المستفتي . ومن المعلوم أن المشهد على نفسه بتحريم الداخلة على 
زوجه بنکاح» حالف بالطلاق الشغلاث فى الداخلة» ماسورٌ فى ذلك بالبينةء 
وطرو الداء المانع نلو ع ا نياك ا ` 
إلى الطوارئ البعيدة قبل حصولها مستبِعَد قلّما ينصرف إليه القصدء ولا 
ينفع في ذلك إذن الزوجة» لأنها يمين قد لزمت» فلا تسقط إن أُسّقطت» 
وليست هذه المسألة من قبيل المسائل التي جلبها السائل؛ لأن تلك النية فيها 
إما لاصقة باللفظ أو داخلة في غالب القصد.ء فالمشترط لزوجه طلاق من 
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يتزوج عليها ما عاشت قد وقع في لفظه يتزوج عليهاء وهو يقتضي بقاء 
زوجيتهما. 

ومسألة هبة الطست ورد سلفها وهو التأخير بالدين» كلتاهما من باب 
الإرفاق والصلة بين الزوجين» والطلاق قاطع للصلة وهادم للزوجية» فينصرف 
القن اا إلى حا وبقاء سيا لكن لهذ الرحل عند سترورته فعا 
في الخلاف الذي في أصل مسألته» وذلك أن تعليق الطلاق على وجود 
النكاح قبل حصوله» فيه من الخلاف ما قد علم. قد روى ابن وهب والخزومي 
عن مالك أن ذلك الطلاق غير لازم كما تقول به الشافعية. وقد أفتى ابن 
القاسم بأن لا يتعرض لذلك النكاح بعد وقوعه» وقد كان المغيرة الخزومي تمن 
حلف أبوه على أمه بمثل ذلك» وإن كان مشهور المذهب اللزوم فالخلاف فيه 
قوي» والمضظر الحالف يلتمس له الخلص . 

وفي المسألة وجه آخر أقرب من هذاء وذلك بأن يطلق زوجته القديمة طلقة 
تبين بها ثم يتزوج من شاء» ثم يراجه القديمة فلا يكون عليه شيء عند 
أشهبء لأن الجديدة لم تدخل على القديمة ولا تَرَوّجها عليهاء وهو خلاف 
قول ابن القاسم في المدونة» وإن كان ذلك طوعا من هذا الرجل بعد عقد طاع 
لهابه» ودخل أو لم يدخل» فقول مالك: إن له نيته في أن لا يدخل ثانية 
على زوجته الأولى» فهذا الوجه مع مراعاة الخلاف في أصل المسألة كما ذكر 
يقرب الأخذ به لمكان الضرورة» أما إن أراد فراق الأولى من غير إحداث 
مراجعة لها على من يتزوج بعدها فلا يبقى خلاف ولا كلام» ولكن هذا قد 
يحول دونه حسن العهد وكرم النفس» وهذا مع ما جاء من الحث على ذلك 
في الشرع» فهذا ما ظهر لي تقييده في النازلة. (ه) . 

وفي المعيار سئل بعض الافريقيين عمن شهد على زوجها شاهدان بطلاقه 
وهي تعلم زورهماء هل يباح لها أن تتزوج» أي بعد انقضاء عدتها أم لا؟. 
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فأجاب : هذا لا يعرّف إلا على وجه أن يشهدوا أنه طلقها يوم الخميس 
مثلاء وتعلم هي أنها لم تفارقه فيه» فهذا يُظهر زورّهم فلا ينبغي أن تتزوج . 
قيل: وعكسه -تحقيقا- أن يشهدوا أنه طلقها وهو يعلم بطلان شهادتهم. 

وقد وقعك:واقن تھا ابو تمد الشسبيق:.وكانت متحت مه أنه 
يجوز له أن يتسور عليها ويطأها إذا خفي له ذلك وصدقته هي» وهي تحري 
على مسألة من رأى هلال شوال وحده وهو في الحاضرة: هل يباح له الفطر إذا 
خفي له ذلك وعلى مسألة من جحد له مال فظفر بال الجاحد, فهل يباح له أخذه 
أو وانظر الف در على امورل مسر اللامة بالنسور والسرقةة هل 
يجوز له ذلك آم لا؟ فكان الشبيبي بجيزه» وان اين عرفة بمنعه ابعدای ثم 
رجع إلى جوازه. انتهى كلام المعيار. ثم قال : 

وسئل عن إتيان النساء في ا محل المكروه وما صح عن مالك فيه» وكيف 
لو كسل ولم ينزل؛ أيغتسل أم لا؟. 

فأجاب: قيل: إنه يغتسل بوطئه في ذلك المحل» وكرهه مالك ولم 
يخرهد» ووردت في ريه اديت :صعيفة1: قلت فلم كرهه 9+ قال من طريق 
الشيهات. 

و هة د عبد وش قت شن زوك سوال سرن صن هده 
الال ا سرت عليه شي مسن رما فرت يه ققلت: له لى سوت 
إرو ان باعص E E‏ 
في هذه المسألة فلم يتبين لي فيها حلال ولا حرام؛ ولقد لقي أشهب رجل أراء 

من أهل العراق ممن يقول بتحرعه؛ فُتَحَاجًا حتى قطعه أشهب» ثم قال له 
أشهب : أما أنا فعلي من الأيمان كذا ما فعلته قط» فاحلف لي أنت أيضا أنك 
لم تفعله» فأبى أن يحلف . وعن ابن القاسم : لو أعظيت ملء هذا البيت مالا 
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1 الطاعة ناتو المية زرب رن غير أن رمه فيل هنا E‏ 
مثله لمالك في العتبية» وكَنّى عنه بلغزء أنظره في الجامع. وروي عن مالك أنه 
أحَلّ من الحلية» أي اكثرٌ حلّية من شرب الماء البارد. وروي عنه قال: من 
کد ت کی ااه ققد كلاب والزواية اله من ا كانه رديه کر هاا 
على تحرعه: وعلى أنه مكروه أو مباح فلا يؤدب» إذ ليس بمجمع على تجرعه 
ولا كراهته» ولعموم الآية : #فاتوا حرتكُمٌَ أنو شئتم4*. إما من أين شكتم أو من 
حيث شفتم» وإن كان مالك تأول أن الحرث لا يكون إلا في موضع الزرع» ولا 
شيء من ذلك انحل بموضع له» أما التمتع بظاهر امحل فمباح كسائر جسدهاء 
والأمر فيه اشتباه» فت رکه خير والله أعلم (ه). 

وستلت عن شهناةة تضها + انا لله شود الموضوعة سارف 
عقب تاريخه يعرفون الشريف فلانا وزوجه فلانة معرفة كافية» ومعها 
يعلمون بالسماع الفاشي المستفيض على ألسنة أهل العدل وغيرهم أن الزوج 
المذكور لم يزّل يضر بزوجه المذكورة, ويسيء عشرتهاء ويتهدد عليها 
ويؤذيها ووالدها المذكور من غير ذنب يستوجبان به ذلك» ويتكرر منه لهما 
ذلك المرة بعد المرة» إلى أن قالوا: ولايعلمون أنه رجع عن ذلك إلى الآن وحتى 
الآن في علمهم وصحة يقينهم من غير شك ولا ريب عندهم في ذلك إلخ»› 
فحكم القاضي بطلاقها منه» فبحث في حكمه مفتيان الخ. 

فأجبت : الحمد لله ؛ 

الشهادة المشار إليها بأن شهودها يعلمون بالسماع الفاشي المستفيض أن 
الزوج يضر بزوجته ويسيء عشرتها ويتهدد عليها ويؤذيها هي وولدها من 
غير ذنب إلى قولهم في علمهم وصحة يقينهم من غير شك ولا ريب الخ: 
هي شهادة قطعية لا سماعية, لأن السماع إنما ذكر فيها لبيان مستند علمهم, 


* سورة البقرة : 223 . 
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واعتقاد أنها سماعية هو من الأوهام الفظيعة» إذ شهادة السماع أن يقولوا: لم 
نَرَلُ نسمع من الثقات وغيرهم كذا وكذا من غير أن يضيفوها إلى علمهم» 
أما إن أضافوها الى علمهم كما هنا فقد خرجت عنه والتحقت بالقطع كما 
علم الشهود ما شهدوا به وتحقيقهمء وإنما ذكروا السماع مستندالما علموا 
وتحققواء والخلاف إنما هو إذا شهدوا بحصول السماع الفاشي فقط› فحينكذ 
يرى ابن القاسم وجوب الميراث مع يمين المشهود له» ويرى أشهب وغيره ممن 
يشبت بها النسب وجوب الميراث بلا يمين» أما إن تضمنت الشهادة علم 
الشهود وتحقيقهم كما فى النازلة فيثبت النسب وإن كان سببها السماع» إلا 
أن شهادة السماع إنما تطلق عند الفقهاء على ما لا يقع به العلم للشاهد» 
فلذلك يؤدى على أنه سمع سماعاء وأما إذا تواتر الخبر حتى وقع له العلم فإنه 
يشهد عليه ١.‏ ه) من نوازل سيدي عبد القادر الفاسي . 

وقد التبس هنا الأمر على المفتين فلم يفرقوا بين شهادة السماع وشهادة 
القطع التي مستندها السماع» وذلك خطأ صراح» وكذا القول بأن ظاهر كلام 
الأئمة أن المسموع منهم في ضرر الزوجة لابد أن يكونوا من الجيران والقرابة 
والنساء والخدم الخ خطأ أيضاء إذ لا تقييد بذلك في كلام الأيمة. 

وغاية ما هنالك أن شهادة السماع لابد فيها من الجمع بين الثقات 
وغيرهم» إلا في الضرر فلا يشترط ذلك» بل يكفي أن يقولوا: من الجيران 
والنساء والخحدم» وان لم يزيدوا الثقة» أما اختصاصها بمن ذكر فلا قائل به 
ونسبة ذلك لظاهر كلامهم غير موجودة في الخارج . 

قال الزرقاني على قوله:٠‏ ورد المال بشهادة سماع على الضرر)” ما نصه: 


* العبارة للشيخ خليل رحمه الله في أول باب الخلع» كما سيأتي في أول صفحة 286 . 
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ولا يُشترط هنا سماعها من الثقات وغيرهم» بل لو كرت أنها سمعت تمن لا 
تقبل شهادته كالخدم ونحوهم عمل بشهادتها. والظاهر صحتها أيضا إذا 
أسندت للثقات فقط إذا كانوا من الجيران ( ه) . وكذا ما ذكره في التوضيح من 
صفتها حيث قال : «على ألسنة النساء والخدم..) الخ» ليس فيه تخصيص 
بذلك. وبه يتبين أنه لا معنى لتقييد كلامهم بما لم قله أحد» على أن هذا 
كله في شهادة السماع» والنازلة ليست منه في ورد ولا صد وكذا القول 
بأن السماع في مثل هذا إنما يفيد الظن الخ غير صحيح أيضاء خالفته لكلام 
الأيمة من أنه يفيد القطع حسبما تقدم في كلام ابن لب والباجي . 

وقال الزرقانى على قول المحتصر: ١‏ تَبَنَتَ ببينة ولو بالسماع»* نقلا عن 
ابو غرفة ماانضه: ويه للكاهدين أن اشا بالقطع عله أي التكاح من 
ناحية السماع إذا حصل العلم بذلك لكثرته وتوائره على ما في سماع أبي 
زيد ونوازل سحنون. ( ه)» وهذا أحسن محامل كلام المتيطي عنديء قاله 
بعض الشراح» وفي شرح العاصمية ما يفيده.  ٠‏ 

ويمكن حمل كلام المصنف عليه بتكلف» بأن يقال: ثبتت ببينة 
بالقطع ولو معتمدة على السماع الخ» أنظره» فكلامهم صريح في أن السماع 
قد يفيد العلم» وكذا القول بأن هذه الشهادة لا تفيد» سواء اعتبرتها شهادة 
قطع أو شهادة سماع الخ مجرد دعوى عارية عن الدليل» بل هي مفيدة 
مطلقاء قطعية أو سماعية» فالحق ما حكم به من يجب أسماه الله من 
تطليقها بالضرر» فجزاه الله خيراء إِذْ لا ضرر في الشريعة حسبما في 
الحديث : « لا ضرر ولا ضرار». ٠ ٠‏ 
*وذلك في أول الفصل المتعلق ببيان أحكام تنازع الزوجين وما يناسبه» والذي بدأه بقوله : 
فصل : إذا تنازعا في الزوجية ثبتت ببينة ولو بالسماع بالدف والدخان (اي طعام الوليمة) وإلا 


فلا يمين (على منكرها منهما)... الخ. 
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وأما القول بأن في هذه الشهادة إجمالاء وأن الشيخ التاودي وغيره نص 
على أنها لا تقبل مجملة الخ» فهو من نمط ما قبله : 

أما أولا فإنه لا إجمال فيهاء لأن الضرر فيها مفسر بالإذاية وسوء العشرة 
والتهديد وغير ذلك» فأي إجمال هناء وأما منعها من الحَمَّام والفُرجة فلا 
يتوهم أحد أنه من الضرر وسوء العشرة والإذاية لها ولأبيها حتى يشهد به. 

وأما ثانيا فإن هذا غلط نشا من تحليل المركٌب» ومن إعطاء حكم البعض 
للكلء فإن الذي في كلامهم كما نقل هنا هو الشهادة بالضرر فقط» فهذا هو 
الذي ذكروا فيه التفسيرء والنازلة هنا فيها الضرر وإساءة العشرة والتهديد 
عليها وإذايتها ووالدها من غير ذنب الخ» فبين تلك النقول وهذه النازلة كما 
بين لضب والنون» إذ لا يلزم من تفسيرها في نوع واحد تفسيرها في أنواع» 
لآن الثاني أقوى من الأول» والشيء مع غيره غيره وحده. 

على أن الشهادة بذلك موجودة بيد وكيل المرأة بالسماع الفاشي على 
ألسنة أهل العدل وغيرهم من لفيف القرابة والجيران من النساء والخدم بأن 
الزوج يضر بها بالخئق والسّب الشنيع» ويسيء عشرتها ويوذيها بالضرب 
والتوعد بالقتل الخ» فاتضح الحال وارتفع الإشكال» ولم يبق للخصم مقال» 
والعلم كله لله الكبير المتعال» قاله وكتبه المهدي الوزاني لطف الله به. ٠‏ 

الحمد لله ؛ سئل كاتبه عمن زوج ابنته البكر وقبض صداقها ثم شورها 
SEE‏ فاته بن حلي ترشراء أمة» وزْفّتَ لبيت زوجها بذلك كله» وبقي 
لاحو و تتصرف فيه تصرف المالك» وتنسب ذلك لنفسهاء والأب 
والناس كذلك مدة من ثلاث سنين» ثم توفي الأب» فقام بعض الورثة يدعي 
أن الحلي والأمة الزائدة على صداقها إنما كان عارية من الأب لها لا عطية 
وتمليكا بعدما سلَّم الأَمَة لها بعدم تقييدها فى زمام تركة الأب الموروث» 
طالبا حظه وحظً محاجره في ذلك بتقييد مقال. . 
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فأجابه وكيل البنت أن الأمة سَلّمت للبنت عند التوارث في الأب من 
بعض الورثة؛ وأنها لم تقيد في زمام التركة» وأدلى بحجته على ذلك ثم 
طلب يمين القائم ومن في حجره على دعواه العارية وألغى الحجة المذكورة» 
فحكم القاضي بذلكء اعتبارا بطلب الوكيل» وأن المحاجر البنات يحلفون 
وقت رشدهم» ثم أعذر له في الحكم المرثب على طلب الوكيل ما ذُكر مع 
قيام الحجة المذ كورة . 

فأجاب: إن الذي جرى به العمل في أغنياء الحاضرة أنهم يجبرون على 
تجهيز بناتهم بمثلي نقدهن إذا فات بالدخول . 

ففي حاشية الجنان: وجرى القضاء والعمل على أغنياء فاس بتجهيز بناتهم 
بمثل نقدهن» زيادة على النقد إن وقع النزاع بعد البناءء وأما قبله فلا يجبر 
الأب» ويحير الزوج في الرضى من غير زيادة على نقدهاء أو يطلق» ولا شيء 
عليه.( ه)» ونقله الأبار بحروفه. 

وقال ابن غازي ومن فتاوي شيخ شيوخنا أبي محمد عبد الله 
العبدوسي : الذي جرى به العمل عندنا في أغنياء الحاضرة إجبار الأب أن 
يجهز ابنته بمثلي نقدهاء فإذا نقدها الزوج عشرين جهزها الأب بأربعين: 
عشرين من نقدهاء وعشرين زيادة من عنده» وهذا إنما هو إذا فات بالدخول» 
وأمًا إن طلب الزوج هذا قبل الإبتناء فلا يجبر الأب على ذلك» ويقال للزوج: 
إما أن ترضى أن يجهزها لك بنقدها خاصة» وإلأً طلّق ولا شيء عليك» وبهذا 
القضاءء وعليه العمل» وبه مضى الحكم في ابنة احمد اللمتوني محتسب 
فاس في عصره.( ه) نص ابن غازي . 

ونظم ابو زيد الفاسي ذلك في عملياته بقوله : 

وفي االشوار عَرَقُهم مغلان * ذُكرفي حاشية ا لجان 

ولابن غازي العالم الرئيسي * المثل يحكيه عن العبدوسي . 
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وعليه» فحيث كان الأب من أهل الوفر والغناء وجهز ابنته بزائد نقد 
صداقها من الحلى والأمة» وحازت ذلك المدة جريا على العمل المذكورء فإن 
ذلك لازم له ES‏ أبنته» فلا يورث عنه شيء من ذلك . 

على أنه لو لم يكن من أهل الوفر والغنا وجهز ابنته بأكثر من صداقهاء 
وذهيت بذلك لبيت زوبجينا الذة المذ كورف ولم يشهد بعرية الزائد لهاء ثم 
ی ا د ما ارا 


صاحب الختصر في فصل التفويض بقوله: «وقبل دعوى الأب فقط في إعارته 


لها في السنة بيمين وإن خالفته الإبنة» لا إن بعد ولم يشهد)* فقوله: (لا إن 
بعد)» البعد هو تمام السنة» بدليل قوله فى السنة» وعليه عَوَلَ فى التحفة 
والام إن اوره شق تن ی “8 کی لک شرا ااا 
وكام مداع إعارة ا عق و ا 
فالقول قوله بغيربينة * مالم يطل بعد البنا فوق الستة 
إذا تقرر هذا ثبت نبت أن الزائد على النقد في السؤال القول فيه قول الإبنة إنه 

عطية وقليك» لوجود القيد وهو الطول بعد السنة» وعدم إشهاده بالعارية. 

فكما لا يعتَبّر قول الأب مع الطول وعدم الإشهاد لا يَعْتَبّر قول من تنزل 

منزلته من وارث وغيره. 

* العبارة مذكورة عند الشيخ خليل في أثناء وأواخر الفصل المتعلق بأحكام الصداق» لا الفصل 
المتعلق بأحكام الاستنابة في الطلاق والتفويض فيه» والذي بدأه بقوله : «فصلء إن فوضه لها 
توكيلاء فله العزل. ٠٠‏ أي منعها من ايقاعه» برفع الضرر عنها. 
والعبارة جاءت في الختصر› > وفي الفصل المشار اليه بعد ذكره في وسط الفصل لنكاح التفويض 
والتحكيم بقوله : «وجاز نكاح التفويض والتحكيم» وهو عقد بلا ذكر مهر). فقد جمعهما 
وفسرهما بالقدر المشترك بينهماء وإلا فلكل منهما فصله وتعريفه الخاص به. 
فنكاح التفويض لم يصرف قدر مهره لأحد» ونكاح التحكيم صرف فيه تقدير المهر لحكم أحد» 
د الع 
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وأما طلب الوكيل يمين القائم ومن في حجره مع قيام حجة موكله فليس 
نظراء وقد تقرر لدى الفقهاء أنه لا يمضي إلا النظر. قال في الختصر ١‏ فَيَمْضي 
النظر»» فعلم من هذا أن ما بيد البنت مما جعله الأب لها زائدا على صداقها 
من الحلى والأمة هو ملك لها لا حق فيه للأب حتى يورث عنةه. نجواء كان 
اا الغناء نام لذ لاابيناة: زركاه الأمة يدنام وان طب و 
يمين القائم في الصورة المذكورة لا نظر فيه لموكلته» فلا بمضي عليهاء 
والله تعالى أعلم» وكتبه محمد بن أحمد الزريعي لطف الله به. 

وسئل ابن هلال عمن علمت بطلاق زوجها إياها بالفلاث ولا بينة لهاء هل 
يسعها المقام معه على ذلك أم لا؟. 

فأجاب : الحمد لله ؛ والله الموفق بفضله: إنها لا يسعهاالمقام معه على 
ذلك؛ ولتفتد منه بما لها بما قدرت» ولا تتزين له» ولا یری لها شعرا ولا وجها 
إن قدرت» ولا يأتيها إلا وهي مَككْرّهة . قال ابن المواز: وإذا قدرت على قتله 
وضره إذا أرادها فلتفعل» وهو كا معادي وا محارب . وقال سحنون: لا تقتله ولا 
تقتل نفسهاء واختار بعض الشيوخ قول سحنون؛ واعترض قول ابن المواز» 
وقرّى اعتراضّه بكلام طویل يُنظر في كتب أمتنا. 

وأجاب بعضهم عن اعتراضه : وقول ابن المواز في القعل مشروط بأمرين 
عند الإرادة» أعني إرادة نفسهاء وفدرتهاعلى قتله» بحيث تمنع منه» 
والله تعالى أعلم . ١(ه).‏ 

رمن نوازله أيضا: سؤال عن الذي مل بزوجته بقطع إصبع أو حلق شعرء 
هل تُطَلّقَ عليه بنفس المثلة أو حتى يحكم عليه الحاكم بالطلاق؟. 

وعن غائب عن زوجته في بلاد لا حاكم بهاء ولم يترك لها ما تعيش به» 
ولا رجع من سفره» ومسافة غيبته نحو من خمسة أيام» ولم تجد من ترسله 
إليه» ولا عندها ما تكري به» وليس في البلد من يقوم بحقها. 
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وعن امرأة طلّقت من زوج بموضع وأتت إلى موضع آخرء فقالت لأجنبي : 
أنفق علي إلى خروج العدة وأتزوجك» فأنفق» وأت تى الزوج المفارق فأظهر أنه 
ارتجعها قبل أن تخرج من العدة . 

وعن رجل طلب من عمه ابنته لابن عمه» وزعم أنه أمره بذلك» وأنه وگله» 
وكان من كلام ابن العم المزوج له لما أخبره بذلك أن قال: لا أسَمّه ابن عمي» 
ری :لامر كذلك إلى أن فاته :وب الخاطب:وقال تنيت قينا فعلت : 

وجوابه: الحمد لله ؛ إن كان الامر كما ذكرتم فالمسألة الأولى لا يقع 
الطلاق فيها إلا بعد حكم الحاكم عليه به» والجماعة تقوم مقام القاضى فى 
البلد التي لا قاضي بهاء والغيبة الغريبة مع عدم الأمن في الطريق تقوم مقام 
الغيبة البعيدة» وقدر الأجل على ما جرى به العمل شهرٌ وإن صح الارتجاع 
بقرب الطلاق الرجعي رجعت إلى زوجها الأول» ورجع المنفق بجميع ما أنفق 
وإن ثبت أن الزوج المذكو ركان يقول أنا أمرته ثبت النكاح» وكان فيه 

قلت وها تممه هد ارات جم تطليق اة ال خد ما 
صرح به الزرقاني في شرح المختصرء ونصه في باب العتق: والمثلة من خواص 
العتق على المشهورء فلا تطلق بها الزوجة على المشهور. . إلخ» ؛ لاکن كتب 
عليه بناني ما نصه : فيه نظر» بل غير صحيح» وقد تقدم قول المصنف د 
التطليق بالضرر ولو لم تشهد بينة بتكرره (100) .(ه). ْ 
0- وذلك في أثناء الفصل المتعلق ببيان القسم بين الزوجات والنشوز وما يتصل بذلك من 

ا و 


كونهما جارين للزوجين الخ» أنظر هذه العبارة وبيان معناها بإيجاز وإجمال في منفحة 
سابقة من هذا الجزء؛ فقد سبقت الإشارة إليها هناك» وعند شراح خليل. 
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قلت: وهو قصور أيضاء لقول التوضيح: فرع؛ روى مسحنون أن المرأة 
تطلق بمثلة العتق طلقة بائنة» مخافة أن يعود» وقيل: ثلاثاء وقيل: لا تطلّق 
الخ» والراجح الأول» لموافقته لكلام امختصر المذ كور. 

وسئل أيضا عمن وقع النزاع بينه وبين صهره الذي هو أبو زوجته بأن قال : 
طلّق ابنتي» فطلقها الزوج المذكور» فبعد ذلك قيل له: ادد زوجتك» فقال: 
طلقتها عشرة» فما ملزومها عليه؟» هل صداقّها كلّه أم لا؟» وما ثبت عليها 
من حوائج الزوج» هل ترده للزوج أو لا؟» وما تلف في يدها هل يلزمها غرمه 
أم لا؟. 

فأجاب : الحمد للهء إن كان الطلاق رجعيا وقد دخل بها ولم تنقض 
العدة حين قال طلقتها عشرة فإنها تحرم عليه» لأن الطلاق يرتدف فى العدة 
على مطلّقة بعد البناء طلاقا رجعياء ويجب عليه جميعٌ مالها عليه من مَهْر 
وغيره؛ لأنه بنى بهاء وأما حوائجه التى له فإنه يأخذهاء وما تلف فى يدها 
لا يلزمهاء أي غرمه؛ لأنها لم تأخذ E‏ 0 
والله تعالى أعلم . 

وسئل أيضا عمّن حلف لزوجته بماله للجامع؛ إن باعت أو اشترت من رجل 
بغير محضره فهي طالق ونوى واحدة» فإذا وقع ونزل وفعلت المحلوف عليه» 
وطلّقها واحدة كما نوى ثم ارتجعهاء ففعلته ثانية» هل لا يلزمه شيء» لأنه 
طلقها وانحلت يمينه ولم يبق لها أثرْء أو يعود الحنث مادامت في العصمة 
الأولى حتى ينتهي الطلاق إلى الثلاث الخ؟ . 

فأجاب: من حلف بماله للمسجد أنها إن فعلت ما ذُكر يطلقها فإنها إذا 
أحنفته لزمه التصدق باله على المسجد., إلا إن طلقهاء فإن طلّقها بر فى 
يمينه» فالمراعى إبما هو عقد بمينه» وقد كان بعض الشيوخ يلزمه الطلاق ولا 


برقن فك اة 
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فإذا تقررهذا فالقاعدة أن الحنث لا يتكرر بتكرر الفعل إلا إذا أتى الحالف 
بصيغة تقتضي التكرار» كقوله: كلماء أو متىء أو ما أشبه ذلك . 

وفي المدونة : من قال لزوجته إن أكلت من هذا الرغيف فأنت طالق» قال 
الشيوخ: لو أكلت في العصمة بعض الرغيف لم يعد عليه حنث في أكلها 
منه» لأنه حنث مرة» وكل يمين حنث فيها مرة بطلاق فلا تعود عليه في التي 
حنث فيها إن نكحهاء والله تعالى أعلم . 

وسئل أيضا عما إذا زاد الزوجٌ في الصّدَاق لأجْل الجهازء هل تحط عنه 
الزيادة إذا وجد الأمر بخلاف ما زاد لأجله أم لا؟. 

فأجاب: الواجب شرعا إن لم تشبت النحلة أن يحَط من الصداق بقدر 
ذلك» يقال: بكم يتزوج المنحولة متلّكم لما نحلة» لأن الناس يرفعون في 
صدقات(91) النساء من أجل النْحْلٍ فيحط عنكم من الصداق مازدتم لأجل 
النحلة» بهذا جرى العمل وأفتى المحققون. 

وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : تكح المرأة 
لأربع: لمالهاء ولحسبها ولجمالها ولدينها»» قال الإمام المازري: وفيه حجة 
لقولنا: إن المرأة إذا رفع الزوج الصداق ليسّارهاء وأنها تسوق إلى بيقه من 
الجهاز ما جرت به عادة أمثالهاء وجاء الأمر بخلافه» إن للزوج مقالاء فيحَّط 
عنه من الصداق الزيادة التي زادها من أجل الجهاز على الأصح عندنا. (ه) . 

وقال ابن بشير : وبهذا أفتى بعض أشياخنا. قال ابن الهندي فى وثائقه: 
وبهذا جرى العمل إذا استحقَّت' النحلة» والله الموفق ۰ 


1- الصدقات: بفتح الصاد وضم الدال» جمع صدقة كذلك» وهو ما يدفعه الزوج ويبذله من 
المال لزوجته عند عقد الزواج» باعتباره حقا واجبا لهاء مأمورا به شرعاءو ركنا من أركان 
العقد اوش رطان وط مه ويسم الصبداق واا جر الهس احا رمف الذي 
الكريمة : (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة» فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه» هنيما 
مريعا» سورة النساءء الآية 4. 
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. وأجاب أيضا فقال: وأما من تزوجت على أن لا يخرج بها إلا برضاها فله 
ا لخروج بها إذا رضيت ولو كَّره أبوها وكان الشرط بتمليك» وإن كان الأب 
الْمَلْكَ أمر باتباع رضاها بالبقاء مع زوجهاء فإن طلق قبل نهيه السلطان عنه 
تفذء لآن نظر الأب على ابنته التى فى ولايته إنما هو فيما يتعلق بالمال لا في 
هذا المعنى» وفي هذا ونظائره روايات» ولولا الإطالة لأوردنا من ذلك جملة. 
وأمّا وارث أمة والده أو ولده فالمنخصوص لابن حبيب أنه لا يحل له وطؤها 
إلا آن بن الموروث أنه لم يلعق مها بشى :قال : وإن كان صغيرا إذا بلغ 
مبلغا يلتذ بالجواري . قال ابن أبي زيد : قول صغيرا لا أدري ما هو؟ فأطلق 
الباجي وغيره قول ابن حبيب» ولا نقله اللخمي قال: وهذا يحسن في العلى؛ 
راتت وقد ل ENS‏ يكرد يي 
ولا تفسيرا لقول ابن حبيب» والله تعالى أعلم. (ه) . 
وقد رأيت شهادة» نصّها : الحمد لله ؛ الواضع شكله إثر تاريخه -سامحه 
الله بمنه- يشهد بأن العرف المتقرر والعادة المألوفة بهذه الحضرة الادريسية 
ونواحيها المحروسة بالله من كل آفة وبلية في هذه السنين أن الرجل إذا طلق 
زوجته بغير حنث ولا عوض» وأطلق في ذلك ولم يتعرض في طلاقه لرجعي 
ولا لغيره» إنما يقصد بطلاقه المذكور أنه ملّك زوجته أمر نفسها دونه» ولم 
ون اتعى علبها واه العاذه جارية ايض زا [واإسلنها على الرجحه الدكور 
لا تطالبه ب: بنفقة ولا كسوة في عدتهاء ولا يكتب لها الفرضي بذلك فرضا 
أصلاء حيث لم تكن حاملاء كما أن العادة جارية أيضا بأنه إذا طلقها على 
الوجه المذكور لا يقدر على القرب من ساحتها ولا من الدخول عليها حتى 
ترضى ويراجعها بصداق وولي وعدلين كابتداء نكاح» فمن علم ذلك بتكرره 
ص173 ادبيو طاح عليه مايه خياد نه رول ماعن لمن يجي اكز اه 
مشافهة في كذا (a).‏ . فقبضها القاضي عنده» وصار كلما دخل عنده عدل 
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لأداء شهادة يقول له: ضع علامتك على هذا الرسم» فيستحيي أو يخاف ٠‏ 
منه» فيضع علامته حتى زادوا على العشرين» سوى اثنتين امتنعا من ذلك 
لكون القاضئ :لآ ساط له عليههاء ولا قةر عاك عرلهما: 

قلت : فظهر له أن هذه حجة صحيحة مرعية؛ كلاً. بل هي حجة واهية غير 
مقبولة ولا مرضية؛ فإن قصّد الناس كلهم بالطلاق هو الافتراق مع الزوجة» 
اقلا مر ا » وإبطال عقدة النكاح؛ وردها كما كانت أوَّلاً قبل 
التزوج بهاء ومع ذلك جعل الشرع الطلاق بائنا ورجعياء فلو كان مجرد قصد 
تمليك الزوجة أمر نفسها يصير الطلاق بائناء لكان كل طلاق بائناء وليس 
بصحيح إذ الشرع فسمه إلى قسن فجعله ياتا ثارة ورجعيا احرف 

وأما عدم مطالبة الزوجة له بالنفقة والكسوة في العدة فلا يدل على أنه 
بائن» بل عدم مطالبتها بذلك إما لجهلها به» أو لأنها لا ترضى بالطلب منه 
حيث طلقهاء بدليل أنها لا ت تبقى في مسكنها بعد الطلاق الى انقضاء 
عدتها ولو قُطْعَت إربا إربّاء وقد طلقت امرأةٌ فامتنعت من السكنى في 
محلها إلى انقضاء عدتهاء فقلت لها: إن خرجت منه فأنت عاصية» 
فخرجت منه ولم تبال» يلرم من يستدل بفعل العوام على كون الطلاق بائنا 
أن يقول: إن سكناها بمحلها إلى انقضاء عدتها غير لازم لها لانها لا تطلبه 
بعد الطلاق» وهو خلاف القرآن . 

وأما عدم كتب الفرضي لذلك فلجهله. إِذْ الفَرَضىئٌ فيما أدركناه لا يفرق 
بين الطلاق الرجعي والبائن» اال يدهن طا 5 ول واسعدل على 
طلاق العوام بكلام الأيمة الأعلام لم يلحقه ملام . ۰ 

وأما كون الزوج لا يقرب ساحتها في العدة فلا يدل على كون الطلاق بائناء 
بل الرجعي كذلك» لقول المختصر: «والرجعية كالزوجة., إلا في تحريم 
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الاستمتاع بها والدخول عليها والأكل معها»* . والعجب أن منع الاستمتاع 
بالزوجة ماخوذ في حقيقة الطلاق. قال ابن عرفة في تعريفه: «صفة حُكمية 
ترفع حلية متعة الزوج بزوجته...) إلخ» فكيف يستدل على كونه بائنا بمنع 
الزوج منه» إذ لو صح ذلك لكان كل طلاق بائنا كيفما کان» وهو باطل. 

وأما الاحتياج إلى رضاها في الرجعة وإلى الصداق والعدلين كابتداء النكاح 
فلا قائل بهء قال في التحفة : 

ويملك الرجعة في الرجعي * قبل انقضاء الأمد المرعي 

ولا افتقار فيه للصداق * والإذن والولي باتفاق. 

ص174٠‏ وأما شهادة أولئك الشهود فهي والعدم سواءء والتمسك بها أوهى من خيط 

العنكبوت» لجهلهم بالبائن والرجعي» والحكم على الشيء فرعٌ تصوره» إذ 
ليس فيهم مع كثرتهم من يعرف شيعا من الأحكام» ولا من يفرق بين البائن 
والرجعي من طلاق العوام» وقد قال ابن عرفة في شهادة الزور: هي أن يشهد 
ما لم يعلم وإن طابق الواقع» ومثلّه للأبي . 

وقال الشيخ ميارة في شرح الزقاقية: إن القاضي يلزمه اتباع عمل أهل 
بلده» وإن خروجه عنه يوجب إساءة الظن به» ولكن هذا بعد أن يَشبت ويصح 
وياد التدول المتشبتين في المسائل ممن لهم معرفةٌ في الجملة» والعمل 
المذكور جار على قوانين الشرع وإن كان شاذاء اکل عمل كما هو مین في 
محله» ولا يشبت العمل بما نراه الآنء وهو أن يقول بعض عوام العدول تمن لا 
خبرة له بمعنى لفظ المشهور أو الشاذ. فضلا عن غيره: جرى العمل بكذاء فإذا 


*وذلك في الفصل المتعلق بأحكام رجعة المطلقة طلاقا رجعيا وما يتعلق بهاء والذي بدأه بقوله » 


بائن... الخ. 
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سألته عمن حكم به أو أفتى به توقّف أو تزلزل» فن مغل هذا لا يغبت به مطلق 
ا لخبر» فضلا عن حكم شرعي› والله أعلم. (ه). 

وإن كان مراده بهذه الوثيقة ما في نوازل الطلاق من المعيار عن ابن رشد 
وغيره أنه إذا قال: أنت طالق ونوى به التمليك فهو على مانوى(ه)) فلا 
جح ءافيه لا مهاه أن العا اها و ن اطق الاك فان 
الطلاق يكون بائناء ومن الضّروري أن نية العامي الطلاق المملّك فرع عن 
معرفته له» أما إن كان لا يعرفه كما هو الموضوع فلا تتصور نية له. 

قال الشيخ أبو علي بن رحال في حاشية التحفة: وله أي الطلاق المملك 
صورتان : أن يققول : أنت طالق طلاق الخلع» أو أنت طالق وينوي به 
المباراة( ه) . فالصورة الثانية في كلامه هي كلام ابن رشد المذكورء ولا يمكن 
للمطلق نية المباراة إلا بعد معرفتهاء ويستحيل القصد إليها بلا معرفتها. قال 
ابن سلمون: الخلع والافتداء والمباراة معناها واحد. (ه). 

وعليه فمعنى قول ابن رشد : «ونوى به التمليك» أنه نوی به طلاق الخلع 
بلا عوض, لأن هذا الطلاق هو المعروف عندهم بالأندلس , حتى إن من طلق منهم 
ولا نية له يحمل عليه» وليس هو بمعروف عندنا حتى يصح الحمل عليه. والدليل 
على ما قلناه قول المواق: طلاق الخلع هو طلاق أهل زماننا.ه. 

وقول ابن جزي في القوانين الفقهية ما نصه: الفصل الثاني في الطلاق البائن 
ولوقي 

ص175 أما البائن فهو في أربعة مواضع» وهي طلاق غير المدخول بهاء وطلاق 

الخلع. والطلاق بالبتات» فهذه الثلاثة بائنة باتفاق» والرابعة هذه الطلقة التي 
يوقعها أهل زماننا وتسمى الباراة يملكون المرأة بها أمر نفسهاء ويجعلونها 
واحدة بائنة من غير خلع؛ وفاقا لابن القاسم» وقيل: له الرجعة؛ وقيل: هي 
ات 
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عدتهاء وتجب نفقتها وكسوتها عليه طول العدة» فإذا انقضت العدة بانت 
منه فلم يملك رجعتها إلا بإذنهاء وسقطت عنه النفقة والكسوة» وأما البائن 
فتبين منه ساعة الطلاق . ١ه‏ ) . 

وقول أبي العباس الهلالي في نور البصر: وأما استظهار ابن الناظم البينونة 
في الواحدة الازمة لموقع الطلاق دون نية فقد استند فيه -كما أشار هو إليه 
إلى عرف متقرر عند عوام بلده فى زمانه» وذلك أن المتعارف عندهم هو 
طلاق الخلع بلا عوض» وهو المسمى بالمملّك الذي أشار له والده بقوله . 

وفى المملنّك الخلاف» والقضا * بطلقة بائنة في المرتضى 


وحمل اللفظ عند الاطلاق على المعنى المتعارزف صحيح, وهذا غير متعارف 
عند عوام هذه النواحي في هذه الأزمنة, بل أكثرهم خالي الذهن من الرجعي 
والبائن» فإذا وقع منه طلاق لا يدري هل يحتاج في رد المرأة لولي وغيره من 
أركان النكاح أولا؟ وإنما ينتظر ما يفتيه به المفتى (ه). 

وهو ظاهر جداء لأن جل الطلبة لا يعرفون الفرق بينهما ولا أخدهما على 
الحقيقة, فأحرى العوام. 

وقوله: وحمل اللفظ عند الإطلاق على المعنى المتتعارف صحيح الخ 
يعنى أن المتعاررف عند عوام ابن الناظم في بلده وهي الأندلس هو طلاق الخلع 
بلا عوض»› فإن صرحوا به فذاك» وإلاً فيحُمّلون على أنهم نووه» فيؤخذ منه 
أن سبب البينونة إما أن يكون مصرّحا به» وإما أن يكون منوياء وأن الطلاق 

وسئل الشعبى عن المرأة الصالحة عند ذوي الغصوبات للأموال»› انت 
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فأجاب : إن أبَى من طلاقها أكلت» والإثم بعنقه» وكذلك المملوك. 

وعن بعض المتأخرين: يلزمها ما أكلت إن كانت عالمة كالمشتري من 
الغاصب وهو يعلم» فهو كالغاصب (ه). 

وسكل أبو سالم اليزناسني عمن طلَّق زوجه طلقة واحدة وبقي مسترسلا 
على وطقهاء ولم ينو به الرجعة حتى خرجت من العدة» وأوقع عليها طلقة 
ثانية» فهل يرتدف عليها الطلاق الثاني أوْلا؟» والرجل المذكور جاء مستفتيا 
في ذلك . ٠‏ 

فأجاب : هذه المسألة نزلت قديا بالقيروان» وأفتى فيها محمد بن أبي 
زيد رحمه الله وجماعة» أن الطلاق لا يرتدف» وأفتى ابو القاسم اللّبيدي في 
جماعة أكثر من الأولى أنه يرتدف. 

قلت : ولولا مّقام الشيخ أبي محمد بن أبي زيد لكان الراجح ما ذهب 
إليه الاكثرون» واللبيدي» إذ هو الذي ياتي على المشهور من المذهب في لحوق 
الطلاق في النكاح المختلّف فيه» ويترجح في مسألتنا بأن الخلاف في المذهب» 
لأن ابن وهب يرى أن الرجعة صحيحة وإن لم ينوهاء وبالله التوفيق. 

وسئل أبو الحسن الصغير رحمه الله عن رجل أراد أن يطلق على ولده 
محجوره الذي لم يبلغ الحلُم» وهو يعلم أنه ليس له في الطلاق صلاح ولا 
سداد. 

فأجاب: لا يجوز له أن يطلق على ولده الصغير» وهو يعلم أنه ليس في 
الطلاق صلاح ولا سداد للولد المذكورء قولا واحداء وإن طلّق عليه لم يلزم الولد 
قولا واحد أيضاء وزوجة الولد بعد التطليق عليه على هذه الحالة باقية في 
عصمته وإن تزوجت أزواجا عدة غيره» وبالله التوفيق. 
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وسئل ابن لبابة كما في المعيار عن رجل حلف لامرأته بالطلاق ثلاثا ألا 
تدخل بيت والدهاء فدخلت عاصية» أترى» لها حقها كله ام لا؟. 
فأجاب: لها جميع حقهاء وهو طلّقَها حين جعل أمرها بيدها باليمين 
الذي حلف. 
وسئل أيضا عن رجل حلف على أمه وعلى زوجته بالمشي إلى مكة, لا 
يدخلن ولا يجتمعن مع خالته» وهو قليل ذات اليد» وليس في ماله ما 
يحمله إلى مكة . 
فأجاب بأنه يكفر كفارة اليمين: وإن كان له مال فعليه المشي . 
وحدثني بعض من أثق به أن رجلا من أهل العلم يقال له عمر بن أبي 
تمام» قال لي : كنت قاعدا عند محمد بن عبد الصمد ولد ابن القاسم» 
وأخبرني أنه كانت عليه يمين بالمشي إلى مكة» فأمرني أبي ابن القاسم أن 
أكفر يميني بكفارة يمين» وقاله لنا ابن وضاح عن عبد الصمد . 
وسئل ابن لب عن رجل حلف على خادم له فقال: المشي يلزمني الى 
مكة في ملكي ما تبقى . 
فأجاب : الحالف بالمشى إلى مكة إذا حنث فى يمينه» قال ابن القاسم: 
عليه كفارة يمين بالله تعالى» قال : هي عندي يمين يكفرها ما يكفر اليمين» فإذا 
كفر اليمين فلا شيء عليه؛ وقع ذلك هكذا في اختصار المبسوطة . 
م وبمثله أفتى ابن وهب في الأيمان بالقرب والصدقة وغيرهاء وهذا حيث 
يجب فرض الحج» ناحيف بين اليس فقي فقي ان نان وغيره 
بأنه يحنث» ولا شيء عليه» قال: لكن يستحب له كفارة يمين» وعلى قول 
ابن القاسم المتقدم تكون كفارة اليمين واجبة. (ه). 
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وسئل أيضا عن رجل حداد حلف لمتعلمه بعد كلام جرى بينهما وحرج 
كثير بالأيمان الازمة لاي دن وزعم أن قدرته هناك 
بقاءً غيظه» فلما طالت المدة جاء مستفتيا يزعم أن عيظه ذهب عنه» فتفضلُوا 
بالجواب . 

فأجاب : إن كان للحالف المذكور بينةٌ على يمينه سَمعَته يحلفها لم 
ل ا ا ل بعد زوال 


غیظه» » وإعا افا القدرة بالنسيان وال كرا وإن کان إا جاء مستفتيا ولم 
تحضره بينة قبل منه ما ذكر من النية» ولأيحلف يمينا بالله تعالى على صحة 
دعواه. (ه). 


وسئل العلامة الحقق أبو العباس الهلالي عمن طلق زوجه ثم ردها بعد أن 
بانت منه بالولاية العامة مع وجود إخوتهاء وهي ذات قدرء وبنى بهاء ثم قام 
إخوتها عليه فهل يصح نكاحه أم لا؟» وكيف إن لم يشهد على العقد 
واحد من العدول؟!. 

فأجاب : إن مراجعة المرأة بعد البينونة كابتداء نكاح من لم تتقدم 
للزوج عليها زوجية؛ فيشترط فيه ما يشترط في النكاح الأول من ولي وغيره» 
قال في التحفة: 

وكابتداء ما سوى الرجعي * في الإذن والصداق والولي 

هذا معروف المذهب» وأما رواية أبي قُرة فخلاف المعروف . 

فإذا تقرر هذا فالذي اعتمده صاحب الختصر»› وهو قول ابن القاسم في 
المدونة»- أنه لا يجوز تزوج غير الدنية بالولاية العامة مع وجود الخاصة»ء وأنه 
إن وقع وكان الخاص غير مجبر فللولى فسخه وإمضاؤه؛ لا إن طال بعد البناء 
بقدر ما تلد فيه الأولاد على ما فسره به الشراح. قال القلشاني : ويكون 


218 


ص178 


الفسخ بحكم الحاكم ورضى الروج لا جرد اختيار الولي الفسخ» إنتهى 
بالمعنى» ويعاقب الزوجان والمنكح والكتهنود إن لم ا بالجهل كما في 
الحطاب . (ه). 

قلت : قال في الفرع الحادي والسبعين من الفائق ما نصه : 

روى أبو قُرَةَ عن مالك في رجل دزو لازام اللي أنه يجوز له 
تزوجها ثانية» بأن تعقد هي على نفسها دون ولي» وعلل بعض الشيوخ هذه 
الرواية بأن القصد بالولاية فى النكاح النظر في الكفاءة» وإنما يحتاج إلى النظر 
في هذا في النكاح الأول دون ما بعده من المراجعات» إذ قد حصلت الزوجية 
ووقع النظر في فاا وهل ترما يحكى عن عض الفتهاء أن المزاة إذا 
عقدت بنفسها نكاحها فإن نكاحها موقوف» فإذا وضعت نفسها في غير 
كفء كان للولي الفسخ» وإن وضعت نفسها في كفء فعلى الولي أن يجيزه 
وبكضيه» فإن فعل» وإلا أجازه السلطان. (ھ) مقتصرا عليه. 

قلت : ومثل هذا في المعيارء ونصه. 

وسئل الاستاذ أبو سعيد بن لب عن ثلاث مسائل : 

إحداها رجلّ طلق زوجته طلقة مملّكة وراجعها منهاء فكُتب له رسم بذلك 

hs‏ وم مقع د ا ا ود على اولي حم 

كان عالما بالطلاق س a‏ اج الزوجية إلى الآن» لد 
حاضر» 9 أنه يمكن أن يكون الولى إنما علم بالمراجعة بعد حصول وطء ولو 


: مرة الخ . 


فأجاب : إنه قد ذكر أهلٌ المذهب أن الإشادة بالنكاح وشهرته مع علم 
الزروجين والولي بذلك تكفي وإن لم يحصل إشهاد» وهكذا كانت أنكحة 
كثير من السلف» وهذا المعنى قد حُكي عن ابن القاسم» فحيث تظاهر 
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الزوجان بالمراجعة وظهر علم الولي بها وبدخولها فلا يقدح في صحة النكاح»› 
وحيث لم يظهر علمه بذلك إلا بعد دخول الزوجين» ويمكن حصول وطء 
قبل علمه» فهذا هو الذي فيه النظرء والأمر فيه صعب» لكنهم ذكروا رواية 
أبي قرة عن مالك في رجل تزوج امرأة ثم طلقها أنه يجوز له تزوجها ثانيا بأن 
تعقد هي على نفسها دون ولي» وعللوا هذه الرواية بأن القصد بالولاية في 
النكاح النظر في الكفارة» وإنما يحتاج إلى النظر في هذا في النكاح الأول دون 
ما بعده من المراجعات» إذ قد حصلت الزوجية ووقع النظر في كفاءتهاء وهذا 
نحو ما حكي عن بعض الفقهاء أن المرأة إذا عقدت بنفسها نكاحها فإن 
النكاح موقوف» فإذا وضعت نفسها في غير كفء كان للولي الفسخ» وإن 
وضعت نفسها في كفء فعلى الولي أن يجيزه ويمضيه» فإن فعل. وإِلاً أجازه 
السلطان عليه. فعلى هذا لا تفسخ المراجعة عليه بعد وقوعها على ما صف 
من مالهاء ونضم في هذه القضية ضميمةٌ تقوي هذا الاعتبار, وهي مراعاة 
قول من قال من أهل المذهب : إن الطلاق المملّك رجعى» فإذا كانت المراجعة 
في هذه النازلة في بقية من العدة حسنت مراعاة هذا القول مع ما تقدم؛ وقد 
كان ابن عتاب يراعيه في ارتداف الطلاق في العدة ويفتي بذلك» فهذا ما 
عندي» والسلام. (ه). 

قيل: فتوى الشيخ الاستاذ هذه تؤنس كثيرا في أمغال هذه النوازل؛ على 
أنه لا خفاء ببعد منتجعهاء وإذ قال ذلك فى المراجعة بتقدير حصول الكفاءة 
على مقتضى رواية أبي قرة فأحَرَى أن برای جد کا لاعتياد 
الشهرة فيه أكثر من المراجعة إذا حصلت الكفاءة فيه» فتأمله . انتهى كلام 
الا 


وسئل ابن لب أيضا هل يسوغ الأخذ بقول سعيد بن المسيّب في البتوتة» 
وإحلالّها بالعقد أم لا؟» وإن فعلت وقلدته هل علي تباعةٌ أم لا؟. 
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فأجاب : هذه المسألة بعينها تقدم لي فيها إملاء مبسوط لما ورد علي سؤالها 
من تونس حرسها الله» وقد تزوج رجل قرأ علي قديما شيعا من علم الأصول 
امرأة طلقها ثلاثاء ثم استباحها بعد رجل عقد عليها ولم يطأهاء فجاءني من 
قبل القاضى وفقهاء البلد فيه سؤال» فأكثرت النكير عليه».وبالغت حتى أظن 
أنى سمحت لهم في عقوبته» وذكرت أن هذا باب» إن فُتحّ حدث فيه خروق 
من الديانات وتباعات فى تقليد الأحكام والرجوع الى علماء انقرضوا دون 
العالم النظار من أهل العصر, على خلاف بين الأصوليين في تقليد العالم الميت مع 
وجود العالم النظار. 

والذي رأيت من الدين أن ينهى عن الخروج عن مذهب مالك وأصحابه» 
حماية للذريعة» ولو شرع هذا لقال رجل: أنا أبيع دينارا بدينار لا روي غن ابن 
عاس ياني من يقول: أنا اتزوج امرأة وأستبيح فرجها نغروي و 
شهود» تقليدا لأبي حنيفة في الولي» ولمالك في الشهود» وأتزوجها بدائق» 
تقليدا للشافعي» وهذا عظيم الموقع في الضررء وقد كان يحسم مادة هذا في 
ا ع ا 0 
عاقل» هذا الزمان احرى أن تسم فيه مواد التساهل فى الدياناث : 

وهب أنى أبحت لهذا السائل أن يفعل هذا فى نفسه فنكاحه لا يخفى 
على عاقل» فقضاة مكانه وفقهاؤه لا يلتفتون إلى مذهبه» بل يفسخون ذلك 
عليه ويبطلون نكاحه» ولا تسمح نفوسهم بترك مذهب مالك والشافعي 
وأبي حنيفة» لا تفاق فقهاء الأمصار على تقليدهم» إلى أن قال: 

ولقد أذكر أني حين كنت صبيا حين راهقت الخلّم بين يدي إمامئ في 
الأصول رحمة الله عليه وكان اول يوم من رمضان» وباتت الناس بغير عقد 
نية فى الصيام» فقلت : إن هذا اليوم ما نقضيه على مذهب بعض أصحاب 
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مالك في رواية شاذة» فأحَّدذ بأذني وقال لي : إن قرأت العلم على هذا فلا 
تقرأه» فإنك إن اتبعت فيه بيات الطريق جاء منك زتيديق» هذه اللفظة 
تصغير زنديق» فأنت ترى أئمتنا الذين كانوا يخافون الله عز وجل يبالغون في 
النكير على المتساهل في أمر الدين والخروج من مذهب إلى مذهب» لما يؤدي إليه 
ذلك من الفساد., والله سبحانه عالم بأسرار العباد (ه). 

قلت : قال الطرابلسي في شرح المرشد المعين بعد نقل كلام للشيخ زروق 
شبيه بهذا ما نصه: الحمد لله على خلاف العلماء فإنه رحمة للأمة, وقد قال 
الشافعى : إن الله لا يعذب على فعل اختلف فيه العلماء. (ه) . 

وقد قالوا أيضا: من قلد عالما لقى الله سالما (ه) . 


ولذا قال الإمام ابن عرفة في جوابه عن الأسئلة الواردة عليه من بعض 
فقهاء غرناطة» المذكورة في نوازل المعاوضات والبيوع من المعيار ما نصه: 

وقوله أي السائل: «حكى ابن سهل الإجماعٌ على أن متبع الرخض 
فاسق)» مردود بما أفتى به الشيخ المتفق على صلاحه وعلمه» عر الدين ابن 
لا يجب على العامى إذا قلد إماما فى مسألة أن يقلده فى سائر مسائل الخلاف , لأن 
الناس من لدن الصحابة الى أن ظهرت المذاهب يسألون فيما يعرض لهم 
العلماء الختلفين من غير نكير من أحد» وسواء اتبع في ذلك الرخص والعزائم» 
لأن من جعل المصيب واحدا لم يعينه» ومن جعل كل مجتهد مصيبا فلا 
إنكار على من قلّد فى الصواب (ه). 

وقال الإمام الشعراني في الميزان : وجزم الرافعي بجواز ذلك» يعني 
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وعبارةٌ الروضة: إذا دونت المذاهب فهل يجوز للمقلد أن ينتقل من 
مذهب إلى آخرء إن قلنا: يلزمه الاجتهاد في طلب الأعلم» وغلّب على ظنه 
أن الثاني أعلم فينبغي أن يجوزء بل يجب» وإن خيرناه فينبغي أن يجوز 
أيضا كما لو قَلّد فى القبلة هذا أياما وهذا أياما. (ه). 
على الانسان التزام مذهب معين من مذاهب المجتهدين أو لا يجب عليه ذلك؛ 
فله أن يأخذ فيما يقع له بهذا المذهب تارة وبغيره أخرى وهكذا؟» قولان» 
صحح الأول منهما تاج الدين السبكي في جمع الجوامع» وانتقد عليه تصحيحه 


إياه. أنظر شرحى الزركشى والعراقى عليه» وصحح الثاني منهما الشيخان 


الجليلان: عر الدين بن عبد السلام» ومحيي الدين النووي» قال العراقي في شرح 
امحصول : وكان الشيخ عز الدين ابن عبد السلام يذكر في هذه المسألة إجماعين: 
أحدهما إجماع الصحابة على أنه يسوغ للعامي الاستفتاء لكل عالم في مسألة» 
ولم ينقل عن السلف الحجر في ذلك على العامة؛ ولو كان ممتنعا لما جاز 
للصحابة إهماله والسكوت على الإنكار عليه. والثاني إجماع الامة على أن من 
أسلم لايجب عليه اتباع إمام معين» بل هو مُّخَيرء فإذا قلد إماما معينا وجب أن 
يبقى ذلك التخييرٌ امجمّعٌ عليه حتى يدل دليل على رفعه» لا سيما الإجماع 
لا يرفع إلا بما هو مثْلّه في القوة. (ه) . 

وعبارته في التنقيح : انعقد الإجماع على أن من أسلم الآن فله أن يقلد 
من شاء من العلماء بغير حجرء وأجمع الصحابة رضي الله عنهم على أن من 
استفتَى أبا بكر أو عمر رضي الله عنهما وقلّدهما فله أن يستفتي أبا هريرة 
ومعاذ بن جبل وغيرهما ويعمل بقولهما من غير نكير؛ فمن إدعی رفع هذين 
الإجماعين فعليه الدليل (ه). 
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وقال العراقي نقلا عن النووي: الذي يقتضيه الدليل أنه لا يلزم 
التمذهب بمذهب» بل يُستفتي من شاء» لكن من غير تتبع للرخ ص( ه) . 

وعلى الأول ففي خروجه عنه أقوال ثلاثة» والقول بجوازه مطلقا هو 
الأصح عند الإمام الرافعي» وتبعه النووي» وهو مختار عز الدين ابن عبد 
السلام أيضا في كل ما لا ينقض فيه حكم الحاكم» والذي ينقض فيه الحكم 
ويمتنع فيه التقليد أربعة: وهي : ما خالف الإجماع» أو القواعد., أو النص» أو 
القياس الجلي مع سلامة ذلك من المعارض الراجح . (ه) . 

وقال عز الدين في جوابه لأبي محمد عبد الواحد بن أبي الدنيا الصدفي 
أحد قضاة تونس: ولا يجب على العامي تقليد إمام معينء بل هو مخير في تقليد 
من شاء فيما لا ينقض الحكم في مغله, وإذا قَلّدَ واحدا في بعض المسائل فله ان 
يقلد غيره في بعضهاء لأن العامة لم يزالوا في زمن الصحابة رضي الله عنهم 
والتابعين يقلدون من اتفق من أهل الفتوى» ولا يتقيدون بمذهب معين» ولم 
يشكر حك من العلماء على أحد من العامة شيعا من ذلك» ولم يقل أحد 
منهم : إذا قلدتني فلا تقلّدٌ غيري» ولم يمتنع المفضول من الفتوى مع وجود 
الأفضل» وقد قال أبو العسيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إني سألت 
أهل العلم فأخبروني أن على ابني الجلد» فقال رسول الله صلى الله عليه 
فاده وني كفس بويد انوي بي كينا كايا للم الرلئةة وو العف رذ 
عليك (ه). فلم ينكر عليه كونّه سأل أهل العلم مع وجود رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. 

ومن كان لإمامه في المسألة قولان فله أن يقلده في أيهما أحب» وله أن 
يقلد إماما آخر لا يقول بقوله» وله أن ينعقل من تقليد إمام إلى تقليد إمام 
آخر في جميع ما يذهب إليه» بشرط أن لا ينقض قوله» لأنا إذا قلنا بتصويب 
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المجتهدين فلا ينكر على أحد أن ينتقل من صواب إلى صواب» وإن قلنا: إن 
المصيب واحد فهو غير معين» ولا معنى لقول القائل: أنا شافعي أو مالكي إلا 
كونه عزم على تقليد الشافعي أو مالك في جميع أقواله» فلا يتعين بعزمه ما كان 
مخيرا فيه من تقليد من شاء من أهل المذاهب» بل لو نذر أن يقلد إماما معينا 
لم يلزمه ذلك فيما لا قربة فيه. (ه) الغرض منه» وبه يظهر ما في تشديد 
أبي سعيد بن لب رحمه الله تأمله. 

تنبيه : قال الشيخ المسناوي بعدما تقدم عنه ما نصه : 

ما تقدم في كلام النووي من امتناع تتبع الرخص هو الواقع في كلام غير 
واحد من الأيمة, بل حكى بعضهم الإجماع عليه وهو خلاف ما ذهب اليه عز 
الدين بن عبد السلام» فإنه قال ما نصه : ويجوز للعامي أن يعمل برخص المذاهب 
لما ذكرته, وإنكار ذلك جهل ممن أنكره» لأن الاخذ بالرخص محبوب» ودين 
الله يسرء وما جعل عليكم في الدين من حرج) الخ. 

وأجاب البرزلي بأنه يحتمل أن يريد بالإجماع ما تركب من رخص» كل 
واحد من أصحابها لا يجيزها لتركيبهاء وقد نص القرافي على الإجماع في 
هذه . 

مغاله ما حكاه السيوطي عن القاضي اسماعيل قال : دخلت على المعتمد 
الدّوسي فدفع إلى كتابا فنظرت فيه» فإذا هو قد جمع له فيه الرخص من رل 
العلماء: فقلت: مضئّف هذا زنديق» فقال: أمخعلى هو؟» فقلت: لاء ولكن 
من أباح المسكر لم يبح المتعة» ومن أباح المقعة لم يبح الغناءء وما من عالم 
إل وله زلة» ومّن أخذ بكل زلل العلماء ذهب دينه» فأمر بالكتاب 
فأحرق( ه) . والله تعالى أعلم . 
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نوازل الخلع 


زعم بعض المعاصرين من ناحية الجزائر أنه يجوز الأخذ بقول ابن عباس 
في الخلع: إنه فسخ لا طلاق» وهو في الحقيقة تحيل على رد المبتوتة قبل زوج 


بلا شقاق» ونص ما کتبه: 


الحمد لله ؛ سكل كاتبه عفا الله عنه عن رجل عامي خالع زوجته ثلاث 
مرات» هل له أن يردها قبل زوج» بناء على أنه فسخ , وهو قول ابن عباس وطاوس 
وعكرمة, وبه أخذ الشافعي في القديم, وأحمد في أصح روايتيه» وإسحاق وأبو 


ثور» كمانص عليه في باب الخلع المحقق الشعراني في كتابيه: ( كشف الغمة 


عن جميع الأمة)» و( الميزان الكبرى) . ونحوه لسيدي محمد بن عبد 
الرحمان العثمانى الدمشقى فى كتاب ( الرحمة فى اختلاف الأمة)» وفى 
(لباب التأويل 8 معاني ال -عند قوله تعالى : (وإن عزموا الطلاق 124 ) 
الآية- ما يشهد لهماء أو حتى تنكح زوجا غيره؛ بناء على أنه طلاق» وهو 
قول عثمان وعلي وابن مسعودء وبه أخذ مالك وأبو حنيفة وغيرهما؟. 

فأجاب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 

نعم» له أن يردها قبل زوج» تقليدا للقائل بالفسخ» ولا يقال: إن هذا 
مالكي لايجوز له أن يقلد غيره» لأنا نقول: يجوز له ذلك» ولا عبرة بقول 
احالف المعتقد النقص في غير مذهبه» لآن ذلك وبال ونقصان في الإيمان 
كس EE E‏ تعالى . 

وقد قال ا محقق الشعراني في ميزانه : إعلم أن الأمة كلهم على هدى من 
ربهم» فمن اقتدى بواحد منهم وصل إلى عين الشريعة» وليس أحدهم أولى 
1- سورة البقرة : الآية: 227» وتمامها قول الله تعالى : «فإن الله سميع عليم». 
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بالشريعة من أده لآن يعضوم الخد بالعرعة اي التشدينكه حه اخ 
أي الأقوياء» والرخصة لعوام الناس أي الضعفاء. 

وأننا إن العام لآ ف مده ليس من مذهبه إلا الأصلح» ومن 
كانت هذه صفته لا يضره الانتقال من مذهب إلى آخرء إذ هو كحديث 
إسلام» له أن يقلد من شاءء بل للخواص التقليد بشرطه (ه) . 
أبويه.١ه).‏ 

فسّئلت عن هذا الكلام المسطر في هذه الفتوى» هل هو صحيح ثابت 
مقرر» أو هو ساقط غير معتبر ولامحرر» بل من الأمور التي عمت بها البلوى 
والضرر؟. 

فأجبت بأنه باطل باطل باطل» وعن طريق الشرع عاطل . 

ولَتَحَصّْرٌ الكلام عليه في ثلاثة فصول: الأول في حكم هذه المسألة, 
الفصل الغاني في جواز الانتقال فيها من مذهب مالك إلى غيره. الفصل 
الغالث فيما يلزم المفتي بهذا القول من التأديب . 

أما الأول فالحكم فيها أن من تزوجها قبل زوج وادعى أنه قد ابن عباس 
أو غيره فإنه لا يلقت إلى قوله» بل يؤدّب» ويفسخ نكاحه» وبرج على 
فعله» إما بالعقوبة الشديدة على قول» وإما برجمه حتى يموت على مقابله. 
قال الشيخ الرهوني في حواشيه على الزرقاني ما نصه: ظاهر كلامهم أن من 
تزوج مطلّقة ثلاثا قبل زوج يُحَدً ولو كانت له شبهة» كاستناده بزعمه إلى 
قول قائل. وقال الأبي في كتاب الطهارة من شرح مسلم حين تكلم على بول 
الأعرابى فى المسجد» فقام الصحابة وصاحوا به» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم :"مغرف ايق ا 
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قلت : لو كان البول في المسجد منكرا لم ينههم عن تغييره بقوله: 
(دعوه). 

قلت: أجاب المازري أن ذلك خشية أن يقوم على تلك الحالة فينجس 
محلا آخرء أو لأنه إذا م إنقطع بوله فيتأذى بالحقنة. عياض: أو لأنهم 
أغلظوا فى التغییں » وحَفَهُمْ الرفق» لا سيما في التغيير على الجاهل ول 
على هذا الوجه آنه زاد في البخاري في آخر الحديث : «إنما بعشتم ميسرين ولم 
ا رد 

قلت : وقد إغتر بالحديث من لا يفهم» فقدم تونس أول المائة الثامنة من 
المغرب رجل د يسمى البخاري كان يحفظ البخاري» فمر بقرية في طريقه» 
فبال في المسجد» فانتهره الناس» فاحتج بالحديث» وهو جهل» وكان اتّفق له 

في المغرب أن طلّق زوجته طلقتين ثم خالعهاء ثم تزوجها دون زوج فقيم 
عليه؛ فاحتج بان قال : عملت في ذلك على قول الشافعي القائل : إن الخلع 
فسخ بغير طلاق» فمالي فيها إلا طلقتان» فقيل له : إن الخلع فسخ بغير طلاق 
إذا وقع بلفظ الخلع, وأنت خالعتها بلفظ الطلاق» والشافعي لا يقول في 
هذا : إنه فسخ بغير طلاق» واختلّف الفقهاء حينكذ في رجمه ولم يُرجمء لأنه 
فعل بشبهة النكاح. (ه). 

قلت : قد ذكر مسألة هذا الرجل الحافظ الونشريسي في نوازل الطلاق وما 
معها من المعيار” . 

ومحصله أنه اختلف فيها الفقيهان الجليلان: أبو الحسن الصغير» وسيدي 
إبراهيم السريفي» فقال الأول: وأما ما يلزمه في بدنه فالضرب الوجيع 
* انظ التمانة یی لهذ تائم ن اعبار هد 493 
والرجل كما جاء في المعيار» هو موسى بن يموعن المصمودي الهسكوري» من أكبر علماء فاس. 


كان يحفظ كتاب سيبويه وصحيح البخاريءويقوم على تدريسهما. أنظر ترجمته عند العلامة 
أحمد بن القاضي» رحمه الله» في كتابه : درة الحجال. 3:3 4. 
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والتخليد في السجن ولا يرجم» ثم استدل لما قاله وأطال في ذلك. وشنع 
الثاني عليه في ذلك وقال برجمه» وبالغ في الاحتجاج على ما قاله» وأدى به 
الحال أن كتب للسلطان أبى سعيد عثمان بن يعقوب بن عبد الحق المريني 
به عن تسو لق قانع :ذلك عفد جهو اق فاا كد لطرله. 
إنتهى كلام الرهوني . 

وقال العلامة سيدي عمر الفاسي في شرح التحفة ما نصه: 

ونزل بفاس أن رجلا مصموديا يعرف بموسى البخاري طلق زوجته طلقة 
خلعية ثم راجعهاء ثم طلقها خلعية صادفت آخر الثلاث» ثم راجعها دون 
زوج» فلما عثر عليه قال : أخذت بقول ابن عباس : الخلع فسخ . 

فأفتى أبو الحسن الصغير بالتفريق بينهما وإيجاعه ضربا وتخليده في 
السجن إلى ظهور صلاحه» لما اشتهر عنه من إفساد أديان العوام» ولا يرجم 
وليس كنكاح المتعة الذي أفتى ابن رشد بحده» لأن ذلك نكح بغير ولي» 
وبنصف درهم» وأشهد غير عدول. ولف في الرد عليه معاصره أبو إسحاق 
القاري السريفي» وأفتى برجم موسى البخاري» والفرض أنه أقر بالوطء (ه) . 
وانظر نوازل المعيار. (ه) كلام سيدي عمر الفاسي» وانظر المسألة مبسوطة 
في المعيار. 

وأما الفصل الثانى -وهو الانتقال فى هذه المسألة من مذهب مالك إلى 
مذهب ابن عباس أو غيره- فاعلم أنه لا يجوز ذلك» بدليل ما ذكره الاثم من 
تأديبه وزجره أو قتله ورجمه» إذ لو كان الانتقال فيها جائزا لم يؤدب ولم 
يزجرء إذ لا يودب أحد على الجائز شرعاء فتأمله. 

وإنما لم يجز الانتقال فيها إليه» والأخذ به» لشدة ضّعفه وضعف 
مدركه: 


ولموعر ا لحف من ا 
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وقد ذكر أيمة الحديث أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال ما 
لم يشتد ضعفه. وإلاً فلا يعمل به ولو عند الضرورة. 

وقد ذكروا في تغيير المدكر أن من شرطه أن يكون مجمعا عليه, لا إن كان 
مختلفا فيه فلا يغير » إلا أن يكون القول بالجواز ضعيف المدرك فإنه لا عبرة به» 
ولهذا قال بعض الأيمة بعد أن ذكّر أن المطلّقة ثلاثا في كلمة واحدة لا تحل 
إلا بعد زوج ؛ ولو أفتى فيهًا بعض الناس أنها واحدة» وحكم به قاض» فلا 
يعتبر ذلك کله» وينقّض حکمه- ما نصه: 

فإن قيل: لم وجب نقض الحكم بهذا القول ؟» مع أن القاعدة المتقّق عليها 
أن مسائل الخلاف إذا انَصَلَّ ببعض أقوالها قضاء قاض» تَعْيْنَ ذلك القول 
وارتفع الخلاف كما في نقل الحطَّاب عن القرافي . 

أجيب بأنه ليس كل قول إذا حكم به يتعين وينفذ الحكم به. وإنما ذلك في 
القول القوي المدرك» أما ضعيفه كهذا القول فلا. ففي التبصرة الفرحونية: قال 
ابن القاسم في الذي يطلق امرأته البتة فيّرفع أمره إلى من لا يرى البحة» 
فجعلّها واحدة» فتزوّجها قبل أن تنكح زوجا غيره: إنه يفرق بينه وبينهاء 
وليس هذا من الاختلاف الذي يقرإذا حكم به( ه). وفي باب النكاح من 
شرح الزرقاني: حكم الحاكم في المسائل الاجتهادية يرفع الخلاف وتصير المسألة 
كامجمع عليها إذا قري مدركة( ه) . 

فأنت تراه اشترط لرفع الخلاف الذي هو لازم نفوذ الحكم قوة المدرك في 
القول ا محكوم به» ومفهوم الشرط أنه إذا ضّعف المدرك لا يكون الحكم ما 
ذكر» وهو كذلك. 

وبا لجملة ؛ إذا كانت مراجعة المطلقة ثلاثا في كلمة قبل زوج تفسخ مع 
الحكم بان الازم طلقةٌ واحدة ففخ مراجعة من أخَدَ بذلك القول وعمل به 
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دون حكم حاكم من باب أولى» وبهذا أي بلزوم فسخ المراجعة قبل زوج لمن 
طلّْق ثلاثا في كلمة واحدة يُعلم أن مقلد القول الشاذ الضعيف المدرّك لا 
يترك وما أراد» بل ينكر عليه كما ينكّر على من ارتكب الحرام المتفق عليه 
ولا عر له مع الله في تقليده؛ وإلاً لم يعرض له» ويَشهد لذلك ما نقله 
المواق عن القرافي» ونصه : 

قال عز الدين -يعنى ابن عبد السلام- : من أتى شيئا مختلفا فيه يعتقد 
رهه انكر عله لانتهاعه ار فة وإن اعتقد تخليله لكر علي إلا أن يكون 
مدرك ا محلل ضعيفا ينقض الحكم بمثله لبطلانه في الشرع (ه) . 

ونقل الأجهوري والخرشي نحو هذا عن الشيخ زروق في شرح الإرشاد» 
وهذا الذي ذكرنا كله في حكم المطلق ثلاثاء أو الحالف بهاء يريد كل منهما 
الترخص بجعل الثلاث واحدة. (ه). 

فإذا تقررهذا عَلم أن قول القائل: نعم» له أن يردها قبل زوج» تقليدا 
للقائل بالفسخ الخ» غير صحيح» لا يجوز كتبه في الأوراق إلا بقصد أن يرد 
كالحديث الموضوع» وما كان ينبغي له أن يتجاسر بهذه المقالة الشنيعة التي 
توجب له المقت والخزي والفضيحة» بل يقتصر على نصوص الأئمة من 
مذهبه» ولا يتعلق بمذهب ابن عباس مع جهله بحقيقته. 

على أن تقليد ابن عباس أو غيره من الصحابة رضي الله عنهم اليوم لا 
يجوز لعدم معرفة مذاهبهم على الحقيقة وتفصيلها وشروطها وما يعتبرونه فيها 
ومالاء فالإعراض عن مذاهب الأئمة المقررة المعروفة, والأخذ بمذاهب الصحابة 
اليوم اجهولة إنما هو تلاعب بالدين» وتنطّع وضلال مبين» بل نقول: تقليد ما عدا 
مذهب مالك اليوم في المغرب كأحد الائمة الغلاثة لا يجوز بحال» لعدم معرفة 
مذاهبهم فيه على التفصيل والإجمال . 
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وقال السيوطي نقلا عن عز الدين ابن عبد السلام: وأمّا من قلد إماما من 
الأئمة ثم أراد تقليد غيره» فهل له ذلك ؟: فيه خلاف, وامختار التفصيل» فإن كان 
المذهب الذي أراد الانتقال إليه ما يُنقض فيه الحكم فليس له الانتقال إلى 
حكم يجب نقَضه» فإنه لم يجب نقضه إلا لبطلانه» وإن كان المأخذان 
متقاربين جاز التقليد والانتقال. (ه). 

وقال أبو اسحاق الشاطبي في جواب له مذكورآخر نوازل الهبة من المعيار, 
بعد تحذيره من الفتوى بغير المشهور ما نصه: 

وأما نقل مذاهب فقهاء الأمصار سوى مذهب مالك والفتوى بها بالنسبة 
إلينا فهو أشد من الفتوى بغير المشهور المذهبي» لأنها مذاهب يُذكر لنا منها 
SS as‏ تحت ليها ولام عر 
أصولها وحصّل قواعدها التي تنبني عليها » فنحن والعوام فيها على حد سواء» 
فكما أنه لا يحل للعامي الذي لم يقرأ كتابا ولا سمع فقها أن يأخذ كتب الفقه 
فيقرِئها ويفتي بما حصّل منها على علمه, كذلك من لم يتَفقّه على غير مذهب 
مالك وإن كان إماما في مذهب مالك (ه)› وهو مثل ما ظهر لنا وقلناه قبل رؤية 
هذاء فلله الحمد على الموافقة. 

وأيضا فالعمل بغير المشهور إنما رخصوا فيه للانسان في خاصة نفسه اي 
فيما لا يتعلق به حق لغيره» كمسائل العبادات, والنازلة تعلّق فيها حق المرأةء 
فلها أن تأبى الأخذ بالقول الشاذ وتقول للرجل: إن الا خرن 
الشهورء وعند التنازع ترفع المسالة للقاضي» وهو لا يحكم بخ را هون 
بدليل ما في المعيار عن الإمام العبدوسي» أنه سغل عمن حلف بالطلاق 
الثلاث» فاجاب عنه» ثم قال : والاحتياط له أن احا الف ل ت به 
وإن أخذ بالقول بعدم تحنيئه خلّصّهء لكن يشترط أن يعرّض الخلاف على 
الزوجة؛ فإن أخذت بمثل ما أخذ به تخَلَّصَاء وإن قالت لا آخذ إلا بالقول 
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با لحنث» فالقاضي يرفع الخلاف بينهماء ولا يحكم إلا بتحنيثه» وهو 
المشهور. (ه). 

وفي الدّرر المكنونة من جواب لسيدي قاسم العقباني قال في آخره: وتعلق 
ص 2020188 والحاصل أن الرجل المذكور يجب عليه المبادرة بالخروج عن عهدة جوابه» 
والرجوع عن خطأ المقال لصوابه. 

ففي نوازل البرزلي: واجب على من قال قولا ثم بان له وهمه أن يرجع إلى 
الحق: فن الحق أحق أن يتَبّع, وفيها أيضا: رحم الله الأصيليء فإنه كان يقول: لا 
٠‏ أريد أن أخطأء فإذا أخطأت فلا أريد أن أتمادى على خطئي فأخطأ مرتين. (ه) . 

وأما الفصل الغالث فيما يلزم هذا المفتي فهو نهيه برفق عن الفتوى بمثل 
هذه الأضاليل» فإن انكف ورجع فذلكء وإلا جرى على حكم المفتي برد 
المبتوتة قبل زوج» بجامع أن كلا منهما أفتى بقول شاذ» ضعيف المدرك» بل 
ماهنا أحرى» لأن رد المبتوتة فى كلمة قبل زوج قال به جماعة من أهل 

. وأما كون الخلع فسّخا فما علمت عليه لأحد من أهل المذهب. قال بعض 
الأئمة : وأما من أفتى برد المطلقة ثلاثا قبل زوج في كلمة واحدة فحكمه سقوط 
الشهادة والإمامة, واستحقاق العقوبة» ولاسيما من اعتاد ذلك حتى اشتهر به. 

ققد سكل أبن رهد تفن رد الطلقة غلاثاء يريك في اة وتیل قن 
جعلها واحدة 5 

فأجاب: الكاتب بردهاء والمفتي بذلك» جاهل» قليل المعرفة والعلم؛ 
ضعيف الدين» فعل مألا يسوغ له بإجماع العلماء إذ ليس من أهل 
الاجتهاد فيخالف فقهاء الأمصار ؛ مالك» والشافعى» والحنفى» وأصحابهم» 
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وَفَرَضَّه تقليدٌ علماء وقته» ولا تصح مخالفتهم برأيه» والواجب نهيه؛ فإن لم 
بعادت و كانك ج تشفط ا و يقل اا و القائق: 

وقال في الدر النغير : سئل -أي الشيخ أبو الحسن الصغير رضي الله عنه- 
عن رجل يرد المطلقة ثلاثا فى كلمة واحدة ومتفرقات» أتجوز إمامته 
وشهادته؟. ۰ ٠‏ ْ 

فأجاب : إذا صح ما ذكرتم فالرجل المذكورٌ ساقط الإمامة والشهادة 
مستحق العقوبة» لما انتهك من حرمة الشرع وأباح ما حرم (ه). 

ومن جواب للفقيه أبي الفضل راشد ما نصه: 

وأما سؤالكم عن رجل يفتي العامة برجعة المطلقة ثلاثا في كلمة واحدة 
يذلاك « د ي ار لك عع أجل ولك جرس ف فی ررق 
عليه فتيا أشياخنا بسَبّب ما نقلوه عن أشياخهم» وأشياخهم عن أشياخهم» 
أن تلك جرحة» وأنها عندهم من أعظم الكبائر ا مجمع عليها. 

ثم قال بعد كلام : فجرّْحة مّن سألتم عنه ثابتة قائمة» تُرّد بها شهادته» 
وتقدّح في إمامته. وأكثر العلماء يقولون: ولو كانت المسألة مسألة خلاف 
عمق رائ ذلك فقتو خلاف شاد والقلاف الشاذ لا يعد خلافاء واخللاف 
الواحد والاثنين من أهل العصر لا يعد خلافاء ولا حجة في قوله لمن قلده؛ 
غير أنها شبهة ترفع الحد خاصة» وتوجب العقوبة على المفتي. (ه) . 

ولنرجع لكلام ذلك الجيب فنقول : 

قوله: « ولا يقال: إن هذا مالكى لا يجوز أن يقلد غيره» لأنا نقول 
يجوز ذلك الخ» يقتضي أن تقليذ المالكي لغيره في هذه المسالة سائغ» وهو 
سفسنطظة لاك يها يذليل ما ققدم عن الائمة أن فاغل ذلك بر جر انشرب 
الوجيع والتخليد في السجن أو يرجم» فلو كان التقليد فيها جائزا لم يستحق 
ذلك. 


ص. 189 
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رلور ل ورا ا ) كلام 
ا ا E e e‏ وهو 
صحيح› وقد نص الأئمة على ذلك فهذا الذي قاله من الأوهام الرديقة 
والتقول على الأيمة. 

وقوله : «وأيضا أن العامي لا يتقيد بمذهب» الخ» و خلافة الاصعء بل 
الصواب أن العامي يلزمه تقليد واحد من الأئمةء يختاره ويتقيد به» وعليه عمل 
TU a‏ 
ذلك ثلاثة أقوال 0 مطلقاء والتح مطلقاء رات ا اا 
يتقدم له فيها تقليد إمامه» ومنعه فيما تقدم له فيها تقليد إمامه.(ه). ' 

وعبارة الإمام السنوسى : أختلف بعد التزام المقلد مذهبا معيناء هل له 
ا خروج منه إلى غيره من مذاهب المجتهدين؟: فقيل : لا يجوز» لأنه التزمه» وأنه 
به.(ھ). 

وقد علمت أن نازلتنا ليست ممنوعة من جهة عدم الانتقال من مذهب 
إلى مذهبء بل من جهة كون المذهب الذي أريد الانعقال إليه هنا ضعيفا 
جدا لا بح تقليدة شرعاة منزلة الحديث الضعيف الذي اشد ضعفه 
لاسيما وهو مجهول باعتبار شروطه وتفاصيله وما یعتبر فيه ومالا. 


ص. 19 وقوله: (إذ ليس من مذهبه إلا الأصّلح) الخ يقتضي أن العامي يعمل 
في كل نازلة يها شاء فين الذاهي على بحسب شهونة وجو عير سديدابل 
الاي عليه هو العمل ا عو هروما للح يعمل ب 
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قال الشيخ زروق : وأما تتبع الرخص فحرام إجماعا » لأنه تلاعب بالدين» وأما 
تقليد الرخصة يومًا ما للضرورة» والأخذ بالاحتياط والورع فلاعتب على 
صاحبه» هكذا نصوا عليه. (ه). 

وفي أجوبة الشيخ عبد القادر الفاسى رضى الله عنه أن العمل بالمشهور 
واجب» وارتكاب الرخصة يوما للضرورة سائغ (ه) . 

وقال ابن مرزوق بعد نقول» ما نصه : يفهم من قوة كلام هؤلاء الأئمة 
رضي الله عنهم أن الممتنع إنما هو تتبع رخص أهل المذهب لا المذهب الواحدء 
إلى أن قال: فإذا عرفت هذا إستبان لك أن خروج المقلد عن العمل بالمشهور 
إلى العمل بالشاذ الذي فيه رحمة من غير تتبع الرخص صحيح . (ه)» ومثله 
فى جواب الإمام السنوسى . 

فإذا علمت هذا فاعلم أن نصوص الائمة مصرحة بالنهى عن الفتوى بغير 


٠‏ المشهورء لا في هذه المسألة ولا في غيرها. 


بغيره لم يقتد به (ه) . وقال في موضع آخر: الفتيا بغير المشهور حرام من ناحية 
الحكم بالهوى» ولو كان المفتي بغير المشهور من أهل العلم والدين لما أفتى بالشاذء 
وإغا هو جاهل ضعيف الدين لا يُستغرب ذلك ومثلّه في هذا الزمان» تغمّدنا 
الله بعفوه. (ه). ! 

ا و يت ل 
الفتياء ومن عرف بذلك لم يجز أن يستفتى. (ه). 

وفي المعيار جوابا للإمام المازري عن الأخذ بقول ابن المسيّب في إحلال 
المبتوتة بالعقد عليها من غير دخول» هل يسوغ أم لا؟ قال: فيه كانت تحسم 
مادة هذا في الأعصار الماضية مع ورع أهلها وتحَفُظهِم على أعراضهم ودينهم, 
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فكيف إذا انتهى الأمر إلى من تقاصر حَانُه عن حال من مضى تقاصراً لا يخفى, 
فهذا الزمان أحرى أن تحسم مواد التساهل فيه في أمور الديانات( ه) . 

وقال الحطاب عن القرافى : إذا كان فى المسألة قولان: أحدهما فيه 
تشديد» والآخَر فيه متهيو مل ب یآ نش القانة اید 
والخواض وولاة الامر بالعخقيف» وذلك قريب من الخيانة والفسوق في الدين 
والتلاعب بالمسلمين. (ه). 

ومثل ذلك: التفرقة بين ذي الأجرة القليلة أو بلا شيء وذي الأجرة 

الكثيرة» والغالب على من يفتي في طلاق الثلاث بالواحدة أنه يفعل ذلك 
لأجرة بشت طها زائدة: سيق لا .ذلك يتا شالف ا هرر :ول ارتکت 
الفتوى بغير المشهورء وقد اتفق العلماء على أن ذلك في حقه ممنوع 
ومحظورء والله تعالى أعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي الوزاني لطف 
الله به: 

وسئلت عمن تراكن في الطلاق بالعوض وتأجل فيه ولم يشهد بالطلاق» 
ثم قبل الأجل رجع وامتنع من الطلاق» فهل يلزمه الطلاق وقت التراكن 
وأجل الدراهم أم لا؟ء وإن قلعم باللزوم فهل تبتديء العدة من وقت التراكن 
وضرب الأجل أم لا؟. 

فأجبت: الحمد لله ؛ إن لم يكن إلا مجرد التراكن من غير تصريح الزوج 
بالطلاق فإن الطلاق لامازيه ]ذا ريت ولمتتتع مية؟ وإن كان 2-7 
بالطلاق ولفظ به وقت التراكن والأجل وبعده» ثم رجع وامتنع منه فلا يفيد 
شيئاء والطلاق لازم له والعدة تكون من الوقت الذي صرح به» والله ل 
وكتبه المهدي الوزاني لطف الله به. 


ثم رجع إلى السؤال» فأجبت ثانيا : 
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الحمد لله ؛ إن لم يقع طلاق بالفعل وإنما وقع التراكن فلا يَلْرَمُ الزوج . 
طلاق إذا رجع وامتنع من قبض المال . 

ففي نوازل العلامة المحقق السجلماسي أبي عبد الله سيدي محمد ابن أبي 
القاسم قاع العمل الفاسي أنه سكل عمن قال لصهر ه: أعطني عشرة مفاقيل 
واذهب بابنقك» ثم لا أ راد أبوها أن يبيع ماله ويأتيه بالد NE‏ 
لما ذکر: لم رد بذلك طلاقاء هل يمه الطلاق بذلك أم لا ويُصِدّق في قوله: 
إنه لم يرد طلاقا مع يمينه؟. 

فأجاب : إن الزوج لا يلزمه طلاق بقوله لصهره أعطني عشرة مثاقيل 
واذهب بابنتك؟. بدليل ما نقله صاحب المعيار عن الأستاذ أبي سعيد بن لب 
فيمن تكلم مع زوجته وقال لها: إن أعطيتني كذا وكذا طلقتك» فأعطته إياه 
وقبضه» وطلب من يشهد عليهما بذلك فلم يجد من يشهد له» ثم بدا 
لهما بعد ذلك . 

فأجاب: الواجب في ذلك أن يحلف الزوج يمينا بالله أنه ما قصد بجا 
فعل إيقاع الطلاق على زوجه فلانة» ولا اعتقد أنها طالق عنه بذلك» فهذا 
الذي وقع من الحكم في الرواية فيمّن فعل فعلا يقتضي الطلاق» وزعم أنه لم 
يقصده» إنتهى منه. 

وإذا كان هذا الحكم في الطلاق لا يلزم فيمن قَّبض الدراهم من زوجته 
بعد قوله لها: إن أعطيتني كذا وكذا طلّقتك فَأحْرَى من لم يقبض دراهم 
منها ولا من أبيها فإن الطلاق لا يلزمه .(ه)» وفيه كفاية. 

قاله وكتبه المهدي الوزاني لطف الله به. 

ص. 192 . وسئل الشيخ أبو عبد الله القسمطيني عمن قال لامرأته : إن سلّمت لي فأنا 

أطلقك , وسمع منه ذلك شاهد واحد» فأجابته المرأة أنها سلّمت له في جميع 
المطالب؛ وليس ذلك إلا ليطلقهاء هل الخلع نافذ إن أراد الرجل الرجوع عنه؟. 
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فأجاب : إن المسألة بمنزلة من قال لزوجته: إن أعطيتنى كذا فأنا أفارقك» 
وا منصوص عليه لأثمتنا أنه إن فهم منه الوعد فإجاالا ری ف ور 
الزوجنة حتى باعت قمّاشها وتحو ذلك: وإن فم مته الإلزام لزنه وتكون 
المسألة حينئذ بمنزلة م من قام لها شاه بأن زوجها طلقهاء > فتلزمه اليمين» فإن 
حلف» إلاسجن» والله أعلم. (ه). 

قلت :في حاشية التيخ الرهوني عند قول لصي « وهو الطلاق 
طوف ماه 

يي ا 
فى القندمات,ما نضه : والخلم مُعاوْضَةٌ على البضع تملك به المرأة نفسها ويلك 
به الزوج العوض عليها ملكا تاما لا يفتقر إلى حيازة» لأنه خرج على عوض» 
بخلاف الهبة والصدقة وما أشبه ذلك ما خرج على غير عوض» هذا هو المشهور 
في المذهب . وقد وقع في كتاب محمد بن المواز ما يدل على خلافه. 

وذلك أنه قال: إذا كان على الزوج دين فأَحَالَ به على الزوجة فيما 
خالعها به؛ فماتت قبل أن يقبض المحال دينه» أن له ان يرجع على الزوج 
بدینه» فلم يحكم له بحكم الديون الفابعةء إذ جعل له الرجوع على الزوج 
ولم يجعله حوالة ثابتة كالحوالة على الديونء لأن العوّض الذي تأخذه المرأة 
نيلي ال را وراج لسكا رمیا رمت الزوج كلا کک با 
إلا مع سلامة الحال.(ه). 

ونحوه للمتيطي» وقد اقتصر في التوضيح على نقل كلام المتيطي 
مختصر(( ه) . 

1 مكرر- وذلك في أول باب الخلع حيث قال فيه: « جاز الخلع وهو الطلاق بعوض وبلا حاكم 


لذلك... الخ. 
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فوائد : الأولى ؛ قال في المقدمات : أباح الله تبارك وتعالى لعباده المومنين 
النکاح فقال» «قائكدوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع4*, 
وقال : #وأنكحوا الإيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم»<2»): وأمر عر 
وجل بحسن العشرة فيهء فقال: #وعاشرويهن بالمعروف €(3)» وقال: 
وله مثل الذي عليهن بالمعروف. وللرجال عليهن درجة404»: وملك الأزواج أمر 
الزوجات بما جعل إليهم من الطلاق» ونهاهم أن يَعْنَدَوا فيما جعل 
الو مق اذك فقال : فول مسكومن ضرارا لتعتدوا 22504 وقال سبحانه : 
فإ مسا بمعروف أو تسريح بإحسان) . فإن حب الرجل المرأة أمسكهاء وإن 
كرهها فارقهاء ولا يحل له إذا كرهها أن يمسكها ويضيق عليها حتى تفتدي 
بعه ون انك فاش من رن أو نوز أو بای لقره تفال + وام اوه 
استبدال زوج مکان زوج وآتیتم إحداهن قنطارا فلا تابخذوا منه شيئا؛ اتا'خونه بهتانا 


وإثما صبينا. وكيف تائخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا 
غليظا €(6) , هذا مذهب مالك رضي الله عنه وجميع أصحابه» لا اختلاف 


*- سورة النساء. 3. 

2- سورة النور: الآية 32. وتمامها قول الله تعالى : «إن يكُونوا فقراء يُغنهم الله من فضله» والله 
واسع عليم). 

3 سورة النساء: 19 وتمامها قول الله سبحانه: «فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيعا ويجعل 
الله فيه خيرا كثيرا). 

4- سورة البقرة: 28» وتمامها قول الحق جل علاه ام يو لي 
بمعروف أو تسريح بإحسان ». 

5 سورة البقرة: 231 . وتمام الآية الكريمة حون يحل د د لان م ا اناك 
SEG‏ 
الله» واعلموا أن الله بكل شيء عليم». 

6- سورة النساء: 21-20. 
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ومن أهل العلم من أباح للرجل إذا اطّلّع على زوجته بزنى ا 
ويضيّق عليها حتى تفتدي منه» لقوله تعالى : ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما 
آتيتموهقو' إلا أن ياتين بفاحشة مبينة€(7)» وتأول أن الفاحشة هنا الزنى» وجعل 
الاستثناء متصلا. 


ومنهم من تأول أن الفاحشة المبينة البغض والنشورٌ والبذاء باللسان» 
فأباح للزوج إذا أبغضته زوجته ونشزت عليه وبذت بلسانها عليه أن يمسكها 
ويضيق عليها حتى تفتدي منه. 

ومنهم من جعل الفاحشة بيده على اجو فأباح ذلك للزوج» كانت 
الفاحشة التي أتت بها ذفن نشوا وا اسان أو ما كانت . 


والصحيح ما ذهب إليه مالك رحمه اللهء لأنه إذا ضيق عليها حتى تفتدي 
ونه فف اد مالها بغير طيب نفس منهاء ولم يبح الله له ذلك إلا بطيب 
نفسهاء فقال : فإ طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريت €(3). والآية 
التي احتجوا بها لا حجة لهم فيهاء لأن الفاحشة المبينة فيها من جهة النطق 
أن تبذّو عليه وتشتم عرضه» وتخالف أمره» لأن كل فاحشة أتت تحافي ر 
منعوتة ببينة» فهي من جهة النطق بالبذاء» وكل فاحشة أة تت فيه مُطْلَقَةَ فهي 
الزناء والاستثناء المذكور فيها منفصل» فمعنى الآية: لكن إن شرن عليكم 
وخالفن أمركم حل لكم ما ذهبتم به من أموالهن» معناه إذا كان ذلك عن 


نفس السورة+ 4 

e‏ والذال المعجمة » الفحش في الكلام» وهو مصدر الفعل الثلاثي مفتوح العين 
ومكسورها ومضمومهاء فيقال فيه : بذ وبڏذئ» وبذؤ بذاءة» إذافحش في الكلام» والعياذ بالله 
من ذلك» إذ هو التتفحش المكروه الذي قال فيه النبى صلى الله عليه وسلم : «إن الله يكره 
الفحش والتفحش في الكلام»» لذلك حث الإسلام على الكلام الطيب الحسن» وجعله صدقة 
من الصدقات وحسنة من الحسنات فى حياة الإنسان. 
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طيب أنفسهن» ولا يكون ذلك عن طيب أنفس هن إلا إذا لم يكن منكم 


إليهن ضرر ولا تضييق» فبهذا التأويل تتفق آي القرآن ولا تتعارض» وقد قيل 


في تأويل الآية غير هذاء وهذا أحسن. (ه). 

الشانية: قال أبو بكر بن العربي في الأحكام عند قوله تعالى: 
#فإن رهتموهن فعس أن تكرّهوا شيئا ويجهل الله فيه خيرا كثيرا» : المعنى : 
إن وجَدَ الرجل في زوجته كراهية وعنها نقّْرَةَ من غير فاحشة ولا نشوز 
فليصبر على أذاها وقلَّة إنصافهاء فرعا كان خيرا له. 

أخبرني أبو القاسم عن ابن حبيب بالمهدية عن أبي القاسم السيوري عن أبي 
بكر بن عبد الرحمان قال: كان الشيخ أبو محمد بن أبي زيد من العلم والدين في 
المنزلة المعروفة, وكانت له زوجة سيئة العشرة؛ فكانت تقصر في حقه وتؤذيه 
بلسائهاء فيقال له في أمرهاء ويعدل في الصّبر عليهاء فكان يقول: أنا رجل قد 
أكمل الله علي النعمة في صحة بدني ومعرفتي وما ملكت ييني» فلعلها بعشت 
عقوبة على ذنبي» فأخاف إن فارقتها أن تنزل بي عقوبةٌ أشدٌ منها. (ه) . 

وروی أن رجلا جاء إلى عمر يشكو زوجته. فلما بلغ بابه سمع زوجته 
تطاول(2) عليه» فقال لعمر: كنت أردت أن أشكو إليك زوجتي» فلما سمعت 
من زوجتك ما سمعت تركت ذلك» فقال عمَّرٌ: إِنْي أتجاوز عنها لحقوق لها 
علي: أولها أنها سّعرةٌ بيني وبين النار» والغاني أنها خازنة مالي» إذا خرجت 
حفظتّه» الثالث أنها فَصارةٌ لي» تغسل ثيابي» الرابع أنها مرضعة أولادي» 


9- تطاول: فعل مضارع مرفوع» حذفت إحدى التاءين منه تخفيفا واكتفاء بهاء وأصله تتطاول» ' 
الكاء الأولى :تام الضارعة لاطب ر افا نة ا لعل الاي اة على عة اع كما 
تشبقت الأشارة إليه: وهى فادة تحوية مشهورة قررها ابن مالك وأشار لبها ببيت فى خر 
فصل من ألفيته» هو فصل الإدغام فقال: 

وما بتاءين ابتدي قد يقتصر * فيه على تاء كتبين العبر 
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ES نامقل‎ ER ASE كلتو‎ a, 

الغالغة : قال القرافي : لما كان المطلوب من الزواج الإعفاف وتكثيرَ النسل 
عاقب الله المطلق ثلاثا باحتياجه إلى واطيء غيره لامرأته» لصعوبة ذلك على 
الرجل» ويقال: كل نكاح في كتاب الله تعالى فالمراد به العقد. إلا هذه الآية : 
فإ طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره1074) الآية المراد منها الوطء 
والعقد. ١ه).‏ 

قلت : هذا على مذهب الور ودف سعد ين التب هن اكاد 
التابعين إلى أن المراد بالنكاح في هذه الآية العقد فقط » وأن العقد جل ار 
ولؤبيلا وط اتر المعيان. 

وسئل العلامة المحقق سيدي محمد بن أبي القاسم السجلماسي شارح العمل 
الفاسي عن امرأة لها بنت خطبها منها ثلاثة رجال» وقاولت كل واحد منهم 
بعرويجها منه» ثم إنها عقدت مع رجل منهم تزويجها منه؛ وقررت معه 
الصداق أربعين مثقالا وشاتين من الضأن وقلتين من السمن وصحفة من الزرع 
أثلاثا ؛ الثلث قمحاء والباقى شعيراء ولم يبق للمرأة وبنتها مع الرجل كلام 
فى ذلك . ثم إنها لما عمدت معه هذا الكلام أمرته بدفع الدراهم إلى رجل 
قالت له إنه هو الذي يكمل لك العقد» لأنه هو المتولي أمرنا ويتبعني فيما 
عقدته معك» وذهب الرجل المذكور للرجل الذي أمرثّه بدفع الدراهم إليه 
فدفعها له ووافقها على ذلكء والحالة أن الأم مصرة في جميع ذلك على عدم 
تزويجها منه» فعمّدت إلى رجل آخر وزوجتها منه بوكالة رجل غير المبعوث 
له آولاء المدفوع له الدراهم» وفوتت عليه دراهمه» مع علمها أن الدافع لا 
يقدر على رد دراهمه من المدفوع له» لضعفه وغلظ المدفوع له. 
0 سورة البقرة: 230. 
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هل يجب على هذه المرأة غرم الدراهم التي غرته بدفعها لمن ذكر بعد المعاقدة 

معه بما ذكر وغرورها له وتدليسها في دفع الدراهم المذكورة لمن ذكر . الخ؟ . 

فأجاب : الحمد لله» إن المرأة المذكورة إذا كان أمَرَ ابنتها فى يدها 
وعدلت عن الرجل الذي وقع التراكن معه وتقديرٌ الصداق إلى غيره وجب له 
الرجوع عليها بما أمّرته أن يدفعه لل وكيل» وما دفع بأمرها للغير كأنها قبضته 
بنفسهاء فإذا لم توف لصاحبها الغرض الذي لأجله أعطى ذلك قُضي عليها 
بغرم ذلك» كما يوخذ هذا الحكم من مسألة: سئل عنها مؤلف المعيار سيدي 
أحمد الونشريسي» فقيل له : إذا أعطى الرجل للمرأة ما تفتدي به من زوجهاء 
أو أعطاه هو من يده لزوجها بأمرها على أن يتزوجهاء أو كان ينفق عليها في 
العدة أو في غير العدة على ذلك» ثم لم يكن بينهما نكاح, إِمّا منها أو منه» 
هل يلزمها في هذه الوجوه شيء مما خسر الزوج آم لا؟. 

فأجاب: للرجل الرجوع بما أعطى على المرأة المذكورة, وبما أعطى في 
اختلاعها إذا جاء التعذر والامتناع من قبلهاء لأن الذي من أجله أعطى ماله لم 
يثبت له إنتهى الغرض . ش 

وسئل أيضا عن رجل طلّق زوجته وشرط عليها في عقد الخلع أن لا 
تتزوج من فلان» فإن فعلت فهو غير مَطُلّقء هل هذا الشرط ينبت أو يَبَطْلُ 
ويثغبت الطلاق؟. 

فأجاب بأن اشتراط الزوج على المرأة عند الخلع أن لا تتزوج من فلان وإلا 
فهو غير مطلق» لا يلزم إذا لم يثبت على فلان المسمى تخليق أو فساد للمرأة» 
وقد أنكر الإمام مالك اشتراط الرجل على المرأة في الخلع أن لا تتزوج في 
الحولين مدة الرضاعةء وقال: إن ذلك لا يلزمهاء ولها أن تتزوج» وقال: 
يشترط عليها تحريم ما أحل الله» يريد أنه لا ينبغى له ذلك . وفي المسألة أقوال 
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مقابلة لقول مالك رحمه الله ؛ قال ابن رشد: وأما اشتراطه عليها ترك النكاح 
بعد أمد الحولين مدة قريبة أو بعيدة فلا اختلاف أن ذلك لا يلزمها. إنتهى 
الغرض بنقل الحطاب في التزاماته(11). 

فكما لا يلزم المرأة ذلك ولو في المدة القريبة التي لا ضرر عليها فيها 
ES‏ معي مرو باجا ترقا واد 
كان الحكم -فيمن ثبتت ثبتت زوجيته وخالع المرأة- عدم اللزوم» فمن ليس له إلا 
مجرد الدعوى ولم يثبت له نكاح» أحرى» والله أعلم (ه). 

أنظر في خلع المعيار ما يؤيد فتواه هذه» وخصوصا نقله تأليف ابن عطية 
الونشريسي المسمى : «رفع الحرج والجُناح فيمن أرادت من المراضيع النكاح»» والله 
سبحانه أعلم (ه). 

وسكل أيضا عن رجل ضرب رو روا بير إذناء اما ب ران 
السوط قرحة كانت بيدهاء فذهبت الى خيمة أبيهاء وادعت أنه عضها فى 
يدهاء وها ا او دعا وز دده ويك سنت عا بالخرج اللي 
جرحتهاء وكلما أتى إليهم لردها طرده والدها وأخوهاء وهددوه بالضرب 
وأنواع الضررء ولم يجد قدرة ولا قوة يدفع بها عن نفسه للظلم» وأبوا أن 
يعبر له الشرع» ثم إن بعض من رأى نفور المرأة وعدم قدرته على ردها 
لعّصبها بأهلها نيهم إلى المفاصّلة على مال يعطيه ولي المرأة إلى زوجها 
المذكور لِيِخَلّى سبيلهاء فانتدب الجميع لذلك» ثم رجع الزوجٌ وقال: إنها 


11- المراد به كتاب : تحرير الكلام في مسائل الالتزام» وهو على صغر حجمه كتاب قيم ومفيد في 
بابه وموضوعه» جمع فيه مؤلفه رحمه الله فوائد عديدة»وحرر فيه مسائل عديدة» وقد طبع 
هذا الكتاب على الحجر بفاس سنة 1305 وتوجد منه عدة نسخ مخطوطة في الخزانة العامة» 
وفي الخزانة الحسنية بالرباط . وقد صدر فى طبعة أولى جيدة عن دار الغرب الاسلامى ببيروت» 
بتحقيق الاننتاذ عبد السلام مخمدا الشريف: جاه الله خيرا: ١‏ 
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فعلت ذلك قهرا لعدم مُتَفّذْ الحكم الشرعي» فهل للمرأة المذكورة تطليق 
نفسها بضربهاء للسبب المذكور وجرحها المذكور على تقدير صدقها في أنه 
هو الذي فعّلهء أم لا؟ء وإذا لم يكن لها التطليق فهلُ يلزم الرجل الخلع على 
الوجه المذكور أم لا؟. 

فأجاب: الحمد لله؛ إذا كان الأمر كما ذكر فمن حق الزوج تأديب 
زوجته على ما فعلت من المشي إلى العرس بغير إذنه» والجرّح الخفيف إذا نشأ 
من ضرب الأدب ليس من الضرب الذي يثبت للمرأة الخيار به. 

ففي ابن سلمون وغيره: للزوج أن يؤدب زوجته» وقد شج عبد الله بن 
عمر زوجته صفية» ومقادير الذنوب مختلفة» ومن ولاه الله من الأدب شيئا 
فهو مأمون عليه ومصدّق فيه» إلا أن يظهر تعديه. إنتهى مختصرا. 

و لاشك أن ذهاب المرأة 1 للعرس بغير إذن زوجهاء EET‏ 
ع e‏ 
ا Ty‏ 


ففي الدرر المكنونة: سكل أبو القاسم البرزلي عمن هرب بزوجة رجل محل لا 
تناله الأحكام الشرعية وعجز عن استرجاعهاء فطلّقها على مال أخذه من 
الهارب بهاء فهل هذا الطلاق طلاق إكراه» لعجزه عن استرجاعهاء أو لاء 
لأخذه العوض» فقد بلغنى أن فتاوي الأئمة إختلفت فى ذلك؟ . 

ص. 197 فأجاب: أما مسألة المهروب بها ولم يقدر زوجها على التوصل إليها 
فالصواب أنه إكراه كما ذهب إليه القابسي وغيره» وهو بمنزلة من اشترى 
ربا سال كوثهابية هن غه مه ب والدی تفن علية انو رشك وغيره انه 
بمنزلة من اشترى مالا قدرة له على تحصيله» > (ه) إلخ» وبالله التوفيق. 
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فأجاب : إذا كان الامر كما ذَكّر لنا السائل من أن زوجته هربت منه إلى 
موضع لم يجد قدرة على التمكن منها لتمنعها بأهلها» وتصريحهم له بأنهم 
لا يمكنونه إلا بشرط السكنى بجوارهم وانتقاله من بلده وقبيلته» فالخلع 
الذي تكلم معه فيه أهلها لا يلزمه إتمام عَقّده بل لو عقده معهم, والحال ما 
ذكرء لم يلزمه» لآنه مكرّه» بدليل ما اختاره الشيخ سيدي أبو القاسم البرزلي 
إذ قال في جواب له: أما مسألة المهروب بها ولم يقدر زوجها على التوصل بها 
فعندي أنها تحري على الخلاف فى وجوب النفقة» فمن قال : إن لها النفقة» وإن 
الهروب لا ينجيه منها فلم يحكم له بأنه مكره» فيلزمه هنا الطلاق» وعلى 
القول بسقوط النفقة فهو كالمكره» ثم قال : والصواب أنه إكراه كما ذهب إليه 
القابسى وغيره»› وتو ففزلة مرخ الشعرئ مقصوبا حالة كوه بيد من لغيه مه 
أو يشتريه أجنبي» والذي نص عليه ابن رشد وغيره أنه بمنزلة من اشترى ما لا 
قدرة له على تحصيله ١.‏ ه) الغرض منه. 

ومسألة البرزلي هذه وقع فيها الخلع وانبرم» ومع ذلك قال: لم يلزمه»› 
للإكراه» فكذا يقال في النازلة إذا تم العقد بينهماء أما إذا لم يتم» وإنما وقع 
اشتراط ذلك إذا دفع كذا وكذا فعَّدمٌ اللزوم أظهر» ويحلف أنه لم يقصد 
بكلامه السابق إيقاع الطلاق . 

فقد سكل ابن لب عمن تكلم مع زوجته وقال لها : إن أعطيتني كذا وكذا 
طلقتك» فأعطته إياه وقبضه, وطلب من يشهد عليها بذلك فلم يجد من يشهد, 
ثم بدا لهما في ذلك . 

فأجاب : الواجب في ذلك أن يحلف الزوج يمينا بالله أنه ما قصد با فعل 
إيقاع الطلاق على زوجته فلانة» ولا اعتقد أنها طالق منه بذلك » فهذا الذي وقع 
من الحكم في الرواية فيمن فعل ما يقتضي الطلاق وزعم أنه لم يقصده» 
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فيوخذ من هذا أن الزوج في النازلة له الرجوع عما كان يحاول عقده من الخلع 
قبل انبرامه» والله أعلم . 

وسئل أيضا عن نازلة تظهر من الجواب . 

فأجاب : الحمد لله؛ ما انعقد في برآءة تطليق المرأة من أن الزوجين لم 
تبق لأحد منهما على الآخر دعوى ولا تباعة» وأبرا كل منهما الآخر فى 
ج ما طاو غلك ابسو مال بوي اا تس لجل دعو على ا 
آنه أسلفها ما فكمّت به ابنتهاء وان تصدق المرأة في أن المال المدفوع لتخليص 
البنت إنما كان من عندها لا من عند زوجها المدعي الآن» إذ لو كان كما زعم 
لبدأ باقتضائه حين الخلع مع زوجته» ولا تبارأ معها المباراة العامة؛ ولا سيما 
إن كان لا بعرت بتأخير قبض دينه عمن وقع التشاجر بينه وبينه» فدعواه أن 
لالس عند وأنه بقي على المرأة) مستبعدة» لا ينبغي سماعها وإن كانت 
الوه الح ور ل تي لب رحمه الله: إن 
لخصوص النوازل أحكاما تخصهاء وبالله التوفيق 

ys 

الحمد لله؛ قد تقرر وعلم أن نفقة الصبي الذي لا مال له واجبة على أبيه 
الوسر بهاء وأن أم الصبي إذا أنفقت عليه بقصد الرجوع على أبيه فضي لها 
بالرجوع. إلا ما أقرت» أو ثبت ثبت بالبينة أنها التزمت به» وعليه فلا فرق بين الطعام 
الذي التزم به الزوج أن يؤديه لها في رسم الخلع وبين الكسوة المسكوت عنهاء 
لأن المسكوت عنه يرجّع فيه إلى الأصل, والأصل أن نفقة الصبي المذكور على أبيه 
لا على أمه. ذلك واضح . 

وإذا وجب الرجوع فإنه يكون بقيمة ما أنفقت لا بالمثل» لكون الولد 
في عيالهاء نص على ذلك ابن يونس وغيره. (ه) . 
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وسئل أيضا عن نازلة تظهر من جوابه» ونصه 

الحمد لله؛ ليس في الرسم أعلاه ما يوجب عمارة ذمة الختلعة بالستة 
ل لفارقها المذ كون بل ما ی تراءتها وهو ر ا 
دعوى ولا تباعةً)» وأما لفظ تحمل فيكون بمعنى الحمالة» وبمعنى الحمل» 
وهو في باب الصداق محمول على الحمل إن وقع في العقد» فينبغى أن 
يكون كذلك في الخلع» لعدم الفرق . 

قال ابن رشد : ضمان الرجل صداق ابنته» أو لقني ا ا 
فمذهب المدونة أنه حمل حتى ينص على الحمالة. (ه) بنقل المواق» 
ومقابله انه تحمالة» قال ادق سلموة: نوبالا ول القتضباء . 

ثم على تقدير تلك الد راهم بذمة امختلعة ليس لها أن تقضي دينها من 

نقد زوجها المذكور با محل لما في المعيار عن ابن زرب أن المرأة لا تبيع 
شورتها التي أقامت من نقد زوجها حتى يحضي من المدة ما يرى أنه ينتفع 
الزوج بها فيها (ه) . 
وفيه أن للمرأة التصرف في شورتها بعد مضي أربعة أعوام في بيت زوجها. (ه). 

وسئل أيضا عما يظهر من جوابه, ونصه: 

الحمد لله ؛ الجواب عما تضمنه السؤال -مع زيادة الحامل له أن المرأة 
أسقطت حقها من حضانة ابنتها بشهادة من حضر عند عقد الخلع- أنه إذا 
كان كذلك فلا حق لها في بقاء البنت عندهاء قُطِمّت أولاء إذا وجد الأب 
من يرضعها له وقبلت الصبية غير أمهاء ولا كلام للأم بعد إسقاطها الحضانة» 
ومن قال من الطلبة: لم ينزعها الشرع إلا بتمام الحولين» إن كان مراده أن 
الشرع جعل الحضانة للام بعد الطلاق فهو مُسَلّم» لكن ذلك ما لم تسقط 
هي حقها من ذلك في الخلع» فإن أسقطت ذلك للأب كان له نزع ابنته منهاء 
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ولا فرق فى الحالين بين ما قبل الحولين وما بعدهماء فلا وجه لقوله لا ينزعها 
الشيرة إلا بعد الحولين» وإن كان مراده أنه لابد من تمام إرضاع الأم الحولين 
بحيث لا يجوز الفطام في الشرع قبل تمام الحولين» فهو خلاف المنصوص 
للأئمة» فقد نقل في المعيار عن القاضي منذر بن سعيد أن الزوجين مخيران في تمام 
الرضاع» وأن أكثره محدود بالحولين مع التراضي هى . 

فعلم من هذا أنه لا وجوب لتمام الحولين من جهة الشرع» وهذا كله إذا 
أريد إنشاء فطام الصبية» وأما إذا فُطمت بالفعل واسنَغَْتْ بالطعام عن اللبن 
كما ذكره لنا حامل السؤال فلا وجه لإبقائها عند أمّها التى خالعت بإسقاط 
اوناك إلا اناير طن الاب عر OE‏ ركو موده ونيا لت 
والله أعلم . 

وسئل أيضا عما يظهر من الجواب : 

فأجاب بأن المرأة إذا التزمت لزوجها في عقد الخلع رضاع ابنتها لزمها ما 
الزمت» ويَقضَّى عليها بأن تُرضعها مجانا ما دام في ثديها لبن وهي صحيحة 
قادرة) فإن إنقطع لبنها قبل انقضاء أمد ا ET‏ 
تستأجر من مالهاء فإن لم يكن لها مال استاجرٌ أبو الصبية مرضعاء ورجع 
على المرأة متى تمكن له الرجوع» هذا مقتضّى نصوص الأئمة» وبالله التوفيق . 

وسل أيضا عما يظهر من الجواب. 

فأجاب: وعلى سيادتكم السلام . 

ص. 202200 وبعد» فقد ذكر حاملّه لنا انه صاحب النازلة. والحكم فيها أنه إذا كان 
الأمر كما ذكر ولیس نَم من يشهد عليه بطلاق غير ما ذكر بمحوله, ولا 
اعترف على نفسه بالثلاث؛» فلا يلزمه غيرٌ الطلقتين الأخيرتين» وأما الأولى 
المعلّقة على إعطاء ما ذكر في اليوم الذي عين لها فلا تلزمه» حيث مضى ذلك 
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اليومُ ولم تعطه ذلك» لأن المشروط لا يحصل بدون شرطه؛ وهو مصدق في 
أنها لم تعطه شيئا في الأجل حتى تشهد عليه بينة قطعية» إا كان مصدقاء 
لانه متمسك بالأصل الذي هو عدم الإعطاء؛ فهو بمنزلة من حلف بيمين بر 
فلا يحنث إِلاً ببينة» ويدل لما ذكرنا قوله في المعيار ما نصه: 

وسئل سيدي قاسم العقباني عمن حلف بالحرام إن سَلّمْتَ له امرأته وضمن 
أبوها حتى يطلقهاء ثم دخل بيعه فسَلّمَّت المرأة وضمن ن أبوها وادّعى الزوج 
بعد أيام أنه لم ي يسمع ذلك منهماء وشهدت بينةٌ أن موقف المرأة مع أبيها 
ل ا 

فأجاب : إن لم تحقق البينة أن الزوج سمع كلام زوجته وأبيها فقوله 
مقبول أنه لم يَسمع» ولا يلزمه مع ذلك حنث . إنتهى باختصار لبعض ألفاظ 
السؤال» فكذا يقال هنا : إن لم تشهد البينة أن المرأة أعطت لزوجها ما ذكر 
بمحوله في الأجل المسمَّى فقوله مقبول ولا تلزمه تلك الطلقة حينغذ» 
فله مراجعة الزوجة من هذه الطلقة الأخيرة» وهذا كله كما قدمنا إذا لم يكن 
هنالك من يشهد عليه بالثلاث» والله أعلم . 

وسئل أيضا عن رجل أراد أن يتسزوج امرأة كان طلقها زوجها الأول»› 
وانقضت عدتها منذ نحو أربع سنين» فقيل له: إن مَفَارقَها كان شَرَط عليها 
حين الطلاق ألا تتزوج لأناس سماهم لهاء منهم الرجل المذكورء وأنه إذا 
تزوجت بواحد ممن سمى فهي باقية في العصمة» وهي غير مطلقة؛ فهل يلزم 
الشرط المذكور ويمنع الرجل من نكاحها أو لا؟» وعلى اللزوم» إذا وقع ونزل 
وتزوجها هذا الرجل» هل يرتفع الطلاق ونرد لعصمة الأول بشرطه المذ كور 
آم لا؟. 

فأجاب: إن الشرط المذكور غير لازم» فلا يمنع الرجل المذكور من 
نكاحها ما لم يث يغبت عليه بالبينة العادلة تخليق وإفساد» قال في التوضيح: 
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قال محمد : لو شرط عليها -يعني في عقد الخلع- أن تكفل ولده بعد فطامه 
ثلاث سنين ولم تتزوج لم يلزمُها ذلك» قربت المدة أو بعٌدت. (ه)» يعني لم 
يلزمها شرط ترك التزوج . 

وقال الحطاب في التزاماته؛ نقلا عن ابن رشد بعد أن ذكر المختلعة بإرضاع 
ولدهاء هل تتزوج في الحولين أم لاء ما نصه: 

أما اشتراطه عليها ترك النكاح بعد أمد الحولين مدة قريبة أو بعيدة فلا 
اختلاف أن ذلك لا يلزمهاء كما لا يلزم الزوج اشتراط ذلك .( ه) . ونقل قبل 
هذا عدم لزوم الشرط عن الإمام مالك» وأنه قال على سبيل الإنكار: يشترط 
عليها تحريم ما أحل الله! (ه). 

ومنه يفهم أنه لا فرق بين شرط ترك النكاح أصلا مدة كذا وبين شرط 
ترك نكاح رجل بعينه مدة معلومة أو مطلقا كما هو فرض النازلة» لاشتراك 
جميع الصور في علة المنع التي هي تحريم ما أحل الله» على ما يعطيه كلام 
الإمام. وإذا كان الحكم هو عدم لزوم الشرط كان قول الرجل أنها إذا تزوجت 
يمن سمى تكون باقية في العصمة غير مفيد» بل على تقدير لزوم الشرط فإنها 
المنع التزوج ابتداى والفسخ بعد الوقوع . 

وأمّا عود العصمة إلى يد الزوج المفارق» ورفع الطلاق بعد نفوذه فلا معنى 
له» فقد نقل الإمام الحطاب عن العتيبة فيمن صالّحَّ زوجته واشترط عليها إن 
لم يكن الصلح جائزا فله الرجعة عليها أن الشرط باطل» ولا رجعة له عليها . 

قال ابن رشد : ذلك صحيح» بيّن المعنى» لأن الشرع حكم أن المرأة بين 
بالصلح» جائزا كان أو غير جائز» فاشتراطّه الرجعة إن لم يكن الصلح جائزا لا 
يجوز . إنتهى مختصراء فإذا كان الشرط لا يفيد في تعيين صفة الطلاق ورد 
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البائن منه رجعيًا فأحرى الا يفيد في رفع لزوميته بالكلية» وذلك واضح» 
وبالله التوفيق. (ه) . 

وأفتى تبعا له بصحة ذلك من فقهاء البلد سيدي المعطي الشرقي بن محمد» 
وسيدي عبد القادر ابن الصالح الشرقي› وسيدي محمد مع الله المعداني» 
وسيدي ا محجوب الموسوي» رحمهم الله. 

قلت ؛ قال ابن سلمون نقلا عن ابن سعدون في شرح المدونةء ما نصّه: إن 
الزوج إذا اشترط في هذه اليتيمة التي لا وصي عليها أنه إن لم يصح له الخلع 
على ما وقع عليه الخلع فالعصمة باقية غير منفصلة: إن شرطه ينفعه» ومتى 
طلبت منه ما أخذ كانت زوجة له. (ه). 

قال الحطاب في شرح امختصر: كلام ابن سعدون هذا مخالف للمنصوص 
والروايات» فراجعه . 

وفي مجالس المكناسي : فرع ؛ فإن طلقها على حُلع» وشّرَط أنه إن لم 
يصح له الخلع تبقى له زوجة» هل له شرطه ام لا؟» قولان» فإن خالعها على 

ص202 مال تدفعه له أو على دارهاء فإذا هى لا مال لهاء أو الدار لغيرهاء فهل ينفذ 

الطلاق ولا شيء له أو عو له ج قولان» وفي الرجوع عليها إذا كانت 
سفيهة خلاف . (ه). 

قلت : قال في الدرر المكنونة في نوازل مازونة. 

وسئل -أي أبو الفضل العقباني- عن رجل قال لزوجته: طلقتك طلقة 
لإسقاطك عني صداقك» فقالت: لم أسقط شيعا عنك» وما طلقتني إلا طلقة 
من غير فداء» فقال الزوج لشهود حضروا كلامهما: إشهدوا أني راجعتها من 
تلك الطلقة» لتحققها أنها كانت من غير فداء» فقيل له: أنت مقر بطلقة 
بائنة» مدع للفداءء هل يباح لها تزويج غيره أم لا لمراجعته إياها واعترافها أنها 
لم ذه عليه ا 
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فأجاب : القول قولها أنها لم تفتد بمالهاء وهي أُملّك بنفسهاء لإقرار الزوج 
أن الطلاق بائن» فإذا اكملت عدتها حلت للأزواج» ولا تمنع من نكاح غيره 
إن إبتغته» لموافقتها أنها مطلقة وبائن بعد انقضاء عدتهاء وقول الرجل: 
إشهدوا أني راجعتها لعو لما كان مقرا على نفسه بالخلع. ره 

ومثله في المعيار وابن الحاجب وابن شاس . ونصه : 

الباب الخامس في النزاع» وفيه صور: 

إحداها أن يقع في أصل ذكر العوضء فالقول قولها مع يمينها إذا أنكرت 
أصل العوض» والبيتونة خضل مواحدة يقوله . (ه). وذكر بعد هذاقول 
أصبغ وابن الماجشون» ولكن الراجح هو الأول الذي صدر به واقتصر عليه في 
امختصر)(12) . ابن يونس: قال حوس بادا رسي a Se‏ 
ا لد 0 


ابن يونس : إن قيل 0300 نفقة e EE‏ 
على قول من قال في أنت طالق طلاق الخلع: إنه رجعي» لأنه مقر على أنه 


12-_ - وذلك بقوله في آخر باب الخلع : «وإن ادعى الخلع أو قد سسا لفت E‏ والقول 
قوله إن اختلفا في العدد». 
قال بعض ) شراحه : «وإن اتفقا على وقوع الطلاق» وادعى الزوج الخلع» أي الطلاق بعوض» 
وادكركة الروجة» اراک ا على الغ واد اوج كارا دين نحو اد راهم» وادعت الزوجة قدرا 
دونه» أو إتفقا على الخلع وادعى جنسا من المال كنقد» وادعت الزوجة جنسا غيره كعرض» 
حلفت الزوجة في المسائل الثلاث على نفي دعواه وتحقيق دعواهاء وبانت منه» ولا تدفع شيعا 
في الأولى» وتدفع له ما ادعت في الأخيرتين» فإن نكلت ( أي أحجمت وامتنعت عن اليمين) 
N E E EA EES‏ وله ما 
قالت في الأ خيرتين 
والقرل فر إن اتفها علي زرغ اوق مرف راه واف ان الد ولق عد الطلاق + 
بأن قالت الزوجة : طلقني ثلاثا بعشرة» وقال الزوج : بل طلقة واحدة بعشرة» فالقول قول 
الزروج» ووقعت البينونة إن اتفقا على على الخلع, وإلا فهو رجعي . .. الخ. 
أنظر هنا جواهر الإكليل وغيره من شراح خليل» رحم الله الجميع. 
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خالعها على مال» وهي تقول : إنما أراد بدعواه أن يسقط لهانفقة 
العدة.(ه)» وتقدمت هذه المسالة قريباًء فلتراجع في نوازل الطلاق 
ا 

وسئل بعض الأئمة عن امرأة اختلعت من بعلها بصداقهاء وبقي الأمر 
كذلك مدة» ثم توفي وقامت مطالبة لصداقها في متروكه» د اا 
اختلعت منه عن ضرر» لأنه كان يسيء عشرتها بالضرب وغيره» وأنها إِنما 
سكتت عن طلب ذلك فى اک ذا سَطْوة» فلا تتمكن من حقهاإن 
طلبته» فما الحكم في ذلك؟. 

فأجاب : إن كان الامر كما ذكر فللمختلعة الرجوع بما أعطت إن ثبت ثبت ما 
ادعته من الضرر ومن موجب السكوت. (ه). 

عا ا ا زت الان رس الله عل سيدا ودر لان جحي 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعد فالمقصود بيان ما تحب به الفتوى, وما هو الراجح والأقوى» في مسألة 
خلع الزوجة بإسقاط حضانتهاء وهناك من هو أولى من الزوج رتبة كالجدة والخالةء 
هل لها في ذلك متكلّم ؛ وتقدّم على الزوج أو لا؟؛ فقد أفتى في ذلك جماعة 
من اصحابنا الأ كلام للجدة في ذلك» وان الحضانة تنفقل للزوج على 
المشهورء مغترين في ذلك بما وقع من السهو للعلامة مصطفى من زعمه أنه 
المشهورء وأن ما ذكره المتيطي من المعمول به مقابلٌ للمشهور» وزاد بعضهم 
آل ابن عرفة مرح بأنه اج وأن غير واحد صرح مشهوريخه» ي 
به . (ه)» ولم يصح عندي شيء من ذلك› فأردت أن أَبَيّنَ ما وقفقت عليه في 
المسألة ليكون تبصرة للمنصف النحرير إذا تأمله, والله يلهمنا الصواب» 
ويسلك بنا سبيل من أخلص وأناب . 

إعلم أن هنا مسألتين : 
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الأولى : إذا خالعت الأم بإسقاط حضانتهاء هل بمضى عليها ما أسقطته 
من الحضانة أو يلزم الطلاق ولا تسقط الحضانة ويكون الولد لها؟ء قولان» 
وهذه هي التي فيها المشهور هو الأول كما صرح به ابن الحاجب وغيره» وإياها 
عنى الشيخ خليل بقوله: «وبإسقاط حضانتها)(13)» أي وصح الخلع 
بإسقاط حضانتهاء فتسقط لهاء وهو مذهب المدونة. ومقابله لعبد الملك 
لاتسقط» بناء على أنها حق للمحضون» ولم يقل المتيطي في هذا القول: إنه 
المعمول به» والقولان مقيدان مما إذا لم يكن على الولد في ذلك ضرر كما 
سيأتى . 
الثانية: إذا بنينا على المشهور من سقوط حق الأم كما هو مذهب المدونة» 
وده المتيطى مالك وأصحابه» وكانت هنا جَّدةَ مثلاء فقامت بحقها 
وأرادت أخذ الولد حيث بذلَّته الأم» هل لها ذلك أم لا؟ قولان ؛ هما 
للموثقين» وليس فيهما مشهور ولا مقابله. 
نعم » قال المتيطى فى الأول منهما : إنه الذي عليه العمل وقاله غير واحد 
من الموثقين. وقال أبو عمران: إنه القياس ولم يشهر مقابلهء ولا اعترف المتيطى 
كام ابي عاد كان اه را غل اخم ادر ان اة 
كك لمك E‏ 
وقف هناء وفيما يلي من بعض الصفحات على مسائل تتعلق بال حضانة وإسقاطها أو إسقاط 
النفقة الواجبة للمحضون في حال الطلاق بالخلع. .الخ. 
ومعنى العبارة المذكورة: وجاز الخلع بإسقاط الزوجة حقّها في حضانتها لولدها وقيامها 
بحفظها وتربيته» فهي معطوفة على قوله في أول الباب : وجاز الخلع وهو الطلاق بعوض»)» 
وحينفد ينتقل حق الحضانة للزوج ولو وجد من يستحقها قبله كالجدة أم الأم» لقيامه مقام 
الأم» كذا في المدونة . وفيهاأيضا : لمن يستحقها بعد الأم قبله القيام بحقه» قال في الفائق: 
هذا الذي به الفتوى» وجرى به عمل القضاة والحكام» وقاله غير واحد من الموثقين» واختاره أبو 
عمران.ه. والمعتمد عند الشيخ خليل هو الأول» ولذلك اقتصر عليه. 
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204 ولم أرأيضا من قال: به الفتوى» بل في ابن غازي في تكميل التقييد أن 
الفتوى فيما إذا أسقطت الجدة حضانتها مع الأم حال الخلع أنها لا تسقط› 
فكيف إذا لم تسقطهاء ونصه. 

فائدة: قال الوانوغى» قال لى شيخنا ابن عرفة : الفتوى عندنا فيمن خالع 
زوجته على أن تُسقط هي وأمها الحضانة أن حضانة الجدة لا تسقط » لأنها أسقطت 
مالم يجب لهاء اعرد E‏ (ه) منه من باب 
الشفعة عند قول المدونة : ولو قال المبتاع قبل الشراء: : إشتر ققد اميت لله 
الشفعة» وأشهد بذلك فله القيام بعد الشراء لأنه سلم مالم يجب 
بعد .(ه). ونحوه لابن ناجي( ه)» ونصه: 

قوله « ولو قال المبتاع الخ»» قال بعض شيوخنا على ما بلغني : يوخذ 
منه ما بلغني به الفتوى أن من خالع زوجته على أن تسقط هي وأمها الحضانة 
أنها لا تسقط في الجدة» لأنها أسقطت مالم يجب لهاء وفيها خلاف . 

وما دكراي ي هو المنصوصء وخرّج اللخمي لزومه من قول 
المدونة : إن اشتريت عبد فلان فهو حر وإن تزوجت فلانة فهي طلاق» ومن 
جعل لزوجته الخيار إن تزوج عليها فأسقطت ذلك قبل أن يتزوج عليهاء وهو 
في الشفعة أبين» لأنه أدخل المشتري في عهدة الشراء» فهو كهبة قارنت 
البيع. 

وذكر ابن بزيزة القولين منصوصين» وقال: هما على لزوم الوفاء بالعهد . 
قال خليل: وقد يقال: هما على الخلاف فيما جرى سببه دون شرطه» لأن 
الشركة سبب» والبيع شرطء والله أعلم (ه). 

وفي المتيطي : وذكر أبو عبد الله ابن العطار في وثائقه قدفي تسليع الأم انها 
إلى أبيه وعلى أن سلَّمت إليه ابنها منه وأسقطت حضانتها فيه» وقطحت أمها 
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ص. 205 


فلانة وأختها فلانة حجِتَهًا فيما كان راجعا إليها من حضانتها: وانتقد ذلك 
ابن الفخار وقال: الصواب أن يقال: تم قطعت» لأن الجدة تكون حينفذ 
قطعت حجتها بعد وجوب ذلك لهاء وأما الواو فلا تقطع حجتهاء لأن الواو 
لا تقتضي رتبة» ولا يلزمها ذلك كمسقط الشفعة قبل البيع» وذكر نظائر 
ونقله الحطاب في باب الحضانة عن المشدالي عن المتيطي ثم قال: قال 
المشدالي : وتفرقة ابن الفخار بين العاطفين ضعيفة في المعنى» فتأملّه . 

قال الحطاب : فعلم من هذا أن الراجح الذي عليه الفتوى في إسقاط الحضانة 
قبل و جوا عده اللزوم» وان رر ذلك ان قط بق ها ا وعد الام 
حضانتها قبل وجوبها كالجدة والخالة مثلا. وقال التتائي: وتسقّط على 
المشهور ولو كان لها أم» بناء على إنها حق لها( ه) . وهو كلام ظاهر أيضاء 
لقصره المشهور على ما قبل المبالغة» لكن جزمه بما بعدها هو في عهدته» على 
أن الذي تفيده عبارته هو سقوط حضانة الأم كالجدة كما قاله الشيخ 
مصطفى وإن كان هو الظاهر من قصده» والله أعلم . 

وقال الحطاب: قوله: « وبإسقاط حضانتها»»137» تصوره واضح» وإذا 
أسقطت هي حضانتها فتنتقل الحضانة لمن بعدها على الذي جرى به العمل . 
الال وتقلهغية المشد ال فن كاب الشفعة»:واظيه ف ' أبن وين فى 
كتاب الخلع» ا الكل فى ذلك :إن ع ی ا الا وی 

وما نقله عن المشدالي في كتاب الشفعة لم أجده فيه هنالك» نعم هو 
في وثائق المتيطي كما قال» ونصه: 

فصل ؛ فإن سلّمت الزوجة بنيها إلى الزوج وأسقطت حضانتها فيهم فإن 
كان الولد قد علق بأمه وكان عليه في ذلك ضرر فلا يجوزء واختلف إذا كان لا 


3 مكرر- أُنْظْر الهامش 13» في صفحة سابقة. 
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ضرر عليه في ذلك» هل ينم ذلك أم لا؟» فقال مالك وجمهور أصحابه 
ذلك جائزء لآن حضانة ابنها من حقوقهاء فإذا أسقطتها جاز عليها كما لو 
أسقطت بعض حقوقها. وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب : حضانة 
الأم حق للولد» ولا يجوز لها إسقاط حق الغير» فإن فعلت نقد الخلع؛ وبطل 
الشرط» وصّرف الولد إليهاء وقاله مالك في كتاب المدنيين. 
قال الشيخ أبو الحسن : وهذا أحسن إذا كان رضيعا أو فطيما وهو صغيرء 
لأن الغالب أنه يضيع ولا أحد يقوم مقام أمه» وإن كان قد أثغر فالوفاء 
بالشرط أحسنء والله أعلم (ه) . 
ثم قال بعد هذا ما نصه: بيان ؛ وهل لأمَّ الزوجة أو أختها إذا أسقطت 
الزوجة الحق الواجب لها في حضانة ابنها في عقد المباراة بشرط» كلام آم لا؟ء 
فى ذلك قولان ؛ فالذي عليه العمل -وقاله غير واحد من الموثقين- أن الأم إذا 
ات دن ال ای لواف ا ايديا تقرط فى عتم الثاراة كنا د كرنا 
انك يرجم إى انها راا وفاله ابو عمران ل اا سقط 
حق الجدة بترك الأم» وقال غيره من الموثقين: يسقط بذلك حق الجدة والخالة؛ 
ولا كلام في ذلك لهما.(ه) منه. 
وهو صريح فيما قلناه من أنهما مسألتان» وأن المشهور في الأولى» والمعمول 
به في الغانية» وأنه مفرع على المشهور لا على مقابله» وهذا هو الذي يقتضيه 
ص. 206 كلام الحطاب» لأنه ذكر أن تصور كلام الصنف واضح» ثم ذكر ما يتفرع 
عليه بقوله: وإذا اسقطت إلخ. وفهم الشيخ مصطفى أنهما مسألة واحدة» 
وأن قول الحطاب : 9 وإذا أسقطت » الخ» هو عين كلام المؤلف وصّوَرُه فقال ما 
نصه: قوله: «(وبإسقاط حضانتها)» الحطاب : وإذا أسقطت حضانتها فتنتقل 
لمن بعدها على الذي جرى به العمل» قاله المتيطي . (ه). 
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واقتصاره على هذا في تقرير كلام المؤلف يوهم أنه المذهب» وأنه مراد 
ازاف ولوين كلذك جل ال رر رمد هب ادر ريكون اة 
للأب» ونصها على اختصار أبي سعيد : وإذا خالعها على أن يكون الولد 
عنده فالخلع جائز» وله شرطه» إِلاً أن يضر ذلك بالصبي ويُخاف عليه إن نزعه 
منهاء مثل أن يكون يرضع وقد علق بأمه فلا سبيل له إليه حتى يخرج من 
الإضرار والخوف عليه فيكون له أخذه حينئذ .(ه). 

وأبقاها على ظاهرها ابن رشد» سواء كان للولد حاضنةٌ كالجدة والخالة أم لا 
وأخذ ابن رشد منها كون الحضانة حقا للحاضن» وأن له أن يُوَلَيَهُ من شاء وإن 
أبى ذلك من هو أولى من الولّى» وقبله عياض» ونقل عبد الحق عن أبي 
عمران تقييدها بما إذا لم تكن له جدة» وإلا فهي أولى من الأب . 

فالمؤلف درج على ظاهرهاء وقد اعترف في توضيحه بأن المشهور 
مذهب المدونة» وأبقاها على ظاهرهاء وذكر أخذ ابن رشدء إِلاً أنه لم يَعْرُهُ له 
ولم يعرج على ما قال أبو عمران بحال. وعلى ذلك قرر التتائي» وهو صواب . 
والمتيطي نفسه معترف بان هذا هو المعتمّد وإن جرى العمل بخلافه» فإنه 
قال: : إن سلّمت الزوجة ابنها إلى الزوج وأسقطت حضانتها ولا ضرر عليه 
أختلف هل ينفذ ذلك أم لا؟ فقال مالك وجمهور أصحابه: ذلك جائز؛ لأن 
حضانة ابنها من حقوقها( ه)؛ وكم من شيء جرى به العمل والمشهورٌ خلافه. 
إنتهى كلام الشيخ مصطفى» وفيه نظر في مواضع: 

الأول : جِعلّه كلام الحطاب تقريراً لكلام المؤلف وتضويرا لله وإفا هو 
ناشيء عنه ومفرّع عليه كما علمت. 
الثاني : قوله: بل المشهورء ومذهب المدونة» يكون الولد للآاب. . . إلخ» 
مقابل هذا المشهور أن الولد كوو للق ميا ورا سل عقا بن لا 
أنه يكون للجدة أو الخالة كما يقخضيه كلامه» إذ لم تتعرض المدونة لشيء 
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من ذلك . نعم ظاهرها أنه يكون للأب» كانت هنالك جدة أم لاء وقد قيدها 
أبو عمران بما إذا لم تكن. 

الغالث : قوله : «إن المؤلف درج على ظاهرهاء وقد اعترف في توضيحه 
بأن المشهور مذهب المدونة) الخ . الذي اعترف في توضيحه بأنه المشهور 
ومذهب المدونة هو أن الأم يسقط حقهاء أما كون الحق للأب ولو كانت هناك 
جدة فهذا لم يتعرض له بحال» ولا علم من ذلك أنه المشهور . 

س. 207 الرابع: قوله: «وذكرأخدذ ابن رشد الخ»» لم يذكر هذا في التوضيح 
بحال» وإنما ذكر أن الحضانة حق للمحضون» ثم ذكر أخذا آخرء ويأتي كلامه 
إن شاء الله , 

الخامس: قوله: والمتيطي نفسه معترف بأن هذا هو المعتمد... إلخ» لم 
يعترف المتيطي بذلكء وإنما اعترف بأن نفوذ الخلع هو المعتمد كما هو ظاهر 
مما نقلناه عنه وما نقله ا محشي عنه» والله أعلم . 

ثم إن المشهور المذكورهو في كلام ابن الحاجب» وتكلم أيضا على 
المسالتين معاء إلا أنه أجمل فى الثانية» ونصّه: ولو خالعها على أن سقط 
ا والمكهرن تقد إلا و علي ر ان ا 
لو أسقطته» وقيل: لا تسقطء بناء على أنها حق لها أو للولد . 

قال في التوضيح : معناه أن الأم مقدّمة فى حضانة ولدهاء فإذا خالعها 
علي أن نط ممص ا ا كاف في ذلك جرر عل ار شل ا 
UL a E‏ لقان بورد 
الطلاق بائناء هكذا قال في المدونة. وأقام منه بعض الشيوخ أن من طلق وله 
ولد منها رضيع» فتزوجت» وطلب الأب الولد» أنه إن خيف على الولد إن 
انزع من أمه» لم يكن له ذلك حتى يتنفي الضرر كما هناء وإن لم يكن في 
ذلك ضرر فالمشهور سقوط حضانتها. ابن يونس : وقال عبد الملك : لا تسقط› 
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وقاله مالك فى كتاب المدنيين. ومنشاً الحلاف ما ذكره المصنف هل» الحق 
اا فتكون لها ا الورك فاه كلوق ينا ا ا وهار 
اللخمى قول عبد الملك : إن كان الولد رضيعا ونحوه» لانه حينئذ لا يقوم به 
اخ كانه والمشهور إن أثغر(14): وأخذ من المشهور -وهو مذهب المدونة- 
الحجة لأحد القولين في باب الحضانة إذا ترك من له الحق في الحضانة- أن 
ا ابن القاسم: بمنع الرجل أن يبيع الأمّة برضاها 
على أن يفرّق بينها وبين ولدها الذي لم يُتْغرء فمنعه من البيع مخالف 
للمشهورء وموافق لقول عبد الملكء وقُرّقَ بينهما بان الولد في مسالتنا انتقل 
إلى من له الحضانة وهو الأب» بخلافه في مسألة البيع فإنه ينتقل إلى من لا 
حضانة له. (ه). 

وقال ابن عرفة: والخلع على أن الولد عنده» إن علق بأمه» أو كان عليه 
فيه ضرر لم يجزء وإلاً ففي إمضاء الخلع بشرطه أو دونه» ثالقّها إن كان أثغر 
لابن القاسم مع مالك وابن الماجشون مع رواية المدنيين قائلا: إن بقي عندها 
فلا غرم عليهاء لأن الخلع غيرٌ مال» إنما هو طرّح مشقة» والأول نصها. 

ص. 208 وأخذ منه بعض شيوخ عياض كون الحضانة حقا للحاضن» وأن له أن 

يليه من شاء وإن أبى ذلك من هو أولى من المولّى . 

قلت: هذا خلاف نقل عبد الحق عن أبي عمران: إن كان للولد جدة فهي 
أحق به. (ه) منه. 

وسئل الشيخ سيدي عبد القادر الفاسي عن رجل كان يضرب زوجه ضربا 
عنيفا حتى أضربهاء فردت عليه صداقهاء وطلّقها وهي بعيدة من أهلها لم تجد 
من ينصرهاء وهي من تسع عشرة سنة» وبعد الطلاق مشت إلى بني عمها 
وأقاموا بينة بتقديم عليهاء وطلبت الآن صداقهاء فهل لها ذلك أم لا؟. 


4 الي إلا بجع ر ويد شام ااا ر قال اسا مین سقط تقر 
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فأجاب : إذا ثبت أن الزوج المذكور كان يضر بزوجته المذكورة» واتصل 
إضرارهُ بها إلى أن طلقها على ترك صداقهاء فالطلاق نافذ» وترجع عليه بجا 

وسئل العلامة المحقق سيدي العربي الفاسي عن امرأة اختلعت من زوجها 
بصداقهاء ثم بعد ذلك ادعت أنها كانت جاهلة بقدر الصداق» مع أنها 
أعلية يه حال الد علاتا كانف تة وادعنت أيعنا أن:ذلك: كان 
ل ونعه القنيدر الو برق ي ا كاه داوع لان رهبا إلى الا 

فأجاب : إذا ثبتت معرفتها بقدر الصداق فلا التفات لدعواها جهله» ولا 
تسمع دعواها الضرر إلا ببينة أو شاهد عدل مع يمينهاء أو إمرأتين كذلك على 
الضرر ولو كانت البيئة بالسماع» وإذا لم تَقُمْ لها شهادة بالضرر لم تسمع 
دعواهاء وشهادة الشاهدين بالطوع دافعة لدعوى القهرء والله 
أعلم.١ه).‏ 

وسئل أيضا عن امرأة لا وصي عليها من أب, ولا مقدم من قاض »› زوجها 
القاضى من رجل» ثم إنها طلبت فراقه والخلع معه مدعية أنه يضربهاء 
فأسكنها القاضي مع عدول ليشهدوا عليهاء فشهدوا أن الضرر من قبلهاء 
فاختلعت من زوجها عن إذن القاضى » وسلّمت في كالىء صداقها وبعض 
النقد منه» وأسقطت عنه النفقة والحضانة فيما يتزايد لها منه مدة من حولين 
بعد الوضع» ولم تذكر في الرسم أنها إن تبت عدمها رجعت بالنفقة» والآن 
إدعت العدم على أنها حين أشهدت على نفسها بما ذكر كانت على حالتها 
اليوم ولم تزد ولم تنقص» فما الحكم في ذلك؟. 

فأجاب : إذا شهدت بينة بعدمها حلفت معها وثبت عدمهاء ولزم الأب 
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وسئل الإمام أبو عبد الله القوري عمن قال لزوجته : سلمي لي سمت 
لك فقالت: سلمت لك» من غير أن يذ كر طلاقا» هل هو من باب الخلع أو 
البتة؟. 

فأجاب : التسليم خلع» إلا أن ينوي به الغلاث (ه) . 

وأفتى العبدوسي رحمه الله فيمن تزوج يتيمة مهملة ولا وصي لها من قبل 
اهار ن قبل الب اطانه ات اة وبقيت مع زوجها ستة أشهر› 
المهملة إذا مضى لها بعد الدخول بها سنةٌ أو أكثر فإنه يحكم لها بحكم 
الرشيدة» وللمرأة المذكورة الرجوع» لأنها لم تبلغ ذلك ولا قاربت منه حتى 

ومن بعض التقاييد ما نصه : 

وسئل عمن التزم لامرأته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى واسترعى على 
ذلك» هل ينفعه الاسترعاء أم لا؟. 

فأجاب : قال الإمام أبو العباس القباب التلمساني: من التزم لزوجته أن كل 
امرأة تزوجها عليها هي طالق» أو كل سريّة تسراها عليه(15) هي حرة» 
واسترعى أنه إنما فعل ذلك خوفا من شرهاء فلا يلزمه شيء مما التزم» واسترعاؤه 


عامل» والله تعالى أعلم . 


5 + الي في ال ع والدلول الشعرصي : هو نكاح الأمة بملك اليمين» ومن أسبابه ودواعيه 
خوف العنت»وعدم الاستطاعة وعدم القدرة على توفير الطّول ( أي الصداق المطلوب للتزوج 
بالحرة وعقد النكاح عليهاء وذلك ما تشيرإليه الآية الكريمة بقوله تعالى : «ومن لم يستطع 
ONE‏ ا د 
بإعانکم» بعضكم من بعض» فانكحوهن بإذن أهلهن هلهن ) . سورة النساء . 25. 
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وسكل عمن ألَحَّتْ عليه زوجته في أمر أن يفعله» فاسترعى أنه متى 
فَعَلّه فهو غير ملتزم» فهل له ذلك ام لا؟. 

فأجاب : قال الإمام العبدوسي : من طلبت منه زوجته أن يطلق زوجة له 
أخرى» وألحت عليه في ذلك» فاسترعى أنه متى طلقها بأي طلاق فهو غير 
ملتزم لذلك» فقال: مهما حلت حرمت» فلا يلزمه شيء» واسترعاؤه عامل› 
والله تعالى أعلم. (ه) من أجوبة محمد بن عبد الله الدرعي . 

وسئل عن طلب الأب صداق ابنته» هل يتوقف على رضاها أم لا؟. 

فأجاب : قال الإمام أبو غبد الله: من قام يطلب صداق ابنته القريبة العهد 
بالبناء فله ذلك إن رضيت به ابنته» وإن كرهت فليس له طلبه» لأن ذلك 
يفلس حال الزوجين»:والله تعالق اعلم: 

وسكل عمن اختلعت من زوجها بشرط أن لا تتزوج مدة معينة؛ 
هل يلزمها ذلك أم لا؟. 

فأجاب : قال الإمام ابن رشد: من إختلعت من زوجها على أن لا تتزوج 
إلا بعد مدة معينة» وإن تزوجت قبلها غَرمت له كذا وكذا من المال» الخلع 
صحيح» والشرط باطل» فلها أن تتزوج قبلهاء ولا يلزمها شيء» والله تعالى 
أعلم . 

ونما قيده سيدي عبد الكريم اليازغي ما نصه: 

مسألة: ضَرّبُ الرجل امرأته بمجرده لا يُحمّل على الضرر» لأن الضرب 
جائز تاديباء فلابد من إثبات کون ضربه بلا موجب» أنظر ابن سلمون (ه). 

ص. 20210 الحمد لله ؛ مسألة: تحمل ولي الزوجة بعقبى الدرك في عمد الخلع حيث 

التحمل به جائز لكون المرأة سفيهة أو كان الزوج يضربهاء فيه قولان: أحدهما 
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أن الضّامن يغرم للزوج ما التزمه» والثاني أنه لا شيء عليه كما في البيع 
الفاسد قاله الحطاب» وقد اقتصر خليل على الثانى فى باب الضمان إذ قال: 
EE SOG‏ ا( 

الحمد لله ؛ مسألة: سكوت الخالعة بعد الخلع السنة ونحوها دليل أنه كان 
منها عن رضى واختيار لا إكراه واضطرارء فلا تنفعها بيئة الضرر بعد ذلك ولا 
قيام لها. قال سيدي التاودي وبناني : وفيه نظرء لأن الجهل بالرجوع في المال ما 
يجهله النساء, فإذا ادعت جهل ذلك فهي مصدقةء ولها القيام . 

الحمد لله ؛ مسألة: شرط السكنى» المعلّقَ على الطلاق لازم» ولكنه 
مقيد مما إذا لم يكن خوف على الزوج» وإلاً فلا يلزمه الشرط» لأنه من باب 
الإكراه على الطلاق وهو غير لازم . 

قال بعض الشيوخ: ومن الإكراه ما قاله ابن القاسم عن مالك فيمن 
حلف بالطلاق لا خرجت امرأته من هذه الدار» فأخرجها سيل أو هدم أو أمر 
لا قرار معه» أو أخرجها أهل الدار وهي بكراء قد انقضت (مدتّه) فلا شيء 
عليه في خروجها هذا واليمين في الموضع الذي انتقلت إليه. قال في المتيطية : 
كل من حلف مثل هذا وأخرجه سيل أو هدم أوخوف أو أمر غالب لا حنث 


16 - العبارة واردة في باب الضمان» الذي بدأه بقوله : «الضمان شغل ذمة أخرى بالحق» وصح من 
أهل التبرع»؛ أي صح ولزم من أهل التبرع با لمضمون فيه وهو المكلف الذي لا حجر عليه فيما 
ضمن فيه. 
ومعتى العيارة اح كور عدا : وبطل الضمان إن فسد العقد الذي ترتب عليه مال متحمل به» 
أ عليه الصا عدن اندو اللاي كرتي :الدبو عليه قري : إدفع له دينارا في دينارين إلى 
شهر وأنا ضامن له» فهذه حمالة فاسدة» فلا يلزم الضامن شيء. . وفى فى الموازية ( محمد ب بن المواز ) : 
كل حمالة ( أي ضمان ) وقعت على حرام بين المتبايعين في أول أمرهما أو بعده فهي ساقطة لا 


يزم المحميل بها شيء. .. إلخ . 
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على أن ابن سلمون نقل عن الاستغناء أن الموضع إذا كانت فيه فتنة لا 
يلزم الزوج الشرط . ولا يقال : ما حكاه ابن سلمون ضعيف , والضعيف لا تجوز 
الفتوى به» قلنا: نعم إلا أنه حكاه فيما إذا كانت الفتنة على أهل القصر كلهم, 
وربما كان على سبيل التوزيع أخف , بخلاف ما إذا كان المانع من استيطان الزوج 
في القصر المشترط لزوجته غير شرعي» بل مجرد الظلم والتسلط على الزوج فهو 
من باب الإكراه ( ه) . 

وانظر ما ذكره الخرشى والزرقانى عند قوله فى الشفعة: «وحلف إن 
بعد)(17)(ه). ۰ ٠ ٠‏ 

الحمد لله ؛ مسألة: قال ابن سلمون: سأل حبيب سحنوناعن المرأة 
تشتكي أن زوجها يضربهاء وبها أثر الضرب» ولا بينة لها على معاينة الضرب» 
قال: إنه يسأل عنها جيرانهاء فإن قالوا: إن مثله لا ينزع عن ظلمها وإيذائها 
ابه وحبسه» قيل : فإن سمع الجيران الصياح ولم يحضروا ضربه إياهاء فقال : 
لاك أن هذا يودب 

سئل سيدي أحمد بن يحيى الونشريسي رحمه الله عن مسائل : 

قيل له في السادسة منها : من حَالّع زوجته وقال الموثق في الوثيقة: 
إختلعت له بكالئ صداقها قبله» وأبرأته من جميع المطالب كلهاء وقد كان 
شهد لها في رسم صداقها أو في غيره بما بقي عليه من النقدء أو لها عليه 
قد مز نشدت رصي دلق نيل عادر :ذلك فى فصي ارت وام لاه 
وإذا قلتم بدخوله ثم راجع الزوج الزوجة وقال الموثق في رسم الرجعة: راجعها 


7 معنى العبارة المذكورة هنا من باب الشة لشفعة: «وإن كان طالب الشفعة حاضرا وقت الشراء 
4 ت دة كم فام ب ته قبل تمام السنة حلف أنه ما سكت تاركا لحقه» وذلك إن بعد 
قيامه من الشراء كسبعة أشهر مثلاء فإن لم يبعد فلا يحلف ... إلخ. 
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على أن بذل لها كذاء وأعادها على كال صداقهاء هل يعود عليه ما أشهد به 
مما بقي من النقد بهذا اللفظ أم لا؟. 

فأجاب : إن زعيم الفقهاء القاضي أبا الوليد بن رشد رحمه الله تعالى أفتى 
'في خلع العقد في أشياء سميت فيه» وتضمن قطع الدعاوي بينهما فيه 
فقال ما نصه : إنما يرجع قطع الدعاوي إلى جميع ما يتعلق بالذمة ؛ ما سمي 
فيه وما لم يسم. (ه). 

وأفتى معاصره القاضي الشهير أبو عبد الله ابن الحاج بأن العقد قاصر 
على أحكام الخلع خاصة» وهي جارية على الخلاف في العام إذا ورد على 
سبب خاص» هل يُقصر على ما وردء أو يَعُم ما اشتمل عليه العام؟» واختار 
بعض المتأخرين من محققي شيوخ شيوخناء الحافظ المتفنن الإمام ابن مرزوق 
في هذه النازلة أن يسأل شهود الوثيقة» فإن قالوا: صرحت ببقية النقد وما 
عدا الصدق من الديون» أو فهموا ذلك عنها يقطعون به» قُبلوا إن كانوا أهلا 
للقبول» وإن تعذر سؤالهم -يريد بغيبة أو موت- سعلت المرأة» فإن قالت: 
ما أردت إلا كذا حلفت على ذلك» وثبت لها في ذمته ما عداه. 

وقد إختلف بعض فقهاء العصر فيها ببجاية» هل يحمل على العموم 
أو لا؟» وفي مصر أيضا. وما كتبت به هو الذي أرتضيه» لأنهم نصوا على 
مله في الوكالات» ورأوا أن هذا العموم لا يتعدى السبب الوارد عليه» وهو 
الحق إن شاء الله تعالى» لأنه هو المحقّق» وغيره محبَّمّلء فلا يعارض أصل 
الاستصحاب المحقّق أن الذي العامرة لا تبراً إلا بيقين. 

فإذا قلنا بفتوى ابن الحاج واختيار هذا الشيخ فالمدفوع من بقية النقد 
ودين السلف على حالهما بعد حلفها إن إدعى عليها شمول الإجراء لهما 
وإتيانه عليهماء ثم لا تكون المراجَعَةٌ إلا بما سمياه كالما في عقد الزوجية 
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بينهما ألا والعشرة الخلقة عليه بش انعد لامد حل لها في سمي الال 
وقال الشيخ انجيب رحمه الله في اختصاره لنوازل البُرزلي ما نصه : 


ومنه ما في نوازل ابن رشد : إذا عمم المباراة بعد عقد الخلع» هل يرجع 


إلى جميع الدعاوي فيما يتعلق بالخلع وغيره» وهو فتوى ابن رشد» أو يرجح 
إلى حكم الخلع خاصة وهو فتوى ابن الحاج والبرزلي؟» وهو عندي يجري 


على الخلاف في العام إذا خرج على سبب خاص» هل يقتصر عليه أو لا؟) 
والاستثناء والشرط والصفة والقيد إذا عقب الجمل من ذلك» وقد وقعت هذه 
المسألة فيما قرب من الزمان» فحكم فيها قاضي الجماعة بفاس اححروسة» وهو 
الفقيه القاضي محمد بن أحمد بن عيسى بن علال المصمودي بما عند ابن 
رشدء ونازعنّه في ذلك فقلت : الذي عليه العمل خلافه» وخالفه في ذلك 
شيخنا الإمام محمد بن قاسم القوري أبقي الله بركاته» وتمادى على ما 
حكم به» ووافقه عليه بعض الأصحاب . (ه) . 

فرع ؛ قال البرزلي : إذا عمم المباراة بعد عقد الخلع» فهل ترجع جميع 
الدعاوي كلها أم لا؟» في ذلك خلاف» والذي لابن رشد أن ذلك يرجع إلى 
قطع الدعاوي في جميع ما يتعلق بالذمة؛ فيما سمي فيه وما لم يسم. 

وقال أصبغ: إنما يرجع فيه إلى ما سمّى من الخلع. (ه) . 

فرع آخر ؛ قال البرزلي : إذا خالعها على نفقة الولد إلى الحلم فبلغ 
مجنونا أو رَمنا عادت نفقئّه على الأب» ولو قال : إلى حين سقوطها عن الأب 
لزمت المرأة النفقة حينعذ .١ه)‏ . 


وقال أيضا في الاختصار المذكور ما نصه: 
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لا يجوز للأب والوصي أو وصيهما أن يسرئ عن المحجور المبارأة العامة» وإنما 
حرق ع ف ا ی ا كا نااك الور تفيل يقرت رقف رلا 
يبرثهُ إلا من المعيّنات» ولا تنفع في ذلك كله المبارأة العامة حتى يطول رشده 
في التانيس مثل ستة أشهر فأكثر» ونص عليه المتيطي وغيره. 

البرزلي : ولذلك لا يسرئ القاضي الناظر في الأحباس المبارأة العامّة, وإنما 
يبرئه من المعيّنات فقط » وإبراؤه عمومًا جه من القضاة. وقد رأيت ذلك لبعض 
قضاة الكور, وهو يزعم المعرفة ولا يعلم صناعة القضاءء وكذلك رأيت تقد قاض 


آخر لناظر في حبس معيّن؛ وجعل له في ذلك النظر التام العام, وجعله مصدقا في 


كل ما يتولاه دون بينة في الأخذ والدفع, وهو أيضا جهل عظيم., لأن أموال 
الأحباس كأموال الأيتام» ولأن تصرفه إنما كان على وجه النظر» وهو محجور عليه 
فيما سواه, وعليه كلام المحققين المتقدمين والمتأخرين. (ه) . 

قال الشيخ عبد الرحمان الأجهرري في حاشيته على الختصر ما نصه : 

فرع ؛ ومن الضررالمنهي عنه, الموجب لرد ما أخذه منها أن يؤثر عليها 
أخرى ولا يفي بحقها في نفسه وماله» ويجب عليه إذا لم تَرض بالأثرة عليها أن 
يفارقها بغير فداء أو يعدل. ابن يونس : واختلّف شيوخنا إذا ثبت ضرر الزوج 
وقد أخذ بالدرك حميلاء فقيل: له متابعة الحميل» وقيل: لا. 

قال أبو الحسن: والصواب لا يلزمه شيء. (ه). 

قو ولا»» كتب عليه شيخ شيوخنا الا سبد اند يد 


محمد المقرئ التلمساني ما نصه: وبعدم اتباع الحميل جرى العمل» واستمر 


القضاة عليه» قاله غير واحد من الموثقين. ١ه‏ ). 
وسئل العلامة امحقق السجلماسي شارح العمل الفاسي عن نازلة تظهر من 
الجواب , 
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فأجاب ؛ -والله الموفق للصواب»- بأن خلع المرأة بنقد صداقها وكالئها 
لازم لها ليس لها رجوع فيه بسبب عدم حضور الولي وموافقته لهاء لآنها بعد 
لمدة الطويلة عند الزوج» التي تنيف على عشر سنين» محمولةٌ على الرشد 
ولو كان وها تحبا قا حرق و ا مص قعانها على ها 
حضرّ الولي أو غاب . وقد ذكر ابن رشد أن الذي جرى به العمل في ذات الأب 
أنها تخرج من الولاية بمرور سبعة أعوام لها بعد دخول الزوج بهاء وذلك واضح . 

وكما أنها محمولة على الرشد يجب حملها على الطوع» فلا تسمع 
دعوى الإكراه دون بينة. وقد ذكر ابن فرحون فيما نقل عن المتيطي أن الناس 
محمولون على الصحة وجواز الأمرء والمراد بجواز الأمر الطوع والرشد» فمن إدعى 
خلاف ما هو الأصل فى الناس لم يقبّل» وذلك واضح. والله أعلم. 

وسثئل أيضا عن رجل طلق امرأته وفي بطنها حمل» وفي حجرها ولد 
وتكفلت له بمؤنة ذلك من غير حضرة الولي ولا الوكيل» هل يلزمها ذلك 
أم لا؟. 

فأجاب : وأمّا ما التزمته المرأة لزوجها وقت الطلاق من مؤونة الولد فهو 
لازم لها إذا كانت رشيدة تحسن التصرف في مالهاء ولا يتوقف اللزوم على 
حضرة الولى ولا الوكيل» فإن كانت سفيهة مولى عليها فالذي في المختصر أن 
الطلاق ينف والمال يُرَدُ أي لا يلزمها شيء في مالهاء وأما التي وكلت 
وكيلا على خصومة أو غيرها فلها عزله. . .إلخ ما ياتي في الوكالة إن شاء 
الله( ه) . 

وسئل أيضا رضي الله عنه عن إمرأة تزوجت ثيبا ثم اختلعت من زوجها 
بعد بنائه بها على إسقاط صداقهاء وبمؤنة الحمل إلى وضعه وبعده إلى تمام مدة 
الرضاع» ثم اطْلّع والدها على ذلك وأراد رد الخلع» لكونها لم يمر لها من 
دخول الزوج الأول بها إلا نحو أربعة أعوام» هل له ذلك أم لا؟. 
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فأجاب: إن من المعلوم المقرر الذي جرى به العمل أن البنت ذات الأب 
ص. 214 محمولة على السفه حتى يمضي لها سبعة أعوام أو ستة من دخول الزوج بهاء وأنها 

قبل ذلك مردودة أفعالها كما في نقل الحطاب وغيره عن ابن رشد. 

وحيث كان كذلك فلوالد البنت المسؤول عنها القيام على الزوج بما 
أسقطت عنه من صداقهاء وإسقاط ما تحملت به في ذمتهاء لأنها محجورة لا 
يحضي من فعلها إلا ما أمضاه هوء والطلاق نافذ على كل حال كما في 
مختصر ابن الحاجب ومختصر خليل» وهو واضح. والله الموفق (ه). 

وسئل أيضا عمن زوج ابنته البكر» وبعد البناء وقع بينهما وبين الزوج 
نزاع» فخالع عنها أبوها بجميع مالها على الزوج من نقد الصداق وكالئه من 
غير إذنها منه ولارضى» هل يلزمها ما عقَد عليها أبوها لسفههاء أولها أن ترد 
ذلك إذا علمت به وترجع في صداقها؟ . 

فأجاب بأنه إذا لم يكن ذلك بموافقتها وإذنها فلها الرجوع في الصداق» 
والقول قولها في عدم الموافقة والإذن حتى يثْبت ذلك عليها بالبينة. 

فقد سكل الشيخ أبو الفضل العقباني رحمه الله عن مغل النازلة . 

فأجاب : الذي مضى عليه العمل أن خلع الأب عن ابنته المدخول بها الباقية 
تحت نظره لا يمضي عليهاء إلا أن يكون إسقاطه لصداقها بمرافقتهاء فإن كان بغير 
إذنها كان لها مطالبة الزوج بصداقها. 

ولا يشكل هذا الجواب باشتراطهم موافقة السفيهة وهي لا نظر لها في 
المال» لأنهم إنما لاحظوا في هذا الضرر البدني» لأن من حجتها على الأب أن 
تقول: إسقاطك صداقي لما تتقيئه* علي من سوء العشرة» فقد كنت أرضى 
* كذا في الأصل تتقيه» بحذف نون الرفع مع الخاطبة» ولعله سهو نسخيء والصواب تتقينه 


بشبوت نون الرفع؛ لكون هذا الفعل من الأفعال الخمسة التي ترفع بثبوت النون» وتنصب وتجزم 
بحذفها. 
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إذنها. (ه) بنقل المعيار وغيره» وفيه كفاية. 

قلت : نظير هذه المسألة ما في نوازل ابن هلال في امرأة أرادت المقام مع 
زوجها المعدم والإنفاق من صداقهاء وأبى ذلك والدها وأراد الفراق» فأفتي فيها 
بالبقاء والإنفاق من الصداقء, أنظر ذلك فيها. (ه). 

وسل الفقيه الأجل العالم الأفضل سيدي عبد القادر , e‏ ظ 
وقعت بين الزوج وامراته قبل مرور عام عليها معهء زوجها غمهاأواخوها 
منه» وهي بكر بالغ يتيمة مهملة؛ > فهل تحمل على الرشد في هذه المدة ' 
وتصح أفعالّها أو على السفه فترد؟ . 

فأجاب بأنها محمولة على السفه فى هذه المدة, لأنها مهملة فتكون أفعالها 
مردودة. قال في الفائق: والمعمول به في المهمّلة أنه لا يجوز من فعلها شيء 
حتى يتم لها مع زوجها العام ونحوه الخ. 
العمل إن لم تكن سفيهة الخ. 

ص. 215 وقال سيدي محمد بن رحال في تحصيل له ما نصه : 

وأما المهملة فالمشهور فيها وهو الذي به العمل أيضا أن جواز أفعالها 
بتعنيسهاء أو مضي عام من دخول زوجها الخ. 

فإذا تبين هذا فإن الخلع منها مردود» وقال في الختصر: ولا من صغيرة 
وسفيهة وذي رق» ورد المال وبانت)(15)(ه). 


15 - - ولك في اول پاب اغ » كما سبق ذكره والإشارة إليه في صفحات سابقة من نوازل هذا 
الباب) . والمعنى : ورد الزوج امال الذي خالعته به صغيرةٌ أو سفيهة بلا إذن من وليهاء أو رقيق 
بلا إذن من سيده» وبانت الزوجة منه. .. إلخ. 
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وكتب المحقق السلجماسي أسفله مصححا له ما نصه: 

ا تون ارات غا ن تحجر الي ا داكن 
السنة الأولى من يوم دخول الزوج بها على السفه»ء ومن رد المال الذي 
اختلعت به حينئذ ونفوذ الطلاق» كل ذلك صحيح» والنقل امجتلب في معناه 
صريح» وبالله الوفيق. (ه). 

وسئل العلامة السجلماسي أيضا عما تضمنه الرسم أعلاه من تحمل الرجلين 
المذكورين فيه بدرك والد الزوجة» هل يلزمهما إذا كانت ٠‏ أولا؟. 

فأجاب بأن التحمل حيث وقع في عقد الخلع يلزمهماء وحجر الزوجة يمنع 
رجوعهما عليها بما يغرمانه من مالهما إذا قام والد الزوجة يوما. وقد نقل 
سيدي ابن هلال عن الباجي أن الحمالة عن المحجور تة تنقسم إلى ثلاثة أقسام» فذ كر 
موا فيه ا 
عومل به بسبب الحميل» ولا يلزم المحجور مال» وإنما على الحميل الغرم؛ لأنه 
هو الذي أدخل المعامل في معاملة المحجورء ولولا هو لم يعامله.(ه) . ومن 
هذا القسم مسألة النازلة» والله أعلم. 

وسئل أيضا فأجاب : 

امول لله :نما سطر اغا من أن الطلاق الخلعي لا ينفع فيه الاسترعاء 
المع تبرت الإكتراه يشرط اتضال راما وتقيدم اريخ الامشرعاء على 
ادن كل فلك تفي ری فر اجن وهو القيام عقب زوال الإكراه من 
غير تراخ» تقل ذلك في اعبار عن أبي أبزاهيم القجيبي» وابن عطينة 
الوتشريسي: 

وأما كون شهوده غاية في العدالة إلى آخر ما ذكره المجيب أعلاه, فإنما ذلك 
في الاسترعاء أحد قسمي الشهادة» وهو ما عليه الشاهد من حفظه لا في 
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ص. 216 


الاسترعاء الذي الكلام فيه كما يفهم من تأمل كلام الفائق والمعيار من أوله 
إلى آخره . 

وأما عزل المرأة عن أبيها أيام الإعذار له فلا وجه له كما ذكره الجيب» وهذا 
إذا كان العزل توقيفها عند أمينة» وأما عزلها عن أبيها لتمكين الزوج منها 
فلابد منه» لأنها زوجته حلالٌ له على كل حالء إن لم يلزمه طلاق في نفس 
الامر كما زعم هو فلا إشكال» وهي باقية في عصمته على ما كانت قبل» وإن 
لزمه الطلاق كما هو الظاهر فقد اا ا ا 
على نسخة من رسمهاء وبالمراجعة حلّت» وحينكذ لا موجب لعزلها إن لم 
يكن التنازع في صحة المراجعة وفسادهاء ولم يكن أخرجها مكرهة من الدار 
المشترطة للسكنى» وبالله التوفيق. (ه) . 

وسئل سيدي يحيى السراج عمن كان في عصمته زوجتان» ثم إنه خالع 
واحدة م E E‏ : إنك ستندم عليهاء فقال: هي عليه 
حرام» هي عليه حرام» وروجع بعد نفوذ الخلع أيضا فقال كذلك» فلما كان 
يوم صبيحة الخلع ندم كل منهما على صاحبه» فأراد مراجعتهاء فما حكم 
الله في ذلك وفي الزوجة الأولى» هل يلزمه فيها يمين أم لا؟. 

فأجاب : إن كان الحرام قبل الخلع لزمه الحرام ولم تحل له إلا بعد زوج وإن كان 

بعد الخلع فلا يلزمه إلا طلقة الخلع, وأما الزوجة الأخرى فلا يلزمه فيها شيء» 
لأنه بر بتطليق الأخرى( ه) . وهو مبني على أن الحرام فيه الغلاث, والصواب أنه 
واحدة فقط. فتحل له بعقد جديد وصداق وولي قبل زوج. والله أعلم . 

مسألة : قال الزرقاني : والظاهر أن الإكراه على سبب الخلع لا يكون إكراها 
على جنع امورو ا لحراداى لاود لطر روخاي بورع لي 
لذلك» فإنه يلزمه طلاق الخلع. (ه) . 
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ومن نوازل الشريف العلمي ما نصه : 

وسئل أبو الفضل العقباني عمن خالع زوجته» ثم قبل مراجعتها وقعت 
بينه وبينها مشاررة» فقال لمن حضر: إشهدوا أنها حرام علي . 

فأجاب بأنه لا يقضَى عليه بالتحري» لأنه لم يصادف محلا وتُستبراً 
ویکون له أن يخطبها (ه). 

وفي جواب آخر له ما نَصّه: إيقاع التحرم فيمن بانت منه بخلع قبل 
مراجعتها لا يلزمه تحريم. لأنها أجنبية» فلا نفوذ لما أوقعه من التحريم فيها(ه) . 

قلت : أنظر قوله :( وتستبراً ويكون له أن يخطبها. . الخ)» فإنه مختل» 
لاقتضائه أن الخلع فيه الاستبراء» مع أن الواجب فيه العدة» لأنه طلاق» ولأنه 
فعضي اله لآ بتروجهاافي اده رلب دلت اا رر ا واا ما 
محظور فيه . أبو عمر في الاستذكار: ولم يختلفوا أن الخلع طلاق بائن لا ميراث 
فيه بينهماء واختلفوا هل يلحق الخالعة طلاق في عدتها؟. واتفقوا على أن له 
أن يتزوجها في عدتهاء إلا فرقة من المتأخرين شدت عن الجماعة فقالت : لا 
يتزوجها هو ولا غيره في العدة. (ه). 

وسئل القاضي سيدي العربي بردلة عمن تشاجر مع زوجته فقال لها: إن 
أبرأتني طلقتك» فقالت له: أبرأتك» فقال لها: طلقتك» ثم أتى ليكتب لها 
طلاقها عند العدول وحضر معه هنالك من أغضبه في شأن الزوجة» وقال له: 
إجعلها آخر الثلاث» فقال للعدول ذلك» فهل سيدي هذا الطلاق الثالاث 
صادف محلا ام لا؟. 

فأجاب : بأن الثلاث لا تلزمه إذا كان الامر على ما وصف» لأنها مطلقة 
قبل ذلك حين قال لها طلقتك قبل ذهابهما إلى العدلينء والله أعلم . 
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وسل ابن ابراهيم المفتي بفاس عمن خالع زوجته» وبعد الخلع في امجلس 
قالت: طلقنى» قال: أنت طالق» وكرر الطلاق ثلاثا أو أكثرء هل تحرم عليه 
بذلك ام لا؟. ۰ 

فأجاب: إذا أتبع الطلاق نسَقًا بامجلس لزمه الثلاث ولا تحل له إلا بعد 
زوج (ه). ومفهومه إذا لم يكن نسقا أنه لا تلزمه الثلاث» لأنها تحل له قبل 
زوج» وهو كذلك. 

وسل القاضى بردلة أيضا عن إمرأة اختلعت من زوجها بموافقة والدها 
لكونها في حجره» ثم راجعته على أقل نما تخالعا عليه؛ فامتنع والدها من 
هذه المراجعة: إلا أن يرد لها جميع ما وقع الخلع عليه» فهل سيدي يُقَضّى 
للزوج بالمراجعة المذكورة من غير موافقة والدها؟. 

فاجاب: الحمد لله ؛ إن الزوج لاحق له على والد الزوجة حتى يقال 
وسال : هل يُقضى له أو لا؟, فالزوج لا يُقضى له على والدها بحال» ولیس 
له أن يُلزمه بان يراجع له ابنته؛ وإنما الكلام للابنة» فلو فرضنا أن الزوجة 
أرادت المراجعة للزوج المذكور وشهد عليها بذلك فلا يكون بذلك للزروج 
كلام مع أبيهاء ولا مطالبة له بان يقول: ابنئك رضيت بي فاعقد لي عليهاء 
ونما الكلام في المسألة للروجة؛ أي لها أن تقبض والدها إذا امتنع وأراد 
عضلها» على أن ما قاله أبوهاء له وجه» إِذْ العرف عند الناس في المراجعات أن 
الزوج إذا خالع الروجة ثم بدا له وأراد مراجعتها أنه يرد عليها جميع ماخالعته 
عليه والله سبحانه أعلم. 

وسدل أيضا عمن طلق زوجة قبل بدائه بها وهي بكر يعيمة مهملة؛ 
وسلّمت له في نصف المهر الواجب لها عليه, وتحمل له كافلها ووالدتها بعقبى 
كل درك يلحقه منها؛ ثم إنها رجعت على مطلّقها بكل ما سلّمت له فيه» 
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مدعية أن تسليمها لم يصادف محلاء لكونها يتيمة مهمَلة» فهل 
للمطلق الرجوعٌ على من تحمّل له قبل أن يودى لها ما سَلَّمت له فيه؛ أو لا 
رجوع إلا بعد الدفع؟. 

فأجاب: الحمد لله لا يرجع المطُلّق على من تحمل له إلاً بعد أن يحكّم 
عليه بالأداء لا قبل أن يحكم عليه» فإذا حكم عليه» فله الرجوع على من 
تحمل له» والله أعلم. (ه). 

ص. 218 وسئل سيدي سعيد العقباني عمن حلف لزوجته بالأيمان الازمة حتى 
ل ی 
العصمة أم لا؟. 

وعلى حنثه فما الذي تختاره لتحكم به» هل الثلاث أو الواحدة؟ . 

فأجاب : أما الحالع فيرد ما أخذ منهاء وأما الحنث فواقع عليه وتلزمه 
الغلاث . 

فأما رده فاللأزمة وقعت قبل أن يقع طلاق الخلع؛ لأن الخلع إنما يقع فيما 
يملكه الزوج من العصمة» وبعد وقوع طلاق اللازمة لم يصادف الخلع محلا. 

وأما طلاق اللازمة فالعرف العام فيها الشلاث» فعليه أمر الناس» 
والله أعلم (ه). 

وسئل أبو الحسن سيدي علي بن عبد الله المعروف بابن برطال عمن 
اختلعت منه زوجته بجميع ما كان في يدها من حلي وثياب وغير ذلك» فبانت» 
وبقيت مع والدها نحو سنة» ثم إن زوجها المذكور ندم عليها فطلب منها 
المراجعة فأبت» ثم أعاد الطلب فأابت» فكلما زاد طلبا زادت إباية وامتناعاء 
فلما أيس منها رجع إلى الخاصمة مع والدهاء مدعيا أنه لم يطلقهاء وأنها 
باقية في عصمته؛ فوقفا بين يدي بعض المسددين» فأحضر له والد المرأة 
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الد كور ودا عد من طلبة وأعوام» كلهم شهدوا لدى المسدد المذكور أن 
الزوج المذ كور أقر لهم بالخلع المذكورء وتف لك تعس السعوة الف کون 
فطلب الزوجٌ نسخة في ذلك» فمكنه المسدد منها وأجلّه في حلها فلم يأت 
بشيء» فأقام والد البنت بينة أخرى بالسماع أيضا من أهل مدشرهم ومن 
والاهم بوقوع الطلاق المذكورء زيادة على الإقرار المذكورء فهل يواخذ بهذا 
الإقرار أم لا؟» وهل يكون الدفع في هؤلاء الشهود مع كثرتهم أو لا؟» وإن 
كان فهل يكون الدفع بشاهدين عدلين في شاهد واحد أم يدفع بالشاهد 
الواحد والشاهدين في كل الشهود؟. 

فأجاب : البينة التي عجز المشهود عليه عن حلها وعن الدفع فيها في 
خلال الأجل عاملة» فينفّذ المحكّم القضاء بهاء وكذلك بينة السماع في 
الطلاق عاملة» إن كان سماعها يفيد العلم بكثرة الاستفاضة. وأما الدفع فلا 
يكون إلا بشاهدین» ولا يكون بشاهد واحد» ويجوز تجريح عدد كثير بشاهدين 
عدلين» ويمكدّن المشهود عليه من تجريح العدد الكثيرء بهذا جرى العمل؛ 
ومهما جرح بعض الشهود له أن يستخلفهم بمثلهم, بهذا وقعت الفتوى. (ه). 

وسئل القاضي بردلة عن رجل خالع زوجته وأراد مراجعتها برجعه إياها 
أبوهاء فهل تصح هذه المراجعة وإن لم تتكلم» لكونها محجورة أو لا؟. 

فأجاب بأن هذه المراجعة غير صحيحة» لأن هذه الزوجة غير مجبرة» 
فليس لأبيها أن يراجعها إلا بعد أن توكله على المراجعة» فهذه مراجعة وقعت 
بغير إذنها وتوكيلها لا عبرة بهاء ولا يلزمها ما فعله أبوها وإن كانت 
محجورة» والله أعلم . 

وسئل أيضا عن رجل سمع في جانب زوجته سماعا مستدكرا فضربها 
ضربا موجعاء ثم إن أباها خالع عنها برضاها بان رد الصداق كله للزوجة؛ 
وأسقطت حضانة ولدهاء ثم إنها أرادت الرجوع فيما سلّمت فيه من صداقها 
وحضانة ولدهاء فهل لها شيء من ذلك أم لا؟. 
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فأجاب بأنه إذا تبت ضربه إياها الضرب الموجع وكان افتداؤها منه لأجل 
من مالهاء ولها حضانة ولدهاء ولا يلرمها شىء ما أبرات فيه» والله أعلم. 

وسئل أيضا عن امرأة اختلعت من زوجها بموافقة أبيها» ثم بعد ذلك 
قامت عليه فيما إختلعت به» مدعية أنه كان يضربهاء فهل ترجع عليه 
بالضرر ولو لم يستمرء أو بشرط الاستمرار؟. 

فأجاب بأنه إذا ثبت أنه كان يَضربها ولو بالسماع فإنه يرد عليها ما 
خالعته به» ولا يشترط استمرار الضرر» بل إذا أضَرّبها بضَرب أو إيثار عليها أو 
مشاررة» ولم يذ روا الاستمرار فيما رأينا إلا في ضرر الشتم» فإذا ثبت أنه 
كان يضربها ولو بالسماع ولو كان السماع من غير الثقات رَد ما خالعت به 
والله أعلم . 

وسكل أيضا عن إمرأة خالعت زوجها بصداقها وبشيء آخر تضمنته 
الوثيقة بمحضر أخيها وموافقته على ذلك» ثم أرادت الرجوع فيما خالعت 
به» فهل لها ذلك أو لا؟. 

فأجاب : بأن املع من العقرد اللازمة» وما هو من العقود اللازمة لا يرجع فيه 
بغير سبب» فن كان هنالك شيء فلي كر لينظر فيه؛ هل هو نما يوجب 


الرجوع أم لا؟» والله أعلم. 
وسئل أيضا عن يتيمة مهمّلة اختلعت وضمئئها أمهاء هل لها رجوع؛ 


فأجاب : الحمد لله؛ ما أعطته هذه المهملة في الخلع من مالها لا يلزمهاء 
لأنها على حكم السفه حتى تمضي لها سنةٌ على القول المعمول به وأما أمها 
فإن كانت عالمة بحكم السفه فالضمان لازم لهاء وإلا فلا. والله أعلم (ه). 
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وسل بعض الأئمة عن رجل طلق زوجه البكر قبل البناء بها في المرض 
الذي توفي فيه على أن ضمن له الغير مرجع الدرك ممن كان يتعين عليه لزوجه 
من الحقوق حظ . 

فأجاب: الحكم لزومٌ الطلاق ونفودُه على ما وقع عليه من كونه قبل 
البناء» ولا عدة فيه بسبب ذلك» لكن فيه الميراث ثابت للزوجة» لأنه طلاق 
في مرض الموت» لا سيما مع قرب الموت من الطلاق» ولا مبالاة باستمرار 
المرض منذ عام لانكشاف حاله بأن ذلك المرض كان وقت الطلاق مرض 
الموت» فظهر بالقرب وقد استقر الطلاق بالشاهدين ؛ الأول والثاني إن كانا 
مقبولين» ويبقى النظر في اختلاع الأم عن ابنتها بما اختلعت به» فإن كان والد 
الزوجة حيًا وفوض إلى زوجه وهي الأم في ذلك ففعلّها نافذ على البنت في 
کل ما اسقطت عا وجب لها بسبب انعقاد الزوجية: لآق الوا با ق 
قبل البناء نصفْ ذلك» وللأب إسقاطه عن الزوج بسبب الطلاق» والأم نائبة 
عنه في ذلك» وإذا لم يكن على الزوج شيءَ لصحة الإسقاط فقد سقط أيضا 
حكم الضمانء فلا تباعة على الأم بذلك. 

ولو كانت الأم وصيا من قبل الاب وفعلت ذلك على البنت بعد وفاته لكان 
في ذلك قولان في المذهب ؛ رجوع البنت على التركة بما وجب لها بسبب 
الطلاق» ثم يرجع الورثة بذلك على الأم بسبب الضمانء فهذا أحد قولين؛ 
والقول الثاني» -وهو رواية ابن نافع عن مالك-» نفوذ فعل الأم الوصي» وأنها 
كالاب في ذلك» ولا رجوع على أحد على هذا إلخ من نوازل الزياتي 

وأجاب العلامة المحقق السجلماسي فقال : 

الحمد لله ؛ الجواب عما تضمنه السؤال مع زيادة الحامل له أن المرأة 
أسقطت حقها من حضانة ابنتها بشهادة من حضر عقد الخلع» وإذا كان 
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كذلك فلا حق لها في بقاء البنت عندهاء قُطمت أو لاء إذا وجد الأب من 
يرضعهنا له وقبلت الضبية غير امهان ولا كلام للام :بعد إسقاطها الخضانة 
ومن قال من الطلبة: لم ينزعها الشرع إلا بتمام الحولينء إن كان مراده أن 
الشرع جعل الحضانة للأم بعد الطلاق فهو مسلّم, لكن ذلك ما لم تسقط 
هي حقها من ذلك في الخلع» فإن أسقطت ذلك للأب كان له نزع ابنته منهاء 
ولا فرق في الحالين بين ما قبل الحولين وما بعدهماء فلا وجه لقوله لا ينزعها 
التشبرع إلا بعلل اکر ر كان و اتدالايد مل قام إرضباع ار 
بحيث لا يجوز الفطام في الشرع قبل تمام الحولين فهو خلاف المنصوص 
للأئمة» فقد نقل في المعيار عن القاضي منذر بن سعيد أن الزوجين يخيران في 
إتمام الرضاع» ولكل واحد منهما أن يفصل الرضيع قبل تمام الحولين» ثم نقل 
قول ابن العربي : الصحيح أنه لاحَد لأقله» يعني الرضاع» وأن أكثره محدود 
بالحولين مع التراضي . (ه) . 

فعلم من هذا أنه وجه لتمام الحولين من جهة الشرع» وهذا كله إذا أريد 
إنشاء فطام الصبية» وأما إن فطمت بالفعل واستغنت بالطعام عن الّلبن كما 
ذكره لنا حامل السؤال فلا وجه لإبقائها عند أمها التى خالعت بإسقاط 
الحضانة» إلا أن يرضى الأب بتركها لهاء أو لا يكون عرو تحفحيا ند 
والله أعلم. (ه). 

وأجاب أيضا عن نازلة أخرى فقال : 


ارات ت وال الهادي إلى الصواب - أن المرأة لما التزمت لزوجها في 
عقد الخلع رضاع ابنتها لزمها ما التزمت» ويقضى عليها بأن ترضعها مجانا 
مادام في ثديها لبن وهي صحيحة قادرة» فإن إنقطع لبنها قبل انقضاء أمد 
الرضاع أو عجزت وجب عليها أن تستأجر من مالهاء فإن لم يكن لها مال 
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إستاجر أبو الصّبية مرضعاء ورجع على المرأة متى أمكن له الرجوع» هذا 
مقتضى نصوص الأئمة» وبالله التوفيق. 

وسئل أيضا عن رجل قامت عليه زوجته بعيب في فرجه» وطال ترافعهما 
في ذلك» فأشهد على نفسه إن تم رمضان الآتي مواليا لتاريخه ولم يبرأ فرجه 
من الداء الذي به ولم يعد كما كان» ولم يتمكن من الوطء» فزوجته فلانة 
المذكورة طالق عليه إن دفعت له عشرةً مثاقيل دراهم» وتكمّل له بها رجلان . 

فأجاب: ما عَقَدَ الزوجٌ على نفسه من الطلاق المعلّق بما ذكر لازم له 
بوقوع شرطه المذ كور. 

وسئل أيضا عن رجل إختلعت منه زوجته» وتقّيِّدَ بذلك زيم اض 
القضيوة.منه: [خعلعت فلانة من قلان بجميع مالها غلية من الصداق» وقدره 
ثلاثةٌ مثاقيل» بعد ما قبض منها ثلاثة مثاقيل معاينة» فبسبب ذلك أوقع 
لديا علق زائنة هه" الاح نوكته عمل 'أبو الروحة يمن ذلله ا عزونة 
الحمل الظاهر بها حتى تضعه وبعد وضعها إياه حولين» وتبارءا بينهما إلى 
آخر الوثيقة» ومكثت الزوجة بعد الطلاق أشهرا ووضعت ولداء ولم يبق إلا 
أياما يسيرة ومات» فقام المطلق المذكور على والد المرأة يطلبه بغلاثة مثاقيل»› 
مدعيا أنه تركها من الستة مثاقيل التي كان دفع له من صداق ابنته مأكلة» 
ولم يرجع بها عليه لأجل تحمله بنفقة الحمل ومؤنته بعد الوضع حولينء ولا 
مات بالقرب أراد الرجوع بالمتروك في مقابلة النفقة» هل له ذلك أم لا؟. 

فأجاب -والله الهادي إلى الصواب- بأنه لا شيء على والد المرأة ما قام 
عليه به المطلّق المذكورء وذلك لأن جميع المدفوع عند النكاح هو صداق 
للمرأة مَلَکته واستحقّت جميعّه بالدخولء والخلع لا يلزم أن يكون على رد 
الجميع» بل يكون بما وقع التراضي عليه من رد المدفوع أو بعضه أو أكثر منه» 
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ص. 222 وقد رأيت الرسم ليس فيه إلا أنه طلق بسبب وضع مالها عليه من الصداق» 
وقدره ثلاثة مثاقيل» وليس فيه أن الخلع وقع على رد ستة مثاقيل» وأنه قبض 
منها ثلاثة وترك ثلاثة في مقابلة النفقة» فلم يبق إلا مجرد التزام والد المرأة 
بالنفقة» وهي ساقطة بسبب العرف الجاري بأن الناس لا يطلبون بقيّة النفقة 
بعد موت الولد» وقد نقل صاحب المعيار عن القاضي أبي الفطيل الان 
جواباء فيه هذا المعنى منسوبًا للإمام مالك» ونص المقصود منه: قضى الإمام 
فيمن التزمت في الخلع إجراء النفقة على الولد إلى البلوغ فمات الولد صغيراء 
قال يعني الإمام مالكا-: ليس للأب طلب ما بقي عن المدة إلى اللي 
وعلّله بأنه أدرك الناس لا يطلبون ذلك» قال العقباني: فترك أي مالك رضي 
الله عنه- الالتزام للعرف . (ه). 1 

وهذا نص في عين النازلة بعدم لزوم شيء لوالد المرأة يعطيه للزوج المطلق 
كما ذكرناء وبالجملة لا شيء عليه» والله أعلم. 

قلت : ما ذكره من أن الولد إذا مات لا شيء لابنه من باقي المدة التي 
كان اشترطها عليها في عقد الخلع صحيح» وهو قول التحفة : 

ولیس لابا إذا مات الرلة * شيء وذابه القضاء في ادد 

بخلافه ما إذا ماتت الختلعة أثناء المدة فإنه يوقف من تركتها قدرٌ نفقة 
الولد إلى البلوغ أو إلى المدة المشترطة كما قاله في التحفة أيضا: 

وإن تّمت ذات اختلاع وققًا * من مالها ما فيه للدين وفا 


فال التتائي عن البساطي : فإن مات الولد بعد موتها فالظاهر رجوع المال 
لورثة أمه يوم موتهاء وهي فائدة حسنة» فإن لم تخَلّف المرأة شيعا فإن نفقة 
الولك واج رضاعه على أبيه. قاله الزرقاني . وانظر قوله: «الظاهر) الخ» مع 
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قول الوثائق المجموعة: ولو مانت هي وقف من مالها قدر مؤونة الابن إلى 
انقضاء المدة التى التزمتهاء فإن مات الإبن قبل انقضائها رجع ما بقي -مما 
وقف- ميراثا إلى ورثة المرأة (ه)» فهو قصور وإن سكت عنه الزرقاني 
ومحقياهف 


وقال في الفائق ؛ قال اللخمي وغيره : لو اشترط الزوج على الزوجة نفقة 
المولوة دة معلومةدغاض لرل أو مات كان ذلك جائرا على مدهب ابن 
القاسم وغيره» ولازمًا للأب على الأم» فإن مات الولدٌ أخذ الأب ذلك منها 
مشاهرة حتى ينصرم الأجل» وإنما ا لحلاف إذا اشترطا سقوط ذلك إن مات 
الولد أو سكتا عنه . 

ابن كوثر : ولو ماتت المرأة وقف من مالها قدر مؤنة الابن إلى انقضاء 
المدة التي اا افلس اي زرالا تدر لقف دقان 
مات الابن قبل استكمال ما وقف له رجع ما بقي إلى ورثتهاء وأما في 
التفليس فإنه يرجع إلى الغرماء إن كان بقي لهم من ذلك شيء (ه). وإليه 
أشار في التحفة بقوله. 

وجاز قولا واحدا حيث القزم * ذاك وإن مُخَالعَ به عدم 

قلت : في طُرَّر ابن عات وابن سلمون والتزامات الحطاب ما نصه: 

سئل ابن رشد عمّن خالع زوجته على إن تحملت بنفقة ابنه منها إلى الحلم 
ثم راجعها بنكاح جديد» هل تبقى النفقة عليها أم لا؟» ولو طلقها ثانية 
فهل تعود عليها؟. 

فأجاب : إذا راجعَهًا سقط عنها ما تحملت به» ولا تعود عليها إن طلقهاء 
إلا أن يجدد التحمل. (ه). 
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قال الحطاب بعد نقله بكلام: على أنه لم يظهر لي وجه سقوط النفقة 
عنها بمراجعته إياها فيما إذا خالعها على أن تتحمل بنفقة الإبن إلى الحكم؛ 
إلا أن يكون فهم عنهاء أنها التزمت نفقة الولد ما لم تكن في عصمة 
الزوج.١ه)‏ . 

قلت : وفيه نظر وقصورء ويبعد جدا أن تلتزم المرأة نفقة ابنها ودي في 
عصمة الزوج» فقوله: (إلا أن يكون فهم عنها إلخ). يقال عليه: هذا هو 
المفهوم دائما بحسب العادة والعرف, والفقه يدور معهما. 

وأيضا فالنص موجود» ففي المعيار قبل نوازل الإيلاء والظهار ما نصه. 

وسئل أبو الفضل العقباني رحمه الله عن مسألة» وهى أن ابن رشد سل 
سو جالع ارا عا امك ب هان الكل راا 
بنكاح جديد» أيقضى عليها بنفقة ابنها أم لا؟» وكيف لو طلقها ثانياء هل 
تعود عليها نفقته أم لا؟. فأجاب : إذا راجعها سقط عنها ما تحملت به ولا 
يعود عليها إن طلقها ثانية» إلا أن تجدد له التحمل. (ه). 

أشكل علي -يا سيدي- جواب ابن رشد بسقوط النفقة عنهاء ومعاوَضَتَهًا 
كانت صحيحة» وترتيب النفقة في ذمتهاء ولا يَسقط ما في الذمة إلا بالإبراء 
والإسقاط» وقد قالوا: إذا ماتت المتحملة بنفقة الولد في الخلع أخذت من 
تركتها. 

فأجاب : إعلم -حفظك الله- أن كثيرا من مسائل الفقه يجري الحكم فيها 
على مقصود أهل العرف وإن كانت الالفاظ تدل على خلاف ذلك » ومسألة النفقة 
العى اشرت إلبها : 


*- تبدو هذه الجملة ناقصة المعنى» ولعلها فى حاجة إلى عبارة تُتمّمهاء وتكون خبراللمبتدا. 


والعبارة في نظري هي قولنا: هي من هذا القبيل» أي مسألة النفقة المشار إليها هي من قبيل ما ٠‏ 


تقدم وذكر في الجواب قبلها. فليتامل» وليصحح» والله أعلم. 
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وأجاب ابن رشد عنها من هذا المعنى» وذلك أن القّوام على المرأة وولدها 
حال كونها تحت الزوج»«*1) هو الزوج» لكن يسهل عليه ذلك وهم في 
موضع واحد» فإن وقع افتراق عَسَرٌ على الزوج القيام بمؤن متعددة» قد علم 
هذا بشهادة العادة» فلذا ترى الرجل عند الفراق يرغب فى صرف نفقة الولد 
إلى غيره» وهذا المعنى يزول عند المراجعة بانضمام الزوجة وولدها إلى الزوج» 
ولا ترى في العادة زوجة تكون مع زوجهاء وهي تنفق له على ولده» فلذا 
تعلّم بمراجعته أنه أسقط النفقة عنهاء ولا شك أنها لا تعود بعد الإسقاطء 
وبمثل هذا العرف قضى الإمام فيمن التزمت في الخلع إجراء النفقة على الولد 
این لخدي يا » قال ا ا 
للعرف .( ه) من شرح السجلماسي لعمليات أبي زيد الفاسي . 

فقوله: «ولا ترى في العادة زوجة تكون مع زوجها وهي تنفق له على 
ولده الخ) صريح في رد قول الحطاب : لم يظهر لي وجه سقوط النفقة عنها 

فرع: إذا تطوع الزوج بالإنفاق على الربيب» ثم طلقها وسقطت نفقة 
الربيب ثم ردهاء فليس لها أن تسقط عن الزوج نفقة أولادها حيث عادت› ولا 


9- فالزوج جعل الله له القوامة على شؤون الزوجة وأوجب عليه القيام بحاجياتها الضرورية 
I‏ ا وغيرها من الواجبات الأسروية بقدر 
الاستطاعة» وهذا ما تشير إليه الآية الكريمة» ويدل عليه قول الله تعالى : «الرجال قوامون على 
اا می شقن و أنفقّوا من أموالهم» فالصالحات قانتات حافظات 
للغيب بما حفظ الله » . سورة النساء/ 34. 
وقال سبحانه: «لينفق ذو سعة من سعته» ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله» لا يكلف 
الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا» . سورة الطلاق .7. 
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ينفعه ذلك , وكذلك لو كان الشرط طلاق من يتزوجهاء لأنه حق لله »(ه) من 
شرح الشيخ التاودي للتحفة . وأشار به إلى جواب لأبي سعيد بن لب» ونصه: 
ليس للزوجة أن تُسقط عن زوجها حكم التطوع؛ ولا ينتفع به الزوج إن 
فعلت» لأن حق الأولاد قد تعلق بالطوع» فليس لأمهم إسقاطه وإن كانت 
وصيا عليهم» لأن وصي المحجور لا يُقَوت عليه مالا بغير عرض . 

وقد نص ابن رشد في النوازل على أن المرأة ليس لها أن تُسقط عن 
زوجها من الشروط» إلا ما لا يتعلق به حق لغيرهاء كما إذا جعل لها أن تطلق 
نفسها إن تزوج عليهاء أو يكون طلاق المتزوجة عليها بيدهاء ففي هذا 
وشبهه ينتفع الزوج بإسقاط الشرطء وأما إذا تعلق بالشرط حق لغيرها فلا 
كما إذا كان الشرط أن الداخلة عليها بنكاح طالق» فهذا لا تسقط الزوجة 
حكمه» لأنه تعلق به حق لله.(ه) . نقله في المعيار والفائق. 

وفي الفائق أيضا: للمرأة حط شروطها عن زوجها بعوض أو بغير 
عوض .كانت رشيدة أو سفيهة, إذا كان الشرط تمليكا أو نحوه» مثل أن يقول : 
إن تزوجت عليها فأمرها بيدهاء فإن كان بطلاق أو عَتاق فليس ذلك لها. 
وقال ابن كوثر وغيره: إذا انقطعت الزوجية بين المتناكحين بطلاق أو مبارأق 
أو ثبوت ضرر وما أشبه ذلك» ثم راجعها بنكاح جديد» واشترط في 
مراجعته أنه راجع على أنه لا يلزمه من الشروط التي في كتاب صداقها الأول 
شيءء لم ينفعه ذلك ولا العقد» والشروط التي في كتاب صداقها الأول عليه 
لازمة» ولذلك إن أسقطت من العقد لم يوهنه ذلك» بل إسقاطها أخصرٌ 
وأقرب .( ه) . 

وفي الفائق أيضا عن ابن مرزوق ما نصه: لا يسقط عن المتطوع ما طاع به من 
النفقة لابن زوجته إلا إن طلقها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج. (ه). 


ص. 225 
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وسهل الأمير أبو عبد الله محمد بن الحسين ابن السلطان أبي العباس 
الموحدي عمن متعته زوجته في إملاك» ثم طلَّقها طلقة واحدة بائنة لا يتملك 

فأجاب : تعود ما بقى من العصمة التى جَعَلَتَْ ذلك له فيهًا طلاق» 
وبوخذ ذلك من قوله فى الأيمان بالطلاق من المدونة» ومثلها لابن رشد.ه. 


ووافق الأمير على هذا الجواب . الغبريني : ونص الجزيري في المقصد 
المحمود: وإن أعمرت زوجة زوجها في دارها أو غيرها مدة الزوجية» فطلّقها 
الزوج» فإن راجعها بقيت له العَمَرَى ما بقي من طلاق ذلك الملك شيء» فلا 
تنقطع إلا بالثلاث إن راجعها بعد زوجء لأن قوله أمد الزوجية يقتضي أمد 
العصمة» وقد قال ابن رشد فيمن تطوع لزوجه بنفقة ابنها من غيره أمد 
الزوجية؛ فطلّقها ثم راجعها وأبى من الإنفاق : فإن الإنفاق لازم له ما بقي من 
طلاق ذلك الملك شيء» كما قالوا في عودة اليمين» أي كان يقول لها: إن 
دخلت الدار فأنت طالق ثم طلقها دون الثلاث وراجعها فإن اليمين تعود عليه 
حتى يطلقها ثلاثا ويردها بعد زوج» فلا تعود عليه اليمين (ه). 

وهذا هو الذي به العمل خلافا لابن لب ؛ كما قال في التحفة. 

كنذا جرى العمل في التمتيع * بأنهيرجع بالرجوع 

قال الشيخ أبو علي بن رحال في حواشي التحفة: ما ذكره الداظم في هذه 
الأبيات؛ به العمل كما في المتيطي وغيره. 

وسئل ابن رشد رحمه الله عمن تزوج إمرأة ولها ولد من غيره» فتطوع 
بدفقته مدة الروجية بينهماء ثم طلقها واحدة فخرجت من العدة» ثم تزوجها 
ثانیا فأراد أن لا ينفق عليه؛ لأن هذا نكاح آخرء فهل له ذلك أو لا حتى یتم 
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طلاق ذلك الملا.: ء كية ‏ أو طلبت الكسوة أي للولد وأنها من النفقة» هل 
لها ذلك أم لا؟. 

فأجاب بأن النفقة تلزمه ما بقي من طلاق ذلك الملك شيء؛ لأن أمد 
الزوجية والعصمة واحد» وهو يقتضي جميع الملك» وأما الحسوة فهي غير 
داخلة فيما أراه» بعد حلفه في مقطع الحق أنه إنما أراد الطعام دون 
الكسوة.(ه). 

مسألة : : قال ابن كوثر: إذا أسلمت المرأة بنيها إلى زوجها عند المبارأة» ثم 
راجعها ثم طلقها رجعت الحضانة إليهاء ولم تھا ما كان من إسلامها عند 
SENE‏ لماجا كسد ال اديه 
من الحضانة؛ قاله ؛بن المطار وابن المكوي. (ه) 


ص. 226 ا تطوع بالنفقة على زوجة ابنه ما دامت في 


ا و ل الأب نفقتها 

أم لا؟. 

فأجاب بأن لا نفقة لهاء ولا يلزمه شىء . 

وأفتى أبو الحسن الصغير بأنها تعود عليه؛ واستدل بمسألة الكتاب أن 
الشروط ترجع عليه بعد المراجعة» وبفتوى ابن رشد في الطوع بنفقة الربيب. 
أنها ترجع عليه أيضا. (ه5). 

وسصل القاضي أبو عبد الله انجاصي عر ن محجورة أبرأت زوجها في 
صداقها» وتحما ل وصيّها للروج عُقْبَي كل درك يلحقه من الزوجة؛ فهل 
للزوجة متكلّمٌ في ذلك الإبراء أم لا؟ . 

فأجاب: إن هذا الزوج يواخذ با أبرأته فيه زوجه الححورة» وترجع عليه 
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وإن كان الزوج عالما بالك يكن لنسيي إن تسيل 1 فده 
الفشتالي في وثائقه. وذكر الحطاب عن ابن سهل : إذا انعقدت المبارأة بضمان 
الأب أو غيره مالحق من درك› فتّبتت الولاية أو غيرها ما يسقط عنها الالتزام» 
لزم ذلك الضامن؛ فضي به عليه» ثم ذكر بحث ابن الفخار. (ه) . 

وسكل أيضا عن محجورة خالعت زوجهاء وتحمّل أخ لهاء إن قامت تزعم 
أنها محجورة» هل يصح خلعها بالتحمل أو ترجع في خلعها؟ . 

فأجاب : إذا ثبت حجرها فلها القيام» ويرجع الزوج إن لم يعلم بحجرها 
حين الخلع على الحميل» وإن كان عالما لم يرجع» نقله الفشتالي. (ه) . 

قلت : وهذا الذي أفتى به المجاصي تقدم مغله عن القاضي بردلة أيضاء 
لكن الشيخ الرهوني في حواشيه رجح خلافه فإنه قال عند قول الختصر: 
«وَرَد المال) ما نصه: 

كمه سك ر ا عناعما إذا جعت السغيرة أو السفييئة على مفارقهاء 
وقدكان أخذ بذلك ضامنا لهاء هل له الرجوع على الضامن أم لا؟» وهي 
مسألة كثيرة الوقوع. 

وحاصل مالهم فيها أن ابن سلمون حكى في رجوعه عليه وعدمه قولین› 
وصدر بالقول بالرجوع» وأن ابن هارون فى اختصار المتيطية ذكر قولين: 
الرجوع مطلقاء وعراه لأصبغ»› بالف وعرّاه لابن الماجشون» ولم يرجح 
واحدا منهماء وعلى كلامي ابن سلمون وابن هارون اقتصرٌ الحطاب في 
التزاماته ولم يرجح شيكاء واقتصر الفّشتالي في وثائقه على ما لابن 
الاجشون» واقتصر ابن يونس وابن فتحون على قول أصبغ» وساقه كانه 
المذهب إلى أن قال: فتحّصّل أن الراجح هو الرجوع على الحميل» وأن قول ابن 
الماجشون مرجوح» والله أعلم. (ه). ' 
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وسئل سيدي بدرالدين عمن خالع زوجته على عوض من ابن عمهاء ثم 
رجع ابن العم وأراد أخذه من الزوج . 
فأجاب : الحمد لله؛ رم الخلع أعلاه لازم لكل من المتعاقدين» فيلزم 
ص. 227 ولد العم ما تحمّل به أي ولا رجوع له على الزوج» ويلزم الزوج الطلاق» إذ لا 


فرق في العوض بين أن يكون من الزوجة أو غيرهاء سواء كان الغير أجنبيا أو 
غيره . ففي المدونة : ومن قال : «لرجلٍ مان E E‏ انهل 
طلقها يلزمه الألف.(ه). 


وفي امْخمّصّر: « وبعوض من غيرها)*» أي وجاز الخلع بعوض منها 
وبعوض من غيرها. وقال ابن عرفة باذل العوض من صح معروفه» والمذهب 

وأجيب عقبه عن إذن العلأمة سيدي محمد بن عبد الرحمان الفلالي شيخ 
الجماعة با نصه : 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله. 

ما رسم أعلاه صحيح في نفسه؛ وكلام المدونة وابن عرفة حيث أشير نقله 
بعتي لزاني ا ی ی ي 
البرزلي- على ظاهرها» وأفتيت به» والصواب خلافه (ه). 

ل بيك E‏ : والذي ف في التوضيح عن أبن عبد 
السلام أ نه ينبغي أن يقَيَدَ ما قاله هل المذهب في الأجنبي بما إذا كان في ذلك 
حصول مصلحة:؛ أو درء مفسدة مما لا يقْصّد به إضرارٌ المرأة) وأمامنا يجعلة 
* وذلك في أول باب الحخلع» أي وجاز الخلع بعوض من الزوجة لزوجها؛ وبعوض من غيرها له كما 


في المثال السابق المنقول من المدوئة. الخ. 
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بعضهم من التزام الاجنبي ذلك وليس قصده إلا إسقاط نفقة نفقة العدة فلا ينبغي 
أن يختلّف في منعه» وفي انتفاع المطلق به بعد الوقوع نظر. (ه) . 

ونقله الحطاب أيضا. ومثله في عبارة الفائق 

فإن قلت : ابن العم هنا لم يقصد إضرار المرأة ولا إسقاط نفقة العدة» وإذا 
انتفى ذلك فالخلع صحيح لازم . 

قلت: قد يكون غرض ابن العم وقصده دفع العوض من عنده ليتمكن 
من تزويجها كما أشار له الزرقاني بقوله: «ويجري مغل هذا فيمن قصد دفع 
العوض ليتزوجها). (ه 

فظهر من هذا أن كلامها ليس على إطلاقه, بل هو مقيد عند الشيوخ كما 
رأيته . وما قيل في كلامها يقال مثله في كلام خليل. 

وأمّا ابن عرفة فقد نص على التقييد, والمجيب أعلاه نقصه من كلامه, 
ونصه: باذل الخلع من صح معروفه» والمذهب صحته من غير الزوجة مستقلا. 

قلت : مالم يظهر قصد ضررها بإسقاطه نفقة العدة» فينبغى رده كشراء 
دين العدو.١ه).‏ والله سبحانه أعلم. 

فائدة : في ( غنية المعاصر والتالي على وثائق ابي عبد الله الفشعالي) ما 
نصه: اللخمي والباجي : إن خالع امرأته على أنها إن ولدت فنفقته عليها في 
الفونق»انقال مالك في البسوط : ليس لها ان تبط رشق العمل 

وقال ابن القاسم وابن الماجشون والمغيرة: لها نفقة الحمل» واختاره 
اللخمي» لأنهما حقان أسقطت أخدهما وبقى الآخر. زاد الباجي في قول 
مالك : وليس لها أيضا أن تطلبه بالصداق و عن المغيرة» قال : 
ووجه قولهما أنها لما لم تشترط بقاء الصداق كان الظاهر إسقاطه. لأنه لم 
يرض منها ترك ما كان في ذمته حتى زادت نفقة الحمل . ابن زرقون : معناه 
أنها لم تكن قبضته» ولوكانت قبضته لم ينزعه منها. (ه) 
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ص. 228 وقال في الفائق في الفرع العشرين ما نصه : قال المتيطي : اختلف إذا شرط 
أن لا نفقة للولد إذا ولدته» هل تكون لها نفقة الحمل أم لا؟. 
فقال مالك في كتاب محمد : لا نفقة لهاء ورواه عبد الملك في كتاب ابن 
شعبان» وخالفه في ذلك. قال ابن القاسم في كتاب ابن سحنون وابن 
الماجشون والمغيرة فى مختصر ما ليس فى الختصر: لها نفقة الحملء لأنها لم 
الكوركال لعي وا عيضي ا رو جو آنا عفان 
أسقطت أحدهما ولم تسقط الآخر. وقال مالك في سماع زياد: إذا بارأها 
على أن لا تطلبه بشىء فظهر بها حمل: إنها تلزمه النفقة عليهاء طائعا أو 
كارها.١ه).‏ 
وقال في الفرع الحادي والعشرين ما نصه: 
قال مالك في كتاب محمد : إذا اشترط عليها أن لا تدكح حتى تفطم ولدها 
لزمها ذلك . وقال ابن القاسم في رسم الرهون من سماع عيسى من كتاب 
التخيير والتمليك: إذا كان ذلك يضر بالصبي مُنعّت» كمن استاجر ظثرا 
فأرادت التزويج. وقال الأبهري: لها أن تتزوج» وشرطه باطل» ولعله محمول 
على ما إذا لم يضر ذلك بالصبي فيكون وفاقا لابن القاسم .(ه). 
وفيه أيضا في الفرع الثاني والسبعين ما نصه : 
خاطب القاضي أبو عبد الله محمد بن أبي يحيى الشيخ أبا محمد 
عبد العزيز القيرواني كبير طلبة الشيخ أبي الحسن الصغير بما نصه: 
الحمد لله أكرمكم الله بطاعته» وأمدكم بمعونته. 
٠‏ جوابكم في امرأة ضعيفة من أهل البادية كانت خالعت زوجها وتحملت له 
عزون حمل إن طهر بها إلى وضعه؛ وبعد الوضع إلى سقوط ذلك عيه شرع 
فتزايد منه ولد وأرضعته نحوا من عام» ثم الحقتها الضيعة وأحبت أن تتزوج» 
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ص. 229 


فتعرض لها مفارقُها وقال : لا تتزوج» لأجل إرضاع الولد» فإن وقف مع ظاهر 
اللفظ فإنها تحملت بالؤون» وليس الرضاع متعلقا بعينها كمسألة الجعل 
والإجارة فى مسألة الظئرء وإن نظر إلى العرف فما يقصدون إلا أنها ترضعه 
مق وهل يرحس قول ام إن ف لوف ل اا جل 
حاجتها ومسکنتها؟» والله تعالى يتولاكم. 

فأجاب: الحمد لله» أكرمكم الله. 

الجواب فيما ذكرتم فوقه أن الرضاع داخل في المؤون, بل هو معظمهاء وإما 
تتولى ذلك بنفسهاء إذ العرف يخصص ما أبهمه المتعاقدان» ويعين مرادهما. 
ومذهب ابن القاسم أن تتزوج» إلا أن يضر ذلك بالولد» وهو المنسوب إلى 
المدونة» فإن أضر ذلك به فله المنع» فإن كانت فقيرة عاجزة عن القيام بنفسها 
كان على الزوج أن يعطي أجر الرضاع ثم يتبعها إذا أيسرت» أو يأذن لها في 
النكاح» والله أعلم. ره 

قلت : والمسألة فيها أربعة أقوال : ابن عرفة : وفي منعها التزويج مدة رضاع 
الولد في الحولين» ثالثها إن كان بشرطء ورابعها إن كان يضر بالصبي . 

الأول لابن رشد من قولها في الظكير المستأجرة» والثاني لسماع القرينين» 
والغالث لابن نافع مع رواية محمد» والرابع لسماع عيسى ابن القاسم» وشرط 
عدم نكاحها بعد الحولين لغوؤ.(ه). 

وذكر هذه الأقوال الأربعة في التوضيح., وزاد ما نصه: 

وقال الأبهري: لها أن تتزوج» وشرطه باطل» ولعله محمول على ما إذا لم 
يضر بالولد فيتفق مع قول ابن القاسم. (ه) . 

وذكر الأقوال الأربعة أيضا ابن سلمون وقول الأبهري» ولم يُقَيّده بما مر عن 
التوضيح قائلا ما نصه: والمعروف من قول مالك رحمه الله في المستخرجة 
أنها تتزوج وإن شرط عليها في عقد الخلع أن لا تتزوج مدة الرضاع .( ه) . 
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وذكر الحطاب في التزاماته كلام ابن سلمون» ثم قال عقبه. 

وفي كلام ابن سلمون ترجيح القول بأنه لا يلزم ولو في مدة الرضاع» 
وهو الظاهرء خلاف ما ظهر من كلام ابن رشد» فتأمله. (هھ). 

قال الشيخ الرهوني في حواشيه بعد نقول فى هذه المسألة ما نصه : 

قلت : قد اتفقت هذه النصوص كلها على أن القول بأنها تمنع من التزويج 
a‏ لقول ا حطاب في فصل إزالة النجاسة : والعمدة في كل 
مسألة على المنصوص فيها لا على ما يتخرّج فيها من الخلاف (ه). 

وهذا حيث يكون القياس سالما من البحثء أما مع عدم ذلك فلا 
إشكال فى إلغائه ولو لم يعارض المنصوص» وهذه المسألة كشيرة الوقوع» 
ورأينا من يسارع فيها إلى الفتوى بهذا احرج ويحتج بأنه مذهب المدونة» وبا 
ذكره العلامة الفلالي في عملياته من أن العمل جرى به» وذلك كله لا يفيد. 

أما الاحتجاج بأنه مذهب المدونة فقد علمت أنه عند القائل به مخرَّجَ منها 
قياسا لا نص فيهاء مع أنه قد نسب للمدونة غير هذا. 

ففي الفرع الثاني والسبعين من فروع الخلع من الفائق أثناء جواب لسيدي 
عبد العزيز القيرواني ما نصه: ومذهب ابن القاسم أن لها أن تتزوج» إلا أن 
يضر ذلك بالولد وهو المنسوب إلى المدونة» فإن اضر به مُنع» وسلمه 

وأما الاحتجاج بأنه جرى به العمل ففيه أن العلامة الفلالى إِنما اعتمد فيه 
على كلام ابن ناجي كما بين ذلك في شرح نظمه» وليس في كلام ابن ناجي 
شاهد لما ادعاه» فإنه قال : وأفتى شيخنا حفظه الله بما دل عليه قولها من المنع؛ 
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أفتى بذلك لما كان عندنا بالقيروان مفتياء ثم رجع إلى تونس فأفتى بذلك 
أيضاء وعمل على فتواه» وحكم القاضى بذلك . (هھ). 

ومن إِطّلَعَ على ما قاله الأئمة فى شروط العمل ظهر له أنه لا يُعَوَّلَ عليه 
وكم فى عملياته رحمه الله من نحو هذاء ولذلك حذرالأئمة المحققون من 
الاعتماد على نظمه والتمسك به على الإطلاق» ولهذا لم يذكر الزقاق هذا العمل 
في لاميته؛ ولا الشيخ ميارة في شرحهاء ولا من بعده ممن تكلم عليهاء ولا أبو 
زيد الفاسى في عملياته» ولم يعرج عليه الحطاب في التزاماته, والله أعلم. (ه) . 
وللبحث عندي فيه مجال من وجوه ثلاثة, فذكرها ثم قال ما نصه: ثم وجدت 
نصه: وكلامنا إنما هو على تسليم جدلي في هذه المسألة إقامة ابن رشدء 
وفيها نظر» لأنه قد نص في كتاب الرضاع على مذهبه من أن الغيلة وطء 
المرضع» فلا عبرة بالإقامة مع وجود النص» هذا على تسليم المعارضة» إلى أن 
قال بعد كلام: هذا كله لو افتقرنا إلى الاستد لال الذي أغنى الله عنه بقول 
رسوله الكريم عليه السلام: «لقد همَّمت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن 
الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم), وفسره إمام دار الهجرة والآئمة 
الأعلام بما قدمناه» فلا يحتاج إلى مزيد كلام . ١ه).‏ 

قال الشيخ الرهوني: فبان منه صحة ما ذكرناه من البحث في قياس أبي 
الوليد بن رشد» ومن أن الراجح أن لها التزوج مطلقاء فالحمد لله على ذلك وعلى 
كل حال.١ه)‏ . 

وبأدنى تأمل فيه يعلم أن قول التسولي في شرح التحفة: إن القول الأول 
في كلام ابن عرفة أقوى. . الخ» غير صحيح» لأنه مخرج فقطء والقول المخرج 
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لا يعمل به في قضاء ولا قُتياء وإنما يذكر تفننا فقط » كما قاله الشيخ ميارة في 
شرحه للتحفة لدى قولها: وينفذ الواقع من سككران. . الخ. 

ومثله لابن عرضون› ومع ذلك ب بحث فى 3 تخریجه» فكيف يساوي 
المنصوص لالك في المستخرجة» وابن القاسم في سماع عيسى» ورجحه ابن 
كونه قوی منه. 

وأما قول التسولي : الحكم القائم من المدونة ينزله الشيوخ منزلة نصها 
إلى قوله قاله الزرقاني ؛ فليس بشيء» إذ لم يتكلم الزرقاني في انحل المذ كور 

والحاصل أنه معترض من وجوه. 

أحدها أنه مخرج فقط فلا يعمل به كما تقدم. 

ثانيها أنه بحث فى تخريجه فيزداد وهنا. 

ص. 231 ثالنها أنه سا إليها ضده» فبتقدير صحة التخريج فإنهما يتساقطان» 
ويبقى من هذه الحيثية سالا من الطعن» فهو المعتمد لما ذكر» ولأنه رجحه 
الشيوخ المذ كورون» والله أعلم . 

وأجاب العلامة سيدي أبو بكر المنجرة الحسنى بما نصه: 

الحمد لله ؛ خلع الأب عن بنته الثيب المحجورة برد صداقهاء إن كان 
بموافقتها وإذنها فذلك نافذ ماضء وإلاً فحق البنت باق» والطلاق لازم . 

قال في التحفة: 


وجاز إن أب عليها أعملّهٌ * كذاعلى الثٌيب بعد الإذن له. 
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وحيث رجعت البنت على مخالعها فإنه يرجع هو على والدهاء لأنه هو 
الذي أدخله في الطلاق وإن لم يكن ضمن له» هذا قول ابن القاسم وروايته 
عن مالك» وهو قول أصبغ ف فى الواضحة والعتبية» وقاله ابن دينار في الأب 
ومن له قراب حسبتها في ابن سلمون . ابن يونس : ولو أخذ الزوج حميلا في 
نصف الصداق الذي بَارَنْه به فغرمه رجع به على الحميل» كالتي يباري عنها 
أب أو غيره بغير علمهاء إلا أن هذه يرجع فيها الزوج با رد فياخذه ممن بارى 
عنهاء( ه) والله أعلم؛ (ه) بخ. 

وكتب عليه بعضهم ما نصه: 

قلت : ما أجاب به رحمه الله عن المسألتين صواب جار على ما به العمل في 
كل منهماء أما ما اعتمده في الأولى فهو قول ابن العطار وابن الهندي 
وجرهما يلوتو ركال ابر ونير لعي بف ردان بر عرد E‏ 
هو أصل المذهب حسبما في الفتح الرباني عند قول المتن: « وفي حلع الأب 
عن السفيهة خلاف»*» وأيده الرهوني بقوله: ولم يزل به العمل منذ أد ركنا 
إلى وقتنا هذاء ويظهر من النقول أنه أقوى 

وأما ما اعتمده في الثانية فهو أحد أقوال ثلاثة في المسألة, وهو الراجح منها 
المعمول به كما في ابن سلمون وغيره. ففي حاشية الرهوني: لا إشكال في 
لزوم الطلاق البائن على كل من القولين» ولا في أنه لا رجوع لها على الزوج 
على القول بلزوم ذلك لهاء ولا في أن لها الرجوع عليه على القول الآخر 


ع 


hE‏ أي وفي جواز خلع الأب عن بنته السفيهة البالغة الثيب التي لا 
تحسن التصرف في الال من مالها بغير رضاهاء ومَنعه خلاف» فإن کان من ماله أو برضاه فلا 
خلاف في جوازه. وقد ذكر الشيخ خليل في مقدمة مختصره ما تفيده تلك العبارة بقوله : 
«ووحيث قلت : خالاف» فذلك للاختلاف فى التشهير)؛ أي للاختلاف بين أئمة أهل المذهب 
في التشهير لتلك الأقوال في المسالة. 00 
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وهل للزوج الرجوع بما يدفعه لها على من عقد ذلك كالاب هنا فى ذلك إذا 
لم مض ذلك أم لا؟, في ذلك ثلاثة أقوال : 

أحدها أنه يرجع عليه وإن لم يكن ضمن له» لأنه هو الذي أدخله في 
الطلاق» وهو قول ابن القاسم» وروايته عن مالك في كتاب الصلح من 
المدونة» وقول أصبغ في الواضحة والعتبية. 

والغاني أنه لا رجوع له عليه إلا أن يلتزم له الضمان وهو ظاهر قول ابن 
حبيب أيضا. 

والغالث أنه إن كان أبا أو أخا أو ممن له قرابة إلى الزوجة فهو ضامن, وإلا 
فلا» وهو قول ابن دينار (ه) . 

قلت : والراجح هو الأول. لأمور: منها أنه صريح في المدونة, والآخر ظاهر 
فقط» بل في حمله على ظاهره وجعله خلافا نظرء لما أُصّله ابن رشد وغيره من 
أن التوفيق بين كلام الأئمة مطلوب مهما أمكن إليه سبيل» فكيف بإمام 
واحد . . .الخ. ومنها أنه الموافق لما اقتصّر عليه فضلٌ فى اختصاره الواضحة كما 
نقلة ابن غرفة وساف نه 

ومنها أن القلشانى اقتصر على ما فى مختصر الواضحة وساقه كأنه 
المذهب, ولم يحك خلافه» قال في الفرع الثالث عند قول الرسالة: «وللمرأة 
أن تفتدي من زوجها) الخ ما نصه: 

إذا بارى غير الأب عن البكر ففى اختصار الواضحة: الطلاق نافذ» 
ويرجع بما يرد للزوجة على من باراه عنها وإن لم يشترط ضمانه» لأنه المتولى 
وضعه عنه (ه ) إلى غير ذلك» والله أعلم (ه). 
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على أن تحملت له بنفقة ابنتها منه» فتعلمت الصبية صنعة» فاجتمعت لها 
منها دنانيء فقالت الأم: أستعين بها في نفقتهاء وقال الأب: يرجع ذلك لها. 

فأجاب : إن ذلك للأم تستعين به . 

وأجاب ابن القطان بأن ذلك يرجع لهاء وقول ابن عتاب أولى وأحرى على 
جميع ما تقدم من التحصيل (ه). 

وفيه أيضا في الفرع التاسع والثلاثين ما نصه : 

سئل ابن عتاب وابن القطان عن رجل طلق امرأته وله منها ابن» فتزوجت 
المرأة ثم التزمت لروجها حضانة ابنها منه لأشهر مسماة دون فرض بسبب 

فأجاب ابن عتاب : الدراهم للأم تستعين بها على نفقة الصبي . 

وأجاب ابن القطان : بل ترجع للصبي » وهي كسب من كسبه. 

قال ابن كوثر: قال ب بعض أهل عصرنا: القول فيها قول ابن عتاب أن 
الدراهم للأم» إذ ليس للصب كسب مادام فى حضانتهاء والله أعلم» 
وتقدمت (ه). 
لا؟ قال ابن عرفة في ذلك ما نصه: وفي منعه الانتفاع بفاضل خراج ابنه 
الصغير عن نفقته» وجوازه قولا غير واحد من الموثقين وأصبغ» ونحوه لابن 
هارون في اختصار المتيطية» ونصه: وهل للأب أن ينتفع بفاضل خراج ابنه 
الصغير؟» فيه قولان؛ منعه غير واحد من الموثقين» وأجازه أصبغ في الثمانية» 
وابن لبابة في أحكام ابن بطال. (ه) . 


361 


ص. 233 , 


ونحوه في المعين» إلا أنه اقتصر على نسبة الثاني لأصبغ . 
قال الشيخ الرهوني في حواشيه بعد نقله: وانظر هذا الحلاف 
فل مطلق او امفيك بكر الأب اغبي أو بكونةفقيراة له أرمن تعر للك 
SSS‏ الكاؤاويهة ا المي 
ويحعمل أن يقال : وهه أن الولد :قد مرطن مكلا أو تنور صتعجة قلا يجيد 
نفقة) والله أعلم (ه). 
ظ ذكره عند قول المتن: «ونفقة الولد الذكر ..»* الخ» والله أعلم . 

تدبیهات : الأول ؛ قال ابن كوثر: لو شهد اثنان» أحدهما على رجل أن 
امراته قالت له : طلقني على على ألف درهم» وأنه قد طلقهاء وشهد الآخرأنها 
قالت : طلقني على عبدي فلان وأنه طلقهاء لم تجز شهادتهما في قول مالك» 
لأنهما قد اختلفا (ه). 

الثاني : سثل ابن عتاب وأبو عمران القطان عن رجل طلق امرأته» ولها منه 
ابن » فالتزمت بنفقته سنة ثم اختلفا في انقضائهاء فقال الرجل: بقي منها 
هران وقالت المرأة + قن انق 

فأجاب ابن عتاب : القول قول المرأة. 

وأجاب ابن القطان: القول قول الزوج» وقول أبي عمر هو الصواب 
والأصح. والله أعلم. إنتهى . 

الغالث : : إذا بنى بها ثم خالعها على استرجاع جميع ما أصدقها فطلب 
النقد» وقالت : إا أردت الكالئ» فرُوي عن مالك أن الخلع لا يقع إلا على 
الكالئن. قال الشيخ أبو بكر ابن عبد الرحمان في مسائله: وإنه عندي لقول 
يشبه» ولو وجب أن ترد النقد لوجب أن تغرمه إذا كان قد أبلاه باللباس» 
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وفي مسائل الشيخ ابي الحسن القابسي أنها ترد النقد وتغرم له ما 
استهلكت» وسواءً علم بفوته أم لاء ويسقط الكالئ عنه. وما قاله الشيخ أبو 
الحسن ظاهر الصواب عندي» قاله فى الفائق . 
الرابع قال في الختصر : «وكفت المعاطاة )(20) أي في الخلع). 
الزرقاني : مثال المعاطاة أن تحفر حفرة ويملؤها تراباء وعرفهم دلالة ذلك 
على الفراق كبعض البدوء كما قاله ابن ناجي» أي مع مراعاة دفعها له أيضا 
دراهم حين الحفر ويقبلهاء ويدفن الحفرة حتى يكون خلعاء وإلا كان رجعياء 
وكتركها ما لابد منه وتقصد به المبارأة كبعض البدو» كما في المواق وغيره» 
وكمن عرفهم أنه إذا حصل منه ما يغيظها وأخرجت سوارها من يدها 
ودفعتها له وخرجت من الدار ولم يمنعها فطلاق . 
ولا يقال : من أركان الطلاق اللفظ » فالفعل لا يقع به طلاق ولو نواه به» 
لأنا نقول: الفعل الذي لا يقع به ولو قصده هو المجرد عن العرف لا الذي معه 
العرف الفعلي مع دفع العوض» فإنه بمنزلة اللفظ» فهو كالمستثنى منه» أي إن 
محله حيث لم يكن عرفهم المعاطاة بعوض» وإلاً كقّت.(ه) . 
واعترضه الشيخ بناني بقول ابن عرفة : ويتقرر بالفعل دون قول» لنقل 
الباجي رواية ابن وهب : من ندم على نكاحه امرأة فقال أهلها: نرد ما أخذنا 
0- العبارة وردت في باب الخلع كقوله في باب البيع: «ينعقد البيع بما يدل على الرضى وإن 
ماما وامراة: و كه فى عد الخلم المخاطاة إذا ري اعرف بها في الخلغ» أو افشردت ا 
يدل على إرادته بها. وروى الباجي رواية ابن وهب : من ندم على نكاح امرأته فقال أهلها: نرد 
لك ما أخذنا منك وترد لنا أختناء ولم يكن طلاق ولا كلمة» فهي تطليقة. ابن عرفة: فيتقرر 
بالفعل دون قول» وفي المدونة: إن أخذ شيعا منها وانقلبت وقالت: هذا بذلك» ولم يسميا 
طلاقاء فهر طلاق الخلع / هه وكمن عَرَقُهُم أنه إذا حصل منه ما يغضبها وأخرجت سوارها من 


يدها ودفعتها إليه» وخرجت من الدار ولم يمنعها فهر طلاق. /ه. 
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وترد لنا أختنا ولم يكن طلاق ولا كلمة فهي تطليقة» وسماع ابن القاسم: إن 
قصد الصلح على إن أخذ متاعه وسلّم لها متاعها فهو خلع لازم» ولو لم 
يقل: أنت طالق. (ه). 

وهو يفيد أن ذلك لا يتقيد بالعرف» خلاف ما فى الزرقانى (ه). 

الخامس: قال الشيخ الرهوني في حواشيه : کلام بناني والزرقاني يقتضي 
الزوجة والزوج منكرء وأما إذا ادعاه الزوج وأنكرته الزوجة فيثبت بشاهد 
ويمين» كما تحب فيه اليمين بالدعوى المجردة» قال فى المدونة: ون صالحته على 
شىء فيما بينهماء فلما أتى بالبينة لتشهد جحدت المرأة أن کن أعطته 
على ذلك شيعا فالخلع ثابت» ولا يلزمها على ذلك إلا اليمين» وإن جاء الزوج 
بشاهد على ما يدعى حلف معه واستحق (ه). وقد أشار إليه الحطا ب( ه) . 

السادس: سكل اليزناسني عمن وقع بينه وبين زوجته نزاع فقالت له: إن 
أردت الطلاق فقد رددت عليك الصداق» فخرج عنها ولم يجاوبها بكلمة, 
مخافة أن يكثر بينهما الكلام فيقع منه الطلاق» ثم بعد ذلك رجع الى داره 
فسمع منها كلمة أوجعته فى نفسه» فقال لها: تراه قلت تك قر فل : 
أنت طالق» وهو ينوي رد الصداق» فقالت له: ما رددت عليك صداقا ولا 
نرده عليك أصلاء فهل يلزمه الصداق أم لا؟. 

فأجاب : المسألة مشكلة, لأن من سقصوهه فى الرد عليه أن يتوثق 
بالإشهاد فلا يوقع الطلاق حتى يقع الإشهاد على ردها عليه؛ فتعجيله 
الطلاق قبل ذلك ذليل غل اروت وإن د كر الد فق ج اسيع اال ج 
* هكذا في الأصل» ولعل المراد تردّين.. كما سبقت الإشارة إليه في مثل هذه العبارة» والتنبيه 


عليها من الناحية النحوية السليمة. 
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للطلاق؛ ويتعتمل غير ولك قلا يلزمه طلاق» ويشهد له بشاط الخال بذ كر 
الرداد» وهذا كله إن حضرته بينة» وإن لم تحضره بينة فهو مصدق» 
والله مطلع على السر.( ه) . 

وسئل أيضا عن زوجين وقع بينهما اتفاق على أن تختلع له الزوجة بمالها 
قبَلَه» وتفتدي منه بمال سمياه لم يحضر حين الاتفاق» وضربا لحضوره أجلا 
سمياه والتزم الزوج طلاقها إن حضر يوم كذاء فبدا للزوج قبل مجيئ اليوم» 
وقال : لا أفعل ذلك» فهل له ذلك أم يجبر عليه إذا طلبته» لكونه بدا له قبل 
مجيئ اليوم المذ كور» والزوجة تقول: خذ ما شرطته وطلق؟» فهل يلزمه ما 
التزمه وإن انصرم الأجل أم لا؟ . 

فأجاب: لا رجوع للزوج فيما التزم» وإيراد الأسئلة في السؤال فساد 
ا د 
1 ليه فنعم .( هھ 

ووقع السؤال عمن عقد على امرأة ودفع بعض النقد» فوجد به ولي 
الزوجة عيبا وقال لبعض الناس: إن سخَّر الله هذا الزوج يسلم لنا ونسلم له» 
فبلغه ذلكفقال: إذا قبطت حوائجئ كلها انظ ر فى هذا الأمرواشاون فحت 
ار ا ع ا و ا E,‏ 
وجب لكم ولا أطلق» فهل يلزمه أن يطلق أم لا؟. 

والجواب أن ليس في قبض الزوج المذكور ما رد إليه من المهر -على فرض 
التروي والمشورة- ما يوجب عليه خللا في العصمة؛ لعدم انبرام عقد 
المعاوضة الخلعية بينهما إيجابا وقبولا. وفي الرواية ما يقتضي عدم اللزوم فيما 
هو أغلظ من نازلتكم» فكيف بها؟. 1 
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وقد سكل أبو سعيد بن لب عمن تكلم مع زوجته وقال لها: إن أعطيتني 
كذا وكذا طلقتك» فاعطته إياه وقبضه؛ وطلبا من يشهد عليهما بذلك فلم 
يجدا من يشهد» ثم بدا لهما في ذلك . 

فأجاب : الواجب في ذلك أن يحلف الزوج يمينا بالله إنه ما قصد بما فعل 
إيقاع الطلاق على زوجته فلانة» ولا اعتقد أنها طالق منه بذلك فهذا الذي 
وقع من الحكم في الرواية فيمن فعل فعلا يقتضي الطلاق وزعم أنه لم 
يقصده» والله سبحانه أعلم» وبه التوفيق. (ه). 

السابع: قال ابن الحاج -في امرأة اختلعت من زوجها على أن حطت عنه 
جميع كالئها وغير ذلك» وعلى أن لا تتزوج إلا بعد انقضاء عام من تاريخ 
الخلع» فإن تزوجت فعليها أن تغرم له مائة مثقال : إن الفتوى نفذت فيها 
بأن الخلع جائز» والشرط باطل» ولها أن تتزوج قبل العام» ولا شيء عليهاء 
بذلك افعينت :»واب رسن كذلك ایتا ره 

الغامن : قال ابن عبد الحكم في البكر يزوجها أبوها بصداق» ثم قال الزوج 
للأب : أقلّني في النكاح قبل البناء فأقاله» فهي تطليقة» ولا شيء لها من 
الصداق على الزوج إن لم يكن دفعّه» وإن كان الأب قبضه لزمه رده الى 
الزوج . 

قال ابن الحاج: فإن كان بعد الدخول فهي إقالة في العصمة ويكون 
ثلاتا(ھ). 

التاسع : قال ابن كوثر: من قال لولى زوجته: هى عليك صدقةٌ حرمت 
غاا وت و و عند کیت نييا ادت دلق ذا فال 
وهبتك أو قد رددتك إلى أهلك أو إلى أبيك فذلك كله في المدخول بها 
ثلاث» ولا يِتَوّى في ردهاء قبل الموهوبة أهلّها أو ردوهاء ويْنوّى في ذلك كله 
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إن كان لم يدخل بها في واحدة أو أكثرء ويحلف» وإن لم تكن له نية فذلك 

العاشر : قال في الاستغداء عن بعض الموثقين في المرأة تتروج ويتطوع زوجها 
وقت الإنفاق إنه لا رجوع لها عليه؛ لأنه معروف من الزوج» وصلة للربيب› 
هذاء وأجتريتها فى مجلس آخر فقالوا كذلك» قالوا: وسواء كان طوعا أو 
شرطا فى أصل النكاح إذا کان لأمر معلوم. (هھ). 

قلت : إعترض الحطاب على قوله «أو شرطا» فقال : هذا خلاف ما تقدم 
عن مختصر المتيطية ومعين الحكام قال في معين الحكام : إذا طاع الزوج بنفقة 
ابن امرأته أمد الزوجية جاز بعد ثبوت العقد» وإن كان ذلك فى العقد لم 
و للغرر» ويفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل» ويبطل الشرط .ه. 

ومثله في الفائق, ونصه : 

وسئل ابن زرب رحمه الله عمن تزوج امرأة لها ابن صغيرء فشرطت عليه 
أن ينفق على ابنها خمسة أعوام أو أكثر أو أقلّ نفقة معلومة وأجلا معلوماء 

فأجاب : هذا شرط غير جائز» فإن فات النكاح بالدخول جاز وكان لها 
صداق مثلها وسقط الشرط» وإن أدرك قبل الدخول فسخ. (ه), 


وقال شارح العمل الفاسي : إذا كان أي الالتزام في عقد النكاح فإنه لا 


يجوزء لما فيه من الغرر بجهل الأمد» ويفسخ النكاح قبل الدخول ويثبت 
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بعده بصداق المثل» ما لم يكن اقل من المسمى فيكون لها المسمى ويبطل 
الشرطء وإن كان الإنفاق لأجل معلوم جاز النكاح» ثم إن مات الربيب قبل 
انقضاء المدة المشترطة أخذت الزوجة نفقة بمافي المدة على حسب ما 
شرطت» نقل معنى ذلك الحطاب في الباب الأول من التزاماته عن المتيطية 
ومعين الحكام. وعن ابن زرب: لا يجوز النكاح وإن كان الأجل معلوماء 
والقول بال جواز لأبي بكر بن عبد الرحمان» ورجّحه ابن رشدء قاله الحطاب 
في امحل المذ كور» وبالتفصيل بين تعيين أجل النفقة وإطلاقه أفتى أبو عبد الله 
السرقشطي . 
رنف حسنوابه علق :تقل اا 1 ااه دن ار غل اود روه 
إن كانت بالطوع منه بعد العقد لزمته ولم تسقطء وإن كانت في العقد فسد 
به النكاح» لكنه إن لم يفسخ حتى دخلء مضِى النكاح وردت الزوجة إلى 
صداق مثلهاء وسقطت التسمية ورجع زوجها بما أنفق في مال الآأولاد.١ه).‏ 
وقال القلشاني نقلا عن المتيطي : إلتزام نفقته -يعني الربيب- في العقد 
لغير أجل كمهر مجهول» وفي كونه لأجل كذلك قولان لابن زرب وأبي بكر 
بن عبد الرحمان قائلا: لو مات الولد رجعت نفقته لأمه لأنه من مهرها.ه. 
وقال ابن عرضون في لائقه : النفقة على الربيب لا تعقد إلا على الطوع» 
فن شرطها يفسد النكاح» ولذلك جرى العمل بفاس أن الإشهاد بذلك لا 
يعقد إلا بعد الدخول بأيام ثلاثة» ثم نقل عن المنهاج الفائق أن التطوع 
يتوصل به الموثق إلى استجازة مالا يجوز. (ه) كلام شارح العمل بحذف 
وسئل الشيخ الرهوني عمن تزوج امرأة بمائة منقال وبنفقة ابنتها من غيره 
إلى خمس عشرة سنة» فحضرت الزوجة وأشهدت أنها تحملت بنفقة ابنتها 
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المذكورة المدة المذكورة عن زوجها المذكور تحملا لازما لمالها وذمتهاء بحيث 
إن قامت ابنتها تطلب زوجها بشيء منها فهي تؤديه من مالها الخاص بهاء 
هل يكون النكاح صحيحا والشرطٌ لازما الحصر المدة» أو فاس فيفسخ قبل 
الدخول كما في النهاية» وهو قول مالك» واختاره ابن زرب وابن الشقاق 
وغيرهماء واقتصر عليه في الفائق» فله بذلك قوة على القول الأول» لأن الأول 
قول ابن القاسم» وقال به أبو بكر بن عبد الرحمان» ومال إليه ابن رشد؟ . 

وإذا قلتم بهذا فالمطلوب منكم بيان الوجه الذي ينتفي به الغرر وإن 
كانت المدة محصورة» لأن الولد يحتمل أن يعيش إليها وألأء ولأن الأسعار ٠‏ 
فيها قد تنحط وقد ترتفع» وإذا قلتم بما قاله ابن القاسم ولابد» فهل يسقط 
ذلك عن الزوج بما أشهدت به الزوجة من التزامها ذلك على نفسها أم لا؟. 

فأجاب: الحمد لله ؛ قول مالك هو الصواب » إذ لا يرتفع الجهل والغرر 
بمجرد تحديد المدة» بل هو باق بعد ذلك من جهتين: من جهة اختلاف 
الأسعار وتبديلها غالبا في السنين القريبة» فكيف بخمس عشرة سنة» ومن 
جع احعمال حجرت الولد وبقائه إلى تمام المدة الخ» قف على هذا الجواب 
بسؤاله تامين في نوازل النكاح من نوازلنا الصغرى المسماة بالمئن” . 

ووقع السؤال عمن قال لزوجه : إن أعطيتني كذا وكذاطلقتك» فأعطته 
ذلك فطلقها طلاقا رجعياء فلم تحتف بذلك وطلبته بطلقة بائنة» 
هل يَقْضَّى لها بذلك أم لا؟. 
* قف هنا على تسمية النوازل الصغرى بامان» كما تسمى بالنح السامية؛ وهو هو الموجود في عنوانها. ٠‏ 
في الطبعة الحجرية» وفي الطبعة التي صدرت في أربعة أجزاء عن وزارة الأوقاف والشؤون ' 


الإسلامية» فقد كنت أثرت في هامش صفحة 13 من هذا الجزء تساۇلا حول هذه النقطة› ولكن 


المؤلف رحمه الله أزال الإشكال» لي تسمى بالمئن» كما تسمى بالمنح. فلله الفضل 
والمنة. 
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والجواب : الحمد لله ؛ حيث قبض الزوج من الزوجة الحوائج على أن 
يطلقهاء فقبضها وأوقع الطلاق» وذكر أنه رجعي» فلا إشكال أنه يحكم 
ببينونة الطلقة التي وقعت في مقابلة العوض» ولا عبرة بنصه على الرجعة» 
لأن حكم الطلاق مع العوض البينونة» فلا يخرجه عنه النص على الرجعة كما 
في شروح المتن» والله أعلم . وكتب بدر الدين الحسني لطف الله به. (ه) . 

الحمد لله ؛ ما رسم أعلاه صحيح»› ففي الحتصر: «وبانت ولو بلا 
عوض).(217) نص عليه أو على الرجعة» أي أو نص عليها حيث وقع بعوض . 

ابن حارث : إتفقوا على أنه إن خالعها أو صالحها أنها واحدة بائنة» ولو 
شرط أنها رجعية؛ فرواية الأكثر أنها بائنة. (ه) . 

وكلام الختصر المذكور هو المشهورء وهو قول مالك وابن القاسم. ابن 
فتوح: وبه العمل . المتيطي : وبه القضاءء ونقله الحطاب . ومقابل قوله « ولو 
بلا عوض) قولان: الرجعة» والغالث كما هو مبين في محله قال الشيخ 
جسوس عن الشيخ المسناوي: وهذه التي بلا عوض هي التي تسمّى عندهم 
بالمملّكة. (ه). وكتب عن إذن شيخ الجماعة سيدي محمد بن عبد الرحمان 
الفلالي (أو الفلاني) .(ه) . 

وفي المعيار سكل سيدي محمد بن العباس رحمه الله عمن شارر زوجته 
وطلبت منه الفراق» فقال لها : سلّمي لي فيما لك قبلي» فقالت له ا 
لقم شقان EEE‏ زاتكروةوالفترطن اق ابرع قبل 


إرسال هذا الطلاق أنه إن طلب منها التسليم فما يقصد استعلامهاء هل هي 


1 العبارة في باب الخلع كما هو واضح منها. 
والمعنى وبانت من خالعت زوجها بعوض» بل ولو بلا عوض نص عليه» أي حيث نص عليه 
أي على لفظ الخلع .» «أو على الرجعة»» أي وبانت إن طلقها بعوض ولو نص على الرجعة» 
لأن حكم الطلاق بعوضء البينونة» فلا يخرجه عنه النص على الرجعة . .الخ. 
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راغبة فيه أو تحب فراقه؟» فلما طلّقها وزعم أنه طلقها رعا لها سال بعض 
الطلبة عن قضيته هذه» فقال له: إرتجعهاء فأشهد برجعتها لقرب الموطن» 
وتمسّكَ الطالب في فتواه هذه بالشاذ في قول ابن الحاجب ؛ فإن وقع النص 
على رجعية ببذل فبائن على المشهورء فقيل له: مسألة ابن الحاجب وقع الشرط 
بينهما على أن يوقعها رجعية واتفقا معا على ذلك فهي غير مسألة السائل› 
فقال: هَبّهًا غيرهاء اليس أن اللخمى علّل القول بالبينونة؛ هل هي شرع . 
لاحق للزوجين فيهاء أو هي من حقهما؟» فالمشهور يقول: إنها شرع؛ لأن 
الطلاق وقع بعوض» والشاذ يقول: ليست بشرع فيوفى لهما بشرطهماء 
ويصرّف العوض إلى نقص مما جعل الله له فيهسا سن عدذ الطلاق لا إلى 
البينونة» ومسأالة السائل لم يقع بينهما فيها اتفاق على البيئونة فتكون 
الطلقة رجعية على الشاذ» سيما وقد استرعى أنه إنما يطلب منها التسليم 
استعلاما كما قدمناء فانظروا ما يظهر لكم في ذلك وتأملوا قول ابن 
السبكي في بعض تآليفه : الخ . 

ص. 239 فأجاب: الحمد لله ؛ أما على مذهب مالك والجاري على أصوله فلا 
رجعة له فيها بوجه» وكذا عند أبي حنيفة وأحمد» هما جا ريان على مشهور 
مذهبنا في ثبوت الال وشرط الرجعة وعدم اعتباره» وقضيُنا هذه لم يقع فيها 
شرط» إنما هو عقد معرى عن الشرطية فلا يهدم أصلا مقررا. 

وأما ما استدل به الفقيه المفتي واعتل به ما قاله اللخمي وغيره» بل قيل 
فيه :إن ملب و قول العام اناك ی ا عل هرمن شرع 
يتعدى» أو إنما هو من مقصود فاعله» ومشترطه لا ينفعه مستندا لعدم 
الدخول عليه» لأن القصد من الزوجية في بذل العوض رفع سلطان الزوجية 
رفعا كلياء ورفع بعض الولاية» وصرف العوض إلى نقص العدد لا كبير فائدة 
فيه للزوجة» لبقاء سلطان الولاية» وهذا السائل أراد الأخذ بصحيح مذهب 
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الشافعي القائل بسقوط الشرط والعوض لتضادهماء فيسقطان ويبقى الطلاق 
مجردا عن العوض قابلا للرجعة» فقد علمتم ما في الانتقال جملة» أو في 
مسألة خاصة» وأنى لها وهذه المضايق إن لم يكن بلغ الغاية؟!. 

نعم ؛ يبقى النظر في قوله: «سلّمِي لي»» هل هو وعد أو شرط؟» فإن أراد 
به الوعد حلف وكان رجعياء وبقى الدين على حاله» وقد علمتم ما فيه من 
الخلاف» فإن ادعى ولا سيما ري تصدقه- أنه إنما يقصد بذلك عرف 
مكانه منهاء فهو في عدم الخلع ظاهر. . . الخ . 

وأجاب الفقيه ال جلاب : الحمد لله ؛ نفي البينونة في مسألة السؤال على 
القول الشاذ أحْرّوي من غير إشكالء وتُّبوتُها على المشهور فيه احتمال لأجل 
الاسترعاء الواقع في السؤال» فإن المشهور القائل بالبينونة فيما إذا قصد الزوج 
إيقاع الطلاق بعوض» ونص على أنه رجعي» لا يلزم أن يقول بها فيما إذا لم 
يقصد المعاوضة» لأجل الاسترعاء والنص على الرجعة» وما استدل به الطالب 
المذكور في الجواب لا بأس به. 

ولا یرد عليه ما اعترض به عليه؛ فان معنى كلام ابن الحاجب هو أن 
الروج إذا طلق وفلف وح م دة رفانت اة علي 
عوض» فإنها تكون بائنة» كذا قرره ابن عبد السلام» فليس فيه أن الزوجين 
اتفقا ابتداء على أن الطلقة رجعية» فمسألة السؤال على هذا داخلة في كلام 
ابن الحاجب . وما ذكره من توجيه القولين في كلام الشيخ اللخمي واضح. 

وذكر بعض الشيوخ أن القول الشاذ روايةٌ عن مالك» واختارة بعض» 
بناء على أن كلا من تمام العصمة وحصول البينونة مقصود. 

ص. 230240 وأما من يتعلّق بكلام ابن السبكي» فإن كان المقصود بجلبه إدراج المسألة 

فيه فليست منه» لأن كلامه فيما يتعلّق بباء العوض كما في مثاله» وكلام 
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السائل ليس فيه تلك الباء ولم يقصد معناهاء لما ذكره دن الان عا 
وبا جملة فكلام ابن السبكي في نفسه صحيح, ولا تعلق له بمسألة السؤال» والله 
تعالى أعلم (ه). 

قلت : محصّل جواب هذين العالمين أن هذا الطلاق بائن على المشهورء 
ورجعي على الشاذ» وأما الاسترعاء المذكور فلم يحصل منهما فيه شيء؛ 
امل 

وسئل الشيخ سيدي محمد بن العباس المتقدم عن امرأة طلبت من زوجها 
الطلاق لغرض لها في ذلك» ولحت عليه فيه ولم يضربها قط ولا شكت ذلك 
منه» فأجابها إلى ذلك» ثم أراد ارتجاعهاء إذ لم تنقض عدتّهاء فتنازع فيها 
طلبةٌ الموضع؛ فمن قائل: هي بائن لا رجعة له عليهاء ومن قائل: هي رجعية 
لأنها مدخول بها ولم تقع بينهما معاوضة ولا ما يقتضي البتات . 

وتسّك الاول با في سماع ابن القاسم من كتاب التخيير: من قال لأبي 
زوجته بعد البناء : إقبل مني ابنتك» فقال : قد قبلتها منك» : ثم قال: على أن 
ترد علي مالي» فقال : لا أرد عليك» قال را اف E‏ 
من المال إذا لم يكن ذلك نسقاء وذلك أنه أر اد المباراة . ثم قال ابن رشد : هذا 
صحيح على أصل ابن القاسم» وروايته ان مباراة الرجل زوجته طلقة بائنة وإن لم 
يأخذ منها شيئاء قياسا على مخالعته إياها بما يأخذه منهاء لأنه فراق يتفقان عليه 
في الوجهين معاء فرأى أن اتفاق الزوج مع أبي زوجه على قبوله إياها هو وجه 
المباراة» مفاعلة لا تكون من اثئين" » سواء كانت من الزوجين أو من الزوج 
* كذا في الأصل بالنفي» ولعل الصواب : «لا تكون إلا من اثنين» بالإثبات على وجه الحصرء 
وذلك ما تقتضيه كلمة المفاعلة من اشتراك الجانبين فى الفعل» كالمشاركة والمجادلة مثلاء ويظهر 


أن ذلك هن د الولف ةه العتبازة) كا سماد عا اة : سواء كانت من 
الزروجين» أو من الزوج وأب الروجة» فليتأمل ذلك وليتحقق» والله أعلم. 
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وأبي الزوجة» فلذلك قال: وذلك أنه أراد المباراةء فلما كانت تبين منه بقبول 
أبيها إياها على وجه المباراة كان قولد بعد ذلك: « على أن ترد علي مالي ) 
ندما لا ينفعه إلا د رکون نتا (ه)» فرأى هذا المتمسك أن اتفاق هذين 
الزوجين على الطلاق وتراضيهما عليه معا هو المباراة التى أجاب الإمام فيها 
بأنها طلقة حسبما يظهر ذلك مر الرواية ومن كلام ابن ر 

فأجاب : الحمد لله ؛ لا يتوقف من يجري مع الأصول وراعى المقاصد أنه 
بائن» لأن تكرار الطلب منها وترداده مع الغرض المشار إليه إنما يحصله كونه 
اناو اراش ون تترعيت اهاري شل ادوس مقار اتشر اهز 
الراحة ورفع سلطان الزوجية؛ ولا يحل إلا بكونه بائناء ولعل ما في الرواية 
أضعف» إذ ليس فيه إلا مجرد قوله : «إقبل»» والمقيس زاد بأوصضاف توجب 
البينونة فيكون أحروياء والله أعلم . 0 

وأجاب قاضي انماع بتوذ.ى أبو عبد الله القلشاني : 

الحمد لله؛ يختار عدم البينرنة في الطلقة المذكورة في النازلة» والفرق بينها 
وبين مسألة العتيبة أن قول الزوج: (إقبل مني ابنتك ) قرينة في إرادة البينونة 
منه» لكونه هو المبتدئ بذلك» وقصده الاستراحة منهاء ولا يتم هذا المقصد 
إل بطلقة بائنة» ولا كذلك في النازلة: لأن الزوجة هي المبتدئة بسؤال 
الطلاق» فيحتمل أن يريد بالطلاق عقوبتها وردعها دون قصد البينونة فلا 
تلزمة وما علّل به ابن رشند ر »تدع عله ا ملاحظة 
القرائن في ذلك كما أشرنا إليه باعتبار المبتدئ لطلب الطلاق» والله أعلم . 

وأجاب الزلديوي : الحمد للد ؛ الظاهر أن الطلاق رجعي» إذ ليس فيهما 
يدل على القصد إلى المباراة؛ ومستالة الماع على اسر رشد فيها القصد 
إليها فلا يتم الإلحاق» إذ ليس مجرد طلب الزوجة وإجابة الزوج ؛ ولا اتفاقهما 
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موجبًا لكون الطلاق طلاق مباراة» وقد جعل ابن رشد إيقاعه طلاقها على 
رضى أبيها موَتّرا في الحكم وعلة فيه على نظر في هذا التعليل؛ لما يلزم على 
طرده» إلا أن يقيد اتفاقهما بكونه على وحه 0 إلى المباراة» 
وإلاً فيلزم عليه -أن من قال لزوجه أنت طالق إن شعت أو شاء أبوك فشاءت أو 
شاء أبوها- أن د معاء 
وهو خلاف المذهب. على أنه يمكن أن يقال في مسالة السماع: إنها جارية 
على أحد الأقوال في الكنايات الظاهرة» لأن قوله: (إقبل مني ابنتك ) دليل 
على إرادة هبة ما يملك منها لأبيهاء وهو يملك منها العصمة» فقد وهب 
العصمة للأب» ولولا أنه أراد الهبة ما رغب من الأب القبول» وفيما يلزمه في 
ذلك خلاف بين العلماءء وكذلك حكم الإقالة» والله أعلم. 

وأجاب بعض فقهاء تونس: الحمد لله؛ إن ظهر منها من القرائن مايدل 
على قصد الخالعة فلاشك في البينونة» وإن علم من القرائن عدم ذلك فلا 
شك في جواز الرجعة» وإن كان اللفظ محتملا فله الرجعة» ويستظهر عليه 
باليمين كما ذكر ابن رشد في مسائلء والمسألةٌ المذكورةٌ في السماع أقوى من 
هذه» لأن قول الزوج لأبي الزوجة إقبل م: مني ابنتك دليل ظاهر في الخلع» لأنه 
لو كان إيثاره إلى طلاقها امجرد لما احتاج إلى قبول من غير الزوج» فلا يلزم من 
البينونة فيها البينونة في المشبهة بهاء والله تعالى أعلم. (ه) . 

ص. ٠242‏ قلت: ولا يخفى أن الطلاق في هذه رجعي» لأنه لا سبب للبينونة فيهاء 

بخلاف مسألة السماع فإنها من طلاق المباراة على ما قرره ابن رشدء والله أعلم . 

وسئل بعضهم عن رجل طلق زوجه وتركت له أولادا واختلعت له بجميع 
إسقاطها ما عدا مصرية حبّستها لنفسها خاصة» فهل يصح لها جميع 
الإسقاط أو المصرية خاصة؟. 


35 


فأجاب : لا يصح لها إلا المصرية التي استثنتها خاصة. 

وسئل أيضا عمن طلّق زوجه طلقة صادفت آخر الفلاث واختلعت منه 
بأشياء أسبابها عدا مصرية» ومككّنته من الأسباب» وقبضها بمحضر الشهود: 
وتفرقا على تبرئة الذم. ثم إن رجلا من جيرانه عاتبه في ذلك وقال له: الشرع 
يحكم عليك برد الأسباب لمفارقتك» وهو يريد أن يخوفه بذلك لأجل أن يرد 
الأسباب للمرأة» فرد لها بعضهاء ثم رجع في الأسباب التي ردهاء 
فهل يحكم له بتمليك جميع الأسباب» وتجبّرٌ الزوجة على رد ما قبضته 
منه أو لا؟. 

فأجاب : إن المطلّق ليس له أن يسترد شيعا من الأسباب التي ردها على 
مطلقته» ولا حجة له فيما موه به عليه جارة» وهي من المسائل التي يقال 
فيها: ودع فاتخدعإذ لو شاء لبت ريس لطلفعة اك تطاليه ية 
الأسباب التي وقع بها الخلع» إلا أن يثبت الإضرار والإكراه على الخلع؛ وأما 
بمجرد ما رد عليها من الأسباب فلا. (ه). 

...وسكل ابن برجان عمن خالع زوجته ثم راجعها بغير ولي على ما كانت 
تركت له من الصداق» فأخبر بعد بنائه بها أن ذلك مفسوخ» فاعتزلها لأجل 
ذلك» فأخذت في العدة» فذ كر له عنها بعد أيام فعلٌ قبيح» فقال: هي حرام» 
فهل يلزمه هذا التحريم أو لا؟. 

فأجاب: لا يلزمه التحريم إن رجعت إليه بغير نكاح» وإن كان بغير ولي 
لزمه (ه). 

وسئل سيدي عبد الرحمان الوغليسي عن رجل طلب من زوجته أن ترد 
عليه؛ ووافقته فردت عليه» وقبل ذلك بقلبه من غير تلفظ بالقبول ولا بغیره» 
فهل يلزمه الخلع أم لا؟. ۰ 


36 


ص. 243 


فأجاب : إذا جرى به لسانه خفية لزمه» وإن لم يحرك لسانه وإنما نواه 
بقلبه ففيه خلاف» والأظهر عدم اللزوم» ولم تبينوا ما هو المردود» فإن كان 
الصداق الذي فى ذمته فهذا التفصيل كما ذكرناء وإن كان شيعا فأخذ منهاء 
فالفعلٌ كالقول فیه» فيلزمه (ه) . 

قلت : وهذا نظير ما مر من قول الختصر : (وَكَفَت المعاطاة فيه)” . 

وسئل الإمام ابن مرزوق عن رجل مسدد بالبادية وحاكم بينهم طلق زوجه 
طلقة خلعية» ثم بعد ذلك بمدة أرسل لوالدها ليردهاء فأجابه إلى ذلك وردها 
له على الوجه الجائز» وأرسّل إليها زوجها المذكور ولده وحمَّلهًا له» وبقي 
معها مدة طويلة» ثم إنه طلقها بالثلاث وبقي أيضا مدة وراجعهاء فقيل له 
في ذلك» فقال: الرجوع الاول كان بغير إذنها ولا وكلت والدهاء إلا أن 
والدها ردها لي بلا وكالتها ولا إذنهاء لاكنها علمت ورضيت بذلك» ولم 
بشهة فليا برع ولا يرم الطلاق الثلاث لأجل ذلك» فقيل له: وأنت 
شاهد وحاكم وتكتب دكات الفجناي تك تعد SNE‏ 
وتكون مع المرأة على الوجه الذي لا يحل؟» فقال: نسيت» وهو قد بقي 
ا ا 
العقد تقدم على الإذن» وفيه من الخلاف ما تعلم» أو حتى يغبت ذلك ببينة 
عادلة الخ؟. ش 

فأجاب: الغلاث لازمة للرجل المذكورء والاعتذارات التي أبداها لا عمل 
عليهاء وإن نازع بعد هذا البيان وأمثاله فينغي أدبه ورد شهادته» والله تعالى 
ا 


* وكذا في أثناء باب الخلعء والمعنى : وكقَت في عقد الخلع المعاطاة إذا جرى العرف بها في الخلع؛ 
أو اقترنت بما يدل على إرادته بهاء كما سبقت الإشارة الى ذلك في هامش 2 ص. 363 ١ن‏ هذ 
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وسئل أبو مهدي سيدي عيسى بن علال عمن خالّع زوجه بمحضر جمع من 
الناس بطلقة واحدة بعد البناء» ثم إنه رغبّه بعض الناس في مراجعتها فامتنع 
فى ذلك برقي ا ای ارا ای :درف اطي قاط 
العدول وأشهد أنه أوقع عليها طلاقا ثلاثا في كلمة واحدة» وبعد نحو شهر 
أثبت أنه إنما كان فارقّها بالطلاق الخلعي المذكورء فلما كان من الغد أوقع 
عليها الطلاق الثلاث المذكور وثبت ذلك عند من يَجب» فهل له مراجعتها أم 
يرتدف الثلاث الذي أوقعه بعد يوم عليها؟ الخ. 1 

فأجاب: لا يلزمه ما أردف من الطلاق. قال في الكتاب : وإذا أتبع الخلع 
طلاقا نسقا من غير صّمّات لزم وإن كان بين ذلك صمات أو كلام يكون 
قطعا لذلك لم يلزمه الطلاق الثاني» وبالله تعالى التوفيق (ه). 

وسئل الإمام الحقار عن طلاق مردف على تحرج الزوجة. 

فأجاب : الزوج الذي حرم زوجته» جلوسة عي د دل ا لأ يحل: 
ولا يجوزء وطلاقه بعد ذلك إياها لم يصادف محلا لأنها قد بانت منه 
بالتحريم فلا يلحقها طلاقه بعد ذلك» لأنها أجنبية منه بالتحريم المتقدم» فلا 
يلحقها هذا الطلاق المتأخر. 

وأما التحريم فاختلف أهل المذهب فيما يقع به من الطلاق › فقيل : ثلاث , 
وقيل: واحدة بائنة يردها منها إن شاء الله, وهو الظاهرء فإنه رواه بن خويز منداد 
عن الإمام مالك , واختار الأخذ بهذه الرواية الحدّاق والحققون من العلماء إلى أن 
قال: فليرتكب هذا القول في هذه القضية بحول الله. 

وسئل أيضا عن الرجل يبيع زوجته على وجه المزاح من رجل . 

فأجاب : بيع الرجل لزوجته وإن كان مازحاء إختلف فيه الفقهاء . 
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فمنهم من قال : يلزمه الطلاق» لأن الطلاق هزله جدء ومنهم من قال : 
لاطلاق فيه» فيختار القاضي الأخذ با شاء من القولين» وله أن يؤدبه على 
مزاحه بذلك با يراه من خزي أو سجن قليل» ولا مدخل في هذا لغير 
القاضي.(ه). ٠‏ 

وسئل سيدي أبو القاسم الغبريني عمن خالع زوجته قبل بنائه بها بمالها عليه 
برضاها ورضى أبيهاء إذ هي بكر في حجره» ثم بعد إِدّعى الأب أنه ما سلَّم 
للزوج فيما لابنته عليه إلا أنه اعتقد أنه لم يحل لها قط» وقال: سلمت له 
لعلمى أنه يلزم بالطلاق نصف الصداق خاصة» والآن ثبت عندي أنه خلا 
بيك د ا یا روسن لكوي او وفنا 
الحكم إن وافقه الزوج على الخلوة وأقر أنه بات معها في بيت واحد وحدهما 
حتى أصبح في بيت أبيها أو في غير دار أبيها وقال لم أطأها رأساء أو وطعها 
بين الفخذين؟» وهل يحلف إن أنكر الخلوة أو الوطء وخالفته المرأة؟ 

فأجاب: الحكم فيمن خالع على ابنته قبل البناء أن يحلف الأب ولا 
تمضي مخالعته إلا في النصف خاصة, ولا حجة للزوج أن يقول: إن لم يثبت 
إسقاط جميع الصداق فأرجع في عصمتي » لتفريطه» حيث لم ينص عليها 
صريحاء هذا نز نص أصبغ ولا يختلف فيه» وأما إن أقر بالخلوة وادعی عدم 
الاصابة فقد علمت أن فى المسألة أربعة أقوال إن كانت غ اة الا هدا : 
ذكرها انی واي رشا ولها عليه اليمين إن أنكر الخلوة رأسا. 


“خلرة الأسدات سكيم بوره من الهدءء أي السكونء لأن كل واحد من الزوجين ادي 
للآخر وسكن له واطمأن له وتعرف عندهم (أي الفقهاء وعند الناس ) بإرخاء الستورء وتصدق 
الزوجة فيها إن لم يكن بها مانع شرعي» بل وإن كانت متلبسة بمانع شرعي كحيض وإحرام وضوءء 
لان العادة أن الرجل إذا خلا بزوجته أول خلوة لا يفارقها قبل وصوله إليهاء وذلك معنى قول خليل 
في فصل الصداق : 'وصدّقت في خلوة الاهتداء وإن بمانع شرعي » وبذلك تتميز عن خلوة الزيارة 
التي تكون لها في منزلها مع عائلتهاء وياتي ذكرها في الهامش 9 من نوازل العدة والاستبراء. 
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وسئل أيضا عمن خالعت على إسقاط فرض ما في بطنهاء هل لها طلبه 
بالنفقة إلى الوضع» أو ذلك يتناوله الإسقاط من يوم الخلع؟» وإذا قلتم بتناوله 
وثبت علامها هل تلزمه نفقتها قبل وضعها ويتبعها بها إن أيسرت أو لا تلزمه 
إلا على ولده إن اعسرت بعد وضعه. وأما قبل فلا؟» فإن قلتم بلزومها قبله 
فهل يفرض لها ما يفرض لذات العصمة من غطاء ووطاء ومسكن أو إنما 
يفرض الطعام خاصة؟ . 
فأجاب : من خالعت على إسقاط ما في بطنهاء الصواب أنه لا يتناول ما قبل 
الوضع, وإنما يتوجه لما بعد الوضع, عملا باللفظ . وقد وقع في كلام ابن رشد 
في البيان ما يدل على تناوله» ولاشك أنه الذي يقتضيه العرف» وحيث 
نقول لا يتناوله فعليه نفقة المطلّقة طلقة رجعية» لمشابهتها لها في إسقاط 
ص. 245 النفقة» وحيث قلنا: يتناوله» فإذا أعسرت أنفق عليها وعلى ولدها إن وضعء 
ورجع عليها متى أيسرت على المنصوص المعروف» لأن ترك الإنفاق عليها 
قبل الوضع إضرارٌ بالحمل خوف سقوطه وتلفه» وحينئذ يلزمه كل ما يؤمّن 
معه على الولد» ولا يلزمه ما يخاف من تركه على الولد؛ هذا هو الفقه في 
ذلك» والله تعالى أعلم (ه). ٠‏ 
وسئل بعضهم عن رجل حلف لزوجته بطلاقها ثلاثا أن لا تدخل دار أختها 
ولا تدخل أختها لها داراء ثم خاف الحنث» فأراد أن يخالع زوجته أو يطلقها 
الطلقة المملّكة المعمول فيها اليوم بمذهب الموثقين» حتى إذا وقع الدخول 
امحلوف على تركه من الجهتين بعد البينونة استأنف نكاحهاء هل هي 
كمسألة ستور المدونة فيمن قال لزوجه: إن لم أقض فلانا حقه إلى وقت كذا 
فأنت طالق ثلاثا» فلما جاء ذلك الوقت وخاف الحنث صالحها فرارا من أن 
يقع عليه الطلاق» فبيس ما صنع, ولا يحنث بعد الوقت إن لم يقض فلانا 
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حقه» لأن الوقت مضى وليست له بامرأة» ولو تزوجها بعد الوقت لم يحدث» 
قضى فلانا حقه أم لا (ه). 

ثم إن كانت نازلتنا مثلها فما الذي يقوى عند سيدنا في فهم قوله: 
( فبيس ما صنعه ) من تأويلات الشيوخ؟» أفي مصالحته زوجته خيفة أن يقع 
عليه طلاق الثلاث كما تأولها ابن يونس» ويعضده رواية ابن القاسم وابن 
وهب وابن نافع عن مالك كراهة ذلك» وقول ابن كنانة ليس ما يومر به الناس 
ولا يدلون عليه» أو في حلفه بأيمان الفساق على زعم بعضهم» أو في إنشاء 
خلع من غير خوفهما إقامة حدود الله» رعيا لما يشترطه على ما حكاه عبد 
الحميد» أو لمطله غريمه وخداعه إياه على ما قاله أبو عمران» ويعضده مسألة 
دماغ اين ویار ی على ر ا كل ر يعروسها عليه ت 
هاج بينهما كلام فقال لها: إن لم أتزوج عليك إلى عشرة أشهر فأنت طالق 
البتة» قال ابن القاسم: نزلت وجاءتني فأمرته أن يصالحها ويتركها حتى 
تمضي العشرة أشهرء فيقع عليه الحنث حين يقع وليست في ملكه ولا هي له 
بامرأة» ثم يتزوجها بعد ذلك إن شاء الله وقد مضت اليمين وسقطت» وما 
استدل به ابن رشد على نفي الكراهة» وإن لم تكن نازلتنا من هذا الوادي» 
فما الفرق؟ بينوا لنا ذلك أتم البيان الخ. 

فأجاب, والله الموفق : زاد الله في معناكم . 

وقفت على سؤالكم الحسن عن الحالف لزوجه بطلاقها الغلاث أن لا تدخل 
دار أختها ولا تدخل أختها دارها ثم أراد أن يتحفظ من لزوم الثلاث الحالف بها 
بأن يخالع زوجته أو يطلقها طلقة مملّكة» فإذا دخلت دار أختها ودخلت 
أختها دارها وقع فيها ما يوجب حنثه فيرتفع حكم الحنث باليمين ولا يتكرر 
حكم الحنث بها على قاعدة الأيمان, إلا أن بغرن بها يدل على المكران 
ككلّما ومهْمّاء وعضّدتم ذلك بمسألة ستور المدونة» وتقرير الاحتجاج بهذه 
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الطريقة حسن» لولا أنه مخالف للمشهور في المسألة النازلة المسؤول عنهاء 
فإن مذهب ابن القاسم في المدونة لزوم الشلاث في النازلة المسؤول عنها إن 
دخلت إحدى الأختين دار أختهاء أو دخلت كل واحدة منهما دار أختها بعد 
أن راجع الزوج زوجته التي أبانها بخلع أو تمليك» ففي أول كتاب الأيمان 
بالطلاق عنه ما نصه : وإن قال لها: وإن أكلت هذا الرغيف فأنت طالق» فلم 
تأكل ا حت ا اعدف و کے كدق ف ل ردنت 
بذلك» وإن طلقت فتزوجها الحالف فأكلت بقيته أو بعضه وهي في عصمته 
حنث ما بقي من طلاق الملك الذي علّق فيه اليمين شيء» فإذا تم لم يحنث 
بما أكلته عنده في الملك الثاني (ه) . 


ونحوه لابن الحاجب حيث قال في طلاق مختصره: والمعتبّرٌ في الولاية 
حال النفوذ إلى آخر كلامه» والفرق بين هذه المسألة وبين مسألة إرخاء الستور 
أن الحدث في الستور موقت بوقت مخصوصء وهو وقت كذاء المشارٌ إليه في 
فرض المسألة» فصار وقوع الطلاق على الحالف لم يصادف محلا يقع عليه 
ويلزم طلاقه» إذا فات الوقت لم يقع عليه الطلاق بعده» لأن وقت وقوعه في 
فرضه محدود» وأما مسألة نازلة السؤال فوقت وقوع الطلاق فيها غير موقت 
بوقت مخصوص. وإنما يلزمه بدخول إحدى الأختين دار أختهاء وذلك غير 
مُقَمّد بزمان معين ولا مخصوصء بل مهما وقع الفعل المحلوف عليه أن لا 
يفعله لزمه الحنث . 

ولا يقال : إن الحنث وقع على الحالف يوم دخلت إحدى الأختين دار 
أختها فلا يلزمه الحنث بدخولها بعد أن راجعهاء إذ لا يتكرر الحنث باليمين 
الواحد إلا أن يقترن به ما يدل على التكرار ككلماء ولم يقترن في فرض 
النازلة بما يقتضيه» لأننا نقول: المراد بالحنث لزوم ما التزمه الحالف لا مجرّدٌ 
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س. 247 فعل ما حلف عليه الحالف أن لا يفعله» فإذا كان الأمرّ كذلك لم يتكرر 
الحنث على الحالف ولم تنحل عنه يمينه بدخول إحدى الأختين دار الأخرى 
وزوجته في غير عصمته» لأن يمينه إنما تنحل بالحنث لا بمجرد الفعل من غير 
حنث» هذا الذي قررته هو المشهور ومذهب ابن القاسم في المدونة, وذهب أشهب 
إلى أنه لا يحنث بفعلها بعد مراجعتهاء رواه عنه البرقي . 

قال ابن حارث : وشهدت أبا جعفر أحمد بن نصر الداودي يفتي بقول 
أشهب . وققُوا على قضية عبد الله بن طالب مع إبراهيم بن الاغلب في مدارك 
القاضي عياض» وقد اختلف الشيوخ فيهاء هل هي جارية على المشهور وهو 
الراجح في النظر أو جارية على مذهب أشهب؟. (ه) كلام المعيار. 

وقال العلمي في نوازله : 

سكل الشيخ الإمام سيدي عبد القادر الفاسي عمن خالع زوجته على دراهم 
وعلى أن لا تعزوج بفلان» لأنه انَّهمه أنه خَلّقَهَاء أي أفسّدها عليه فالتزمته» 
ولولا ذلك الشرط ما طلّقهاء فهل يوفّى بذلك الشرط ام لا؟. 

فأجاب, والله سبحانه الموفق »: إن في المسألة خلافا . 


ففي شرح المدونة لابن سعدون : إذا اشترط في الخلع الزوج أنه إن لم يصح 
الخلع على ما وقع فالعصمة باقية غيرٌ منفصلة» فالشرط ينفعه» ومتى طلبت 
منه ما أخذ کانت» زوجته كما كانت» ونقله ابن سلمون والبرزلي . قال 
الحطاب : وهذا الذي قال غير ظاهر» بل هو مخالف لكلام أهل المذهب» ثم 
نقل كلام ابن رشد في البيان إلى أن قال: إن الشرع قد حكم أن المرأة تبين من 
زوجها بالصلح, كان جائزا أو غير جائز» فاشتراط أن تكون له الرجعة عليها إن 
لم يكن الصلح جائزا لا يجوزء لأنه مخالف لحكم الشرع» وقد قال رسول 
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الله صلى الله عليه وسلم: «من اشترط شرطا ليس في كتاب الله عز وجل فهو 
باطل ولو كان مائة شرط). (ه) . 
قال العلمي بعد نقله: وقد قال الحطاب في مسائل الالتزام ما نصه : 


وقع في رسم تأخير العشاء من سماع ابن القاسم من طلاق السنة : 


وسئل مالك عمن صالح امرأته وهي حامل وشرط عليها أن لا نفقة عليه حتى 


تضع حملهاء فإذا وضعته أسلمته إلى أبيه» فإن طلبته فنفقته ورضاعه عليها 
حتى تفطمه» فإن لم تستقم له بذلك فهي امرأته» قال مالك : الصلح جائز 
وكل ما شرط عليها جائزء إلا ما اشترط أنها ترجع إليه فليست ترجع إليه وقد 
بات ته قال ان رشع هذا كله كفا نب لاوس ا ع نين 
فجائز أن يشترطه عليهاء حاشا الرجعة (ه). 


وكذا إذا شرط عليها في الخلع أن تخرج من بلده» فقد وقع في سماع 
عيسى : من خالع امرأته على أن تخرج لبلد غير بلده» أخذ منها على ذلك 
شيئا أم لاء فأبت أن تخرج فهي على خُلعهاء ولا تُجبر على الخروج . 

قال ابن رشد: لأن الخلع عقد يشبه عقد البيع تملك به المرأة نفسها 
كملكها زوجها بالنكاح» فوجب أن لا يلزم فيه الشرط بالخروج من البلد 
والإقامة فيه أو ترك النكاح وشبهه من تحجير المباح . أُنْظْرْ مسائل الالتزام 
تلحطاب . ابن سلمون: إشتراطّة عليها أن لا تتزوج بعد الحولين مدة قريبة أو 
بعيدة فلا اختلاف في أن ذلك لا يلزمها وإن كان ذلك في عقد الصلح» كما 
لا يلزم ذلك الزوج إن شرطت ذلك عليه. (ه). 

وقال قبل ذلك : إذا صالحت المرأة على رضاع ولدها فدليل ما في المدونة 
أنها ممنوعة من التزوج حتى تتم مدة الرضاع. وفي كتاب الاستغناء: 
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إذا تزوجت فسخ النكاح حتى يتم أمد الحضانة . 

قال بعضهم: يريد قبل البناء» والمعروف من قول مالك في المستخرجة 
أنها تتزوج وإن شرط عليها في عقد الخلع أن لا تتزوج مدة الرضاع . 

قال ابن نافع : لا أرى أن تنكح في الحولين إذا شرط ذلك عليها . 

قال ابن رشد: وقد قال مالك في كتاب ابن المواز: إن ذلك يلزمها إذا 
شرط ذلك عليها ولا تكح حتى تَفطم. (ه). 

وسئل العلامة سيدي محمد بن عبد القادر الفاسي عن رجل زوج ابنته من 
رجل شريف وجدد عليها الحجر ليلة البناءء ثم توفي الزوج بعد سنين» فخطبها 
من والدها أخو الزوج» فامتنع الأب من إنكاحها منه» متعللا بأنه لا يليق به 
ولا بابنته من وجوه في الخاطب» من إدمان الخمر وسّفك الدماء» وحلّف لا 
يزوجها بعد فنا وال ESE OEE‏ 
لأبيهاء فعقد عليها النكاح من غير حضور لأب ولا موافقته» ودخل بها 
وولدت معه» ثم اضطرها وأضَرٌ بها إلى أن خرجت من داره فارة» فخالعته بأن 
سلّمت له في جميع المطالب من الصداق . 

فهل - سيدي - الصداق لازم للزوج» ولا التفات إلى تسليمها لأنها 
محجورة» أو لا يلزمه الصداق؟» وما اللازم» هل المسمى أو صداق المثل؟: 
وإذا قلتم بلزوم الصداق فكيف إن سكتت عن ذلك حال حياة الزوج وبعد 
وفاته نحوا من خمسين سنة وهي لا تطالبه ولا وره بعده بشيء» هل ذلك 
مُبطل لحقها أم لا؟» لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يطل حق امرئ مسلم 
وإن قدم»» واختلاف العلماء في الديون الثابتة في الوثائق في المدة التي يبطل 
بها القيام وتحاز عليهم معلوم» والحال أن أصول الهالك لم تقسم» وأما 
الزوجة المذكورة وأولاد الزوج المذكور فقد حصلت بينهما قرابة . 
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فأجاب : أما مسألة مخالعة المرأة لإضرار الزوج بها فإن الطلاق لازم ويرد 
إليها ما أخذ إذا ثبت الضررء وإليه أشار في الختصر بقول: ١‏ ورد المال بشهادة 
السماع على الضررء وبيمينها مع شاهد أو امرأتين) . .الخ . 

وكذا السفيهة» وقد قال في المختصر: (لا من صغيرة وسفيهة وذي رق» 
ورد المال وبانت)(22). 

وأما قولكم : هل الأزم الملسمّى أو صداق المثل فقد علمت أن كل ما 
يمتح م امكاح دول اياي نعط ناده نودي يخد لضو بود اق الكل وما 
يفسخ قبل البناء وبعده ففيه المسمّى» وإن كان مرادكم فساد هذا النكاح 
لكونه بغير ولي فهو مما يفسخ قبل البناء وبعده» لأنه فاسد لعقدهء فيكون 
فيه الممسمى . وبالجملة لم يقع إفصاح في السؤال عن موجب الفساد, هل هو هذا 
أو غيره؛ وإذا ث, ابت للمراة الكوزة الدين علي الركل امنا كو سر ره 
روه لسار )3 يسع :رز قروا لوا ادانع كن الروج رز E‏ 
المذ كور فهي على حقهاء ولا يسقطه طول المدة بمجرده . 


2- هذه العبارة والتي قبلها وردتا في أول باب الخلع . 

فلا يجوز الخلع ولا يصح من زوجة صغيرة» وزوجة سفيهة» ولا من شخص ذي رق ولو بشائبة 
حرية» وإن وقع من أحد منهم رَد الزوجٌ المالَ الذي خالعته به زوجته الصغيرة أو السفيهة:؛ بلا 
إذن من وليهاء أو الرقيق بلا إذن من سيده. .الخ . 

«وردٌ المال)» بالبناء للمجهولء أي ورد المال الخال به للزوجة؛ وسقط عنها ما التزمته من رضاح 
ولدها أو إسقاط حضانة «بشهادة سماع على الضرر»» وأولى بشهادة قطع على الضرر من 
الزوج لهاء الذي لها التطليق به» ولزمت البينونة» ورد المال المخالّع به لها بيمين الزوجة على 
الضرر مع شهادة شاهد واحد قاطع بضررهاء أو بيمينها مع شهادة امرأتين قاطعتين بالضرر. . 
الخ. 
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قال أبو محمد عبد الله العبدوسي : طول المدة لا يبطل الدين عن المديان ؛ 
ولا اختلاف في ذلك وإنما الخلاف إذا كان الدين برسم وطالت المدق وادعى 
المديان اقتضاء ربه» ولم يكن هناك ما يدل على أنه لم يقبضه من مُعَيّب» أو 
إكراه» أو إنكار» أو غير ذلك . (ه) . 

لاكن فى كون المسألة من باب الديون الثابتة المتقررة في الذمة نظرء وإنما 
هي من باب الإكراه على المعاوضة ونحو ذلك» فيجري فيه ما قالوه فيمن ترك 
القيام بعد زوال التقية من أنه لا قيام له بعد! شرة أعوام على قول ابن 
الهددي. وضعفه ابن سهل وقال: لا قيام له بعد العامين ونحوهماء هذا في 
الإكراه ونحوه مع قطع النظر عن الحجرء وأما المحجور فله القيام: ولا يمنعه 
الطول» وفيه تفصيل آخر» وهذا ما تير كتبه مع مزاحمة الشغل» 
فليتأمل .(ه) . 

وسئل سيدي إبراهيم الجيلالي عن امرأة مهملة لا وصي عليها من أب» ولا 
مقدم من قاض خالعت زوجها بجميع صداقهاء والتزمت القيام بالحمل وإرضاعه 
إلى تمام حولين» ووافق على ذلك قاضي البلد بعد إثبات السببء إذ بفور 
الدخول بها ساءت عشرتهاء وصّرّحت بكراهية الزوج» وكانت غير متيقنة 
الحمل أو راجية أن ينفش أو في سكرة إلى الآن» ولا تحقق وقّرب وضعه 
أرادت صرفه إلى الزوج» TAN‏ مسكة ولا ترضعهة وزعمت 
أنها لا يلزمها ما التزمت» لأنها محجورة حتى يمر عليها من الزمان ما يرشّدها 
به الشرع» وعلى تقدير رشدها زعمت عجزهاء ولا شك أنها يتيمة» وليس 
لها دار ولا بيت ولا من يقوم بها إلا أم عجوز كبيرة» وسَكُنها مَنْ تَفَضْل 
عليهاء وله إخراجها متى أراد» والزوج عالم بحالهاء وكذا القاضي» فهل 
يفسخ الخلع من أصله وتعود زوجة كما كانت على صداقهاء أو يكلّف 
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الزوج إرضاع ولده وتصرفه عليه لما زعمت من عجزها ويثبت الخلع بما سوى 
ذلك» أو تكلّف هي برضاعه وكراء مَسَككّن؟» وإذا قلتم بفسخه وتعود 
زوجته فهل لها الرجوع على الزوج بالنفقة مدة الحمل» هي أو من أنفق عليه 
أو لا رجوع بالنفقة؟ . 

فأجاب : الخلع الواقع على الصفة المذكورة ثابت لازم للمحجورة المذكورة لا 
كلام لها في فسخه وحله. وعليها القيام بمؤن الحمل كما التزمته, ولا يفكها 
حجرهاء لما ضمته شهود الخلع في شهادتهم من كراهيتها لزوجها تصريحا 
وموافقة القاضي على فعلهاء فقد كادت المسألة تخرج من الخلاف . وغاية ما 
يقال» إن حصل لها العجز عن القيام بالحمل في الحال فيقوم به والده ويرجع 
عليها إن أيسَرّت» وأما أن يقال بإيطال الخلع ورجوعها زوجة فلا يقبل» وقد 
علمتم رواة يحيى عن ابن القاسم أن خلعها جائز عليها قبل بلوغها وبعده إذا 
كان ما صالحت عليه صلح مثلهاء وقال به سحنون. 

وفي نوازل البرزلي ما نصه : 

مسألة: إذا كانت الزوجة لا أب لها ولا وصى ولا ناظرَ من قبل السلطان 
قاري زوجهاء فمذهب ابن القاسم أن ذلك عاد هين ارد وبعده إذا 
كان ما صالحت به صلح مثلها وهو قول سحنون. وعن أصبغ: لايجوز 
ذلك» وبالأول القضاء (ه) . وعلى لزوم الخلع فلا تفريع (ه) . 

قلت : فإن التزم الزوج نفقة الحمل'فولدت توأمين فطلبت فرض الإثنين 
فقال: لا أعطي إلا فرض واحد» لأني لم أدخل إلا على المعتاد . 

فقد أجاب أبو الفضل العقباني بلزوم الأب نفقة التوأمين. 

قلت : التزام المرأة نفقة الولد جائرٌ مدة الرضاعء قال في الختصر: « وجاز 
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شرط نفقة ولدها مدة رضاعه. ولا نفقة للحمل» وسقطت نفقة الزوج أو 

غيره» وزائدٌ شرط)(23) أي زائد على مدة الرضاع» وقد قال ابن عاصم : 
والخلع بالإنفاق محدود الأجل * بعد الرضاع بجوازه العمل 
وجاز قولا واحداً حيث التزم * ذاك وإن مُخالع به ععدم. 


يعني أن العمل على جواز الخلع على أن تنفق المرأة على الولد أجلا محدودا 
بعد حولي الرضاع ويلزمها ذلك ومذهب المدونة سقوط نفقة الزائدعلى 
الحولين. قال في التوضيح: قال الخزومي والمغيرة وابن الماجشون وابن نافع 
وسحنون: لا تسقط» وهو الصواب عند جماعة الشيوخ» حتى قال ابن لبابة : 
الخلق كلهم على خلاف قول ابن القاسم وروايته عن مالك . المتيطي : قال غير 
واحد : والعمل على هذا القول» ووجهه ظاهرء لأن غايته غرر» والغرر جائز 
هنا . 


وفى المسألة قولان آخران: الأول رواه زياد عن مالك أنه يجوز فى العامين 
ا قاربهما لا فيما كثرء والثاني قال أصبغ: أكرهه ابتداء» فإن وقع أجزته . 


3 وذلك في أثناء باب الخلع» كما هو ظاهر. 

والمعنى : وجاز للمخالع شرط نفقة ما تلده الزوجةٌ وهو حمل أثناءً الخلع» أي النفقة بما يحتاجه 
الولد مدة إرضاعه؛ فتسقط نفقتها حال حملها به تبعا لسقوط مؤونة رضاعه مدنّه. ولذلك 
قال بعض شراحه : فلو قال : وجاز شرط نفقة ما تلده مدة رضاعه» فلا نفقة لحمله» لكان أظهر. 
وإن خالعها برضاع ولدها ونفقة زوجها أو غيره مدة رضاع ولدها سقطت نفقة الزوج المشروطة 
مع نفقة الرضاع أو غيره» وسقط كذلك زائد على مدة الرضاع شرط (بالبناء للمجهول ) أي 
شرطه الزوج على الزوجة في عقد الخلع» كشرطه أن تنفق على ولدها سنة بعد رضاعه» ولا 
يجوز الإقدام على هذا الشرط» وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك . 

وقال الأكثر: لا يسقط ما زاد على نفقة الولد مدة رضاعه» وصوّب هذا القولءوبه العمل» حتى 
قال ابن لبابة: الخلق كلهم على خلاف قول ابن القاسم وروايته. . .الخ. 
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قال اللخمي : وهذا ا لحلاف إنما هو إذا وقع الخلع على ذلك ولم يشترط 
إثبنات ذلك إن مات الولد ولا سقوطه؛ وأما لو شرط الأب نفقة الولد مدة 
معلومة» عاش الولد أو مات فيجوز عند ابن القاسم وغيره» فإن مات الولد 
أخذ الأب ذلك مشاهرة. (ه). 

وإلى قول اللخمي أشار ابن عاصم بقوله : وجاز قولا واحدا الخ . 

وانظرإذا ضمن الولي أو غيره الدّرك في الخلع ثم ظهر ما يسقط التزامه 
من ضرر ونحوه» وقد قال ابن يونس : إختلف أشياخنا إذا ثبت ضرر الزوج وقد 
اخ بالدرك حميلا» فقيل ؟ ل اة اسيل وقيل :لا قال ابو اسن 
والصواب لا يلزمه شيء. (ه) . 

وقال ابن لب في جواب له نقله شارح التحفة: إذا ثبت الضرر لم يلزم 
الزوجة الخلع باتفاق » ولا ضامن الدرك على الصحيح . (ه) . 

وسئل سيدي محمد بن سعيد بن قريش عما حاصله : رجل تزوج بكرا 
ومكدتث عنده نحوا من أريغة اشر قاراد تطليقهاء فتخمل له والدها وامها 
بجميع ما بقي لها من صداقهاء نقده وكالئه» واقتسماما بيدها من 
حوائجهاء والبنت سلّمت بنفسها للزوج المذكور في جميع الصداق الباقي 
فى ذمته. 

فأجاب: الحمد لله لايخلُو حال الخلع المشار إليه في السؤال أعلاه من 

الأول أن يكون الاب أوقعه على البنت بمالهًا بغير إذنها ولا رضاها 
لكونها في ولايته وإن لم يكن مجبرا لكونها ثيبا بالغاء وفى هذا الوجه 
خلاف» قول بالجوازء لأنها بمنزلة البكر ما دامت فى ولايته. 
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قال ابن أبي زمدين وابن لبابة : جرّت الفتوى من الشيوخ بجواز ذلك» 
ورأوها بمنزلة البكر ما دامت في ولايته. اللخمي : هو الجاري على قول مالك 
eS‏ ورضاهاء وهوقول ابن 

م أن ذلك مره اا ورضاه وذلك جائز لا 
إشكال فيه» ولا وجه لرده» لأن النظر فى مال ذات السفه لأبيها وهو موقعه 
ابتداء» والنظر في العشرة وحقوق الزوجة من حق المرأة ولو سفيهة» وهي 
راضيةٌ بذلك ابتداء أيضاء وما أوقع الزوج الطلاق عليها حتى كان برضاها 
وإذنها للأب في إعماله عليهاء فلا وجه للتردد في جوازه» ولا يحتاج هنا إلى 
ضمان لصدوره على وجه جائز ابتداء إذ لم يوقع الزوج الطلاق حتى حصل 
رض الزوسحة وإذنهنا ف يلها ييه ا ارا قدو اك رمو الات عله 
ابتداء أيضاء فما وقع الطلاق إلا بعد تواطّئ الأب وابنته على الافتداء للزوج» 
الأب هو المباشر لهذه المعاملة فى العصمة بإذن الروجة» ولا ينبغى لذي الفقه 
ومتعاطيه التردد فى مثل هذاء ولهذا قال صاحب التحفة فى البكر: 

وجاز إن أب عليها أعمّلّهء * وقال فى الثيب : بعد الإذن له. 
تعليقه على الختصر عند قول الشيخ: « وفي خلّع الأب عن السفيهة خلاف)* 
ما نصه: 

محله» أي محل الخلاف إذا خالع عنها من مالها بغير إذنهاء وإلاً جاز 
قولاً و ذا هدم . فهو نص صريح في النازلة إن شاء الله» والله أعلم . 


* وذلك في أول باب الخلع كما سبقت الإشارة إليه فى هامش صفحة سابقة. 
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قلت : فتحصل أن المهملة لها أن تخالع . قال ابن سلمون : فإن لم يكن لها 
أب ولا وصي من قبل أب أو سلطان فمذهب ابن القاسم أن ذلك جائز عليها 
إذا كان ما صالحت به صلّحَ مثلهاء كان ذلك قبل البلوغ أو بعده» وهو قول 
تبر ذه ا 1 

وأما صلح الصغيرة فسئل ابن القاسم عن الصبية التي يوطأ مثلها يبني بها 
زوجها فتصالحه على مال تدفعه إليه ولم تبلغ امحيض» أيجوز ذلك الصلح 
تا 

قال : نعم» وأراه جائرًا تقع به الفرقةٌ» ويكون للزوج ما أعطته إن كان ما 
أعطته يصالح به مثلّها. ابن رشد : مثل هذا لمالك في المدونة .(ه) . 

وأما السفيهة فقال اللخمي : يختلف في خلع السفيهة الثيب إذا لم تكن 
في ولاية» قياسا على بيعها وشرائهاء وأرى أن ينظر في حال الزوجين» فإن 
كان.بقاء الروجية اخسن لهنا رد الال ومضى الطلاق» وإن كان القراق اسن 

وأما البكر ذات الأب ففي المدونة: للأب أن يخالع عن ابنته الصغيرة 
بإسقاط كل المهر» وإن خالع به عنها بعد البناء قبل بلوغها جاز عليهاء وله أن 
يراجعها قبل بلوغها كالبكر. اللخمي: إن كانت ثيبا تأيّمَتَ قبل البلوغ ثم 
بلغت قيل: يجبرها على النكاح» فله أن يخالع عنهاء وقيل: لا يجبرهاء فلا 
يخالع عنها (ه). 

وإلى هذا أشار فى المختصر بقوله: «وجازمن الأب عن امجبرة»“ 
كنات كل مو هراك ااا اد الامة وف يسو له الاسقاظ قبل 
الدخول وبعده. ۰ 
 *‏ وذلك في إول باب الخلع. 
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وأما الثيب ذات الأب فقال في التوضيح : وفي صلح الأب عن البنت 
البالغ الثيب السفي هة قولان: الأول لابن العطار وابن الهندي وغيرهما من 
الموثقين لا يجوز له ذلك إلا بإذنها. وقال ابن أبي زمنين وابن لُبابة: جرت 
اله لفتوى من ا ْ لشيوخ بجواز ذلك» ورأوها بمنزلة البكر ما دامت في ولايته. 
به . ابن عبد السلام: وهو أصل المذهب» وإلى هذا الخلاف أشار في الختص 
بقوله: «وفي خلع الاب عن السفيهة خلاف )22476 يعني بغير إذنها وإما 
بإذنهاء فجائز بلا خلاق» والله أعلم. ش 

ابن سلمون: ولا يجوز للاب أن بمضي الخلع على البنت الشيب وإن 
كانت في ولايته على المشهورء وإن كانت بكرا فله ذلك . 

وقال ابن مرزوق في جواب له : الذي مضى عليه العمل أن خلع الأب عن 
البنت المد خول بها الباقية تحت نظره لا يمضى عليها إلا أن يكون إسقاطه 
إذنهاء ثالثها إن لم تبلغ» وفي اختصار الواضحة قال فضل: قال ابن القاسم 
في المدونة : تجوز مباراة الوصى عن البكر برضاها . 

قلت : فالأرجح عقدَهُ على الوصى برضاها لا عليها بإذنه خلاف» قصره 
بعضهم عليها بإذن الوصىء اتباعا منه للفظ الموثقين. قال في التوضيح: 
قوله بخلاف الوصى» أي فليس له أن يخالع عن البكر على المشهور . الباجي : 
4- وذلك في أول باب الخلع» كما سبقت الإشارة إليه في صفحات سابقة . 

أي» وفي جواز خلع الأب عن بنته -السفيهة البالغة الثيب التي لا تحسن التصرف في المال- 


من مالهاء ومنعه خلاف) فان كان من ماله أو برضاها فلا خلاف في جوازه. 
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وهو مشهور قول ابن القاسم وروايته عن مالكء» وإليه أشار في الختصر بقوله: 
«بخلاف الوصى )(25).. 

واا العا انعد قال و ناعون ا ا و ت 
كان من قبل الأب أو من قبل القاضي إذا كان على وجه النظر على ما جرى به 
العمل» وروي عن مالك أن ذلك لا يجوز (ه). 

وأما الزوج إذا كان سفيها أو صغيرا ففي امختصر : «وموجبه زوج مكلّف 
ولو سفيهاء وولي صغيرء أبا أو سيدا أو غيرهماء لا أب سفيه أو سيد 
بالغ )(26) (ه). 


ابن عرفة : في خلع الوصى عن سفيهه البالغ بغير أمره قولان ؛ الأول هو 
سماع ابن القاسم ودليل نكاحهاء والثاني قولها في إرخاء الستورء وجعل ابن 
الحاجب الأول المشهور» وعكسه ابن فتحون» وبأمره جائز ماض . وقول ابن 
شاس: « أختلف في صحة خلع السفيه) لا أعرفه. قال: وعلى صحته لا يبرا 


اختلع بتسليم المال إليه» بل إلى الوصي . 


5 ذلك في أول باب الخلع. 
أي وجاز الخلع من الأب عن بنته امجبرة بدون إذنها ولو بجميع مهرها حيث اقتضته مصلحتهاء 
بخلاف الشخص الوصي فلا يجوز خلعه عن المجبرة إلا برضاها . 
خلاف في جواز خلعه عنها برضاها. 

6 وذلك في أثناء باب الخلع» والمعنى : وموقع طلاق الخلع بعوضء ومشبته : زوج مكلّفء أي 
ملزم بما فيه كلفة؛ وهو البالغ العاقل؛ فلا يجب بطلاق صبي ولا مجنون» هذا إن كان الكلف 
رشيداء بل ولو كان سفيها > لن له أن يطل تی بلا عوض» فبه أولى» أو مُوجبۀ ولي زوج صغير 
ل 0 e‏ 
فاللك واد القاس رضي الله عتهما. لك نوعست ايراع ا يحسن العصرف في الالء 
النكاح 
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وقال ابن عاصم : 

والخلع جائز على الأصاغر * مع أخذ شيء لآب أو حاجر. 

والله الموفق . 

وسئل سيدي يحيى السراج عن رجل طلق زوجته طلاقا خلعيا فأقامت 
شهرا أو أقل قبل خروجها من العدة ومات الزوج» هل يلزمها عدة الوفاة 

فأجاب : إن كان الأمر كما ذُكر فالمرأة لا تلزمها العدة» ولا ميراث لهاء 
لكون الطلاق خلعيا إن ثبت ذلك بالبينة العادلة كما ذكر غير واحد من أئمة 
المذهب» ولم أر في ذلك مخالفاء وأما إن كان الطلاق رجعيا فإنها ترثه ما لم 
تخرج من العدة» لآن الرجعية في حكم الزوجة» وهو المنصوص لالك في 

المدونة. (ه). 

قلت : هذامثما لا إشكال فيه» إن صدر الطلاق فى صحة المطلق, وإ 

صدر في المرض الحوف فلها الإرث» لقول المختصر: «وتَمَذ خلع المريض» 

ووركته دونه ا ومملّكة)277) الخ . 

7 وذلك في أثناء باب الخلع» وقد سبق ذكر هذه العبارة وشرحها في التعليق 45» بهامش 
صفحة سابقة من هذا الجزءء وإنما يضاف هناء ويزاد قوله : « كمخيرة ومملّكة)» حيث شبههما 
في الإرث للزوج المطلق في المرض المخوف» والمعنى: كزوجة مخيرة خيرها زوجها في البقاء في 
عصمته وفراقه» وهو صحيح أو مریض» فاختارت في مرضه المخوف فراقه» فإن مات منه ورنّتَه 
وإن مات قبلها فلا يرثها. 
وكزوجة مملّكة» ملّكها زوجها عصمتها في صحته أو مرضه الخوف» فطلقت نفسها فيه ومات 
منه» فترثه» ون ماتت قبله فلا يرثهاء كما شرحه وبينه في جواهر الإكليل على مختصر خليل . 
فرحم الله علماء الاسلام» وأثابهم على ما قدموه من خدمة للعلم والدين» وللعلماء وكافة 
المسلمين. 
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ابن عرفة : خلع المريض تام, وَورِنَّتَه إن مات . وقال في المدونة : إن ملّكها في 

مرضه أو خيرها فاختارت نفسهاء أو طلقها طلاقا بائنا في مرضه فإنه لا 
يرثها إن ماتت» وترثه هي إن مات من ذلك المرضء لأن الطلاق جاء من 
قبله .( ه). 

وهذا هو الصواب دون قول التحفة 

مالم يكن بخلع أو تخيير * أو مرض ليس منالمحذور 

فإنه غير معتمد . 

نعم قال ابن الحاجب : وطلاق المريض وإقراره به كالصحيح في جميع 
أحكامه» إلا أنه لا ينقطع ميراثهاء خاصة إن كان مخوفا. .. الخ . 

ابن عبد السلام على قوله «إن كان مخوفا) ما نصه: 

لا خلاف في اشتراط ذلك عند من أثبت لها الميراث . (ه) . 

قلت : قال في الفائق » نقلا عن ابن القاسم : من خالع امرأته وهي حامل 
فله هو دون غيره أن يتزوجها في هذا الحمل ما لم يثقل فتصير كالمريضة› فلا 
يجوز له ذلك ولا لغيره حتى تضع. 

تنبيسه : كشيرا ما يقع في هذه الأزمنة أن تختلع المرأة من زوجها وهي حامل 
ثم يراجعها وهي مقرب» ولا شعور عند الموثق بحرمة ذلك › لاعتقاده أن لا مانع 
من نكاح المعتدة إلا اختلاط الانساب» وهو مأمون هناء لاتحاد الزوج» وليس 

كما توهم» لقيام علة أخرى تمنعه وإن لم يكن هنالك اختلاط» وهي إدخال 
وارث إن راجعها بعد الستة» لأنها في حكم المريضة حينعذ فافهمه» 
ومختار السّيوري والمازري وغيرهما من شيوخ القرويين أن المرأة الحامل بعد 
ستة أشهر» حكمها حكم الصحيح» إذ القالب السلاتة لأتلك إن يحنت 
موائن بقار ر ت أمهات أهلها اء ومو د رور الا ومن 
ماتت منهن من النفاس في غاية الندور والقلة الخ» والله تعالى أعلم . 
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نوازل العدة واللاستبراء : 


وتقدم بعض أحكام العدة في نوازل النكاح. 

ويأتي الخلاف هل هي تعبد أو معقولة المعنى؟. 

سكل ابن الفخار عن رجل رحل بزوجته من داره إلى دار أخرى» فسكن 
معها نصف شهر أو نحوه» ثم طلقها ورجع إلى داره الأولى» هل تعتد هذه 
المرأة في الدار الأولى أو الثانية؟» وكيف إن تميّل بذلك فتشاجَرَ معها ثم 
أخرجها إلى الدار الثانية وطلّقها ولم يعرف ذلك إلا أن الناس دخلتهم 
دواخل» هل ترد إلى الأولى أم لا؟» وكم قدّرٌ ما يسكن الزوج الدارٌ الشانية 
فتبعد التهمة عنه» هل الشهر والشهران بعيدٌ أم لا؟. 

فأجاب : لابد لها من الرجوع إلى الدار الأولى» ويّخرّجٍ الزوج منها حتى 
تعتد المرأة فيها إن شاء الله (ه)» ولم يجب عن قدر السكنى المبعد» للتهمة في 
الدار الغانية . وحَّدَه ابن كوثر في وثائقه» ونصه: وإن سكن معها قبل الطلاق 
مقدار الشهر أو نحوه استمرت على عدتها في الموضع الذي أخرجها إليه 
وسكن معها فيه» وإن طلقها في دارها وجب عليه الكراء» لقوله تعالى 
(أسكنوهن من حيث سكنتم104) (ه) . 

وقال الونشريسي في الفائق: وينبغي أن يحَد بستة أشهر قياسا على ما 
قيل فيما بين عطيتَي ذات الزوج» وعلى ما قاله أبو عمران في أهل 
الأخصاص(©) إذا أقاموا ستة أشهرء عليهم أن يقيموا الجمعة» وعلى ما جرى 


2- الاخصاص: جمع خُصُ بضم الخاء» وهو البيت من قصب أو شجر أو وبر ونحو ذلك» حيث 
يكون أهلها في الغالب رحلاء وغير مستقرين بمقر إقامتهم استقرارا مستمرا. 
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ص. 256 


به عمل قرطبة فيمن أراد أن ينتجع بولده إلى غير بلد الحاضنة أنه لا ينتجع به 
حتى يقبت استيطانه بالبلد الذي انتقل إليهء وأن أقل مدته ستة أشهر» وعلى 
هآ لان غنيك ارف الاد كار :درفي خلا موضغ:وازاذوا الداخول إلى 
قرطبة أنهم لا يدخلون إليها إلا بعد مقامهم ستة أشهر. وروى القاضي ابن 
الأصبغ أن لهم ذلك بعد مقام أربعة أيام إن قالوا إنهم يريدون الاستيطان بهاء 
وحكى الشيخ أبو الحسن الصغير للمتأخرين قولين فيهاء ونزلت أيام السلطان 
أبي عنان واختلف الفقهاء فيهاء ولم يحك ابن الحاجب فيها خلافاء ونصة: 

وإن نقلها ثم طلّقها واتهم رجعت إلى الأول» وسلّمه شراحه ولم 
يحكوا فيه خلافاء فانظره مع ما حكى الشيخ أبو الحسن وما تقدم لابن 
الفخار. (ه). 

وسئلت عن رجل كانت له أمة فأعتقها وتزوجهاء والحال أن له زوجة» غير 
أنه لم يكن يقسم لتلك المعتقة, ثم إنه توفي فانحازت المعتقة إلى بيت 
ضرتها وصارت تبيت معها فيه» وفي النهار تارة تكون ببيتهاء وتارة لاء فأراد 
الورثة أن لا يجعلوا لها مسكنا تعتد به» لانحيازها إلى ضّرتها وتلاومها 
معهاء اعتمادا على قول المختصر: «وسقطت إن أقامت بغيره)(3) الخ . 


3- وذلك في الفصل المتعلق بمسائل زوجة المفقود, من باب العدة» والذي بدأه الشيخ خليل رحمه 
الله تعالى بقوله: فصل» ولزوجة المفقود الرفع للقاضي والوالي» ووالي الماء ( وهو الساعي لمجلب 
زكاة المواشي عند اجتماعها على الماء أول الصيف )» وإلا فلجماعة المسلمين» فيؤجل الحر أربع 
سنين. إن دامت نفقتها أربع سئين. . الخ. ثم اعتدت كالوفاة» وسقطت بها النفقة. 
وبيان معنى العبارة المذكورة أن من تركت منزلها الذي لزمها أن تعتد فيه وخرجت منه لغير 
عذر» فإنها لا تستحق أجرة السكنى» أي أجرة المنزل الذي خرجت منه» لأنها تركت ما كان 
واجبا لهاء فلا يلزمه بعدولها عنه عوض» فتسقط سكناها عن الزوج إن أقامت بغير منزله 
ومسكنه الذي وجبت عليها العدة فيه . .الخ . 
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ونازع في ذلك وكيلّها اعتمادا على ما ذكره الشيخ عبد الباقي وغيره 
من أن المعَدة إذا انتقلت من بيتها فإنها تجبر بالقضاء ا الرجوع إليه» لأن 
الحق لله وقول الختصر: «وسقطت إن أقامت بغيره)* له حمله شراحه على 
السكنى بمعنى الأجرة لا على السكنى بمعنى الاستقرار فإنها لا تسقط» فهل 
تستحق هذه المعتقة والحال ما ذكر- مسكنا تعتد به أم لا؟: وهل المراد 
ببيت الزوج في كلام الفقهاء جميع الدار بحيث يجوز لها البيات في بيت 
ضَرتهاء أو خصوص بيتها فلا تبيت إلا ببيتها؟» والظاهرٌ من تعليلهم ذلك 
بحفظ الأنساب هو الأول» أجيبوا مأجورين › والسلام . 

فأجبت: الحمد لله ؛ لا يجوز للورثة أن يمنعوا المعتّقة المذكورة من 
الاعتداد بیت سكناها الذي كانت تسكن نه أيام حياة زوجهاء لأن مبيقها 
به أيام عدتها واجب» لحق الله» فلا يجوز لها تركه إلا لعذرء ولا يجوز 
للورثة ولا لغيرهم منعها منه بوجه. ١‏ 

نعم» مبيتها عند ضرتها حرام لا يجوز لهاء وكلام الزرقاني المنقول في 
0 أعلاه أن المعتدة إذا انتقلت من بيتها فإنها تجبر بالقضاء على الرجوع 

لداع صريح في ذلك . . ونص الختصر ممزوجا بشرحه الزرقاني : 9 وسكدّنت 
يي ار في حياة زوجها 
شتاء وصيفاء ورجعت له أي لمسكنها إن نقلها منه ثم طلقها أو مات عنها 
واتهم بأنه إنما نقلها ليسقط سكناها به في العدة» أو كانت مقيمة بغير 
مسكنها وقت الطلاق أو الموت») ون كانت إقامتها بغيره بشرط فى إجارة 
* سبقت الإشارة الى هذه العبارة في الهامش رقم 3 من الصفحة قبل هذه. 
* انظر العبارة بتوسع وتفصيل في الفصل المتعلق بمسائل زوجة المفقود وما يناسبهاء من مختصر 


الشيخ خليل» رحمه الله وفى شروحه المتعددة. 
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رضاعء أو اث شترطها عليها أهل رضيع عندهم ثم مات زوجها أو طلقها 
رصعت لمسكنهاء لآن حى الله افد من حن الآدمى: ولذا قال: 
«وانفسخت )(4) إن لم يرض أهلّ الرضيع برضاعه بمسكنهاء فلو كانت قابلة 
الإحداد: « والتطيب وعمله)(5) ولى فخناجة: (ه). 


وأما الاحتجاج على عدم إعطائها مسكنها تعتد فيه بقول الختصر: 
« وسقطت إن أقامت بغيره) الخ فغير سديد» لأنه كلام فيما بعد الوقوع» أي 
إذا تركت المعتدة السكنى بمحلها وأقامت في غيره فإن السكنى فيه تسقطء 

ص. 257 بمعنى أنها لا أجرة لها في تلك المدة التي ااا ر والكلام الآن فيما 
قبل ذلك» أي قبل انقضاء عدتهاء وقد علمت أنها تجبر على المبيت فيه» لحق 
الله تعالى. 1 


وقولكم فهل تستحق هذه المعتدة مسكنا والحال ما ذكر تعتد به أم لا؟ الخ. 


4- هذه العبارة والتى قبلها منسوبة للمختصر هى كذلك وردت فى أثناء الفصل السابق المتعلق 
اكام النقرد ور ره 1 1 
والمراد» أن المطلقة أو المتوفّى عنها تسكن فيما كانت تسكن فيه وهي في عصمة زوجهاء شتاء 
وصيفاء وترجع المعتدة ET‏ 
واتهم أنه إنما نقلها لإسقاط سكناها به في العدة. .الخ ما هو مذكور هنا 
ولذا قال : «وانفسخت »» أي» he aS el‏ 
إقامتها عندهم لإرضاعه» فطلّقها الزوج أو مات» فترجع لمسكنهاء لأن حق الله يقدم على حق 
الآدمي . ويقع الرجوع للحساب إن لم يرض أهل الرضيع بإرضاعها له في مسكنها. 

35 العبارة للشيخ خليل في آخر باب العدة» وهو يبين فيها ما يجب على المعتدة من الوفاة تركه من 
التزين والتجمل باللباس المصبوغء وغير ذلك فقال : «وتركت المعوفى عنها فقط وإن صغرت» 
ولو كتابية» ومفقودا زوجهاء التزين بالمصبوغ؛ والتحلي والتطيب وعمله» والتجر فيه (إن 
كانت تباشره بنفسهاء لا إن كان يباشره لها غيرها من أجير وخادم» فلا يمنع التجر فيه 
حينئذ )» والتزين في بدنها بالامتشاط والاكتحال وغيرهما. . الخ . 
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جوابه: إن بقيت مع ضرتها على الحالة المذكورة فلا تستحقه» وهو قول 
امختصر: « وسقطت إن أقامت بغيره »» وإن رجعت إلى ما أوجبه الشرع عليها 
من اعتدادها بمحلها استحقته بلا إشكال» أي إستحقت امحل الذي كانت 
تسكن فيه أيام حياة زوجها لا غيره. 
وقولكم: وهل المراد بالبيت في كلام الفقهاء جميع الدار الخ ؛ كلام لا 
محصول له» بل المراد به بيت من داره» وهو الذي كان يسكن معها في حياته . 
قال الزرقاني على قول الختصر فيه: «وللمعتدة الخروج في حوائجها طرفي 
النهار) ما نصه: فهم منه عدم جواز خروجها طرفيه لغير حوائجهاء وجواز 
تلبس زينة ولا بيت إلا ببيتها).(2)6 (ه). والله أعلم» قاله وكتبه عبد ربه 
تعالى المهدي الوزاني لطف الله به. 
وسئل سيدي أحمد البعل عمن عقد النكاح على بنت» وقبل أن يبني بها 
زنى بأمهاء فهل تحرم عليه زوجته أم لا . 
فأجاب : إذا قصد بها محض الزنى فإن الزنى لا ينشر الحرمة بينه وبين 
بنتهاء قال في الرسالة: «ولا يحرم بالزنى حلال )(7) وقيل: إنه ينشر الحرمة» 
وإن عقد على الأم النكاح ووطعها فإن إبنتها تحرم عليه. (ه) . 
وسئلت عن رجل توفي عن زوجته قبل الدخول بهاء فبادر أخوه وتزوج بها 
بعد موته بنحو اليومين» ظنا منه ومن حضر من العدول والجماعة أنه لا عدة 
6- هذه العبارة المشروحة بشرح العلامة امحقق الشيخ عبد الباقي الزرقاني رحمه الله» وكذا العبارة 
التي قبلها في إباحة الخروج للمعتدة طرفي النهار» هي مذ كورة في الفصل المتعلق بأحكام 
المفقود» وقد شرحها منطوقا ومفهوما) الخ. 
7- العبارة في متن الرسالة للشيخ ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله» في أوائل باب النكاح . 
وأنظر ذلك بتوسع وتفصيل في شرحها المشهور» المسمى كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي 
زيد القيرواني» للشيخ أبي الحسن رحمه الله. 
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عليهاء وبقي معها زمنا طويلا حتى توفي الآن عنها وعن أولاد منها معه» 
فهل ترثه هی وأولاده منها لعدم تعمده النكاح في العدة» بد وي للق 
ويكون شبهة تدرأ عنه الحد فى حياته» ويلتحق به أولاده» عملا بقول 
التحفة : 

زحي در الد بلحى الوشن 0 فى كل ما من النكاح قد فسد 

أو لا ترثه هی ولا أولادها منه؟ مأجورين» والسلام. 

فأجبت: الحمد لله ؛ أما المرأة المذكورة فلا إرث لها من الزوج» لكون 
نكاحها متفقا على فساده» ولها الصداق كاملا بالدخول» وذلك لأن النكاح في 
العدة مجمع على تحريمه والعدة واجبة على الزوجة في وفاة الزوج مطلقا 
دخل بها الزوج أو لا؟. قال في الختصر : ولا إن اتّفو تفق على فساده فلا طلاق ولا 
إرث 2806 إلخ» وعليها الاستبراء بثلاث حيض . وأما الأولاد فإنهم يُلحقون 

. بأبيهم ويرثونه كما يرئون أمهم إن ماتت» ويتوارثون بينهم على ألهم أشفاء‎ a 

وفي المدونة ا براك عله 

فلا عدة عليها ولا إحداد, وعليها الات خيس اسخيراء إن كان ی 


ر ص عر ار لياس لو 


ولدهاء ولا ترثه» ولها الصداق الي ا ا ومؤخره. . انتهى 


8 العبارة جآت في أثناء باب النكاح» وفي سياق الكلام على النكاح الختلف فيه» واعتبار الفسخ 
فيه طلاقاء وما يكون فيه من التوارث بين الزوجينء إلا نكاح المريض» وتزويج العبد بنقه أو 
أمته» وتزويج المرأة نفسها أو محجورتهاء فإن هذه الأنكحة وإن كانت مختلفا فيها فلا إرث 
فيها بين الزوجين, لا النكاح المتفق على فساده» كتزوج امرأة خامسة» أو خلال عدتها من 
طلاق أو وفاة» فإنه يفسخ بغير طلاق» ولا توارث فيه إن مات أحد الزوجين قبل فسخه» وذلك 
معنى قول صاحب امختصر هنا فى العبارة السالفة : «لا اتفق على فساده» فلا طلاق ولا إرث» 
كخامسة ». .الخ . ۰ 
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'. ونقل عن المدونة أيضا ما نصه : ولفظ الأمهات: وإنما الذي لا يكون 
فسخه طلاقا ولا يلحق فيه الطلاق وإن طلق قبل الفسخ» إنما ذلك النكاح 
الحرام الذي لا اختلاف فيه» مثل المرأة تتزوج في عدتهاء والمرأة تتزوج على 
عمتها أو خالتها أو على أمها قبل أن يدخل بهاء فهذا وما أشبهه لا اختلاف 
في تحريمه؛ ولا تحرم به المرأة -إذا لم يكن فيه مسيس- على ولد ولا على 
والد» ولا يتوارثان فيه إذا هلك أحدهماء ولا يكونان به إن مسها فيه 


وأما ما اختلف الناس فيه فالفسخ في ذلك تطليقة؛ وإن طلَّق الزوج فهو 
طلاق لازم للزوج على ما طلق. 


وما يبين ذلك أنه لو رفع إلى قاض فرأى إجازته وأخذ به» ثم رفع بعد 
ذلك إلى قاض لم يكن له أن يعرض له فيه» وأنفَذه» لأن قاضيا قبله أجازه 
ويحكم ق وها فيك أله ١‏ ا 
اختلف فيه ثم فسخ قبل أن يدخل بها لم يحل لابنه ولا لأبيه أن يتزوجهاء 
فهذا يدلك على أن الطلاق يلزم فيه (ه) . وفيه كفاية, والله أعلم. 

قاله وكتبه المهدي لطف الله به (ه). 

وسئل العلامة المحقق السجلماسي عن الثيب إذا طلقت قبل الزفاف»› هل 
عليها عدّة, لجريان العرف بأن الشيب قد تبت الخلوة بينها وبين زوجها قبل 
دفع النقد إليهاء لا سيما وبعض الناس سمع منها أنها تريد تثقيف الولادة» 
أو لا عدة عليهاء لإقراره بعدم المسيس وعدم ثبوت الخلُو؟. 

فأجاب : المعروف والمنصوص للأئمة أن العدة لا تجب إلا بإقرار المرأة أو 
ثبوت الخلوة» وإلأ فهي مصدقة في نفي المسيسء لأن الشرع إِتَمَمَنَها على 
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ففي الحطاب غتد قول المتن: ( وفى نه نفيه ون بي سبي )در يعني 

صدقّت في نفي الوطء الخ ما نصه: 

كان فى وجود الوطء أو عدمه» أدى إلى منفعتها أو مضرتهاء رشيدة كانت 

أو سفيهة» بكرا أو ثيبا» صغيرة كانت أو كبيرة» حرة أو أمة (ه). 

وفي المعيار: سئل بعضهم عن بكر بالغ هربت من رجل على الفساد أياماء 
ثم ردها والدها إلى داره واستبرأها وزوجها من الرجل المذكورء ثم إنه طلقها 

۰ قبل أن يدخل بهاء هل تعتد قبل أن تتزوج أم لا؟. 

ص. 259 فأجاب : أن البنت المعقود عليها إن لم يعلم لها بمتزوجها خلوة فلا عدة 
عليها (ه). وعلّم الخلوة كما يكون بشهادة الرجال يكون بشهادة النساى 
وشهادة من شهد أنه سمع منها أنها تريد تثقيف الولادة لا يستلزم اعترافها 
بالمسيس. (ه). 

9- العبارة في مختصر الشيخ خليل رحمه الله» فهو المراد هنا بالمتن» وقد ذكرها في الفصل المتعلق 
بأحكام الصداق من باب النكاح» هذا الفصل المبدوء بقوله -كما سبقت الإشارة إليه-: فصل» 
الصداق كالثمن» كعبد تختاره هي لا هو» وضمانه وتلفه واستحقاقه» وتعييبه كالبيع.» الخ . 
ومعنى العبارة المذ كورة هنا: « وإن اختلى الزوج بزوجته خلوة اهتداع وتصادقا على نفي الوطء 
فيها صدقت في نفيه إن كانت حرة رشيدة» بل وإن كانت سفيهة بالغة لا تحسن التصرف في 
المال» أو أمة» أو صغيرة» بلا مين على إحداهن» ووافقها الزوج على نفيه› فإن خالفها فيه» فهو 
قول الختصر الآتي بعد هذه العبارة : « وإن أقرٌ به فقط أخذ إن كانت سفيهة) الخ. أي» وإن أقر 
الزوج وحده بالوطء دون الزوجة وأنكرته» أخذ الزوج بإقراره» سواء كانت خلوة اهتداء أو 
زيارة» أو لم تثبت خلوة بينهماء فيلزمه المهر كله إن كانت الزوجة سفيهة» حرة أو أمة» أو 
صغيرة مطيقة )» وهل يواحذ الزوج بإقراره هذا إن استمر عليه» من طرف الرشيدة» كما أخذ به 
من طرف السفيهة» فيلزمه جميع مهرهاء سواء كذّبته الرشيدة أو سكتت» أو إنما يؤخذ به من 
طرفها إن كذبت نفسها في نفى الوطء ورجعت لإثباته؟ تأويلان» وأما إن كذبت نفسها بعد 
رجوعه عن إقراره فليس لها إلا نصف الصداق كاستمرارها على تكذيبه. .الخ. 
أنظر ذلك بتوسع وتفصيل أكثر في الشروح المطولة لمتن الختصر الخليلي تجد فيها ما يشفي 
ويكفي بمنتهى الوضوح والبيان» كما سبق بيان معنى خلوة الاهتداء في هوامش ص. 9 . 
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وسئل السجلماسي عما يظهر من جوابه» ونصه : 

إن دعوى الرجل على زوجته أنها خرجت بغير إذنه للعين ووجدها واقفة 
مع رجل أجنبي لا تحرّمها عليه. وقول العامة لمدعي مثل ذلك: « حرمت عليك 
زوجتك» جهلٌ إن كان المراد تحريم حل العصمة» بل هي باقية في عصمته لا 
ك الاستمتاع في 
الحال فينظرء فإن قويت التهمة وثبتت الخلوة بينها وبين الأجنبي وجب 
استبراؤها بثلاث حيض» ثم هي له حلال» وإن لم تشبت خلوة وإنما ساء ظن 
الزوج بها فلا استبراء على الحرائر بسوء الظن كما في المعيار. 

وعلى كل حال لا يجب على الزوج حد بدعواه المذكورة» بل له هو 
تأديبّهًا إن خرجت بغير إذنه كما ذكرء وهذا كله واضح» والله أعلم. 
وبالله التوفيق. (ه). 

وأجاب أيضا: الحمد لله ؛ قول الزوج لزوجته: « وجدتك واقفة مع رجل 
أجنبي تتكلمين معه) لا يوجب عليه حد القذف لها ولا للرجل الذي ذكرء 
إذ لا يلزم من الوقوف والكلام فعلَ الفاحشة؛ وكذا لا يوجب عليه قوله 
المذكور غرم ما أغرم المخزن والد الزوجة والأجنبي المذكورء إذا لم يكن ازوج 
هو الذي دعاهماء ونما ذلك مصيبةٌ نزلت بمن نزلت به. 

وإذا كان من رأى زوجته تفعل مثل هذا وعاتبها ونهاها يقام عليه الحد 
ويغرم المال الكثير فلا شك أنه يفتح بذلك باب عظيم لأهل الفساد بفعل 
الفاسق ما شاء مع المرأة بحضرة زوجهاء ولا يقدر الزوج أن يتكلم» خوفا على 
نفسه وماله» وفي ذلك مالا يخفى» ولاسيما في الزمان الذي كثر فيه الفسادء 
وهذا واضح» والله أعلم. (ه). 1 

قلت : وفي قوله إذا لم يكن الزوج هو الذي دعاه,! الخ نظر» فتأمله. 


405 


وسئل سيدي العربي بردلة عن رجل نائم في بيته مع زوجه» فاستيقظ فإذا 
رجل آخر مع زوجته» وهما مكشوفان» اللحم للحم من غير ساتر» ولم 
يسمّع ذلك إلا منه» ولا بينةء ولم تصدقه» فهل يصح قول الزوج على زوجته 
ويلزمها الاستبراء لقوة تهمته عليهاء أو لا شيء عليها؟» وهل يلزمه قذف 
ام لا؟. ٠‏ 

ص. 260 فأجاب بما في المدونة» ونصها : من قال في زوجته : وجدتها مع رجل في 
حاف وتجردت له وضاجعته لم يلتعن» إلا أن يدعى رؤية الفرج في الفرج» 
فإن لم تكن بيئة على ما ذكر فعليه الأدب» ولا يحد .(ه). 

ثم إن أكذبته هي فلا يلزمها استبراء؛ وهو إن قويت عنده تهمةٌ الإصابة 
وأراد أن يحبس نفسه عنها فلا مانع له من حبس نفسه» وأما هي مع إنكارها 
لما ادعاه فلا تلزم باستبرای والله أعلم . 

وسئل سيدي عبد القادر الفاسي عن الرجل يسمع زوجته تقول لولدها منه : 
يا ابن القحبة» هل يجوز له وطؤها أو إلا بعد الاستبراء؟. 

فأجاب : و ولا انع اعليها» د الأستبراء ا بكرن حبك 
تكون تهمة وعدم تيقن البراءة لا بمجرد هذا القول الذي لا يقصدون به 
معناه» وإِنما هو من جملة اللغو الجاري على الألسنةء والسّب الذي لا يعتبرون 
مدلوله» والله أعلم . 

وأجاب القاضي ابن سودة بأن لاستبراء عليها بسبب قولها ذلك الكلام وما 
بيه واسبه من الفحش» إذ لا يريد قائله ظاهره وحقيقته. وإِنما هو من 
كلام أهل السفهء ولا يحتاج إلى الاستبراء إلا إذا سألها فاعترفت بأن قولها 
قصدت به حقيقته؛ والله أعلم. 

وسكل سيدي أبو القاسم بن خجو عمن دخلت امرأته حيث لا يرضى, 
فقبح عليها وأساء الظن بها فزعم من قام عنها أنها تحرم عليه بسبب ذلك . 
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فأجاب بأن الزوجة لا تحرم على الزوج بمجرد إساءة الظن بهاء وكذلك إن 
صرح بقوله فيها إنها رَنَتَ فلا تحرم عليه قبل اللعان» ويكون لها عليه حد 
الفريّة» وله السكنى بها والانتقال إلى حيث شاء من البلد الذي تناله 
اج وتجري فيه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. (ه). وما ذكره من 
الانتقال بها مشروط بأن يكون مأمونا عليها مع شروط أخر ذكرناها في غير 
هذا انحل. 

وسئل أبو مهدي سيدي عيسى الشريف العلمي والد المؤلف المعلوم عن امرأة 
زنى بها رجل وحملت» ثم إنه تزوجها بولي وصداق فبقيت معه خمسة أشهر 
من يوم العقد» ووضعت الحمل فعزلته الجماعة عنهاء هل يتأبد عليه التحريم 
لكونه عقد على امرأة في استبرائها فلا تحل له أبداء أو يجوز له أن يعقد 
عليها بنكاح جديد بولي وصداق وشاهدين؟» وهل الولد لاحق به أو لا؟. 

فإن قيلَ بصحة العقد فما يكفي في استبرائهاء هل وضع حملهاء أو 
لابد من ثلاثة أقراء؟ . 

فأجاب : العاقد على المرأة في عدتها لا خلاف في تأبيد الحرمة عليه لقوله 
تعالى : ولا تهزموا عقدة النكاح حت يبلغ الكتاب إجله10:4), .. 

ص. 202261 وأماعقد النكاح في أمد الاستبراء في الصورة أعلاه بكون الماء ماءه كما 

ذكر في السؤال ففي المسألة ثلاثة أقوال: ٠‏ 

الأول قول ابن القاسم في المدونة: لا تحرم عليه بعد اليوم» سواء كانت 
حاملا أو غير حامل» وقال أيضا: إن كانت حاملا حرمت عليه أبدا. 


0 سورة البقرة. 325» وتمامها قول الله تعالى : « واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه» 
واعلموا أن الله غفور حليم»). 
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وقال المتيطي في المستبرأة من زنى أو غصّب: لا يجوز العقد عليها في 
مذهب مالك» وإن عقد ومسها فيه فروى مطرف عن مالك أنها تحرم عليه 
كالنكاح في العدة. 

وقال ابن الماجشون وأصبغ : لا تحرم عليه» وبه قال ابن القاسم أيضا. 
فالمسألة ذات خلاف» فإن قلد المتناكحان شيعا من هذه الأقوال فلا يَتَعَرَضُِّ 
لهما(ه). 

وأجاب أيضا: يجوز العقد عليها على القول بأن من زنّى بامرأة وعقد 
عليها في أمد الاستبراء لا تحرم حسما شهره ابن رشد وابن الحاج في 
نوازلهماء وقي الحطاب كلام خليل فى مختصره به بعد نقول كثيرة» وانظر 
جوابيهما في المواق. 

وأما ما سألتم عنه من كون وضع الحمل من الزنى يكفي عن الاستبراء اللازم 

من الوطء بالنكاح الفاسد في الصورة المسؤول عنها فلم أقف فيه على نص 
صريح » والمنقول عن ابن القاسم أن الحمل من زنى لا يُجزئ وضعه عن الفراش 
الصحيح»› ولابد فى الطلاق من ثلاث حيض»› ويحسيه النفا قرا قاله 
البرزلي وغيره. 

وانظر مفهوم الفراش الصحيح الواقع في كلام البرزلي. 

والحاصل أن النص الحصوص بش خص النازلة لم أقف الآن عليه 
والتفقهات من مثلي لا تُجّدي شيعا الخ . 

ففي المعيار. سئل بعض فقهاء بلدنا عن رجل هرب بامرأة رجل, فخلا بها 
فحملت منه ثم طلقت قبل وضع حمل الزنى» فأراد الهارب أن يتزوجها بعد 
وضع حملهاء هل يبرئها حمل الزنى من العدة؟. 
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فأجاب : الذي عليه أهل العلم أن المخاطب بقوله تعالى : #وأولات الأحمال 
اجنهن11:4) الآيةء ذوات الأزواج» لأن في الآية «إذا طلقتم النساء»» ولا 
يطلق إلا ذوات العصّم الثابتات» ولا يبرا الرحم الفاسد إِلاً بثلاثة قروء»(12). 
وأماالحمل الفاسد فلا يبرئ أصلا. قال صاحب الجواهر : وأما المنفي قطعا 
كولد الزنى والذي لا يولد لمثله فلا تنقضي العدة بوضعه» وأما من لا زوج 
لها من حرة أو أمة إذا حملت من زنى فيتم استبراؤها بوضع حمل الزنى» هذا 


1- سورة الطلاق 4 . والآية فى تمام معناها: «وأولات الأحمال أجلّهن أن يضعن حملهن» ومن 
بعق الله بجع لفن امه اة 

2 القروءء جمع قرء» بضم القاف» ويجمع على أقراء كما سبق ذكره في صفحة سابقة. وقد 
ترجم لذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطاء فقال: «ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق 
وطلاق الحائض . 
والقرء يطلق على الطهر والحيضة باتفاق العلماءء وإنما اختلفوا في المراد في الآية» فقال جمهور 
اه الديئة الأطهار» وقال الارن وغلماء لغب ايض وخديت ابن عن( الذي طلق 
زوجته في حالة الحيض ) فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها حتى تطهر يدل للأول. 
وقالت عائشة رضي الله عنها: إنما الأقراء: الأطهارء وهو الذي رجحه القاضي أبو بكر بن 
العربي المعافري رحمه الله اهل له 050 وتقلية وعقلية قوية في کا سكام اقرا 
وأطال في ذلك بأسلوبه القوي المعهود في مناقشة أدلة الآخرين. ١‏ 
وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند تفسيره للآية الكريمة: « والمطلّقات يتربصن بانفسهن 
ثلاثة قروء» : إختلف السلف والخلف والأئمة في المراد بالأقراء ما هو» على قولين: أحدهما أن 
المراد بها الأطهارء وذكر القائلين به وأورد لهذا التفسير بيتين للشاعر الأعشى بمداح أميرا من 
أمراء العرب» آثر الغزو علي النام بع رجانه أيام الطَّهْر ليواقعهن فيه» فقال : 

ففي كل عام أنت جاشم غزوة * تشد لأقصاها عزيم عزائكا 
مورثة مالاء وفي الأصل رفعة * لما ضاع فيها من قروء نسائكا 

والقول الثاني أن المراد بالأقراء الحيض» فلا تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضة الثالئة. 
زاد آخرون: وتغتسل منها. . الخ. 
على سيره بالأطهار درج الشيخ ابن أبي زيد القيرواني حيث قال في متن الرسالة: 
« والأقراء هي الأطهار التي بين الدمين»» وقال الشيخ خليل في باب العدة من مختصره: ( تعتد 
حرة وإن كتابية أطاقت الوطء . . بثلاثة أقراء أطهار» . 
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هو المعتمد عليه (ه)» وهو صريح في بطلان ما توقف فيه ابن عبدالوهاب» 
تأمله والله أعلم . 

س. 22262 وسثل العلامة المعقولي الشيخ الطيب ابن كيران عن امرأة زنت وهي في 
عصمة زوجها: وهر لم بعلم بها إلا يعدا مذة طويلة أو يسيرة» فمعنى علم بها 
ماذا يفعل؟؛ وإذا علم بها حين زنت ولم يدعهًا للاستبراء بحيث بقي يطاهاء 
فهل يتاب عليه تحريمها بفعله ذلك أو لا تحرم عليه إلا زمّنَ الاستبراء فقط؟» 
وأما إذا تم زمن الاستبراء حلت عليه بعد ذلك والزاني إذا أراد التوبة بالإقلاع 
وقلتم إن رد المظالم من شروط التوبة» فهل عليه أن يطلب السماحة من زوج 
المْنيّ بها أو أبيها إن كانت بكراء أو لا شيء للزوج والأب عليه في الدنياء 
وإنما قصاصهما عليه في الأخرة» أولا قصاص أصلاء وإنما هي معصية وقعت 
عه ربكو الله ا فجن ا غا ولل يك ان انرا 

فأجاب : الحمد لله ؛ الجواب بتوفيق الله أن الزوجة إذا زنت وجب 
استبراؤها بقدر عدتها كما في الختصر إذ قال : «ووجب إن وطقّت بزنى أو 
شبهة» ولا يطأ الزوج ولا يعقد»:137) إلى أن قال قدَرُهَاء فإن وقع فلا شيء 


3- وذلك في أثناء باب العدة ؛ أي وجب الاستبراء على الحرة» زوجة كانت أو أيماء إن وُطئت 
بزنى أو وطئت بشبهة نكاح كغلطء أو عقد نكاح فاسد مجمع على فساده بنسب أو رضاع أو 
صهر أو خامسة» فيجب عليها في هذه الأمور والأحوال كلها أن تمكث قدر عدتها على 
التفصيل المذكور فيهاء فهو استبراء لاعدةٌ» وحينعذ فلا يجوز للزوج وطء زوجته حالة 
الاستبراء من الأحوال المذ كورة» فيحرم عليه وطؤها حيث لم تكن ظاهرة الحمل منه» وإلا بأن 
كانت حاملا منه حملا ظاهراء فقيل: یکره وطؤها حينئذ» وقيل يباح. 
وفي البيان ( لابن رشد ) ما يفيد أن المذهب التحريم» وعلله بأنه رما ينفش الحمل فيختلط ماؤه 
بماء غيره» وهو ظاهر. 
وكما لا يجوز لزوجها أن يطأها حالة الاستبراء في الأحوال المذكورة» كذلك لا يجوز لأحد 
غيره أن يعقد نكاحه عليها إن كانت أيُمَا زمن استبرائهاء لأن كل محل امتنع فيه الاستمتاع 
أمتنع العقد فيه» إلا الحيض والنفاس والصيام والاعتكاف ).(ه) .= 
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عليه» فضلا عن تأبد التحربم . وفي المواق عن ابن عرفة: ويحرم مدة الاستبراء 
مطلق الاستمتاع ولو كانت حاملا . أصبغ : من زنت زوجته لم يطأها إلا بعد 
ثلاث حيض . محمد : فإن وطئها فلا شيء عليه» فإن كانت بينة الحمل» 
-أي وقت زناها - فثلاثةٌ أقوال: جواز وطفهاء وكراهته» واستحباب تركه. 


وإذا تاب من زَنَى بامرأة سقط عنه استحلال زوجها أو أبيهاء بل لا 
يجوز ذلك كما نص عليه الشيخ زروق وغيره» لان ذلك أعظم مفسدة من 
ترك الاستحلال» لإثارته الفتنة والشرء فليكثر من الاستغفار لمن له حق في 
ذلك فقطء لعل الله يرضيه عنه» والله أعلم.١ه).‏ 


وسمل العلامة أبو زيد سيدي عبد الرحمان الحائك عن رجل خرج من داره 
آخر الليل لبعض أشغالهء فرجع عن قرب » فوجد رجلا من جيرانه مع امرأته» 
هل ترم المرأة على زوجها أم لاي وهل عليها استبراء؟» وما على الهاجم 


شرعا؟ . 


فأجاب : إن هذه الزوجة لا تحرم على زوجها بخلوة هذا الهاجم معهاء 
وعليها الاستبراء بغيبته عليها كما أفاده فى المتن وغيره . وأما الهاجم فعليه 
أن يضرّب ضربا شديدا يليق بأمثاله» لدخوله على حرم غيره مختفيا في وقت 


>والايم بفتح الهمزة وتشديد الياء المكسورة هي المرأة الثيب فاقدة الزوج بطلاق أو وفاة» 
وتجمع على أيامي» قال الحافظ ابن كثير زحمه الله : «ويقال ذلك للمرأة التي لا زوج لهاء 
وللرجل الذي لا زوجة له» وسواء كان قد تزوج ثم فإرق» أو لم يتزوج واحد منهماء حكاه 
الجوهري عن أهل اللغة» قال تعالى : ( وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم» 
إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله» والله واسع عليم» وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا 
حتى يغنيهم الله من فضله». سورة النور. 33-32. 

وقوله: إلى أن قال -أي الشيخ خليل- قدرهاء وهو فاعل الفعل وجب في أول العبارة: أي 
وجب عليها في تلك ا حال قدر العدة بالأشهرأو الأقراء . . . الخ. 
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يتكّر» ولا يجوز التحامي عليه والتعامي عنه» بل يجب على العمال نصر هذا 
المظلوم لينكف المبطلون. (ه). 

ووقع السؤال عن رجل له زوجة تخرج من الدار لما لا يعني , ويطلع عليها 
ولا يمنعها. وأيضا قد حلف بالله الذي لا إلاه الا هو والمصحف الكريم 
وحنث» فمنعه بعض القضاة منها وأراد ان يطلقها عليه زاعما لجهله أنها 
حرم ة عليه يسيب ذلك الخ : 

الجواب بأنه لا يلزم الزوج المذكور أن يطلقها إذا اطّلَعُ على أنها مشتغلة بما 
لا يعنيهاء وإنما يستحب له فقط إن لم يتعلق بها قلبه» وإلاً حرم عليه طلاقها 
خشية أن يصير معها على الزنى بعد فراقها . 

قال الزرقاني في شرح الختصر: إعلم أن الأصل في الطلاق الجواز» ومنه 
إذا كانت الزوجة غير مؤدية حقَّهُ عند اللخمي . 

وقال ابن بشير: يستحب في هذه الحالة كما إذا كانت غير صينة ولم 
لجر بيات ديه إلى اناقال يسرم مسق امو وفوف SO‏ 
رھ 

وسئل العلامة السجلماسي عن شهادة نسوة بحمل امرأة من شهرين . 

فأجاب : ذكر حامله أن المرأة المذكورة في الرسم حوله قالت: لا حمل 
عندهاء وإذا ثبت ذلك فالقول قولهاء لنص غير واحد من الأئمة أن المعتدة 
مصدقة في انقضاء عدتهاء ويلزم من تصديقها في انقضاء غدتها نفي 
الحمل» وإلغاء شهادة النساء . 

قال ابن الحاجب : وإذا ادعت انقضاء العدة بوضع أو غيره صدقَتَ بغير 
يمين (ه). ومثله في الممتصّر وتبصرة ابن فرحون. وقال في المدونة: الشأن 
تصديقها بلا يمين» لأنهن مامونات على فروجهن . 
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وفي المعيار من جواب لسيدي ابراهيم اليزناسني أن العمدة على قول المرأة فيما 
تصدق فيه» ولا ينظر إلى ما خالف قولها ما شهد به عدول النساء إنتهى 
الغرض . 

على ان شهنادة العشوة اعا :ان ابل فلن :شيترين يکد بها قول انى 
عرفة إن الحمل في الإماء عيب» ويثبت بشهادة النساء» ولا يثبت في أقل من 
ثلائة أشهر, رعسل تناب وإذا ظهر الكذب في الشهادة سقطت من 
أصلهاء وفيه كفاية» والله أعلم (ه). 

'وسئل أيضا عن إقرار امرأة بنفي حملها مع شهادة نسوة لها بذلك أيضاء 
وقد كانت قبل هذا ادعت أنها حامل. 

فأجاب : إذا ادّعت المرأة المعتدة أنها غير حامل» وأنها وضعته» أو سقط 
صدقّت دون بينة» وشهادة المرأتين في الرسم أعلاه زيادة تقوية في تصديقهاء 
ولا يضرها إقرارها السابق بالحمل إذا رجعت لشبهة . 

فقد سئل أبو الحسن الصغير عن مطلقة إدعت الحمل وبقيت كذلك مدة» ثم 
قالت: لا حمل بهاء هل تتزوج أو لا؟. 

فأجاب : إن رجعت إلى مشل ما يشبه مثل أن تقول: إدعيت الحمل 
ليراجعني زوجي وشبه ذلك» قبل قولها. (ه). 

وفي تبصرة ابن فرحون: إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها بسقط قبل قولهاء 
ولا يمين عليهاء ولا يلتفّت إلى تكذيب الجيران لها (ه)» ودين کا 

قال بعض تلامذة الشيخ المحقق السجلماسي بعد نقل هذا الجواب 
ما نصه: 

قلت: في نوازل النكاح والخلع وتوابعهما من المعيار ما يناسب كتبه 
هناء ونصه: 
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وسئل القاضي أبو مهدي عيسى الغبريني عن البدوية المطلّقة والمتوفى عنها 
زوجها فتزعم أنها حامل» ثم تمكث أمد العدة وأضعافه فتخطبء فتأذن 
فتتزوج» فتدخل» ثم تأتي بولد لستة أشهر فصاعداء فيدعيه الزوج الأول أو 
وورنّته» متمسكين بمقالتها الأولى» ويدّعيه الثاني محتجا بسكوتها عند 
العقد عليها وبالإتيان به لأمده. 

فأجاب : أما إن قالت إنها تزوجت بعد انقضاء عدتهاء وإنها لم يكن بها 
حمل او تزهيت أنه ملف سين آنه لبن حمل بوانت ولد لس اشهر 
فأكثر من يوم العقد فهو للثاني» ولا يعتبر قولها الأول» ولا قول القوابل. 

وما إن قالت : إنها لم تَرَل مستمرة الحمل» وتزوجت ولم تر حيضا فهو 
للأول» وإن تزوجت لأنها رأت حيضة فهو للثاني . 

وأجاب الفقيه سيدي علي بن عثمان عن مثل هذه المسألة فقال : 

ل ل 
بها -وقد حاضت حيضة- فهو للثاني» وإن لم تحض أو أتت به لأقل من 
فهو للأول» هذه نصوص المذهب ومقتضى قواعده» وما رأيت غير هذاء( ه) 

فكتب على هذا شيخنا ما نصه: 

وفي نوازل المازوني زيادة في مسألة سيدي عيسى الغبريني ي المذكور في 
سؤالها بعد قوله : «لأمده»» ونصها : 

فتارة تُصّدق هي الثاني فتقول: ر بني ربح وانقّش» أو سقط ذلك» أو 
حصنت نفسي بمقالتي خوفا أن يهرب بي» »أو زوج مغصوبة» وتارة تصّدق 
الأول وتقول: إنما سكتت عند التزويج جهلا مني» أو أنهم لم يستفسروني 
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عن حملي» فهل ترى القول قولها والحالة ما ذكر؟» وكيف إن شهد القوابل 
بمقالتها أنها حامل فتمكث أمد العدة أو أضعافه» فتزوج الخ ما ذكر؟. 

فأجاب : الحمد لله ؛ أما إذا قالت : إنها تزوجت بعد انقضاء عدتهاء وإنها 
لستة أشهر فاكثر من يوم العقد فهو للثاني» ولا يعتبر قولها الأول ولا قول 
القوابل. 

وأما إن قالت: إنها لم ترّل مستمرة الحمل وتزوجت ولم تر حيضا فهو 
للأول» وإث تزوجت لأنها رأت حيضة فهو للثانى ١ه‏ ). 

ثم قال المازوني : 

وسئل سيدي علي بن عنمان مفتي بجاية عن نحو هذا وقيل له : 

ما تقول في امرأة متوفى عنها تذكر بعد وفاة زوجها حملا منه وتشيع 
ذلك» وقد ينضم الى ذلك تصديق القوابل لهاء فتمككّث أيام عدتها أربعة 
أشهر وعشرا فصاعداء فتَخْطَبُ فتزوج بعد أن تأذن من غير أن تُستفسر عما 
كانت ذكرت» ثم تأتي بولد لستة شهر فصاعداء فيدعيه ولي الزوج الأول 
محتجا بمقالتها عند وفاة زوجها وبشهادة القوابل» ويدعيه الزوج الثاني 
محتجا بانقضاء عدتها وبسكوتها عند العقد عليها وبإتيانه لأمد الحمل. 
وأما هذه الزوجة فربما صدّقت الزوج الغاني واعتذرت عن مقالتها أولا بأنها 
حصنت بذلك تفسها مخافة أن :يهرزب بها أو تغخصب فى نفسها ونخو هذا 
وقد تستفسر عند العقد عليها عن مقالتها أولا فتزعم انقضاء عدتها وبراءة 
رحمهاء وتعتذر عن مقالتها أولا بنحو ما ذكر من التحصن» فتزوج ثم تاتي 
بولد لستة أشهر فصاعداء فهل يعَول على قولها عند العقد عليها ويطرح 
قولها الأول» وينسب الوهم والخطأ للقوابل إن شهدن به أو لا؟. 
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فأجاب: الحمد لله ؛ هي مصدّقة في زوال الريبةء فإن أتت به لستة أشهر 
فاكثر من يوم دخل بها وقد كانت حاضت حيضة فهو للثاني, وإن لم ترحيضا أو 
أتت به لأقل من ذلك فهو للأول. هذه نصوص المذهب ومقتضى قواعده:, وما 
رأيت غير هذا .( ه) . 

وبه تعلم أن ما في المعيار فيه تركيب شيء من جواب سيدي علي بن 
عثمان مع شيء من جواب الغبريني على سؤال الأول منهما. 

ولعل كاتب النسخة أسقط شيعاء أو لعل المؤلف اقتصر من سؤال الاول 
على ما هناء واختصر سؤال الثاني بأن حذفه وذكر جوابا منسوبا لصاحبه» 
والله أعلم.١ه).‏ 

وسئل العلامة سيدي عبد الرحمان الحائك كما في نوازله عن امرأة طلقها 
زوجها وهي مدعية أن لا حمل بهاء ثم ظهر بها حمل بعد ذلك بأمد. 

فأجاب غيره بأنه لاحق به إن وضعته لدون أقصى أمد الحمل» فلا ينتفي 
عنه إلا بلعان. . إلخ. 

وأجاب هو: الحمد لله ؛ قال في المدونة: كل معتدة من طلاق أو وفاة 
تأتي بولد وقد أقرت بانقضاء عدتها فإنه يلحق بالزوج ما بينها وبين خمس 
سنينء إلا أن ينفيه الحي بلعان ويدّعي استبراءها قبل طلاقه (ه) . وهو في 
الوضيح وابن عرفة وغيرهما. 

قال التتائي : ولا يضرها أن عدتها كانت انقضت,ء لأن دلالة القرء على 
ار کر رار ادامل ليطن و : وكذا لا يضرها ابتداء أنها لا حمل 
بهاء وهو واضح» والله أعلم (ه). 

وسئل المحقق السجلماسي عن رجل شهد عليه شهود بأنه طلق زوجه فيما 
سلف بشمانية أشهر , هل ذلك صحيح أو لا؟. وهل على المرأة عدة, أو لا 
لانقضاء عدتها؟. 


416 


فأجاب : الحمد لله ؛ الشهادة المرسومة أعلاه وبمحموله كافيةٌ في ثبوت 
الطلاق» فيقضى به على الزوج المذكور بعد الإعذار له في الشهود إن أنكر, 
ولاعدة على المرأة. (ه 

قال بعض تلامذته بعد نقله: ويؤيده قول ابن الحاجب في تفريعه ما 
نصه: 

ص. 268 ومن طلّق امرأته أو مات عنها فتأخر علمُها بموته أو طلاقه حتى مضى 
لها مقدار العدة» ثم أقامت البينة بعد ذلك على مرت أو طلا لم اا 
عد مؤ تف بونرا قايك البونة زد لوقه ی لين بح نفك اة 
بنت على ما مضى بعد موته أو طلاقه حتى تتم العدة» ولا تبدأها من يوم 
قامت البينة. (ه). 

وفي حاشية الأبار عند قوله : «وإن أقر بطلاق متقدم. )14 الخ» ما 
نصه: 

قال في المدونة : إذا بلّغها موت زوجها فعدتها من يوم مات» فإن لم يبلغها 
حتى انقضت عدتها فلا إحداد عليهاء ولا عدة عليهاء وقد حلّت. 


4- العبارة للشيخ خليل رحمه الله في أواخر باب العدة من مختصره. 

والمعنى ممزوجا بالشرح: وإن أقر زوج صحيح بطلاق بائن أو رجعي متقدم على وقت إقراره في 
سفر أو حضرء ولا بينة له به» استانفت العدة من وقت إقراره» فيصدق فى الطلاق لا فى إسداده 
للوقت السابق ولو صدقته المرأة» لاتهامها على إسقاط العدة» وهى حق لله تعالى فليس لها 
إسقاطهاء ولا يرثها إن ماتت في العدة المستانفة ( أي المبتدأة من يوم إقراره ) إن كانت عدتها 
قد انقضت وتمت على دعواه» مؤاخذة له باقراره. .الخ. 

وإن مات الزوج أثناء العدة المستانفة ورِئّته إن كان الطلاق رجعيا ولم تصدقه في إسناد الطلاق 
للزمن المتقدم الذي انقضت فيه العدة» فإن صدقته فلا ترثه أيضاء مؤاخذة لها بإقرارهاء إلا أن 
تشهد بينة له» أي للزوج بالطلاق السابق الذي أقر به فلا تستانف العدة من إقراره» ولا رنه إن 
انقضت عدتها من يوم الطلاق .الخ . 
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وكذلك إن طلقها وهو غائب فعدتها من يوم طلاقها إذا قامت بينة على 
الطلاق» وإن لم يكن على ذلك بيئةٌ إلا أنه لما قدم قال : كنت طلقتها فالعدة من 
يوم إقراره» إنتهى . 

وهو قول الختصر : «وإن أقر بطلاق متقدم استأنفت العدة من يوم إقراره». 

' ووجد بخطه أيضا: الحمد لله ؛ إذا ادّعت المرأة أنه تزوجها في العدة لم 

يقبل قولهاء لأنها تريد فسخ النكاح» إلا أن يصدقها الزوج في دعواهاء فكأنه 
التزم فسخ النكاح على الوجه المذكور. ( ه) مختصرا من الحطاب . 

فتسميةٌ الفرقة بينهما فسخا دليل على تابيد الحرمة إن كان ذلك بعد 
الدخول أو التلذذ» ولو كان يباح له مراجعتها لسماه طلاقاء والله أعلم( ه) . 

وسئل أيضا عن امرأة ثيب طلّقها زوجها بحضرة عدلين شهدا عليه بذلك 
وانقضت عدتها بأشهر كثيرة» ولما جاء من يخطبها من أبيها وظهرت براءة 
الطلاق بخط العدلين قبضها بعض الناس وغَيّبها بقصد منع المرأة من التزويج» 
فهل تُمنمٌ من النكاح حتى تحضر براءةً الطلاق أو لا تُمنع؟» أو لأبيها 
العقد عليهاء ويكفي علمه أنها عا و والحال أن اا عدلين المذ كورين 
حافظان الشهادة إلى الآنء إلا أنهما غابا بموضع قريب؟. 

فأجاب : إذا كان الأمر كما ذكر فلوالد البنت تزويجهاء ولا تتوقف 
صحة النكاح على إحضار براءة الطلاق . 

ففي المعيار من جواب للفقيه ابن منظور, أن ذات الولي لا تمنع من 
الترويج حتى يعْبت أنها أيُم خالية من الزوج وفي غير عدة» وإن كان يحتمل 
ذلك» لأن الولي هو الذي يتولى ذلك» وهو المأخوذ بكلفة ذلك» لما يظن به 
من معرفته بأحوال وليته وباطن أمرهاء وأنه لا يخفى عليه شيء من أحوالهاء 


418 


ولذلك صرف ذلك كله لأمانته» ولم تلف وليته إثبات ما كُلّف إذا كان 
القاضي وليها. (ه) الغرض منه. 

وفي المعيار أيضا ما نصه: 

إن الولي لا يكلف شيا عند تزويج وليته وإن كانت أيُماء بل يكفي 
قولّه إنها ليست في عصمة» إذ هو المطلوب بذلكء والماخوذ به حسبما عليه 
ابن فتحون في تمهيده. (ه) . هذا حكم الإقدام على التزويج . 

س. 267 وبعد الوقوع إذا قام من ينازع» مغل الزوج المطلّق إذا أنكر الطلاق فإن . 
شهادة العدلين الغائبين إذا حضرا وأدّيا بها ترفع النزاع» وقد نص في المعيار 
فيما نقل عن السيوري أن إقامة البينة بعد دخول الزوج على أن النكاح كان 
انعقد على الوجه الأكمل تكفي. (ه) بمعناه. 

فيوحَذ منه أن إقامة البينة بعد عقد النكاح أن المرأة كانت حين العقد 
مطلقة» منقضية العدة تكفي» وذلك واضح» وبالله التوفيق (ه) . 
وسئل أيضا عن الذمي تسلم زوجته المدخول بها ثم يسلم بعدها بالأيام 
اليسيرة» هل يقر على نكاحه معها أم لا؟ . 
فأجاب. - والله الهادي إلى الصواب - بأنه إذا أسلم قبل انقضاء عدتها أقر 
على نكاحها وكان أحق بهاء لقول الشيخ خليل في مختصره: «أو أسلمت 
ثم أسلم في عدتها)(15) يعني عي 
5 وذلك في أواخر باب النكاح» وفي سياق ما يقر من أنكحة الكفار إذا أسلم أحد الزوجين» 
حيث قال «وقُرَّر عليها إن أسلم»» أي أبْقي وأديم الزوج الكافرٌ على نكاح الحرة الكتابية إن 
أسلم الزوج وهو متزوج بهاء وإن كان فاسداء ترغيبا له في الإسلام» كما يقر نكاحهما إذا 


أسلمت الزوجة المدخول بها أولاء ثم أسلم زوجها في زمن عدتهاء أي استبرائها من مائه فيقرٌ 
عليهاء فإن أسلم يعد تمام عدتها فقد بانت منه» فلا يقر عليها. .الخ . 
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وفي كتاب النكاح الغالث من المدونة ما نصه : وإن أسلمت الزوجة بعد 
البناء» وزوجهًا مجوسي أو كتابي فلا يُعرَضُ عليه الإسلام ولاكنه إن أسلم 
في عدتها كان أملّك بهاء وليس له ذلك إن انقضت عدتها.١ه).‏ 

وص علي ذلك صاحب الرسالة(16)» فكتب عليه شارحها القلشاني : 
إن أسلمت زوجة الكتابي أو المجوسي قبل البناء فإنها تبين مكاتها اتفاقاء 
وبعد البناء ينتظر في العدة اتفاقاء للسَنّة» فإن أسلم فيها كان هو زوجّها على 
ما كان عليه قبل ذلك (ه). 

ET‏ كيه ترقز :اد اتوي اقنال ارط سور 
ازل ولك إلى الم روفو حيس لأ رول الل الله عليه 
وسلم أقرٌ صفوان ابن أمية على نكاحه مع فاختة بنت الوليد بن المغيرة» 
وكانت أسلمت قبله بشهرء حكاه في الموطاً عن ابن شهاب» وكذلك 
أسلمت أم حكيم بنت الحارث بن هشام قبل زوجها عكرمة ابن أبي جهل 
ثم أسلم» فاقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على نكاحهما.(ه) الخ» 
ونحوه في التوضيح» وفي هذا كفاية» وبالله التوفيق. (ه). 

قلت : كتب الشيخ الحطاب على قوله : «أو أسلمت» ما نصه: 

قال ابن عرفة : وسمع أصبغ ابن القاسم أن إسلامه رِجْعَةٌ دون إحداث 
رجعة. الشيخ والصقلي عن امختصرء واللخمي عن الموازية: لو خافت 
نصرانية أسلمت إسلام زوجهاء فأعطته مالا على أن لا يسّلم حتى تنقضي 
6- نص ابن أبي زيد القيرواني في متن الرسالة هو قوله الآتي : «وإذا ارت أحد الزوجين انفسخ 

النكاح بطلاق» وقد قيل: بغير طلاق» وإذا أسلم الكافران ثبتا على نكاحهماء وإن أسلم 
أحدهما فذلك فسخ بغير طلاق . فإن أسلمت هي كان أحق بها إن أسلم في العدة» وإن أسلم 


فإن كانت مجوسية فأسلمت بعده مکانها كانا زوجين» وإن تأخر ذلك فقد بانت منه). 
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عدتهاء أو على أن لا رجعة له عليهاء فهو أحق بها إن أسلم» ويرد ما أعطته. 
زاد الشيخ عن الختصر: ولو كان شرَّط أبوها عليه إن أسلم فأمرهًا بيدها وبيده 
فهو ساقط (ه). 


ص. 268 وفى حاشية الشيخ عبد الرحمان الأجهوري عند قوله: « فكالوليين)177) 


مانصه: 


إن تبت أنه أسلم قبلها أو بَعَْدَها في العدة كان أحق بها وإن ولدت من 
الثاني» وبعضَّهُمْ خرَّجٍ من هذا قولاً بعدم الفوات في امرأة المفقود وإن دخل 


7 الكلمة هذه جآت في الفصل المتعلق بأحكام رجعة المطلقة طلاقا رجعياء وما يتعلق بها 
وذلك في مختصر الشيخ خليل؛ وهو الفصل الذي بدأه بقوله: يرتجع من ينكح» وإن بكإحرام 
وعدم إذن سيد-» طالقا غير بائن في عدة نكاح صحيح» حل وطؤه» (أي طلقت بعد وطء 
حلال» احترازا من النكاح الفاسد الذي فُسخ بعد الدخول» فلا تصح الرجعة في عدتها لأنها 
بائن ) وتكون الرجعة بقول مع نية» أو نية على الأظهرء وصحح خلافه. .الخ. 
والتشبيه هنا في قوله: «فكالوليين »» في صورة ما إذا راجع المطلق رجعيا زوجته في عدتها ولم 
تعلم هي بالرجعة حتى انقضت عدتها وتزوجت غيره» أو وطئ الأمة سيدهاء فحكمها كحكم 
ذات الوليين يزوجها أحدهما قبل الآخرء فتفوت على الزوج الأول يتلذذ الثاني» أو السيد بلا 
علم برجعة الأولء لا بمجرد عقد الثاني» إلا أن يحضره الأول ساكتا فتفوت به أيضا. نقله في 
التوضيح . 1 
والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: «أبما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما). 
وأنظر شرح الحديث بتفصيل في شروحه المتعددة. 
وقد ذكر الشيخ أحمد باب التنبكتي رحمه الله في كتابه نيل الابتهاج بتطريز الديباج» الشيخ 
عبد الرحمان بن علي الأجهوري نسبة إلى أجهوره قرية بعصر وقال رحمه الله: هو الشيخ 
الفقيه العلامة الناسك» الإمام العامل الزاهد بقية السلف ..» لازم إقراء خليل ( أي تدريس 
مختصره )» وأعان على كشف غوامضه» وصار مدرس مصر» وطلبتها كلهم من طلبته» له 
حاشية عليه» وطُرَرٌ على هوامش الشرح الكبير أحسن وأدق من حاشيته» كان أعرف - من 
رأيناه بالفقه. وآية ظاهرة في تربية الطلبة» حاز في ذلك ثناء فاخرا واشتهارا في حياة شيخه 
ناصر» مع ما للناصر من الشهرة الذائعة . .الخ. ۰ ۰ 
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بها الثاني . ورد بأن امرأة المفقود اجتهد لها الحاكم وأذن لها في النكاح» 
بخلاف هذه النصرانية التى أسلمت . (ه). 

مسألة : هل تفتقر العدة والاستبراء إلى نية أم لا؟. 

والجواب أن عدة الوفاة» فيها قولان» منشؤهما -واللة أعلم- هل هي 
معقولة المعنى فلا تفتقر أو لا فتفتقر؟. 

ففي المدونة: وإذا بلغها موت زوجها فعدتها من يوم مات فان لم يبلغها 
ذلك حتى انقضت عدتها فلا إحداد عليها وقد حلَّت. 

قال أبو الحسن الصغير: لأن العدة لا تفتقر إلى نية» وقال أبو إسحاق 
التونسي : من تزوج امرأة» لها زوج غائب» ثم تبين أنه مات قبل ذلك 
وانقضت عدتها إن ؛ النكاح صحيح» وذكر عياض في باب الإحداد أن عدة 
الوفاة عبادة» فعليه تفتقر للنية . قال في الفائق : وانظّر على هذا القول» e‏ 
E‏ ا قال العارقة الله ا ع ع 

TT Oy 
من الإضرار بالزوجة من غير فائدة» لتحقق البراءة . (ھ).‎ 

وأما عدة الطلاق فلم نر من ذكر فيها النية؛ وظاهرٌ كلام أبى الحسن 
المتقدم عدم افتقارها لهاء فإنه أطلق أن العدة لا تفتقر إلى نية. 

وفي المدونة: وكذلك إن طلّقها وهو غائب فعدتها من يوم طلقها إذا قامت 
على الطلاق بينةء وإن لم تكن على ذلك بينةء إلا أنه لل قدم قال: كنت 
طلقتهاء فالعدة من إقراره. قال أبو الحسن: لأنها حق لله عز وجلء فلا 


يصدق في إقراره . 
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وفي الشامل: إن أقر بطلاق سابق فالعدة من إقراره» ولا إرث له إن 
انقضت على قوله» وورتّته هي فيها في الرجعة إن لم تقم له فيها بينة» وإلا 
فالعا قو ون بلقو 

وسئل أبو القاسم ابن خجو عن رجل كان من العاصين في أول حاله ثم تاب 
ورجع» وكانت عادته الحلف بالله وبالطلاق والحرام» وأراد أن يعتزل عن 
زوجعة حت يض ثلاث حيط ثم يتجداد العقد غليهناء فا خيرة مخبر: إن 
فتلت مام ا ن ا زوج» فخاف من هذا 
وطلب جوابك الخ . 

فأجاب : الحمد لله؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه. 

الرجل الذي صّدرت منه الأيمان إن لم يُصبه غيرٌ ما أصابه» وما رامّه من 
الاعتزال والاستبراء والمراجعة بعد ذلك بنكاح جديد هو وجه حسَنْ خير من 
الاسترسال والبقاء في الحرام من غير وجه من الوجوه» والخبر الذي أفتاه بغير 
ما آتزل الله فاولانك هم الكافرون ره . 

وفي نوازل الإمام البرزلي: سئل -يعني ابن رشد- عمن تزوج امرأة طلقها 
رجل قبله, ثم استراب في أنه نكحها قبل تمام عدتهاء فمازال يسألها حتى 
اغغرفت أنه تروجها بعد حيضتين» وقد كانث قبل ذلك حذرت وخوقت عن 
أن تتزوج قبل تمام عدتها من رجل خطبها فيهاء فلما ثبت اعترافها بتكرر 
سؤاله إياها إعتزلهاء وشاور العلماء فيهاء فأفتوه بطلاقها وأنها لا تحل» وشهد 
عليه بذلك عدلان وعلى اعترافها كذلك» وقد كانت قبل تزويجه إياها 
اعترفت بانقضاء عدتها لامرأة سألتها عن ذلك» فقام الزوج الآن يطلب 
الصداق» وقد قامت له شهادة نساء أنهن عرفناها: إن ذلك لا يجوزء وإنه 
لابد من تمام العدة» وإن هذا يخرجها من الجهالة بالحكم. 
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فاخاب:إذا ل بت اذا الزاة احدرك اعت أن الغدة تلات حه 
واععقدت أن العدة أقل: قارىئ أن تخلق انها هااعليت أن العدة ثلاث 
حيض» ولا تزوجت فلانا إلا وهي تظن أن عدتها من الأول قد انقضت» فإن 
حلفت في الجامع على ذلك فلا يجب عليها رد شيء من الصداقء وإن 
َكلت ردتّه» إلا أقل ما نسحل به» والله أعلم. 

وسئل أبو الفضل العقباني عن امرأة اعت الحمل ثم قالت : رقَد جنيني» 
واسكمرت غل قولهنا الذكون إلى أن زوجت 

فأجاب : إن كان المرأة مستمرة على دعوى الحمل حتى في حين العقد 
عليها فلا نكاح للثاني ولا فراش» والولد لاحق بالأول» وإن كانت حين العقد 
عليها قالت : إن الريبة قد ذهبت» ا انقضت» كان نكاح الثاني 
صحيحاء والوالد لاحق به» وكذلك إن لم تكن قالت: ذهبت الريبة» 
والله أعلم. (ه). 

وسئل قاضي الجماعة بتونس سيدي يعقوب الزغبي عن امرأة توفي زوجهاء 
وبقيت بعده ثلاث سنين خالية من الأزواج» ثم حملت وأتت بولد» وادعت أنه 
من زنى» لأنها حاضت قبل ذلك مراراء وَأكُذَبّهَا عمّهًا وأخو زوجها وقال: إن 
الولد ابن أخي . وإما قلت ذلك للعداوة التي بيني وبينك.. 

ونزلت المسألة بالجزائر فأفتى مفتيها بان الولد لاحق النسّبء ولا يتفي 
بنفي . 

وأفتى فقهاء بجاية أن الولد لزنية» فاستظهر الأول بظاهر المدونة 
وغيرهاء وزعم الآخرون أن معناه إذا ألحقته بالزوجية» فبينوا لنا وجه 
الصوافت: 
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فأجاب : ما أفتى به مفتي الجزائر صواب, والله أعلم (ه) . 

وأجاب أبو القاسم البرزلي بمثل الجواب المذكور» وفيه طول, فانظره في 
نوازله. 

وسئل سيدي علي بن هارون عن الإماء من علي أو وخش إذا أريد بهن 
التزويج» هل يحتاج إلى استبرائهن لكونهن يخدمن الحطب والرعاية وغير 
ذلك» وربما ياتين بأولاد من زنى» بل الغالب عليهن ذلكء أو لا يحتاج إلى 
استبرائهن ؟. 

فأجاب : من أقر السيد بوطئها فلابد من استبرائهاء ومن كانت عنده 
مستبرأة جاز له أن يزوجهاء والله أعلم (ه). 

وسئل أبو القاسم ابن خجو عما هو المشهور في أقصى أمد المسترابة بحس 
البطن. 

فأجاب: أمد وضع الحمل خمسة أعوام على المشهورء قاله صاحب العقد 
المنظّم وغيرة (ه). 

قلت : قال في التحفة: وخمسة الأعوام أقصى الحمل . ابن الحاجب: على 
المشبهنور وروي اربعة» :وروي سباعة» وقال ابا ل عل بدا حص تین 
براءتها من الحمل. وفي المدونة: ولا تنكح مسترابة البطن إلا بعد زوال الريبة 
اج خم مهن :قال انو او وإ قالت : اتاباقية عل :ريص ن 
خمس سنين أمد ما ينتهي إليه الحمل. قال الحطاب : وهذا إذا كانت الريبة ؛ 
هل حركة ما في بطنها حركة ولد أو حركة ريح» وأما إن تحقق وجود الولد 
فلا تحل أبداء قاله اللخمي ونقله ابن عرفة. (ه) من شرح التاودي للتحفة. 

قال الشيخ ميارة في شرحها أيضا: إعلم أن المعتدة من طلاق أو وفاة إذا 
حصلت لها ريبة وشك في كونها حاملا أو لاء فإن كان سبب الريبة تآخْرٌ 
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الحيض عن وقته تربصت سنة» تسعة أشهر استبراء ثم ثلاثة أشهر عدة» هذا 
إن تأخرت لغير سببء أما إن تأخرت لسبب كالرضاع والمرض فإنها تنتظر 
الآقراء على اهز وقيل: ل فى الس وة كاك سيت اة بحن 
البطن فال ابن اا وا اب يح" اليطن لا تدك إلا بعد قسن امد 
الوضع» وهو خمسة أعوام على المشهور. .. الخ. 

قلت : إقتصاره على قوله « وهو خمسة أعوام على المشهور) الخ يقتضي 
أن القول بأربعة أعوام غير مشهورء وليس كذلك» قال ابن سلمون: إختلف 
العلماء فى أكثر مدة الحمل» فقال مالك رحمه الله : خمسة أعوام» وبه القضاء 
والحكم عند المالكية؛ وقال القاضي عبد الوهاب: المشهور في أكثر مدة الحمل 
أربعة أعوام (ه) . 1 

وإلى القولين أشار في الحتصر بقوله: « وهل أربع أو خمس؟ 


خلاف(18), 


قال الشيخ أبو علي بن رحال فى حواشيه : وصاحب التحفة إنما اقتصّرٌ 
على اک لامعو اندي وای عب اسان و كانس مدق 
شرح النظم أن يبينه» مع أن القول بالأربع مرج قوي (ه). 

وأمًا أقل مدة الحمل فستةٌ أشهر بإجماع» وإلى ذلك أشار فى التحفة بقوله : 

وستة الأشهر في الأقل * 1 


8 العبارة ذكرت كذلك في باب العدة. والعبارة بتمامها: «وتربصت إن ارتابت به» وهل خمسًا 
أو أربعا؟ خلاف). ٠‏ 
والمعنى» وانتظرت معتدة من طلاق أو وفاةء إن ارتابت وشَكّت بالحمل» وتأخرت إلى أقصى 
أمده» وهل تتربص وتنتظر في عدتها خمس سنوات أو أربعا؟ في الجواب خلاف ). بين أئمة 
أهل المذهب في التشهير لتلك الأقوالء وهو ما أشار إليه في مقدمة المختصر بقوله: وحيث 
قلت : خلاف فذلك للاختلاف في التشهير. . 
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وسئل أبوالقاسم ابن خجو عمن تزوج بامرأة وأتت بولد لأقل من ستة أشهر 
بيوم أو يومين: هل يلحق به أم لا؟ . 

فأجاب : من أتت بولد لأقل من ستة أشهر بيوم أو يومين أو ثلاثة فإنه 
يلحق به هذا الولد» وفي الخمسة أيام قولان» نقل هذا العبدوسي .(ه). 

- قلت : مقتضاه أنه لا يلحق به في نقص ستة أيام اتفاقاء وليس كذلك» 

فكان من حقه أن يقول: وفي الخمسة والستة أيام قولان. 

قال القاضي أبو الفضل عياض في تنبيهاته ما نصه: 

وقد وقسق ها ا جا ا وة ههر ا ا رن 
يوماء فاختلف فيها الفقهاءء والصواب أن لا يلحق» إذ لا يصح توالي ستة 
أشهر نقص» وبه أفتى من فقهائنا احمد بن القاضي» ومحمد بن العجوزء 
وعبد الرحمان بن المسيلي» وخالفهم أبو عمران القيسي (ه). أنظر ابن 


قلت : والستة الأشهر التى هى أقَلَّ أمد الحمل تحسب من يوم العقد كما فى 


وفي اللعان من أجوبة ابن الحاج : أجمع عامةٌ أهل العلم أن الرجل إذا نكح 
المرأة نكاحا صحيحا ثم جاءت بعد عقد نكاحها لستة أشهر بولد أن الولد به 
لاحق إذا أمكن وصوله إليها وكان الزوج من يطاء فإن علم أنهما لم يتلاقيا 
بعد النكاح لبعد مسافة ما بينهما لم يلحَّق به. (ه). 

فرع: في الدرر المكنونة في نوازل مازونة من جواب لأبي علي الحلبي أنه 
نقل عن سماع ابن القاسم من كتاب اللعان أن مالكا قال فيمن دخل بامرأة 
ثم طلقها فادعى أنه لم يَمَسَّها وصدقته» وظهر بها حمل فادعت أنه منه» 
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وأقَرٌ بذلك: إنه يكمل لها الصداقء ويلْحَقَ به الولد» وله الرجعة» وأن ابن 
رشد قال : هذه مسألة صحيحة بينة المعنى» وأن ابن المواز قال: إذا مات الزوج 
وقد طلّق امرآثه قبل البناء بهاء فظهر بها حمل وزعمت أنه منه» الضواب أن 
يكون لها صداقها كاملاء والميراث إن مات قبل انقضاء العدة للحوق الولد . 


ونحوه في المدونة من رواية زياد بن جعفر وفي النوادر.(ه). أنظر حاشية 


الشيخ الرهوني. 

فائدة: ذكروا أن ستة مكثوا أكثر من مدة الحمل في بطون أمهاتهم. 

قال صلاح الدين الصفدي رحمه الله: وقد ولد الإمام الضحاك بن 
مزاحم لستة عشر شهراء وشعبة ولد لسنتين» وهرم بن حيان ولد لأربع سنين» 
ولذلك سمى هرماء ومالك بن أنس حمل به أكثر من ثلاث سنين» والحجاج 
ابن يوسف ولد لثلاثين شهراء والشافعي حمل به أربع سنين أو أقل. وفي 
العام الذي ولد هو مات الإمام أبو حنيفة» والحنفية يقولون للشافعية في 
بسطهم: ما جسر إمامكم يُظهر للوجود حتى توفي إمامناء ويجيبونهم: 
إمامكُم ما ثبت لظهور إمامنا. (ه) بنقل سيدي يوسف الفاسي في شرح 


وسئل سيدي موسى بن العقدة عن امرأة حامل من زوجها هربت مع رجل 
آخر وثّبت عليها الفعل» فهل عليها استبراء» أو وضع حملها هو استبراؤها؟» 
الخ. 

فاجاب: الختامل إذا غنصبت أو رنت فقنال اشهب: لا باس أن.يظاها 
زوجهاء وكرهه غيره. وروي عن مالك كراهيته ولیس بحرام» ولیس عليها 
استبراء غير وضع حملها على قول من قال بكراهة وطفهاء والله سبحانه 
أعلم( ه). 


428 


قلت : في جواب لسيدي عبد القادر الفاسي نقلا عن نوازل البرزلي عن ابن 
الحاج ما نصه : 

إذا زنت الحامل فلا يقربها زوجها حتى تضع حملها. 

قال البرزلي : أعرف فيها قولا أنه ينتفع بظاهرها كقول ابن حبيب فيمن 
اشترى حاملا: إنه تحنم بظاهرهاء ومثل هذا في نوازل المعيار عن سيدي علي 
الأشهب عن ابن الحاجب أيضا أن ذات الزوج إذا زنت وهي حامل من زوجها لا 
يطأها الزوج حتى تضع. قال أبو الحسن: وأخبرني من أعتمد عليه أن فيها 
قولا بجواز وطئها من غير التفات إلى الوضع . 

وسبّب المنع مخافة أن يكون ماظن أنه حمل ليس بحملء فلو أبيح الوطء 
والحالة هذه أدَى إلى وطعهاء والحمل لغيره» لجواز أن تكون حاملا من الزنى 
الواقع» فيكون قد سقّى زرع غيره بمائه» وقد هي عن ذلك» ونقل أيضا فتوى 
أبى الفضل العقباني إل يجو ارخ إصابتها فلالا 

وفي الحطاب» لو كانت المغصوبة ظاهرة الحمل من زوجها لجاز له 
وطؤهاء لأن الولد ولده عند ابن القاسم» وكرهه أصبغ كراهة لا تحريما. (ه). 

وفي ابن عرفة : إن كانت بينة الحمل فثلاثة أقوال ؛ جوازٌ وطفهاء 
وكراهته» واستحباب تركه. الخ» لكنُ القول باستحباب الترك قريب من 
القول بالكراهة فرجع ذلك إلى القولين اللذين عند غيره؛ وهما الجواز 
والكراهة» وهما صريح نقل المذهب الخ. قف عليه فإن فيه تصحيفا منعني 
من نقله کله. 


ص. 273 قلت : إنفصل الشيخ بناني على المع فقال بعد الأقوال الثلاثة المتقدمة 
التى ذكرها ابن عرفة ما نصه: هكذا ذكر هذه الاقوال ابن يونس أيضاء لاكن 
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في البيان ما يقتضي أن المذهب في ظاهرة الحمل هو التحريم» نقله الشيخ أبو 
علي» وبالتحريم وقع الجواب في البرزلي عن نوازل ابن الحاج وفي المعيار آخر 
نوازل الإيلاء والظهار واللعان عن أبي الفضل العقباني وغيره» وعدّله بأنه رما 
ينف وک فد جو بمائه» وهو ظاهر. (ه). 

لاكن الذي انفصل عليه الشيخ التاودي والرهوني خلافه» وكفى بهما 
حجة. قال الرهوني بعد كلام: وقد اقتصر المواق على الأقوال الغلاثة التي 
ذكرها ابن يونس وابن عرفة» ولم يذ كر التحريم بحال» وجزم التاودي بأنه ليس 
في محقّقة ا لحمل قول بالمنع» ونصّه: وإن كانت بينة الحمل فليس هناك قول 
بالمنع للوطء» فأحرى غيره (ه). 

ثم تأول» أي الرهرني» كلام لابن رشد وابن الحاج بأن مرادهم بظاهرة 
الحمل أنها ظاهرته ظهورا دون تحقق» وفي تعليل العقباني إشعار بذلك» 
فيكون على هذا وفاقاء إلى أن قال: فإن سَلّم حمل ذلك على الوفاق فلا 
إشكال» وإلا فالراجح عدم الحرمة» لما قلناه» والله أعلم . إنتهى. 

وسئل سيدي عبد القادر الفاسي عمن حلف بالحرام وحنث» وتكرر ذلك 
منه مراراء والزوجة في عصمته على هذه الحالة لم تعزل عنه» ثم إنه حلف. 
بالحرام الثلاث وحنث» فهل صادفت محلا هذه اليمين الثلاث فتحاز عنه ولا 
ترجع إليه إلا بعد زوج» أم لا نُصّادف محلاء لكونها حَرّمَتْ بحنث اليمين 
الوإحدة في الشهرن؟ 4 وإ قلقم الك فيل لدان يراجعها بقول ابن خويز 
منداد» ويتخلص مع الله؟» وإن قلتم بذلك فهل بعد الاستبراء من الماء 
الفاسد؟ . 

فأجاب -والله الموافق : إن من بانت منه زوجته وحَرّمت عليه بسبب 
حنث في يمين» ثم استرسل عليها من غير مراجعة» فحلف بالثلاث وحنث» 
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فلا يلزمه فى تلك المرأة ا محرمة شىء» لعدم امحل» لأنها خارجة عن عصمته» 
لن بعد بات :ذلك لا عجره دعواه جين اسر اة فى الف بالعلقات 
لاتهامه حينئذ في دفع الثلاث عنه» وإذا ثبت ذلك وأراد مراجعتها من الآن 
فلا يكون إلا بعد الاستبراء من الماء الفاسد» والله أعلم .(ه) . 

وسئل الحمَيّري عن رجل طلق امرأة» ثم إن رجلا حَمّلها في عدتها وهي 
لم تتم.عدتهاء ثم إن ناسا احتازوها منه» للاستبراء» فبقيت ما شاء الله» ثم 
إنه حملها أيضا ثانية فاحتازوها منه: فماذا يجب عليهاء هل تكون عليها 
عدة فيما حملها فيه أو لا تكون عليها إلا عدة واحدة بما بقي من العدة 
الأول فن ا نيديع ما بجت فض عند" امنا الققنات من هور 
المذهب ومختلفه. 

فأجاب : مسألة الهاربة في العدة يجب عليها الاستبراء من آخر وطء وطئها 
الهارب» ويكون ذلك بثلاث حيض» ولا يكتقى بالعدة على المشهور من 
المذهب. 

ص. 274 وما ذكر في السؤال من الكلام على المسائل بنصوص الأية» المشهور 
والفطلن نيه كلد يله هذه البطاقة الصغوفاة نان كان الال رتكد 
فالذي ذكرء فيه الكفاية» وإن كان متعسفا ومختبرا فالبحث عن المسائل لا 
يكون إلا بالمشائّهة وا مجالسة والكلام مع الفقهاء والبحث في العلة وغير 
ذلك» والله يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه ( ه). 

وسئل سيدي أحمد البعل عمن كانت له أم ولد فأعتقها وتزوجها وتولى 
الطرفين ولم يستبرئها . 

فأجاب -بعد الاطلاع على رسمي العتق والتزوج- بأن العتق والنكاح 
المقيد عقبه صحيحان مستوفيان للشروطء فإذا مات الزوج قبلها ورِنّتَهُ ولا 
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تحتاج في النكاح المذكور إلى الاستبراء لأن الماء ماؤه» هذا هو المشهور 
ولع من القولين» وعلى هذا اعتمد خليل في مختصره حيث قال :أو 


أعتق ) وتزوج)(19)(ه). 
وفي نوازل العلمي مانصه: وانظر حكم الزوجة التي حنث وأقام معهاء 
هل ترثه أم لا؟» وهل تعتد عدة الوفاة أو الطلاق؟ . 


وفى نوازل المعيار: سكل ابن حبيب عن رجل مات فشهد رجلان أنه كان 
حنث في امرأته قبل وفاته بزمان» هل ترث امرأته فى ماله شيغا؟» وأي عدة 
تعتد؟ هل عدة وفاة أو عدة طلاق؟ . 


9- العبارة جآت في الفصل المتعلق بأحكام الاستبراء وأقسامه» والذي بدأه بقوله: فصل» يجب 
الاستبراء بحصول الملك إن لم تُوقَنْ البرآءة (للأمة ) ولم يكن وطؤها مباحاء ولم تحرم في 
المستقبل؛ وذلك في سياق الحالات التي ينتفي فيها وجوب الاستبراء على الأمة» فقال: ولا 
استبراء إن لم تطق الوطء أو حاضت تحت يده. . أو أعتق وتزوج)» فلا استبراء على السيد إن 
أعتق أمته التي كان استبرأها بعد ملكهاء ووطئها lS‏ 
قبل استبرائها فلا يجوز له أن يتزوجها إلا بعد استبرائها . . 
وقد عرّف الفقهاء الاستبراءً لغة واصطلاحاء فقالوا a‏ 
الأمر العارض» وشرعا هو: الكشف عن حال الرحم -عند انتقال الملك (أي ملك الأمة إلى يد 
الغير)- لحفظ النسب. 
والعبارة؛ وإن أفادت تخصيصه بالإماء» وكونه يطلب في حقهن في الحال المشار إليها فإن ذلك 
لا يعني أنه مقصور عليهن» بل يكون مطلوبا كذلك في حو المرأة الحرة المتزوجة أو غيرها في 
حالات خاصة منصوص عليها في كتب الفقه ككونها وَطفّت بشبهة أو زنى أو غلطء أو أثناء 
عدتها من طلاق أو وفاة» حيث يكون الوطء» فاسدا لكونه غير مشروع. إذ لا يجوز العقد على 
المرأة خلال عدتهاء وبالتالي لا يجوز وطؤها على أساس ذلك العقد الفاسد . 
وانظر في ذلك» الفصل المتعلق بأحكام تداخل العدة والاستبراء في مختصر خليل» وفي الفصل 
الذي بدأه بقوله: «فصل» إن طرأ موجب ( أي لعدة أو استبراء ) قبل تمام عدة واستبراء انهدم 
الأول» وائتنفت ( أي استانفت وابقدأت المرأة العدة للموجب الثاني . .الخ. وانظر كذلك 
الهامش رقم 13 في صفحة سابقة» حيث جآء فيها قول الشيخ خليل عن الاستبراء في حق 
المرأة: «ووجب إن وطئت بشبهة أو زنى» ولا يطأ الزوج ولا يعقد . .الخ. 


432 


ص. 275 


فقال: إن كان الشهيدان حاضرين ولم يتكلما في ذلك حتى مات 
الرجل فإنهما يوجعان ضربا ولاتجوز شهادتهماء قيل له: فإن كانا غائبين ثم 
قدما بعد وفاته؟» فقال: تجوز شهادتهماء وتكون عدة المرأة عدة الطلاق» 
ويكون لها الميراث من ماله. قيل له: فلو كان الشهيدان غائبين فماتت المرأة 
ثم قدما فشهدا أنه كان طلقها البتة؟» قال: تجوز شهادتهما ولا ميراث له 
منها. قيل له: لم ورثت المرأة ولم يرث الرجل؟» فقال: كذلك قال أهل 
العلم» ولأنه إذا ماتت المرأة فإنما شهدا على الرجل على شيء كان يجب له» 
وإذا مات الرجل فإنما شهدا على الرجل ولم e‏ (ه). ونقله 
الزياتي في نوازله» وسلّموهء وزاد بعده العلمي ما نصّه: وانظر أيضا من زنى 
بامرأة ثم تزوجها من غير استبراء من الماء الفاسد وولدت معه أولاداء هل 
يلحقون به؟. 

وفي مسائل ابن رشد عن رجل وامرأة زنياء ثم إنهما تزوجا من غير استبراء 
من الماء الفاسد وتوالدا أولاداء ثم إنهما تفارقا بطلاق وتراجعا بعد الطلاق ثم 
تفارقا ثانية بطلاق الخ؟. 

فأجاب: : النكاح الأول الذي وقع عقده قبل الاستبراء من الماء الفاسد لا 
يلحق فيه طلاق فتكون مفا رقته فيه إياها بطلاق فسخا بغير طلاق» والنكاح الثاني 
صحيح يلحق فيه الطلاق» فإن كان وقع قبل الدخول وجب لها نصف الصداق 
ولم يكن لها ميراث» وإن كان وقع بعد الدخول وجب لها جميع الصداق 
والميراث إن كان ما قبل انقضاء العدة, إلا أن يكون الطلاق الذي طلقها بائناء 
وأما الأولاد فلاحقون به على كل حال » يجب لهم الميراث منه» ويَّلرَمُ من تَسَوَرَ 
عليه فتصدق به ضمانه . 

وأما المفتون فلا ضمان عليهم » إذ لم يكن منهم أكثْرٌ من الغرور بالقول» 
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وإنما الضمان على من استفتاهم وتسور على ميراثهم بفتواهم فتصدق به دون 
ثبت ولا أمر واجب على حالء والله أعلم (ه). 

وقال الحطاب نقلا عن النوادر: من زنى بامرأة ثم تزوجها قبل الاستبراء 
فالنكاح فاسد» فيفسخ أبداء وليس فيه طلاق ولا ميراث ولا عدة وفاةء والولد 
CEEOL E‏ قات مسيم 
أشهر من يوم نكاحهاء وما كان قبل حيضة فهو من الزنى (ه). 

وسئل سيدي محمد بن قريش عن رجل حلف بالطلاق قبل البناء وحدث, 
ونسي ودخل بزوجته» وبعد البناء تفكر ورجع لله» وأعلم الزوجة واعتزل 
عنها في الفراش ثلاثة أقراء» استبراء» وعقد عليهاء هل يصح عقده أم لابد 
من خروجها من داره؟» وهل يعاقب إن بقي معها يراها فقط؟» بين لنا الخ. 

فأجاب : أما مسألة المطلق الحانث المسترسل على وطء زوجته بعد الحنث 
وتذكر فاستبرأها كما يجب» غير أنه كان مع الزوجة في دار واحدة» فذلك 
يخلصه مع الله» ولا يتعرض له في الفتوى» وأمًا إن أسرته البينة فلابد من 
انفصالها عن محل تتوهم فيه خلوته بهاء وأما حيث لم يعلم الأمر في ذلك 
إلا من قبله وانعزل عنها حتى تم استبراؤها وأنّى مستفتيا فذلك كاف ولو 
كان يتكلم معها حالة الاستبراء» بهذا صدرت الفتوى ممن يُقتدى به في ذلك 
والله سبحانه أعلم. (ه). 

وكتب عليه والدي: أجاب ابن أبي زيد في الرجل المأمون تبين منه 
زوجته لا باس أن يسكن معهاء واما غير المامون فلا يخلو معها في بیغه( ه). 

قلت : قال ابن القاسم في المدونة فيمن طلَّق قبل البناء طلقة أو اثنتين أو 
ثلاثاء وتمادى على وطئها وقال : ظننت أن ذلك يحل» لم يلزمه إلا صداق 
واد جرلة كد عجارو جلي بعاد المع وت معاي السب كلام العامي: 
ثم قال : 
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وسئل سيدي على بن عفمان عمّن وجب عليه استبراءء فف نفسه عن 
صس. 276 مباشرتها قاصدا بذلك الاستبراء, إلا أنه لم يزل معها ينهاها ويخاطبها مخاطبة 

الأزواج لزوجهم» فهل يصَدق في الفتيا ويصح الاستبراء» ويكون له العقد 
عليها بعد انقضائه» وكان معها في المنزل من تنتفي به الخلوة ليلا ونهاراء أو 
لا يصح ذلك الاستبراء؟. ۰ 1 

فأجاب : إن الخلوة ليست بموجبة للاستبراء وإنما هي مظنة للاستبراء» وهو 
أي الموجب الاصابة: فإن كان معه من تنيفى به الظة فلا إشكال فى عدم 
وجوب الاستبراء, وإن لم يكن إلا من قبّله وظهر معه التحفظ لدينه والحرص 
على الخلاص في أمره فهو فيما بينه وبين الله تعالى لا حرج عليه. 

وباعتبار الحكم ينبغي لمن تعرض للفتيا أن لا يشيع ذلك لفساد الزمان 
وقلة الأمن من الناس» هذا ما أد ركنا عليه فتوى شيوخنا رحمهم الله (ه). 

وسئل الإمام القوري عمن زنى بامرأة ولم يفتضها ثم عقد عليها ودخل بها 
ولم يستبرئهاء فبعد مدة أتى مستفياء واعتزلها وهي حامل إلى أن وضعت› 
إلا أنه في مدة الاعتزال كان يأكل معها ويبيتان بت واحد» هل ينفعه 
هذا الاعتزال أم لا؟» وما ولد في هذه المدة هل يلحق به أم لا؟. 

فأجاب : استبراؤها لازم, والولد لاحق به. 

وسئل أيضا عمن طلق بكرا» هل عليها عدة بثلاث حيض» أم تنكح 
بالفور؟ . 

فأجاب : المطلّقة قبل البناء لا عدة عليها إن كان الزوج لم يصل إليهاء وإن 
وصل إليها اعتدت, والله سبحانه أعلم (ه). 

وسئل سيدي العربي في بردلة عن امرأة عقد عليها رجل وهي ثيب من وفاة 
بعلهاء وطلّقها قبل البناء ولم يخل بها أصلا. 
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فأجاب : لا عدة عليهاء ولها أن تتزوج متى شاءت» والله أعلم. إنتهى. 

وسئل بعض الفقهاء عن رجل استيقظ ليلا فلم يجد زوجته فبحث عنها في 
دورالجيران فلم يجدهاء وكان ابن أخ له نائما خارج الدار فبحث عنه فلم 
يجده في مكانه» ثم بعد الساعة جاءت المرأة من ناحية بقرب ذلك» وجاء 
ابن افيه مواتاعية اسرئ» فاليا ابر كات ات دهت لها 
الحاجة» وسأل ابن أخيه فقال: ذهب للفقوس» فشك أن يكونا زنَياء 
فهل يلزمه الاستبراء أم لا؟. 

فأجاب بأنه لا يجب عليه استبراؤها .١ه‏ ). 

ومن الدرر المكنونة سئل بعض فقهاء بلدنا عن رجل هرب بإمرأة, ثم أزيلت 
منه فوقفت بمكان الاستبراء» فكان الهارب بها مجاورا لهاء وكان يلتقي معها 
إذا خرجت للسقي أو لغسل الصوف أو للحطب على عادة البادية» هل يصح 
هذا الاستبراء؟. 

ص. 277 فأجاب: الاستبراء من الهارب لا يفيد إلا حيث يؤتمن من وصوله إليهاء 
إما ببعده منها وكونها مع ذلك عند ثقة أو عند أهلهاء ويعرّف منهم 
منصبها منه والَّصّوَنُ والتحفظ بهاء وعن وصولها إليه أو إلى غيره حتى تتم 
تھا او یکرت الهارت بها تان إلى الله تعالن» هه 

وسئل الشيخ السراج عن امرأة تهرب من بلد إلى بلد. فادعت أنها هربت 
وحدهاء فهل عليها الاستبراء أم لا؟. 

فأجاب بأنها تُصَّدَق ولا استبراء عليها. (ه). 

وسئل العباسي فأجاب : وبعد» فتصدق المطلّقة في انقضاء عدة الأقراء إن 
ادغت ما امكن» وإن ادغت مالا يكن غالبا وفكن نادرا كبخيضعها ثلاث 
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مرات في شهر سكل النساء فإن شَهِدنَ أنها تحيض لمثل هذا عمل به» 
وهل تحلف مع تصديقهن؟» قولان» وهذا كله على المشهور. وقال ابن 
العربي : لا تصدق في أقلّ من ثلاثة أشهر» وجرى به العمل بفاس كما في 
الزقاقية.١ه).‏ 
فى انقضاء عدتها إذا ادعت انقضاءها قبل ثلاثة أشهر- هو الصواب» خلاف 
الأقراءء بل يعتبرون ذلك الزمان فقط» فمهما انقضى مكنوها من التزويج ولا 
يسألونها عن الأقراء أصلا كما هى حالة العدول اليوم» وهذا منهم تساهل 
كبير» إذ هو مخالف لآية : #والمطلقات يتريصض باتفسهن ثلاثة قروء 2004 ) . 

فالحاصل إن حاضت ثلاث مرات فى ثلاثة أشهر فلا إشكالء وإن لم 
تحض فيها ثلاث مرات فلا بد من انتظارهاء أي الثلاث مرات» وإن ادعت 
أنها حاضت ثلاث مرات قبل انقضاء الثلاثة الأشهر فلا تُصَّدّق فى ذلك» 
ولا توج إلا بعد كما لها أي الأشهر. 

قال العلأمة أبو العباس الهلالي في شرح خطبة الختصر لا تكلم على ما 
جرى به العمل ما نصه : 

التحذير من أمور جرى بها العمل في بعض البلدان ولم يظهر لها مستند» 
وكان لها مستند في زمن مخصوص ومكان مخصوص» فتقَلّد ذلك 
الجاهلون والمتساهلون فى زمن أو مكان لا مستند فيه وحضرنى من ذلك 
مسائل» وصار يعدها إلى أن قال : 


20 سورة البقرة: 228. 
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ومنها مسألة اعتداد المطلقة ذات القروء بغلاثة أشهر» ذكر الزقاق وناظم 
العمليات أنه جرى العمل بذلك بفاس» وذلك معتقّد كثير من النساء 
والعوام» ركوواطل تعبا اننع سرت اكاب والسنة» ولا وجه له كما 
E‏ . ولعلهم غرهم ما تقل عن ابن العربي أنها لا تصدق 
في انقضاء العدة بالقروء ذ في أقلّ من ثلاثة أشهر» لقلة الأمان» وأن الغالب من 
غادة الاه اشيش فر فى الشيين فلا تصدق في دعوى النادر إلا ببينةء 
ENE LE‏ وإنما هو بالقروء» لاكن إن ادعت . 
أن القروءكملت في مدة معتادة وهي ثلاثة أشهر صّدقت. 

وإن ادعت ذلك في أقل من المتعارف لم تصدق» لفساد الرمان وقلة 


٠‏ الأمان» وإن كان المشهور تصديقهافيما أمكن E‏ فلا تمن من 


التزويج بدعواها في النادر. وأما لو أقرت بعد ثلاثة أشهر أن القروء لم تتم فلا 
يقول أحد : يباح لها النكاح لتمام عدتها بالأشهر. (ه). 

وقوله : ذكر الزّقاق وناظم العمليات أنه جرى العمل بذلك بفاس الخ» يعني 
باعتبار ظاهر عبارتهماء ولكن لم يقررهما شروحهما بذلك. 

قال سيدي عمر الفاسي في شرحه على الزقاقية ما نصه: وأشار بقوله : 
وذات قروء في اعتداد بأشهرء إلى أنه جرى العمل فيها بفتوى ابن العربي في 
ذات الأفراء انها لا قضد قفي اقل بن ثلاثة أكون الاظراد عادة النشاء في هذا 
القطر بأنهن يحضن مرّة ذ فى الشهرء وقد قلت الأديان» لا تصّدق إن ادعت 
اقل من ذلك ولي مراد انها المع ایر ران ل کنل ون قروم 
في ثلاثة أشهر كما توهمه عبارة المصنف, فعلى من نسب إليه أنها تعتد 
بالأشهر دركٌ» كيف ولو كان يقول هذا لصادم القرآن» ولكنه اعتبر الأغلّب 
ولم يصدقهن فيما دونه» لقلة الديانة. 
نعم» هو خلاف مذهب المدونة(ه) . ونحوه لشارح العمل وغيرهماء والله أعلم 
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نوازل الرضاع والعدة أيضا 


ومن كتاب القاضي أبي محمد منذر بن سعيد المسمى بالإشراق ما نصه : 

قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت الصبي إذا فصل فأرضعته امرأة 
بلبنهاء أيكون ذلك رضاعا أم لا؟» فقال: ما كان من الرضاع بعد الحولين بالأيام 
اليسيرة التي لم يستغن فيها بالطعام عن الرضاع فهو رضاع» وإن كان أقام بعد 
الحولين أياما كثيرة مفطوما واستغتّى عن اللبن وعاش بالطعام والشراب فهذا لا 
يكون رضاعاء لآن عيشه قد تحول عن اللبن فصار في الطعام. 

قلت : فن كانت أمه لم تفصله واتصل رضاعه ثلاث سنين فأرضعته 
امرأة في ثلاث سنين» وأمه لم تفصله بعد؟. 

فقال » قال مالك : لا يكون هذا رضاعاء وإنما الرضاع في الحولين والشهرين. 
بعدهما. قلت : فإن فصلته بعد الحولين ثم أتت امرأة أجنبية فأرضعته قبل 


تمام الحولين. 
قال: فإن كانت رضاعته انقطعت واستغنى عنها فلا يكون ما أرضع 
بعد ذلك رضاعا. 


قلت : أرأيت لو أن امرأة رجل ولدت منه فأرضعت ابنه عامين ثم 
فطمته» ثم أرضعت بلبنها بعد الفصال صبياء أيكون هذا الصبي ابن 
الزوج؟» ومتى يكون اللبن للفحل من بعد الفصال؟ . 

قال: أرى لبنها للفحل الذي درت لولده. 

قلت: فإن كانت ترضع ولدها من زوج قد طلقها وتزوجت غيره بعد 
انقضاء عدتها ثم حملت من الثاني لمن يكون اللبن؟» فقال : للزوجين جميعا 


إن كان لم ينقطع من الأول. 
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قلت : فلو أن امرأة تزوجها رجل فحملت منه فأرضعت صبيا وهي 
حامل» أيكون اللبن للفحل؟» قال: نعم» وهو للفحل منذ تحمل» وكذلك 
لو درت على صبي وهي غير حامل ولا حملت قط فأرضعت وهي تحت زوج: 
إن اللبن للزوج. 

قلت: فالبكر التي لم تَنْكح قط إن درت على صبي فأرضعته» أتَقَعْ 
الحرمة بينهما؟. قال: نعم» وهو قول مالك. قلت : فالمرأة التي كبرت ويكست 
إن درطل ص فر فار نف اشرو ا بذاك ف قال :م 

وفي كتاب ابن حبيب : سئل ابن عباس عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت 
إحداهما جارية والأخرى غلاماء أيحل للغلام أن يتزوج الجارية؟» فقال: لا 
لأن اللقاح واحد» يعني أن اللبن لزوج المرأتين؛ والغخلام والجاريةٌ أخوان 
لأب .(ه). 

وسئل العلامة المحقق السجلماسي عمن تزوج امرأة؛ وبعد عقد النكاح 
وال راذع زوج افر ةا الا :انها كانت اروت الوه غه 
النكاح» وصدقتها أم المرأة في ذلك» فهل يُقبل قولهما ويفسخ عقد النكاح 
أو لا يقبل قولهماء والحال أنه لم يسَمّع ذلك منهما قبل؟» وكيف لو شهدت 
امرأتان بذلك غير المرأتين المذ كورتين» هل يفسخ النكاح بشهادتهما أم لا؟. 

فأجاب: الحمد لله ؛ قول زوجة الرجل المذكور: إنها كانت أرضعت من 
صارت ضرة لها لا يقبل للتهمة الظاهرة؛ والتهمةٌ ما تسقط به الشهادةء ولا 
إشكال في هذاء وأما أم المعقود عليها فكذلك لا يفسخ النكاح بقولهاء 
لانفرادهاء والمرأة الواحدة بشهادتها الرضاع ولو فشا ذلك من قولها واشتهر 
عند الجيران» فأحرى مع عدم الفشو. 
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قال ابن الحاجب : ويشبت الرضاع بشاهدين وبامرأتين إن كان فاشيا من 
قولهما قبل العقد» وإلا لم يثبت على المشهور. 

التوضيح : قوله «إن كان فاشيا من قولهما) عائد على المرأتين فقط» وإن 
لم يكن فاشيا لم يقبل قولهما على المشهور» وهو مذهب المدونة. 

ثم قال ابن الحاجب : وفي الواحدة فاشيا من قولها قولان. 

التوضيح: المشهورٌ عدم القبول» ويستحب التنزه وهو مذهب المدونة. 


انتهى الغرض بخ . 
ومنه يُعلم الحكم في شهادة امرأتين غير الضرة وام المرأة» وأنهما لا 
يقبلان إلا مع الفشو قبل العقد. 


قال في التوضيح: لأن شأن النساء التحدث بمثل ذلك» وإن لم يسمع 
ذلك منهما إلا بعد العقد كان ذلك تهمة توجب رد شهمادتهما( ه). 

وعلى كل حال إذا لم يغبت الرضاع ولم تمل الشهادة يندب للرجل 
التنزه عن ذلك» وبالله التوفيق. 

وسل أيضا عن رجل وصّى حين حضرتة الوفاة أن تزوج بنت له صغيرة 
لولد فلان» وأم البنت حاضرة تسمع» ساكتة» ومات الرجل المذكورء ثم لما 
وصلت البنت المذكورة حَد التزويج بعد موته وخطبها فلان المذكور لولده 
إدعت أمها أنها كانت أرضعت الولد المذ كور»ء ولم يوجد أحد سمع منها 
هذه المقالة قبل» فهلَ يثبت الرضاع ويحرم التناكح بقولها وحدها آم لا؟. 

فأجاب : إن الرضاع لا يعبت بقول أم البنت وحدهاء ولا سيّمًا حيث لم 
يَش ذلك من قولها قبل إرادة النكاح» فإذا لم يصّدقها الطالب وادعى 
تهمتها على قصد الاعتذار فقط لم يحرم عليه نكاح ابنتهاء بل يكره له 
فقط» فإن اجترأ وتزوجها لم يفسخ النكاح. قال القلشاني في شرح الرسالة : 
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سمع عيسى ابن القاسم: من أراد تزوج امرأة فقالت له أمه: قد أرضعبّها 
فليتركهاء فإن تجرأ وتزوجها لم يَقْضّ عليه بطلاقها . 

قال ابن رشد: لأن تزوجه إياها مكروه لا حرام» لأنه عليه السلام أخبر 
برضاع امرأة فتبسم وقال: كيف وقد قيل؟» ودب عليه السلام في خديث 
«الحلال بين 1(۲).. إلى اتقاء الشبهات ولم يُحرمهاء وهذا من الشبهات» إذ 
لا بوم و فول امهنا ولا مجحب عليه نهد کا لاحتمال إرادة منعه 
نكاحهاء إلا أن يكون فشا قولها قبل ذلك فيِّحَرمُ عليه نكاحها( ه) الخ. 
وأم البنت في النازلة مثل أم الرجل في الرواية» وبالله التوفيق (ه). 

قلت : قوله « إلا أن يكون فشا قولها قبل ذلك فيحرم عليه نكاحها. . 
الخ. خلاف المشهور الذي هو قول المختصر: «لا بامرأة ولو فشا)(2). 

قال الشيخ أبو علي بن رحال: وواحدة ولا فشو لاثبوت اتفاقاء ومعه 
فيها خلاف» والراجح عدم الثبوت. (ه). 


1- إشارة إلى الحديث الصحيح المتفق عليه» عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما 
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين ءون الحرام بين وبينهما 
أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» فمن اتة تقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» 
ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن 
لكل ملك حمى» ألا وإن حمى الله محارمه» ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله» ألا وهى القلب». 
وقد أورده الإمام محيي الدين أبو زكرياء يحيى بن شرف الدين النووي رحمه الله في الحديث 
الاش فوا ا ا ا ١‏ 

2- العبارة دكرها الشيخ خليل في باب الرضاع؛ وفي سياق ما يفْبت به الرضاع من الشهادة وما لا 
يبت فقال :« يفْب ( الرضاع بِيْن الزوجَيْن ) برجل وامرأة» وبامرأتين إن فشا قبل العقد (أي 
شاع الرضاع بين الناس فى في الصورتين)؛ وهل تشترط العدالة في كل منهما مع الفشو؟ ترد 
وبرجلين ( أي عدلين» فلا يبت بغير العدلين)» لا بشهادة امرأة عدلّة ولو فشاء من قولها قبل 
العقد على المشهور. . وندب التنزه مطلقا (أي يندب في حالة شهادة من لا يشبت الرضاع- 
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وصرّحَ في كتاب الرضاع من المدونة بما قاله في اختصرء ونصها: 
وإذا قالت امرأة عدلةٌ: كنت أرضعت فلانا وزوجمّه لم أقض بفراقهماء 
ولو عرف ذلك من قولها قبل النكاح أمرثّه بالتنزه عنها إن كان يوئّق 
بقولها.(١ه).‏ 
ابن ناجي : أما شهادة الواحدة فإن لم يكن فشو فليتنزه عنها فقطء وإن. 
كان فاشيا فقولان» فسّمع ابن القاسم العمل على شهادتهاء وهو ظاهر قول 
نكاحهاء وهو خلاف ماله هنا من أنه يتنزه فقط. 
ووقعت في أحكامي ببلد سبتة فظهّر لي أن القولين سيان» لأنّهُمًا 
A E‏ تعرت قبي متو فرت ثم مشيت لتونس 
لضرورة فسألت عنها شيخنا حفظه الله تعالى» فأمرنى أن أحكم بما دل عليه 
قولها هناء لأن الأصل فى شهادة المرأة الضعف . 
وسألت عنها شيخنا أبا يوسف يعقوب الزغبى فقال مثله» فحكمت 
بذلك.(١ه).‏ 
قال الشيخ الرهوني : وتبع ابن ناجي في جزمه بأن ما في الكتابين خلاف 
ابن رشد» ونقل عياض نحوه عن بعضهم» وجزم هو بأن ذلك وفاق» أي 
= بشهادته ) التنزه والتورّع عن التزوج بمن وقعت الشهادة على أنها رضيعة مع الزوج» وسواء أكان 
الشاهد امرأة» فشا خبر الرضاع بين الناس أم لا أو كان الشاهد رجلا كذلك» أو رجلا وامرأة 
بلا فُشُوٌ أو امرأتين كذلك» لأنها شبهة» من اتقاها فقد استبراً لدينه وعرضه؛ كما جاء في 
الحديث السابق . 
والمراد بالعدل في هذا الباب ( أي باب اشهادات ) التي الورع» الذي يجتنب الكبائر ويتقي في 
الغالب الصغائرء كما جاء عند صاحب التحفة في أول باب الشهادة» فقال : 
وشاهد صفته المرعية + اة قط 


والعدل من يجتب الكبائرا * ويتّقى فى الغالب الصغائرا 
وما أبيح» وهو في العيان» * يقَّدَح في مروءة الإنسان 
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بحمل قولها في كتاب النكاح: «إلا أن يكون قد فشا وعرف ..» الخ على 
أنه يتا كد التنزه والتورع؛ لا أنه يجب الفراق بقولها إذا كان فاشيا. 

ان يونس : ومن المدونة قال : وكذلك الأم إذا لم تزل تُسمّع وهي تقول : 
قك ارضعت قلانة: فقسا كبرت اراد الان رجا فلا قعل محمد دن 
يونس: فإن فعل لم يقض بفراقها. (ه 

وسئل العارف الاكبر الشيخ أبو عبد الله المسناوي عمن أراد أن يتزوج ابنة 
عمه فأخبرته أمه -وهي من ذوات الخير والدين- بأن عمه المذكور كان في 
أول رضاعه ذات يوم ل ثديها 
فحص ده تخو اة وفتح E‏ ركم رو عق 
ذلك ac ME‏ ولم يعرف هذا الرضاع إلا 
والحال ما ذكر ام لا؟ . 

فأجاب : إنه لا يغبت الرضاع بقول امرأة واحدة, سواء كانت أمّا أو غيرها 
ولو كانت مثل ربيعة العدوية وإنما يستحب التنزه فقط ورعًاء لاحتمال أن 
تكون صادقة» وتوقيا من طعن من لا يدريء ولا سيّمًا من كان في قلبه مرض 
على الناكح» ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عقّبة بن الحارث بأن يترك 
المرأة التي له فيها مغل هذاء ولكن حَمَلَ العلماء أمره عليه السلام على الندب 
كتاب» والسلام (ه). 

وسئل أيضا رحمه الله عن معنى هذه الأبيات : 

إذا امرأة قد أرضعت طفل غيرها * وكان لها في حين إرضاعها فحل 

فكل ابنة منها ومن غيرها له 7 ومنه لها أو غيره بعد أو قبل 

له أخوات قد جزم وإن يرد 3 أخوه نكاح بعضهن» له حل 
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فأجاب : الحمد لله ؛ الجواب أن فقه الابيات أعلاه صحيح . 

ومعنى البيت الثاني أن كل بنت لذلك الفحل الذي رضع الصبي لَبَنَه 
سواءٌ كانت تلك البنت من ذلك الفحل أو من زوج آخَرَ للمرضعة» أَخْتْ 
للطفل دون أخيه» فالضمير في قوله له آخر الشطر الأول يعود على الفحل؛ 
الا قوله ع اون ها روان عا اة الرضعةة وميك هذا 
الشسظن 5-1 او O‏ قانع ب E O CE‏ 
غيرهاء والضمير من لها في الشطر الثاني عائد على المرضعة» والضميران من 
تزاد نه E‏ عل ؟الفشل روسك كاذ للدرطهة سو كانت 
من ذلك الفحل أو من زوج آخر غيره» وسواء كان رضاع الجميع مع الطفل في 
زمن واحد أو قبله أو بعده» فإنهن أخوات له يحرمن عليه لا على أخيه. 

فالصور أربع : بنت الفحل من المرزعة : بنته من غيرهاء بنت المرضعة من 
الفحل» بنتها من غيره . 

فار ا الأولنان هنا جنل الشظر الأول الور اة خي تان ها 
مدلول الشطر الثاني» غير أن الصورة الثالغة مكررة مع الأولى» فالصواب 
إسقاطها والاقتصارً على الثلاث الباقية . (ه). 


وسكل المحقق السجلماسى عد من كان متزوجا بامرأة ودخل بها واتصدت 
الزوجية بينهما مدة من السنين, فوقع الفراق بينهماء فادعت المرأة أن بها حملا 
منه ) ولا ظهر بها وتعينت النفقة اشتكى بذلك الامر على رجل» فأمره بإنكار 
كون الحمل منه» وبقى على إنكاره إلى أن وضعته المرأة ذكراء وبقى على حاله 
هق الإنكان إلى أن مرضص مرضا أيقن مد اللاك فرجع عن إنكاره وأقر بنسبة 
الولد إليه ومات من ذلك المرض» فهل للمرأة المذكورة رجوع في متروك الزوج 
تمونة الحمل وا رضاعه وير ذلك هن المؤث أم لا 
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ص 283 فأجاب: إن الولد المذكور لاحق بأبيه شرعاء لا ينتفي بمجرد إنكار الأب له 
ولو تمادى عليها إلى موته» فكيف إذا رجع واستلحقه. قال في المدونة: وكل 
معتدة من وفاة أو طلاق بائن أو غير بائن تأتي بولد وقد أقَرّت بانقضاء عدتها 
أو لم تقر فإنه يُلحَق بالزوج ما بين خمس سنين فادنی» إلا أن يدفيه بلعان 
ويدعي أنه استبرأ قبل طلاقه ١ه‏ ). 

وفي المعيار: أكثر الروايات أن الولد لا ينتفي إلا بلعانء ولا ينفع 
اتفاقهما يعني الزوجين- على نفيه» لحق الصبي في استلحاقه بأبيه. (ه). 

فعلم من هذا أن الولد المسؤول عن نازلته لا حق النسب بابيه شرعاء وإذا 
كان كذلك كان للمرأة الرجوع على أبيه بما أنفقت عليه من صغره إلى كبره» 
أي إلى حد سقوط نفقة الأب» وهذا إذا كان الأب موسرا زمن الإنفاق . 

ودليل ما قلنا قوله في المدونة : « ومن انتفّى من حَمْل زوجته بلعان ثم أقر 
به بعد ما ولدته حُد ولحق به فإن كان موسر في مدة الحمل أو بعضها 
رجعت عليه بالنفقة في مدة يسره)(ه). 8 

فكتب عليه ابن ناجي ما نصه: ظاهر الكتاب أنها ترجع عليه بأجرة 
الرضاع» وهو كذلك صرح به في العتبية. (ه). ولا فرق بين أجرة الرضاع 
وبين نفقة ما بعد زمن الرضاع كما لا يخفى. وإذا كانت النفقة تعود على 
الأب باستلحاقه الولد بعد سقوطها عنه باللعان فإن لزومها له في النازلة 
أحرّى إذا لم يقع منه لعان وإنما صدر منه الإنكار للولد فقط» فاللزوم الأصلي 
باق مستمر لم ينقطع بشيء. والله أعلم. (ه). 

وسئل السجلماسي أيضا عن الصبي الرضيع» هل تَكَلّف أمه الحاضنة له 
إثبات أمانتها أم لا ؟. 
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فأجاب بأن مقتضى تفسير الأئمة الأمانة المذكورة في باب الحضانة عدم 
تكليف الأم المسؤول عنها فى النازلة بالإثبات» قال في التوضيح : ثالفها -يعني 
الشروط- الأمانة» فلا خحضانة لمن يبذر ما يأخذه من نفقة المحضونء أو كان 
عقني ارد فى دة لآ مو هذا حاله يحباف أن يبدل على طون 
فسادا.١ه).‏ ۰ ٠‏ 


إذا علم هذا فالرضيع لا تقبض له حاضنته نفقة يكون فيها التبذيرء وإنما 
تقبض من أبيه الأجرة وهي ملك لها تصنع فيها ما أحبت» وإدخال الفساد 
تكليفها بإثبات ما لا فائدة له ولا يحتاج إليه» وذلك واضح. (ه). 


ص. 284 وهذه الفتوى كتبها فى مقابلة من أفتى بتكليف الأم ما ذكر أعلاه» 
واستدل له بقول المختصر: «والأمانة وأثيتتها)(23» ولعله اغتر بما شرح به 


3- هذه العبارة جآء ذكرها في الفصل المتعلق بنفقة الرقيق والدابة والقريب والخادم» والحاضنة وما 
يتعلق بهاء والمتفرع عن باب النفقة بالنكاح والملك» الخ» وذلك في سياق استعراض الشروط 
المطلوبة فى الحاضن» ذكرا كان أو أنقى» فقال فى ذلك : وشوط الخاضق > الل والكفاية لا 
كمنسكة وخر الان في الت يخاف عليهاء والآمانة (أي في الدين» فلا حضانة لفاسق)» 
وأثبت الحاضن أمانة نفسه» وعدم كجذام مضل ورش لا إسلام» (في الأم ولا في غيرها). 
ال : لا حضانة للكافرة لأن المسّلمة إذا دمت شر فلا حضانة لهاء فالكافرةٌ أولى. 
قال اللخمي : وهو أحسن وأحوط للولد . 
ويجاب للقول الأول الذي لا يشرط الإسلام فى الحناضن بان الكافر الأصلى يُقَرعلى ديتة؛ 
والفاسق لا يقر على فسقه» مع مراعاة خبر 9لا تول والدة عن ولدها»»› وخَبَّرِ ومن فرق بين 
والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة) . والحديث الثاني تفسير وبيان للأول» 
يقال : وله المرأة إذا فرق بينها وبين ولدهاء وولَّهَ الرجل إذا أوقعه'في الوله» وهو الحزن الشديدء 
وه الل عن كل مام وع وف فل وليه ارعان واليقين والسكينة» والاطمعنان 
والسعادة» ووفْقّه لتحقيق وسيلة ذلك من ذكر الله وطاعته» فبذ كر الله تطمكن القلوب . 
وتذهب الأحزان وتزول الهموم» ويحل مكانها الانشراح وراحة النفس والضمير. 
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الشيخ الخرشي هذا المحل» فإنه يوهم ذلك» وأنه مهما قال ولي الصبي 
للحاضن: أنت غير مامون فإنه يكلف إثبات الأمانة» وقد كتب الشيخ 
جا اي بابا في حاشيته على قول الشيخ ٠‏ والأمانةٌ واثبتتها) مأ نصه: 
أقول: إذا نوزع في كونه أمينا فعليه إثباتهاء كذا في التوضيح عن ابن الهندي 
وابن العطار وغيرهما . 

قال » وقال المتيطي : فيه نظر» والواجب أن يحمل على الأمانة فيه حتى 
يثبت عليه خلاف ذلك . (ه). 

قلت: والذي في المتيطي -كما في مختصره- فرض ذلك فيما إذا أراد 
الأب الانتقال الراك كينا RU NESS CEE‏ 
الصورة وصورة المصنف» لأن الولي أراد نزع الولد من ثبتت له حضانته مع 
غيبته به» فلذا كلف إثبات الأمانة» بخلاف الحاضن فالحق له» فمن اذعى 
سقوطه فعليه إثباته. وقد رأيت فتوى الشيخ ابن أبي زيد أن الحاضن محمول 
على الامانة حتى يثبت خلافهاء وفتوى أخرى للشيخ أبي محمد الزواوي من 
أهل المائة الثامنة بمثل ذلك . نعم» مقتضّى كلام ابن عرفة أن ما شهره المصنف 
هنا هو المذهب . (ه). 

وسئل القاضي بردلة عن امرأة لها بنت من مفارق لها ترضعها فطلبت حقها 
في الرضاع, فقال لها: لا نعطيكها إلا أن تكون على عيني وخافت منه أن 
يقتلهاء والبلد سائبة لا يجري فيها حكم سلطان. . الخ. 

فأجاب أن أجرة الرضاع لازمة له » ولا يلزمها أن تحضنها على عينه إذا كان 
في البلد الذي تسكن هي فيه أو قريبًا منه» وإن كان في بلد بعيد ستين ميلا 
فأكثر» وكان يخاف عليها منه إن رحلت إليه فلا يلزمها الانتقال إلى موضعه» 
وتقيم حيث هي الآن» وبالله التوفيق. (ه). ظ 
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وسئل بعض الفقهاء عن امرأة أرضعت بنتا قبل انقضاء أمد رضاعها يوما أو 
يومين» والآن قد كبرت وأراد ولد المرضعة أن يتزوجهاء زاعما أن الرضاع 
القليل لا يدشر الحرمة. 

فأجاب : ليس له ذلك. (ه). 


وسئل العلامة القاضي سيدي العربي بردلة عن رجل مكث مع زوجة مدة 
من نحو خمس سنين إلى أن فارقها بطلاق» فأراد والدها قبض ما يجب لها 
من الكسوة في الخدمس سنين الماضية: وهي لم تطلب ذلك قبل الطلاق ولا 
والدهاء فهل يلزمه ذلك أم لا؟. ٠‏ 

فأجاب : الحمد لله ؛ سكوتها فى المدة المذكورة عن الكسوة إذا كان 
على وجه الترك فلا قيام لهاء وإن كان لعذر ظاهر فلها المطالبة» كأن يكون 
زوجها غائباء أو كانت تطلب ذلك ويمتنع عليها بوجه من أوجه القهر. 

ويؤيد ذلك ما قاله في الفائق» ونصه: الشامن والستون» قال ابن رشد عن ابن 
أبي زيد : روى علي ذ في المتوفّى عنها أو المطلقة إذا كانت ترضع» فتمادت حتى 
فطمته ث ثم طلبت الاجرةء فقال : إن أخرت ذلك لغيبة الزوج أو لتَفَرق وركته 

فى الموتء أو لخ لغيبة وصيّه حلفت ما أرضعت إلا لترجع ثم أخذت ذلك» 
وکن عن رجه ا ال را قل فى ای ا 
التوفيق. 

مسألة : وإذا أرضعت المرأة صبيا بلبن ابن الزنى فهو لها ابن» ولا يكون 
للذي زنى بهاء ولو كانت صبية فتزوجها الذي كان زنى بهاء -أي بأمها- 
لم أقض بفسخ نكاحه» وأَحَبإِلَيّ أن يجتنبه من غير تحريم» وأما ابنته من 
الزنى فلا يتزوجها. . الخ» من نوازل الزياتي. 
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وسئل الإمام القوري عمن عقد على صبية» فأرضعتها أخته بعد العقد 
عليهاء هل تحل له أم تحرم عليه؟ . 

فأجاب : متى أرضعت الأخت زوجة الأخ الرضيعة حرمت على الأخ» وذلك 
كما ترى في الزوجة الرضيعة» أما التي فُطمت من الرضاع» وأحرى إن كانت 
كبيرة» فلا تحرم بالرضاع . (١ه).‏ 

وسئل أبو العباس المقّري عن رجل عقد النكاح على صبية» وقبل بنائه بها 
جاء من رضعته مع أخته للأب» فماذا ترى إن صح ذلك» هل يفسد النكاح 
أو لا؟» وكيف إن كانت أم الزوجة المذكورة رضعت مع أخت الزوج 
امكو 

فأجاب : الصبية المذ كورة إن رضعت مع أخت الزوج بلبان أبيه وثبت 
ذلك فالنكاح يفسخ» لأنها أخته حين أرضعتها حليلة أبيه» وإن أرضعتها 
أجنبية مع أخته لم تحرم عليه» إذ لا موجب لذلك» وهذا الحكم في أم الصبية 
إن رضعت مع أخت الزوج في لبان أبيه حرمت عليه وابنتهاء لأن أمّها -أعني 
مصخت الع ومين بعك ۲ مكيار هين اذ ان لسن بولا نم ن 
فينبغي للسائل أن يبين من أرضعها هل زوجة أبي الزوج» أو جاريته؛ أو امرأة 
أجنبية؟» فإن كان الرضاع من الأجنبية عن أبيه فلا حرمة حيث لا لبن للأب 
عليهاء والله تعالى أعنو زه 1 

وسئل سيدي الحسين ابن خجو عن صبي وصبية رضعا في امرأة» أحدذهما 
رضع ثدياء والآخر رضع آخرء فهل تقع الحرمة بينهما بهذا الرضاع أو لا؟. 

فأجاب : الصبيان الرضيعان أخوان, لا يحل لأحدهما نكاح الآخرء والله 
سبحانه أعلم (ه). 
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وسغل أبو الحسن ابن خجو عن امرأة أرضعت بنتا أياما لا تتحقق عددها ولا 
يتحقق أيضًا . هل كان ذلك خارج الحولين أو داخلهما؟» ولم تم بذلك بينة 
سوى ما فشا عنهسا من ذلك» والآن أراد أُحَد أولادها أن يزوج البنت 
المذكورة» فهل له ذلك أم لا؟. 

فأجاب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الحلال بين» ازا ا 
وبينهما مشبهَات» من ترَكّهًا سلم» ومن أخذها كان كالراتع حول الحمى 
يوشك أن يقع فيه »» فالرضاع لمر هو الواقع في الحولين وما قرب منهماء 
فحيث تحقق ولم يعلم» هل هو في الحولين أو بعدهما؟» فالاحتياط التنزه» 
والله سبحانه أعلم» وبه التوفيق. 

وشكل ناغى ارا ةدك تاه دا كبر اد رها ان خر جه 
فقالت الأم: كنت أرضعتهاء لاكني لا أدري هل داخل الحسولين أو 
خارجهما؟» ولا بينة على ذلك سوى ما سّمع من أمه» وإن قلتم لا تحرم عليه 
وإنما يستحب له التنزه فإن تجرأ وتزوجها فهل يومر بفراقها أم لا؟. 

فأجاب : إن كان الأمر كما ذكرتم فلا يفرق بين الزوجين بمجرد قول أم 
أحدهماء بخلاف الأب» فإنما يستحب له التنزه» وهو مذهب المدونة» وإياه 
اعتمد الشيخ في مختصره» وبالله التوفيق. (ه). 

ومن جواب للقاضي أبي عبد الله ابن سودة ما نصه: 

ونفقة المرضع لا يخلوء إما أن تكون لازمة لزوجها بالعصمة أو تابعها 
من عدة» فلها المعتاد على المتعارف من مراعاة ما تقررت مراعاته في واجب 
النفقة من الوسع والحال والسّعرء وتزاد ما تَقْوَى به على الرضاع بالعرف 
أيضاء وقد جعل الله لكل شىء قدراء ويختلف ذلك باختلاف الأعراف» وإن 
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لم يكن إلا الرضاع فقط كالبائن بالطلاق أو الخارجة من عدة الرجعي فليس 
لها إلا أجر الرضاع فقط لانفقتّهاء ويتوصل لمعرفته بأنه يقال: بكم تؤاجر 
المرضع نفسّها على الرضاع لمثل المرضّع في أول الرضاع أو وسطه أو آخره؟» 
فيقال: كذا في اليوم من القوت أو قيمته» فَيَلْرَم وال الرضيع أو وليه من 
وصي أو غيره بذلك القدر من مال الصبي الرضيع إن كان له» أو من مال 
من تلزمه نفقته» وإلا فلا شيء لها إلا من بيت المال» إن وجد له سبيل» 
والله أعلم. (ه). 

وسئل القابسي عن الزوجة إذا كان مثلها لا يرضع» لشرفهاء فاستاجَرَ الأب 
من يرضع ولده» فأرادت الزوجة أن ولوس لله ذوة و نفل ا وك 
أم لا؟. 

فأجاب: ليس لها ذلك» لحجة الرُوْجٍ أنها إن فعلت ذلك منعته الوطء 
لأجل الرضاع» فاستاجر من لا زوج لهاء ولهذا قال في المدونة : للزوج أن يمنع 
زوجته أن تؤاجر نفسها للرضاع» ولا يكون إلا بإذنه» ويمنع من الوطء 
حينئذ .(ه). 

وسكل سيدي ابراهيم اليزناسني عمن له بدت من مقارقة له وسئهًا نحو 
العا ر كان ا في اراي وفرض عليه خمسة دراهم في كل 
يوم يقي على ذلك و فأرادت المفارقة الزيادة في 
الفرض» وامتنع الأب منها وطلب منها أن تبقى على ما فُرض لهاء إذ كان 
ذلك في زمن الغلاء وضيق المعيشة» وهذا زمان بسط ورخاءء أو تُسّلمها له 
يشتري لها خادما ترضعهاء أو يستاجرٌ مرضعة غيرهاء فهل يمكّن من ذلك 
أو لا؟» وإن وجد من يرضعها له باطلاء هل يكون له أجرة مثلهاء مبواء 
كانت أقل من فرضها المذ كور 0 أو تكون ملزمة بما فرض لها عليه؟» 
بينوا لنا ذلك؟ . 452 


فأجاب : فرض الإبئة يتغير بتغير السعرء للزيادة والنقصان. 

وأما ما ذكرتم من إسلام الولد لخادم أو مرضعة غير الأم» فإن لم يقبل 
الولد غير أمه وخيف عليه جبرت الأم على رضاعه بأجر مثلهاء وإن قبل الولد 
غير أمه فعلى ثلاثة أوجه : إِمَّا أن يكون الأب موسراء أو معسراء أو معَه بعض 
المال بحيث لا يقدر على أجر المثل؛ فإن كان موسرا فاضطربت أقاويل الشيوخ 
في معنى ما في المدونة التي عليها مدار الفتوى» فقال ابن الكاتب وغيره: 
الام اخ ويه باج امكل طلقا رلا كلام لاب إن وعد نتن عة بداوتينا 
أو باطلا. 

وإلى هذا ذهب ابن رشدء وبه نأخذ في المسألة ونترك ما سواه من 
التأويل والأقوال. وإن كان الأب معسراء فإن رضيت الأم أن ترضعه باطلا 
كانت أحق به» وإلاً سلّمته لمن يرضعه باطلاء ولا قول لها إن طلبت أن يكون 
رضاعه عندهاء بخلاف الموسرء قاله اللخمي . وإن كان الاب معه بعض المال 
بحيث لا يقدر على أجر المثل» فإن وجد من يرضعه ما يَقْدرَ عليه لا بأنقص 
مفلا ايان ين إن رة ها ويخ أو تلم و زوع مر ت 
بأنقص مما يقدر عليه» فإن كان على أن ترضعه الظثر عند الأم كان القول قول 
الأب» وإن كان على أن ترضعه الظكْرٌ عندها فالأم أحق» وهذا التفصيل في 
و لبي ادرو كانه نري اهم وإن كان ظاهر 
المدونة أن الأم أحق بما وجد مطلقاء وبالله التوفيق. (ه). 

وسئل ابن المكوي عمن طلق امرأته وله مها ولد يرضع؛ فأرضعته المرأة 
بعد طلاقه إياها شهوراء ثم طلبته بأجرة الرضاع عن المدة الماضية» وزعم أبو 
الصبي أنه دفعها لها عند انقضاء كل شهر. 
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فأجاب: أما ما تباعد من الشهور فالقول قوله في دفع الأجرة» والقول 
قول المزاة في السير ا شال وب اميل ال جارات ور اتنازواية 
لأبي قرة عن مالك . (ه). 

قلت : إن كان سبيلها سبيل الاجارات فيكون القول للزوج في دفع أجرة 
الرضاع للمرضع» ماعدا الشهرين الأخيرين» إذ هذا هو الذي به عمل فاس . 

ففي مجالس القاضي المكناسي قال ابن رشد : والعرف عندنا أن القول قول 
المكتري في دفع ما مضى من الأشهرء والقول قول رب الدار في الشهر الأخير 
مالم يطل الامد بعد انقضائه. قال المكناسي : والعرف بفاس -منذ أد ركنا 
في حياة الفقيه العبدوسي إلى عام سبعة وثمانين وثمانمائة- أن القول قول 
المكتري في سالف المدة ما عدا شهرين من آخرهاء فإن القول فيها قول 
المكري. (ه). 

وزاد العلامة السجلماسي على هذا أنه وجد هذا العمل أيضا بخط سيدي 
إبراهيم بن هلال . 

والحاصل أنه عمل متقرر عند المتأخرين لا نزاع بينهم فيه. 

وسئل ابن هارون عن المرأة الهاربة عن رضيعها حتى مات من عدم اللبن. 

فأجاب : ديّته على عاقلتهاء وقاسَهًا بالمسافرين الذين مُنعُوا الماءِ حتى 
ماقرا ع د على حاقل المانعين. (ه). 1 

قلت : ولا مفهوم للهاربة, بل المراد أنها تركته بلا رضاع حتى مات. 

وسئل ابن أبي زيد عن امرأتين أرضعت كل واحدة منهما ولد صاحبتها في 
حمل واحد ولبن واحد» فكبر أولادهما ثم حَدَث لهما أولاد آخَرون ولم ترضع 
واحدة منهما غير الأولين 00 فهل لأولادهما الآخَرين أن يتناكحوا. 
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فأجاب: كل واحد من الذي رضع لا يجوز أن يتزوج واحدة من أولاد من 
أرضعته» تقدمت ولادتها أو تأخرت» وما حدث منهما بعد ذلك فجائز أن 

وسكل ابن منظور با نصه: الواصل إليكم -وهو محمد الرندي- يريد أن 
يتزوج بنت خالته» وإن أختها شقيقتها أرضعت لهاابنا غير الولد الواصل 
إليكم» لمرضهاء فأراد -أي محمد الرندي- أن يتزوج بنت خالته المرضعة 
لأخيه» فتوقف على جوابكم. 

فأجاب : تأملت السؤال» فظهر لي أن محمد الرندي أن يتزوج بنت خالته 
المذكورة» لأن إرضاع خالته لأخيه لا يقع منه حرمة E‏ 

وسئل أيضا : هذا الواصل بهذه البراءة إليكم يريد أن يتزوج بنت عمته» 
وكانت أمها أرضعت أخاه من قبله» وأرضعت أُمّه بنت عمته أخرى» شقيقة 
التي يريد أن يتزوجهاء واختلطت ألبانهما على نحو ما ذكرت لكم »> فعسىی 
أن تعرفوا محبكم بما يجب في ذلك» هل تحل أم لا؟. 

ص. 289 فأجاب: الحمد لله ؛ وقفت على الْمقَيّد اعلا ولا مانع لمن ذكر من 
تزويجه لهاء لأن المانع من التزويج إما هو لو التقما ثديا واحدا مجتمعين أو 
مفترقين» أما كون أم البنت أرضعت أختها شقيقتّها فليس ذلك بمانع من 

وسئل أيضا عن إرضاع أم الزوجة أخا زوجها أو أخته؛ أو إرضاع أم الزوج 
أخت الزوجة أو أخاها. 

فأجاب : تأملت زوجية المرأة التي أرضعت ولد الختن فرأيتها صحيحة؛ 
وأنه لا يمنع من دوامها ولا من ابتدائها ما ظهر من إرضاع أم الزوجة أخا 
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زوجها أو أخته» أو إرضاع أم الزوج أخت الزوجة أو أخاهاء فإن ذلك لا ينشر 
حرمة بين الزوجين المذ كورين» إنما ينشر الحرمة بين أخويهماء وإنما يمنع 
زوجيتهما ابتداء ودواما ما لو التقم الزوجان المذكوران في زمن الصغر ثديا 
واحداء وهما في هذه القضية لم يفعلا ذلك» بل المجتمعان في الثدي الواحد 
والتقامه أخواهماء وقد نص ابن يونس وغيره على أن من رضع مع صغير ثديا 
واحدا فإن له أن يزوج أخت من رضع معه» لأنها أخت أخيه من الرضاع لا أخته. 
وفي كتاب ابن فتحون : ولا تحرم على أخي الرضيع بئات المرضعة, لأنهن لسن 
بأخوات له» إنما هن أخوات أخيه» وتأمّل هذا ومثله تما يعرف به أنه لايمنع من 
زوجية المسؤول عنها ولا من دوامهاء والله سبحانه أعلم.(ه). 

وسئل أبو سعيد ابن لب رحمه الله عمن طلق زوجته وكانت له بنت منهاء 
وبلغت البنت سن التزويج » فخطبها له شخص وانعقدت الزوجية بينهما فيهاء 
فبعد انعقادها قالت الأم المطلّقة المذكورة: أرضعت الزوج الذي تزوج ابنتها 
مع الزوجة المذكورة في حولي الرضاع»› فطولبت بقبوت ذلك» فشهد لها 
. بشبوت قولها بنتاهاء وهما مالكتان أمرهماء وهما من غير الزوج المذ كور 
وامرأة واحدة» فلم يوافق الزوج المذكور على ذلك ولا أمه» فعسى جوابكم 
عن ذلك. ۰ 

فأجاب : إن كان قد سمع من أولائكم النسوة قبل انعقاد النكاح ما 
ذكرته من الرضاع وكان مشهورا من قولهن قبل ذلك عمل على حكم الرضاع 
فيفسخ النكاح» وإن كان لم يسمع من ذلك شيء من قبلهن إلاً بعد عقد 
النكاح وكن قد علمن به وسكتن حتى تكلمن بعد ذلك فالتهمة قوية في 
جهتهن:؛ فلا يلعفت إلى ذلك» إلا أن يره الزوج إن كان في نفسه شيء من 
ذلك» فيطلق إن أراد. (ه). 
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وسئل أبو العباس سيدي أحمد البعل عن امرأة توفي زوجها فاعتدت عدة 
الوفاة ثم تزوجت, وبنى بها الزوج وأتت بولد لدون ستة أشهرء فاستفتى الزوج 
بعض طلبة الوقت فأخبره بما وقف عليه من كلام العلماء من مشهور وغيره 
حسبما ذكره القلشاني وغيره» فلّمّا وقف على الأقوال جميعا اختار في 
خاصة نفسه القول بعدم تحريمها عليهاء فهل يجوز له ارتكاب هذا القول مع 
تفن ارو و إن اوی العلساء ا يكو له دل وبر 
على تحريمها؟. 

فأجاب : لا يجوز ارتكاب القول الضعيف مع وجود الأقوى, نص عليه ابن 
محرز في تبصرته؛ وكيف لا يكون تحريمها عليه مؤبدا وقد حكم به أمير 
المومنين عمر بن الخطاب بمحضر الصحابة رضي الله عنهم» ولم ينكروا عليه» 
وهو إجماع سكوتي» فالواجب الاستمساك به وطَرّحٌ غيره. إنتهى من الزياتي. 


ومن جواب للإمام أبى عبد الله سيدي محمد السنوسى رحمه الله ما 


وسئل ابن أبي زيد عن المفتي يخبر المستفتي باختلاف الناس. 

فأجاب : من الناس من يقول: إن المستفتي إذا استفتى المفتي فى أمره 
يخبره باختلاف الناس أن له أن يختار لنفسه أي الأقوال شاء» بمنزلة رجل 
دخل المسجد فوجد أبا مصعب في مجلس» وابن وهب في مجلس» وغيرهما 
ذلك فله أن يقصد أيهم شاء» ولا فرق بين ان يعمل بقول من شاء هد 
وهم أحياء أو يختار ما ثبت من أقواله بعد موتهم؟. 

قلت لأبي محمد : فما تقول أنت في ذلك؟» قال : أما من فيه فضل 
اختيار فله أن يختار لنفسه» ومن ليس فيه فضل الاختيار قلّد رجلا يقوّى في 
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نفسه» فاختار على سبيل الاطلاق من غير تقييد فيما يقلده بكونه مشهورا 
أو أصح» أو قائلّه أفضل. 

وفي مفيد الحكام لابن هشام قال : إذا لم يكن القاضي من أهل العام 
واختلف عليه العلماء فيما يشاورهم فيه» فقيل : يأخذ بقول أعلمهم» وقيل : 
بقول أكشرهم» وقيل: يأخذ بقول من شاء منهم. 

وفي المتيطي : ينظر في أقرالهم» فما رءاه عندهم أقرب إلى الحق أخذ 
به.١ه).‏ أنظر المعيار في نوازل القضاء . 

وقال الإمام السدوسي أيضا : أما من قلد القول الشادً لأنه حق في حق من 
قال به وفي حق من قلّده» ولم يحَمله مجر الهوى» بل الحاجة والاستعانة 
على دفع ضرر ديني أو دنيوي يؤدي إلى مفسدة في الدين» ثم شكر الله 
تعالى على كون ذلك القول وافق غرضه وهواه» ولو لم يجد من الحق ما يوافق 
هواه لْصَبَّرَ وخاف الله تعالى» فهذا ترجى له السلامة في تقليده ذلك» 
والله تعالى أعلم» وبه التوفيق (ه). 

ونقله بعض الفاسيين واستحسنه. 

لكن قال بعضهم: فإن قلت : الاختلاف رحمة للتوسعة في الأقوال» 
والوقوف مع المشهورأو الموافق للدليل أو الراجح عند أهل النظرء والذي عليه 
أكثر المسلمين, تحجير على رأي واحد» وميل بالناس إلى الحجرء وما جعل الله في 
الدين من حرج. 

قلت : قال الشيخ أبو إسحاق الشاطبي : هذا خطأ كلّه. وجهل بما ضعت 
الشريعة لهء فإن عامة الأقوال الجارية في مسائل الفقه إنما تدور بين النفي 
والإثبات» والهوى ولا يعدوهماء فإذا عرض اا نازلته على المفتي فهو 
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قائل له: أخرجني عن هواي ودلّني على اتباع الحق» فلا يمكن والحال هذه أن 
يقول له: في مسالقك قولان» واختر لشهوتك أيّهما شعت» هذا تحکم على 
الوق قوق سوير لذ سيد هنا إن تقول ويا ملت لذ OEE‏ 
حيلة من جملة الحيل التي نصَبّمْها النفس وقاية عن القيل والقال» وشبَكة 
لنيل الأغراض الدنيوية» وتسليط المفتي للعامي على تحكيم الهوى بعد أن 
طلب منه إخراجه من هواه رمي في عَمَاية» وجهل بالشريعة» وغش في 
النصيحة. (ه). تأمله» والله أعلم. ه. ٠‏ 1 
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المراد به هنا الغائب مطلقاء وإن كان في الاصطلاح خاصا بمن انقطع خبره, 
فقد سئل العارف الأكبر سيدي عبد القادر الفاسي عن حقيقة المفقود شرعاء وبماذا 
يطلق عليه اسم المفقود» هل بمجرد خروجه عن بلاده وغيبته عنها من غير 
بحث ولا فحص ولا سؤال ولا رفع للحاكم وإن فصر زمن الغيبة كالشهر 
ج ن لوانت او بعل يمع رفس نا وطول من 
أكثر من الشهر والشهرين الخ؟. 

فأجاب, والله سبحانه الموفق : أن حقيقة المفقود هو من جهل مكانه وانقطع 
غرة كينا قاله عة وغيوف هة هر عد الي كان ود وليس 
في ذلك توقيت في الزمان» بل بحسب ما يرى عادة أنه انقطع خبره» فإذا 
زعمت تلك المرأة وأخبرت أنها لم تقف له على خبر جاز أن ترفع أمرها إلى 
القاضي» فيكون القاضي هو الذي يتولى الكشف والبحث عنه» وشأن النساء 
العجز عن مثل ذلك» كلذك لاذت بالقاضي واستعانت به» فإذا ذكرت ذلك 


. للقاضي وأنها لم تقع له على خبرء إما أن يقال لها: ها هو في المكان الفُلاني» 


وإما أن يحتاج إلى مؤونة الكشف والبسحث» ولو كان لا يطلق عليه اسم 


. المفقود إلا بعد أن تبحث عنه لما ساعٌ لها أن ترفع أمرها إلا بعد ذلك» فإذا 


زنعك كلتك إنوات انها العاف و اويدف د طويلة و 
معلومة» وليس كذلك» بل إنما تكلّف الزوجية والمغيب كما في كلام ابن رشد. 

وأما الواقع من المرأة فإنما هو مجرد دعوى انقطاع الخبر عنهاء فإماأن 
تكذب في دعواها وتوقف على خبره ومكانه» وإما أن تُصَّدّقّ فتحتاج إلى 
الكشف من الإمام» وهذا المنصوص في كلامهم . 
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قال ابن جميل في السهل البديع في اختصار التفريع : وإذا انقطع خبر ٠‏ 
الزوج كشف الحاكم عنه» ثم ضرب لها أربع سنين الخ» فليس في كلامهم 
تقييدٌ دعوى المرأة انقطاع الخبر بطول مدة ولا ببحث عنه وبفحصء بل إن 
ادّعتْ ذلك قبل منهاء ومن زعم خلاقّه فعليه إثباته الخ» والله أعلم. (ه). 

وسئل أيضا عن إنسان له أولاد كثيرون من نساء شتى » سافر أحد أولاده 
إلى المشرق فانقطع خبره مدة» ثم أتى كتاب من عنده من جهة إسكندرية» 
ثم انقطع خبره أيضا حتى قدم حجاج فقالوا: إنه تُوفي» فعَرَّى الناس والديه 
وإِخْوَتَه ثم توفي والده» ثم جاء حجاج آخرون وقالوا: إنه حي» وأراد إخوته 
أن يقسموا تركة والدهم» فقال أشقاء الغائب: يوقف نصيبه إلى أن يأتي 
علي إلا اليقين عن حياة أو موت؛» أو تقض أفند تیر فنا رعو اق 
ذلك. ۰ 

فأجاب : لا يقسم ماله -أعني المفقود- إلا مضي مدة تعميره» أو شهادة 
بيئة لا مدفع فيها بموته» وحيث مات أبوه أو أحد من يرثه قبل صحة موته أو 
حياته» فر حيا وميتاء ووقف المشكوك فيه حتى يتبين أمره» فإن ظهرت 
انه ده نونك OAD al SSO‏ 
أو مضت مدة التعمير كان كامجهول» وبالجملة فلا يقسّم نصيبه وسائر ماله 
إلا بعد مضي مدة التعمير أو ثبوت موته ببينة لا مدفع فيهاء والله سبحانه 
اع 

وسئل بعض الفقهاء عن رجل سافر لناحية الأندلس وطالت غيبته؛ ثم إن 
بعض عصيته سافر لتلك البلاد ليبحث عنه فلم يقف له على أثر» ووجد 
ديونا له على أناس فقبضها ورجع بهاء فقال له باقي العصبة: يقسم مَتَخَلّفَه 
الآن» فقال لهم هذا الرجل الذي بحث عنه: لا نقتسمه» لأنه لم يصح عندي 
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خبريدرةهة E‏ بيكش انالا لامع روس كما هيو لاطي ونا اعون 
ذلك فقط» فاقتسموا متخلّفه» ثم بعد القسمة نازع هذا الباحث عنه في 
ذلك» وأراد فسخ تلك القسمة:؛ فهل له ذلك أو لا؟ء وإذا قلتم بنفسخ 
القسمة فهل يوضع المال عند ثقة أو عند العاصب؟. 

فأجاب : إن كان الامر على ما وصفتم فالغائب المذ كور لا يقسم متخلّفه 
حتى يقبت موته ببينة» إما معاينة أو سماعا من يصح منه ذلك» فإن عدم 
ذلك فهو على حكم الغيبة» ويوفّف ماله عند ثقة حتى ياتي عليه من الزمان 
مالا يعيش إلى مغل غالبا والقضاء بخمسة وتيعين غاماء واتار تماد 
من يوم مولده باعتبار سنه يوم غيبته» والله الموفق بمنه. (ه). 

وسئل العباسي عن رجل تعيب وترك زوجته» ثم رءآه الشهود بمدينة 
مراكش» وقامت الزوجة وأرادت أن تتزوج» فحكم لها القاضي بأن تتزوج» 
ثم تزوجت» وهو كان غاب في زمن امجاعة» وطلبت ديونهاء ثم بعد ثمانية 
أعوام قامت تطلب إرثها ولم يظهر له أثر إلى الآنء ما الحكم في ذلك؟. 

فاجاب : الخارج زمن الجوع وققد يُحمَلٌ على الموت بقدر ارتفاع ذلك» 
إلا لبينة مقبولة بحياته إذ ذاك» فتجري عليه أحكام المفقود في غير امجاعة» 
فلابد من التعمير» وأشهر الأقوال فيه سبعون سنة بالتحقيق أو التقدير ‏ والله 
أعلم .١ه‏ ). 

وحاصل هذا الجواب أن من فقد في عام الجوع محمول على الموت» ما لم 
يثبت ببينة مقبولة شرعا أنه رءى حيا بعد ذلك» فحكمه حكم المفقود في 
غير لمجاعة» وهو التعمير. ٠‏ 

وسئل العباسي أيضا عمن تزوج امرأة ومكث معها مقدار جمعة, ثم 
ذهب وتركها بلا دار ولا متاع ولا عند أبويها ولا من يقوم مقامه» إذ هو لا 
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مال له» فمكثت في الموضع الذي تركها فيه عامين فأكثر فلم يظهر خبره 


سہبا. 


فأجاب : وفي المختصر: « ولها الفسخ إن عجزعن نفقة حاضرة. . . إلى 
قوله: ثم صلق وإن غائبا»»«1) وتمامه في شروحه» والله أعلم. (ه). 

وسئل ابن عرضون عن رجل عقد على امرأة ثم أسره العدو الكافر قبل بنائه 
بهاء فطلبت الزوجة من والده صداقهاء وأن تقطع على نفسها وتتزوج» فقال 
لها والده: لا أتركك لذلكء بل أجري عليك النفقة والكسوة حتى يخرج 
ولدي من الأسرء وأحملك معي إلى موضعي لأني أخاف عليك الفساد في 
موضعك» فما الحكم فى ذلك ؟. 


فأجاب : إن كان الأمر كان كما ذكر فلا تطلّق على الزوج إلا بحكم 
الإعسار بالنفقة» فحين التزمها أبو الزوج حتى ُن الله بفكاك ولده» فلا تطُلّق 
بحكم الإعسار بالصداق لا في النقد ولا في الكالئ» وعليها الانضمام 
بحيث يصونها والد الزوج إن خيف عليها الفساد» لأن الأب أمينّ على الولد 
في ماله وحريمه؛ والله أعلم» وبه التوفيق. (ه). 


1- العبارة أوردها الشيخ خليل في باب النفقة بالنكاح والملك والقرابة وفي سياق ما يكون به 
للزوجة حق الفسخ ومالا. 
والمعنى المراد أن للزوجة حق الفسخ للنكاح بطلقة رجعية إن عجز الزوج عن نفقة حاضرة: لا 
إن عجز عن نفقة ماضية تركها وهو موسر فلا يكون لها حق الفسخ بطلاق» وإنما يكون لها 
مطالبته بها كالدين. وحين يعجز الزوج عن النفقة ويثبت عسره بها ويتلوم له القاضي ».أي مدة 
زائدة عن الأجل امحدد له بعد الإعسار» وبعد أمره بالطلاق» فإنه يقع الطلاق عليه» كان حاضرا 
أو غائباء وهل يطلق الحاكم عليه» أو يأمرها به ثم يحكم به؟ قولان.. . إلخ. 
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وسئل أيضا عن وصي عقد النكاح على محجورته لرجل» ثم غاب هذا 
الرجل عنها لمدة من ثلاث سنين» ثم قدم وأراد الوصي أن يختلعها منه» 
فسلم للزوج في نصف صداقها وما فرض لها في النفقة مدة مغيبه عنهاء 
فهل يصح هذا التسليم ولا قيام لها على الزوجء أو لا يصح إلا مع إذنها؟ . 

فأجاب : إن كان الأمر كما ذُكر ليس للوصى ولا لغيره من الأولياء ما 
دون الأب أن يحط جميع الصداق أو بعضه. والله أعلم. (ه). 


وسئل الإمام القوري عن رجل سافر للحج وبقي مدةء فشَيّع مالا إلى أهله» 
وأعلّمّهم أنه بالبلدة الفلانية» وأنه مريض» فبعد مدة ورد عليهم رجل من 
تلك البلدة فأعلمهم بأنه صلى ذات يوم مع قوم على جنازة وهم يقولون: 
جنازة غريب من بني فلان» فكشف عن وجهه فوجده بصفة موافقة للغائب 
المذكور» فاعتدت امرأته وتزوجت» ما الحكم فيهاء هل يقَرَان عليه أم لا؟» وقد 
أعليهم بعض الناس قبل الدخول أن ذلك لا يجوز حتى يغبت الأمر» فلم 
يلتفتوا إلى ذلك» وهل له ارتجاعها بعد الاستبراء؟» وهل لها الصداق أم لا؟. 

فأجاب : ويفسخ نكاح متزوج امرأة الغائب وتستبراً. ثم إن قطعت على 
زوجها وطلّقت نفسها ثم اعتدت كان له تزوجهاء لأنه متزوج في عصمة لا 
في عدة» ولها الصداق المسمى في التزويج الأول. (ه). ش 

وسئل أبو صالح عن المرأة إذا فقدت ولم يعلم موضعها. 

فاا تئر لازا وتوت نه ااج كا برت انمره ته 
أقصى ما يعيش إليه أهل زمانناء وقد سمعت ابن عاصم يقول: ذلك مائة سنة» 
محف من يفول ولك ان س ا ده ان تكون مو كان 
لها شرط أن لا يتزوج عليها قدت ولم يدر ما فعل الله بها.(ه). 
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قلت : القول بالمائة سنة شا كما يُفهّم من المحتصرء لعدم ذكره مع 
الأقوال التي تجب بها الفتوى. 
وقد سئلت عن حكم قاض بتمويت رجل غاب للمشرق وانقطع خبره» 
فحكم بقسم ماله على ورثته لوقوع الشهادة عليه بأنه ابن خمسين سنة قبل 
مُغيبه» وهذه ثلاثون سنة مضت عليه بعد غيبته. 
فأجبت: الحمد لله ؛ الحكم المشار إليه صحيح» لاكن إن ثبت مَغيب 
الرجل وانقطاع خبره» وعدم رجوعه إلى الآن من غيبته بشاهدين» ولا يكفي 
شاهد واحد بذلك» إِذْ من لازم موته زوال عصمة نسائه» واعتدادذهن» وذلك 
مما لابد فيه من شاهدين» ولا يكفي فيه شاهد واحد» والدليل على صحة 
الحكم المذكور قول الختصر: «وهو (أي عمَر الشخص) سبعون, واختار 
الشيخان ثمانين؛ وحكم بخمس وسبعين)(2) (ه). 
٠‏ فالحكم المذكور جار على الأقوال الثلاثة» فهو ماض بلا نزاع» لأن 
ورال ا كلها مر غدل بهاء ا سكو کے ركان مرا 
فأما القول الأول منها فصدر به الشيخ رحمه اللهء وذلك من علامات 
الترجيح» ورجحه في التحفة أيضا لقوله. 
وفيه أقوال لهم معينة * أصحها القول بسبعين سنة 
وقال أبو علي بن رحال في حواشيها: هو قول مالك وابن القاسم 
وأشهب» وأفتى به ابن زرب » وبه القضاء كما في سجلات الباجي. (ه). 


2- وذلك في الفصل المتعلق بأحكام المفقود» كما سبقت الإشارة إليه فى صفحة سابقة . 


بكر الأبهري» فإذا أضيف إليهم القابسي» قالوا الأشياخ» وإذا قالوا: الشيخ بالإفراد» فالمراد به 
ابن أبي زید» رحمهم الله جميعاء ونفع بعلمهم آمين. 
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وأما القول الثاني فهو قول الشيخ : «(وحكم بخمس وسبعين). 

وأما القول الثالث فقال فيه فى الدر النثير:ومختار الشيخين :أبي محمد 
والقابسي ثمانون سنة. رخا سما اتو كنات رض وبه 
جرى العمل» وهو أعدل الأقوال. ابن العطار: واختاره القضاة عندنا. 


ابن الهندي : وبه كان يقضى ابن السليم» إلى أن قال عن أبى الحسن 
العطعر O O‏ اند قم N‏ اى ا 
العمل الخ» وفيه كفاية» والله أعلم . قاله وكتبه المهدي لطف الله به. 


تنبيه: لا يقسّم مال المفقود بمجرد مضى مدة التعمير» بل لابد من حكم 
القاضي بموته. 
قال الشيخ مصطفى في حواشيه على التتائي عند قول الختصر : «ومال 
المفقود للحكم بموته)(3) مانصه: أَفْهَمٌ كلام المؤلف أنه لابد من الحكم 
بموته» ولأ يكن مضي هده التي وهو كذلك . 
ص. 296 فقد سمل الإمام المازري عمن مات بالتعمير» فاستفتي القاضي في ذلك› 
فمات أحد الورثة قبل خروج الجواب بالحكم. 


3- وذلك في أواخر باب المواريث وبيان الفرائض وأحكامهاء وهو آخر باب ختم به الشيخ خليل 
رحمه الله مختصره الفقهي» مبينا لما به الفتوى من الراجح والمشهور في المذهب المالكي» وبدأه 
بقوله في بيان الحقوق المتعلقة أولا بالتركة: باب» يحرج من تركة الميت حق تعلق بعين 
كالمرهون وعبد جنى» ثم مؤن تجهيزه بالمعروف» ثم تقضى ديونه» ثم وصاياه من ثلث الباقي» 
ثم الباقي لوارثه ) . 
ومعنى العبارة المذكورة : ووقف ( بالبناء للمجهول ) مال المفقود عن القَسلّم والميراث إلى حين 
الحكم بموته» فدل ذلك على أنه لابد من الحكم بموت المفقود» ولا يكفي مضي التعمير فقط. 
وهو كذلك. 
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خلا مشهور» والمسألة اجتهادية, فلا يتحقق الحكم إلا بعد نفوذه 
وإمضائه . البرزلي: وقد وقعت الفتوى من شيخنا أبو حيدرة محتجا بذلك الخ» 


قلت : لكنه غير مطرد» لأن بعض المفاقيد لا يحتاج لحكم حاكم., ولذا 
قال الشيخ الرهوني بامحل المذكور ما نصه : ومن لا يتوقف إرثه على حكم 
الحاكم من فقد زمن المسغبة أو الطاعون ونحوهما كما تقدم في فصل الفقدء 
والله أعلم. (ه). ْ 

تبيه آخَر: قال الزرقاني في شرح الختصر بعد أن قرر أن للمفقود أربعة 
أحوال ما نصه : وبقي خامس وهو من فُقد في توجهه لأرض الحرب أو حين 
وصوله كما يقع ذلك في المسافر إلى مالطاء وكان سفره برا أو بحراء وفيه أربعة 
أقوال» إلى أن قال ابن عبد الحكم: من سافر في البحر فانقطع خبره فسبيله 
سبيل المفقود» قاله ابن عرفة» وقف على قول ابن عبد الحكم : «من سافر في 
البحر. .» الخ» فظاهره» عذبا أو ملْحَاء عُلمْ عرق المركب أم لا.(ه). 

قال الشيخ الرهوني: وقعت هذه النازلة بعينهاء ووقع فيها الغلط» ثم 
طلب مني الجواب عنهاء فقيدت فيها هذا: 

قد وقعت حادثة» وهي رجل من تجار المسلمين ركب في مركب لبعض 
النصاری» وتوجه للتجارة في بلاد الروم» ثم غاب خبره ولم يظهر له ولا 
للمركب الذي سافر فيه خبر» ولم يدر ما فُعل به وبحث عنه في البلاد التي 
جرت العادة بتوجه التجار إليها فلم يظهر له خبر أصلاء ورامت زوجته 
التزوج» وَوَرَنتهُ قَسلْم ماله» فاستفتوا في ذلك. 
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فأجاب بعض من إليه المرجع في الفتوى ببلدهم بان لزوجعه السزوج, 
معتمدا في ذلك على كلام البرزلي الذي نقله الحطاب وغيره؛ فخوفف 
القاضى الذي رفعت إليه النازلة فى ذلك» وكتب لبعض أعيان علماء الوقت 
ووی ف ای مدان كلس ناكس لديا طهر نيه 
فاستخرت الله تعالى في ذلك. ٠‏ 

وقلت : ينحصر الكلام فيه في ثلاثة فصول : 

الفصل الأول في نقل ما وقفت عليه في النازلة من كلام أهل المذهب . 

الفصل الثاني في كلام البرزلي المشار إليه» هل هو موافق لكلام الائمة أو 
مخالف له؟. 

الفصل الغالث : على تقدير مخالفته» هل يجوز العمل به أو يتعين 
العمل بكلام غيره من أئمة المذهب؟. 

فصل ؛ قال اللخمي: اختلف فيمن توجه الى أرض الحرب ففُقد في 
توجهه أو بعد وصوله» وكان سفره في البر أو في البحر» فقيل: هو بمنزلة 
ا إل ا وقيل و ای وفكل :إن فقن فيل 
وصوّله كان على حك الود وإن كان فقن يعن وصوله كان کاس 
وقيل: إن كان سفره ذ في البحر ففقد قبل الوصول كان على حكم المفقود» وإن 
كان سفره في البر كان على حكم الأسيرء وإذا فقد قبل وصوله كان على 
حكم المفقود» وسواء كان سفره ذ في البحر أو في البر» وإن فقد بعد الوصول 
كان على حك الاس ا0 رة فخ ر نال رس غد 
حكاية الأقوال الأربعة غير واحد. 

قال -أي الرهوني- بعد نقول كغيرة» مُحَصَلُها هذه الأقوال الأربعة 
المتقدمة عن اللخمي ما نصه: فعلم مما تقدم أن مسألتنا منصوصة بعينهاء 
وأن النصوص السابقة مصرحة بأنه لا سبيل إلى قَسم ماله بحال حتى يتعين 
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موته أو تمضي مدة التعمير قولا واحداء وأن زوجته فيها قولان ؛ أحدهما أنها 
لا روج بحال حتى يتبين موته أو تمضي مدة تعميره» والفاني أن يضرب لها 
أجل المفقود» وأنهم لم يذكروا فيها قولا ضعيفا ولا قويا ولا منصوصا ولا 
مت جا ]د E‏ 

٠‏ ثم ماذكره ابن عرفة وغيره عن ابن عبد الحكم هو راجع لأحد الأقوال 
الأربعة» وإنما أفردوه بالذ كر والله أعلم- لأن الأقوال الأربعة» موضوعها أن 
المفقود توجه لأرض الحرب كما هي مسأالتناء وكلام ابن عبد الحكم في 
راكب البحر من غير تقييد بكونه توجه لها أو لغيرهاء فمسالتنا مأخوذة من 
كلامه أيضا إلى أن قال : والله سبحانه الموفق. 

فصل ؛ والظاهر من كلام البرزلي أنه لم يقصد با قاله مخالفة كلام أهل 
الح ر فال ذلك رو ت نة قن اولك انلوقت عل اوا 
راکب البر رذ كفن غرقه رلفظا وماق دل عل د ننه كال 
في أوائل مسائل العدة والاستبراء ما نصه: اللخمي: من فقد ببلده زمن 
الطاعون» أو توجّه إليه زمانه» حَُكْمَّهُ الموت» لقول مالك في أناس أصابهم 
سعال في طريق حجهم يموت الرجل من يسيره ولم يات لهم خبرٌ موت ولا 
حياة: تتزوج نساؤهم» ويقسم مالهم» وكذا شأن البوادي ينتجعون في 
الشدائد من بلادهم إلى غيرها من البوادي» ثم يُفْقَدُونء أنهم على 
الموت(ه). 
قلت : وشاهدت عام حججت نوعا نما قاله الشيخ أي اللخمي» فعلى هذا 
يكون حكمهم على ما قال اللخمي رحمه الله» ويكون حكمهم كحاضري 
الزحف. ومن هذا ما يوجد اليوم ممن يفقد من مراكب المسلمين» فلا يدرى أَغْرقَ 
أم أخذه العدوء ولم يظهر لهم خبر البتة. ٠‏ 
ص. 298 والصواب أنهم محمولون على الموت بعد الفحص عنهم بأضبان مرا کب 
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النصارى؛ وأما من أخذه العدو على ظهر البحر أو غرر به كما يجئ اليوم 
فحكمه حكم الأسير» وقد ذكر حكمه في المدونة وغيرها (ه) . 

ومن اا و ا لكا لعو فدحة نه لكام لا حو فونه زو 
هذا»» إذ الإشارة راجعة إلى ما ذكره قبل من الأمور الناشىء عنها الهلاك 
غالبا وكذا قزله الى فد ذلك بر راما إذ هر دیات عد 
فيه ما حمله على تصويبه ذلك. وقد نقل جلَّه العلاَمة ابن هلال في الدر 
النثير» واليسير منه الحطاب والشريف العلمي في نوازله» فلم يقصد البرزلي 
رحمه الله مخالفة ما صرح به أهل المذهب» ولا إحداث قول لم يذ كره 
حفاظه المعتنون بنقل الأقوال الغريبة والشاذة حتى الْخرّجة» ولو قصّد ذلك لم 
يحتج إلى تخريج ذلك على كلام اللخمي وعلى ما شاهده في حجه؛ ولم 
يكن للتقييد بقوله (اليوم) فائدة. 

فائدة ؛ بل يكون التقييد بذلك مضراء ومع ذلك لا يصح الاستدلال به 
لمسألة النزاع» لأنه جعل موضوع ذلك مراكب المسلمين» والمركب في مسألتنا 
للنصارى دمرهم الله» والمسلم المفقود الراكب معهم إنما هو تبَعٌ لهم» وفرق 
كبير بين کون المركب للمسلمين وكونه للنصارى ركب فيه بكراء بعض 
المسلمين: لأن المركّب إذا كان للمسلمين فهم نّواتيةٌ» وحُدامُهُ يَصرفونه حيث 
شاءواء إلا أن يغلبهم الريح أو يهجم عليهم العدوء ولا غرض للمسلمين في 
بلاد الكفار إلا قضاء حوائجهم فيهاء وليست لهم داعيةٌ تحملهم على طول 
المقام فيها غير ذلك غالباء وهم حريصون مع ذلك على رجوعهم لأوطانهم» 
ومراكب الروم على العكس من ذلك» وقد تقدم قول البرزلي: «وأما من أخذه 
العدو على ظهر البحر أو غدر به » الخ» فالعذر” في مسئلتنا ثمكن بلا استبعاد 
 *‏ كذا في الأصل : فالعذرء ولعل الكلمة المناسبة لما قبلهاء والمستفادة منه هي كلمة الغدر» أي 

غدر الكفار بالمسلمين ومراكبهم في البحر. فليتأمل وليصحح» والله أعلم. 
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والأصل بقاء المفقود حيا كما صرح به غير واحد من أئمة المذهب حتى 
يعارض ذلك معارض قوي ولا معارض هناء بل هو مُقَوَى ومؤْيدُء وقد قال 
اللخمي لما ذكر الخلاف في فقيد معترك المشركين- ما نصه: 

فوجه القول أنه كالأسير أن أمرّه متردد بين الأسر والقتل» والأصل الحياة . 
ووجه القول أنه ينتظر سنةء أن الغالب فى القتال القتل» وغيره نادر» فكان 
تعلق اک الفا رودا انه کا انه نا اشسكل اهز ون ام 
والقتل جعل الحكم منزلة بين منزلتين» ومّحمل من فُقد في بلده في زمن 
الطاعون أو في بلد توجه إليه وفيه طاعون على الموت . 

وذكر بعض أصحاب مالك أن الناس أصابهم بطريق مكة سعال» فكان 
الرجل لا يسعل إلا يسيرا حتى يموت» فمات من ذلك عالم» فققد أناس ممن 
خرج إلى الحج فلم يات لهم خبرٌ حياة ولا موت فرأى مالك أن تُقْسّم 
أموالهم» وتتزوج نساؤهم» ولا يضرب لهم أجل المفقود ولا غيره» للذي بلغه 
من موت الئاس من ذلك السعال» وكذلك الشأن فى أهل البوادي فى 
الشدائد» ينتجعون من ديارهم إلى غيرها من البوادي ثم يفقدون» أنهم على 
الموت» وقد علم ذلك من حالهم إذا توجهوا الى البلد الذي يمضون إليه أنهم 
تلحقهم الضيعة والموت . إنتهى بلفظه . 

وإنما نقلته بتمامه» لأن البرزلي اختصره وفي كلامه ما لاينبغي إسقاطه»› 
وهو قوله: «للذي بلغه من موت الناس»»› وقوله: «وقد علم ذلك من 
حالهم) الخ» إذ ذلك هو المعارض للاصل الذي ذكره قبل» فليتأمل ذلك كله 
بإنصاف» والله سبحانه أعلم. 

فصل ؛ وعلى تسليم أن كلام البرزلي نص في نازلتنا أو شاملٌ لها بطريق 
القياس الصحيح تسليما جدلياء فلا يجوز العمل به والإعراض عن نصوص 
أهل المذهب المصرحة بخلافه» فلو فرضنا أن ما صوبه على هذا التسليم 


471 


الجدلي هو قول لغيره مسبوق به لكان من الشذوذ بمكان» إذ لم يذكره أحد 

ر ا الذون فيه ادم ولا ع يزه قن و على کو بيه ت 

الشديد عنه. وإذا كان للامام مالك وأكابر أصحابه أقوال ثابتة بروايات . 

صطريدة سين رذ لحو انتما E‏ عير راجلا طلن آنه 

لا تجوز الفتوى ولا الحكم بالمرجوح. 

لا يقال: قد يجب العمل بالضعيف إذا جرى به العمل, وهذا من ذلك» لأنا 
نقول: لم نر من ذكر أن العمل جرى به على تسليم أنه خلاف» ولا من أفتى 
به» وما قيل: إن الإمام ابن خجو أفتى به» ونقله الشريف في نوازله» فليس 

كذلك» والذي في نوازل الشريف هو ما نصه: ش 

سئل سيدي أبو القاسم بن خجو عن رجل من ضعفاء البادية غاب عن وطنهء 
وعن القبائل التي جاورها زمن المسغبة» وترك زوجته» هل تفتقر إلى الطلاق 

من حاكم؟. ۰ 

فأجاب : إذا كان الأمر كذلك كان للمرأة المذكورة أن تتزوج من غير 

افتقار إلى الطلاق» لأن الغائب في زمن الطاعون محمول على الموت» 

وكذلك من غاب من ضعفاء البادية في زمن المسغبة» نص على ذلك الإمام أبو 

الحسن اللخمي في تبصرته وغيره» وبذلك وقعت الفتوى من الإمام مالك في 

قضية السعال, المعهودة عند الفقهاء, والله أعلم. إنتهى جوابه(4) . 

4 .وذلك في المسالة الأوتى من مسائل اقفو الواردة قن الع الأول من رار صن 314 و هذا 
الفقرة لذ كورة بعدهاء والمنقولة عن الإمام المازري» ابتداء من قوله أن من فقد زمن الوباء- إلى 
قوله : مٌراكب النصارى.(ه) ص 315 من نفس الجزء. وأتى الشيخ الشريف العلمي في أول 
المسألة هذه بكلام امتصر في المسألة» وهو قوله: « واعددت ( الزوجة ) في مفقود المعترك بين 
المسلمين بعد انفصال الصفين» وهل يتلوم له ويُجْمَهَدٌ ( بان يزاد في أجل الانتظار)؟ تفسيران» 


وورث ماله حينئذ» كالمنتجع لبلد الطاعون أو في زمنه» وفي الفقد ب بين المسلمين والكفار تعتد 


سنة بعد النظر» /ه. أنظر شروح الختصر في هذا الموضوعء وكتاب المقدمات لابن رشد رحمه 
الله . 
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وكتب عليه الشريف ما نصه : ونقل البرزلي أن من ققد زمن الوباء فإنه 
محمول على الموت» قال: ومن هذا ما يوجد اليوم تمن يفقد من مراكب 
المسلمين فلا يُدْرَى أغرق أم أخذه العدوء ولم يظهر له خبر البتة» والصواب 
أنهم محمولون على الموت بعد الفحص عنهم بأخبار مراكب النصارى .( ه) 

وعلى تسليم أن أحدا نص على العمل بذلك فلابد من توفر شروط 
العمل به الآن كما نص على ذلك غيرٌ واحد الخ. (ه) كلام الرهوني ٠‏ 
باختصار» وفيه نظر لا يخفى . لأن موضوع الأقوال الأربعة التي بنى عليها هذا 
الكلام من أوله إلى آخره هو الذي توجه إلى أرض الحرب برا أو بحرا ففقد قبل 
وصوله أو بعده» والنازلة هنا فيمن توجه بحرا إلى أرض الكفار غير الحربيين 
كما هو الواقع الآن. 

والفرق بين النازلتين أنه في الأولى محتمل لأن يكون غرق ومات أو أسره 
العدو ولا زال بالحياة إلى الآنء وأما الغانية وهى نازلتنا فلا يحتمل فيها أخذ 
العدو له؛ وإما فيها احتمال الغرق فقط؛ فالصواب إحاقها بمن توجه الى أرض 
في زمن الطاعون ففقدء فالنازلة الأولى فيها أربعة أقوال كما قال» والثانية 
فيها قولان فقط ؛ أحدهما للبرزلي ومن تبعه أنه بمنزلة من توجّه إلى محل فيه 
الطاعون أو الغلاء ففققد» إنه محمول على الموت . والغاني لابن عبد الحكم أنه 
كالمفقود, وبه يظهر أن الصواب مع من أفتى بكلام البرزلي» وأنه غير غالط ولا 
مخالف للإجماع, خلاف ما طول به الرهوني. 

وفي نوازل العلامة أبي زيد سيدي عبد الرحمان الحائك التطواني أنه سئل 
عن بعض تحار تطوان ذهبوا للتجارة في البحر فانقطع خبرهم بحيث لا تدرَى 


حياتهم من مماتهم. 
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فأجاب: الصواب فيهم أنهم محمولون على الموت عند البرزلى كما في 
الدر النشير والحطاب» وتبعه عليه ابن عبد الصادق في شرحه» والشيخ الأبار 
في تحاشنيقه» ونص ماله اشير قال البروق نا تكلم على المققوة + .ومن قد 
زمن الوباء فإنه محمول على الموت ؛ ومن هذا ما يوجد اليوم من يُفْقَد في 
البحر» فلا يدرى أغرق أو أخذه العدو ولم يظهر له خبر البتة» والصواب 
أنهم محمولون على الموت بعد الفحص عنه بأخبار مراكب النصارى( ه ). 
وكأنه قصد الرد على ما لابن عرفة عن شيخه عن ابن عبد الحكم من أن من 
سافر في البحر فانقطع خبره أن سبيلّه سبيل المفقود (ه). وقد نقله عنه 
الحطاب وغيره عن غيره حتى أبو علي في شرحه» والمعمول عليه ما صوبه 
البرزلي» واقتصر عليه في الدرالنشيرء ونقله الحطاب وغيره بما اقتتضى 
ترجيحه» والله الموفق. ا كلام الحائك» فتأمله مع كلام الرهوني» 
والله أعلم. 

وسئل ابن سراج عن جماعة من الفرسان فُقدوا في معترك القتال بين 
المسلمين والنصارى منذ عامين ونصف » وثبت بالسماع الفاشي المستفيض على 
ألسنة أهل العدل وغيرهم أنهم قتلوا واستشهدوا ولم يعش منهم إلا أربعة لا 
غير» وذلك لكثرة تردد الفكاكين الى أرض برقة ونواحيهاء وخروج الأسرى 
من المسلمين منهاء كلهم يشهدون بذلك» ومنهم من شهد فيه على التعيين 
بأنه مات هنالك» وذلك أيضا بالسماع الفاشي المستفيضء وأنه لم يثبت 
حياة واحد منهم ولا سمع أنه حي بوجه طول المدة» فهل يجوز لنسائهم أن 
يتزوجوا وتقَسَّم أموالهم» أو لا تكون الشهادة عاملة في مثل هؤلاء إلا من 
شهد فيه على التخصيص بأنه مات بالسماع الفاشي المستفيض» ومن 
تزوجت منهن باجتهاد من الحاكم هل يفسخ نكاحها وينقَض حكم الحاكم 
أم لا؟. ظ 
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فأجاب : الجواب -وبالله العوفيق- أنه إن ثبت فيمن فُقَدَ من المسلمين 
المسؤول عنهم أعلاه أنه كان في العسكر متوجها للقتال وريء في المعترك› 
أن الحكم بموته وقسم ماله وتزوج زوجتد كما ذكر في السؤال صحيح» سواء 
شهد فيه على التخصيص أنه مات أو شود بالسماع المستفيض. 

فقد أفتى القاضي أبو عبد الله بن الحاج رحمه الله في بعض المغازي الواقعة 
بأرض الأندلس بين المسلمين والكفار -ني رجل شهد فيه بالسماع الفاشي 
أنه استشهد في تلك الوقعة» وثبت رمام انه ريع في العسكرء بأنه 
یحگم بموته في تاريخ ثبوت موته على السماعء ويرثه ورثته الأحياء يومئذ» 
ولا کم موته الآن ولا يعمر كما يعمر المفقود» ولیس لزوجته نفقةٌ في 
ماله» وهي كالمتوفى عنها زوجها. وذكر اللخمي فيمن ققد زمن الطاعون» 
وفيمن توجه إلى بلد فيه طاعون» أنه يبحمل أمره على الموت فتعتد امرأته؛ 
ويقسم ماله» فهذا بعض ما حكم فيه في هذه النا زل فلن اهميق 
على غلبة الظن في ذلك» فما حكم به صحيح لا مجال فيه لاعتراض 
معترض . (ه). 

وسئل شيخ الشيوخ ابن لب رحمه الله عن رجل هرب ببلاد المغعرب 
فصنعت زوجته عقدا بأنه قد مات من أجل شهرة نياحتها عليه» وتزوجت 
بغيره ودخل ب بها منذ عامين» فهل للآخر إذا قدم مقال أو لا؟. 

س دمه فأجاب: الحكم في ذلك أن نكاح الثاني مفسوخ بمجيء الزوج الأول› 
ويجب استبراؤها من النكاح الثاني لفساده» ويكون استبراؤها بثلاث حيض إن 
كانت ممن تحيض» والا فبثلاثة أشهرء وبوضع حمل إن كانت حاملا» وبعد 
الفراغ من الاستبراء ترد إلى زوجها الأول بدون إحداث مراجعة؛ ولا يجب في 
السالة أدب على الزوجة ولا على زوجها الثاني» لأنهما مُعذوران بقيام 
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الشهادة باموت» وقد كان النكاح على الصحة قبل مجيء الزوج» وإنما ظهر 
فساده بعد مجيئه لظهور خطأ الشهود . 

فقد سكل الشيخ أبو عمران عن المرأة يأتيها رجلان عدلان فيخبرانها بموت 
زوجها الغائب , فتعتد وتتزوج ولم ترفع إلى الإمام» هل يفسخ نكاحها؟» فقال: 
لا يفسخ إذا كانت عدلة» والأمر على الصحة حتى يظهر خلاف ذلك» ولا 
يَلِرَمها مع شهادة عدلين أن ترفع إلى الحاكم» ولها أن تتزوج» قال : وإذا ظهرت 
حياة الزوج المنعي لها ردت إلى زوجها الأول على كل حال .(ه). 

قلت قال الزرقاني : واعلم أن المرأة إذا بلغها طلاق زوجها أو موته ولو بخبر 
من لا يشبت به ذلك فإنها تعد من يوم طلّق أو مات» ولاكن لا تزوّج إذا انقضت 
عدتها بذلك» وأما إذا ثبت الطلاق أو الموت بعدلين فليس لها أن تتزوج حتى 
ترفع للحاكم فيفسخه» فإن وقع النكاح قبل الرفع مضىء وأما إذا ثبت 
بعدلين وظهر خلافه فيفسخ كما إذا بلغها بغير عدلين؛ قاله عج. 

ور لبت د افليس لها أن خروع خدى ارت اماك الى 
فيه نظر» لقول المدونة: وإذا بلغها موت زوجها فعدتّهًا من يوم الموت» فإن لم 
يبلغها ذلك حتى انقضت عدتها فلا إحداد عليها وقد حَلَتْ (ه). 

وأيده بناني بكلام أبي عمران» المنقول في فتوى ابن لب هناء أنظره. 

قلت : وسكتوا عن تأديب الشهود, وفيه تفصيل . قال في المدونة: إن 

شهدوا بموت رجل ثم قدم حياء فإن ذكر الشهود ما يعذرون به كرؤيتهم إِيّاه 
صريعا في قتلى وقد عن فظنوا ل ا زوراء وإلأأ فهم 
شهداء زور.(ه) بنقل الحطاب» وعليه فيجري فيهم قول التحفة : 

وا لوو اانا ت فو كا الات كه 

اتظو نشترانحها: 
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ويشبه هذه المسألة قول الختصر : «والمطلّقة لعدم النفقة تتزوج ويدخل بها 
ثم ظهر إسقاطها)(2»5 عن المطلق بأن أقام بينة أنه كان يرسلها إليهاء وأنها 
وصلتهاء أو أنه تركها عندهاء فلا يفيتها دخول الثاني» وهل إقامته بينة أنها 
أسقطتها كذلك» وهو ما نقله أبو الحسن عن عبد الحق ولم يذكر خلافه» 
وهو ظاهر المصنف» أو لا يلزمها ذاك؟» لأنه من إسقاط الشيء قبل وجوبه» 
وهو ما للقرافي» وأقره ابن الشاط؟ خلاف.( ه) من الزرقاني . 
ثم قال: تعمة. قال عج: سملت عن رجل سافر لأرض بعيدة تزيد على 

مسيرة شهر ذهاباء وترك زوجته بالبلد التى سافر منها» فمكثئتٍ عشرة أعوام» 
ثم قامت عليه بعدم النفقة» رطقت eT‏ مالكي لذلك بعد ثبوت 
عدم الإنفاق بالبينة» ووجود ما يعتبر في ذلك شرعا من التلوم وحَلفهًا 
وغيرهماء ومكثت سنتين ثم تزوجت بشخص وولدت منه» ثم قدم زوجها 
الأول وادعى أنه كان يرسل إليهاء وأنه ترك عندها أسبابا له» وشهدت بذلك 
بينة» فهل يبطل ما حكم به أو لا؟» وإذا قلم : لا يبطل» فهل تُقبل شهادة 
الشيئة له افد ارس المي وأنه ترك لها أسبابا مع علمهم برفعها للقاضي 
وفسخها على الغائب واطلاعهم على ذلك؛ ولم يرفعوا شهادتهم إلى الحاك» 
لأن هذا ما يستدام تحريمه» وإذا قلتم: لا تقبل شهادتهم لفسقهم بتأخير 
الرفع» فهل يترتب عليهم شيء آم لا؟. 
5 العبارة في الفصل المتعلق باحبكام المضتود» من باب العدة . 

ا الزوجة المطلّقة -في حال غيبة زوجها- من الحاكم أو جماعة المسدمين» لدعواها 

عدم النفقة» بان ادعت أنه لم يترك لها ما تنفقه» ولم يو كل من ينفق عليهاء وطلبت الطلاق 

وحلفت على ذلك» فطلق عليه الحاكم» فاعتدت وتزوجت غيره ودخل بهاء ثم ظهر إسقاط 

النفقة عن الزوج الأول بأن أقام بينة أنه ترك لها نفقتها مدة غيبته» أو أنه أرسلها لها 


ووصلتهاء أو أنه وکل من ينفق عليهاء فلا يفيتها دخول الثانى» بحيث تطلق عليه» رتُستبرأًء 
وتعود للأول كما كاننت» زوجة له کا هو واضح هنا عند الشيخ الوزاني رحمه الله. 


47 


فأجبت: الحمد لله ؛ الحكم الشرعي الواقع من المالكي بالطلاق لعدم 
النفقة لا ينقض بشهادة البينة أنه كان يرسل إليها ويّصِلّها ما أرسله وإن كان 
أعدل من البينة الشاهدة بموجب الطلاق» لأنها أثبتت حكمافتقَدم على 
الأخرى› لأنها نفته» لما ذكره أئمتنا في عدة مواضع . 
هذا» وترك البينة المذ كورة الرفع للقاضي مع علمها مما يوجب فسخ 
نكاح من تزوجها بعد زوجها الأول ومعاشرتها على الوجه المذ كور مُوجب 
ا ير 
قلت : وفي أجوبة ابن رشد نحو هذا في عدم نة نقض الحكم بشهادة البينة 
الغانية. إنتهى. 
ولعل رد شهادة البيئة بالإرسال لفسقهم بسكوتهم حين رفعَهًا للقاضي 
وفسخ نكاح الغائب» ولأن بينة الإنفاق أثبتَت حكما وهو وجود ما تنفق 
منه» وَتَفَنَه الأخرى . (ه)؛ فاعترضه نحشي بداني قائلا: لا يخفى بطلان ما 
ETS‏ كام المع وأصرح منه في رده نقل المواق» 
ونصه اراد شعاد E a‏ : إن ثبت بعد 
قلرؤمة رکه لهااتققتها ردت له ور ول بها مدروجها ‏ وهم 
ص. 304 وذكر ابن يونس أيضا في الغائب -إذا صلق عليه لعدم النفقة ثم أثبت أنه 
كان يرسلها إليها- أنها ترد إليه وإن بنى بها الثانى» وذكره ابن عرفة عنه فى 
الكلام على التطليق على الغائب بعدم النفقة» فتأمله. (ه). 
قلت : اعتراضه على الأجهوري بمخالفته لكلام المصنف ومن ذكر معه 
ساقط» لأنه اعتمد في فتواه على كلام ابن رشد» ولا يخفى أنه المقدم» ولم 
يدع أنه موافق لكلام المصنف »> بل فيه تنكيت عليه . 
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والحاصل أن المسألة ذات قولين» فالمصنف درج على قول» والأجهوري 
درج في فتواه على قول آخرء ولذا قال الرهوني : كلام عج فيه نظر, لأنه سلّم 
كلام المصنف الذي اعتمد فيه كلام أبى بكر ابن عبد الرحمان ومن وافقه» 
ف مسد فى هر سا لابين وش رمن راک ھا في كلاس د 
والله أعلم. (ه ظ 

قلت : بل لم يسلمه» وإعراضه عنه الى الفتوى بكلام ابن رشد دليل على 
ذلك وعلى أرجحيته عنده» والله أعلم . 

ويدل لذلك وعلى أنه هو المعتمّد أنه قول مالك» فيكف يعدل عنه إلى 
غيره؟. قال في الطرر: أنظرإن قُدم الزوج وأثبت أنه خلّف عندها نفقة» هل 
ترد إليه أم لا؟» فلابن رشد وهو قول ابن عبد الملك- أن الحكم نافذ ولا ترد 
إليه» ومحمد ولأبي بكر بن عبد الرحمان أنها ترد إلى الزوج» أنظره في 
A‏ الدكاج العانى امن ادن يواض وت :وقد دعل بن عردة فى ياب 
النفقات كلام الحديرية» وسلّمّه ونصه: 

وفي الحديرية: سكل ابن رشد عمن طلقت نفسها با ذكر وتزوجت» ثم 
قالت البينة التي شهدت بمغيبه وأنها لا تعرف له مالا تعدى فيه الزوجة: إن 
له أنقاض حجرة» قيمتها سبعة مثاقيل أو نحوهاء وإنهم كانوا يعرفون ذلك 
حين شهدواء وجهلُوا أن الأنقاض تباع في نفقتهاء أو شهد بذلك غيرهم. 

فأجاب: الحكم بالطلاق نافذ» ولا يرد برجوع الشهود عن شهادتهم» 
ويعدرون بما قالواء ولا يؤدبون ولا تسقط شهادتهم ذ فى المستقبل» هذا قول 
اك ر وشيرهاء لاير ادكو برضو اکا را هب انان 
البينةٌ التي حكم بها أو غيرها (ه). فانظر كيف صر به في الطْرّر» واقتصر 
عليه في الحديرية» والله أعلم. 
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ص. 305 


وسئل الفقيه القاضي أبو العباس ابن حيدرة -كما في المعيار- عن مفقود لا 
يعلم له قرارء ربت أي زادت-67) غيبمُهُ على سبعين عاماء فقام الآن قريبُةٌ عند 
حاكم بلدهم وأثبت لديه غيبته وانقطاع خبره» وأن عمره ينيف على 
السبعين عاماء وأنه أقرب الناس إليه يومذ» فحكم له الحاكم المذكور إذ ذاك 
بعد ثبوت ما ذكر لديه- بتمويته يوم القيام» لا أنه حكم بتمويته يوم تمام 
السبعين» لكن إنما كان بحث المذ كور وفتشه على السبعين» وهو المعول عليه 
عنده نما قيل في تعمير المفقود» وقد كان حضر تمام السبعين من هو أقعد 
بالمفقود من ا محكوم له المذكور بميراث المفقود» وقبل القيام في شأنه مات» 
فلمن يكون ميراث المفقود منهما؟, وقد وقعت هذه النازلة في وطن بجاية» فأفتى 
بعض فقهائها بأن ميراث المفقود للأقعد الذي مات قبل الحكم بتمويت المفقود 
كما ذكر» واحتج بأن فائدة حكم الحاكم في المسائل الختلف فيها رفع الخلاف 
خاصة, وإذا حكم بقول منها فقد رفع بحكمه ما عداه من الأقوال» وصار 
ذلك القول كالمتفق عليه في المذهب» وصار حكمه ذلك كقيام البينة بموته 
يوم تمام السبعين ولو لم يخالف لما احتيج يوم انقضاء السبعين إلى حكم 


6- يقال: ربا الغرس والنبات والزرع يربو: إذا نما وزاد واكتمل» واخضرت به الأرض وتزينت» 
ويقال: ربا المال أو العم إذا نما وازداد في كمه وعدده» وقد جآت الكلمة في الآيات الأولى من 
سورة الحج في معرض توجيه الأبصار والألباب إلى النظر والتامل في الكون وفي الإنسان» 
والاستدلال من خلال ذلك كله على وحدانية الله وكمال قدراته وإرادثة وإحاطة علمه على 
لا ا ا ا ا ش 
من كل زوج بهيجء ذلك بان الله هو الحق» وأنه يحيى الموتى» وأنه على كل شيء قدبر» وأن 
ل 0 76 
وقال سبحانه في معرض وسياق محق البركة من الربا والتعامل به» وني إثبات النفع والبركة في 
المال المزكى وفي القرض الحسن والتعامل السليم: ( وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا 
يربو عند الله» وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولائك هم المضعفون» . سورة الروم 39. 
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الحاكم» بل بنفس انقضائها مات عند القائل بها حكماء فلما قلده الحاكم 
ارتفع بحكمه الخلاف» وتعين في المسألة» وترتيب آثار الحكم به» فكيف 
يحكم بالسبعين» وترتيب الآثار على غيرهاء وليس نظر الحاكم في التفويت 
بإضافة آثاره إلى الشخص المحكوم له وإلى زمان وقوع الحكم» وإنما نظره في 
الترجيح في الأقوال» ولم يقل: إنه لا يشترط في تمويت المفقود حكم 
بالجملة» واحتج من سواه من أفتى بأن الميراث للمحكوم له -بظواهر 
النصوص- الخ. 

فأجاب : الحمد لله؛ ميراث المفقود إغما يستحقه من كان من وثته حيا يوم 
يُحَكَم بموته على ما تقتضيه ظواهر المذهب القريبة من النص كما أشرتم إليه» وإن 
كان ظاهر المدونة في كتاب العدة والعتق الأول محتملاء لكنه يرجع بالتأويل 
ما عليه الظواهر. وما احتج به المفتي بخلاف ذلك -من حكم الحاكم» وأن 
مذهبه في التعمير سبعون» وأنه يرفع الخلاف- فمُسَلّم» لكنه إنما حكم 
بموته يوم القيام» فكيف يرث منه بعد السبعين» وقبل الحكم؟» لأن في الجائز 
إن كان يرفع إلى غيره قبل أن يرفع إليه فلا يحكم بموته. وتأمل كلام أهل 
المذهب حين تكلموا على ما إذا مات له ولد فقالوا: يوقّف للأب ميراثه حتى 
يتبيّنَ موته» فإن موت بالتعمير فلا توارث بينهماء ويرث الأب من كان حيا 
يوم يموت» ويرث الوالد ورثته يوم موته» ولم يفصل أحد منهم بين أن يكون 
موت الولد بعد مضي سني التعمير على قول» ويكون مذهب الحاكم بموته 
ذلك قر فاط افم على .هذا وليل على عدم اعنيا :8 

ثم إن الذي يبين هذا ويرفع الإشكال فيه ما نص عليه الشيخ أبو حفص 
القروي» ونصه : إذا فقد ابن سبعين سنة ورفع أمره إلى الحاكم بعد عشر سنين 
من يوم الفقد فكان قد مضى من عمره ثمانون سنة» وكان قد مات له ولد 
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قبل الرفع بخمس سنين في وقت كان قد مضى من عمره خمس وسبعون سنة 
فإنه لا يرث ولده ولا يرثه ولده» وتمويته إنما يقع يوم الحكم وإن كان القاضي 
الذي رفع إليه ممن يكون عنده التعمير سبعين سنة» لأنه لما لم يرفع إليه إلا 
بعد الثمانين فلا يحكم بأنه ميت قبل ذلك» لعله لو رفع إلى غيره قبل ذلك 
فلا يموته» فلا يقع موته إلا بالموت أي بالحكم به» هذا نص كلامه؛ وهو 
ظاهر» والله أعلم» وبه التوفيق (ه). 

وسئل عنها الإمام ابن عرفة, إلا أن السائل لم يذكر له ما احتج به كل 
واحد من المفتين. 

فأجاب : ظواهر مقالات أهل المذهب أن ميراث المفقود المذكور لمستحقه 
يوم الحكم بموته لا يوم بلوغه سن السبعين. 

قال اللخمي : قال مالك : إذا بلغ المفقود من الزمان ما لا يحيى إلى مثله 
قسم ماله يوم يموت» ثم قال : قال مالك : ميراث الأب لمن يرثه يوم يموت . 

قلت : فما قلناه هو ظاهر قوله أوَلاً ونصه ثانيا. 

وقال المتيطي : إذا موت المفقود بانقضاء تعميره لم يرثه ابنه الميت» وإنما 
يرئه من كان حيا من ورثته يوم تمويته» قاله مالك وابن القاسم وجميع 
أصحابنا . 

قلت : وهذا كالنص فيما قلناه مع عزوه لمن ذكر, قف على تمامه في المعيار. 

وسئل فقيه فاس ومفتيها أبو عيسى سيدي المهدي المواسي عمن التزم 
لزوجته ان لا يغيب عنها أزيد من ستة أشهرء فإن غاب عنها أزيد من ذلك فقد 
جعل أمرها بيدها بطلقة واحدة مملّكة» وصّدّقها في دعوى المغيب والمنقضي 
من الأجل تصديقا مطلقا دون بينة تلزمها في ذلك ولا مشورة قاض ولا 


mM? 
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ص. 307 


سواهاء عدا يمينها في الجامع الأعظم على صحة دعواهاء ولها التلوم عليه ما 


ےر شير 


أحبت» والتربص ما شاءت» لا يقطع تلومها شرطهاء ثم حضرت المرأة 
اللذكوزة لدع كميدي واذعت ان رو جها الد گور غاب عنها أزيد من ستة 
أن قدت ةاي ين إلى الجامع الأعظم وحلفت يمينا قالت 
فيها: بالله الذي لا إلاه هو إلأغاب عنها زوجها أزيد من ستة أشهرء ثم 
طلقت نفسها عليه طلقة واحدة تملّكة» فهل يفيد الزوجة هذا الالتزام مطلقاء 
علم صّدقها فيما ادعت من المغيب والمنقضي من الأجل. أو علم كذبها أو 
جهل» فيمضي ما أوقعته على زوجها ولا كلام له» أو إنما يفيدها إذا انبهم 
الأمر» ولم يدر صدقها فيما ادعته من كذبهاء وأما لو قامت بينة مرضية 
العدالة بنقيض ما زعمت فلا يفيدها التصديق فائدة معتبرة في إيقاع ما 
أوقعته من الطلاق» وعليه فلو قامت للزوج المذكور بينة عادلة بأن سفره 
ومبدأ مغيبه عنها إلى رجوعه إنما كان أقل من ستة أشهرء وفيه أي في الشهر 
السادس أوقعت الطلاق المذكور فإنه يبطل الخ. 

فأجاب: الحمد لله ؛ الجواب -والله الموفق-: إن تصديق الروج زوجته 
فيما تدعيه من غيبته وأمد تلك الغيبة التي صدقت فيها لا يمنع من إقامة 
الع كدري يها ا و یکن فو ليا كديا مها بيد 
الشاهدة بكذبهاء إذ تصديقه لها إما هو مع الإبهام حيث لا يعرف صدقها 
من كذبهاء وأما لو قامت بينة بكذبها فإن الزوجة لا تصدق ؛ للكذب 
الظاهر الواضح» كما إن اختلف الخصمان في قضية» فكان القول قول فُلان 
مهيا مع عة نه ري ذلك سيدق 9ن تقوم بي لهت اعرا 
ويدل على ما ذكر نصوص الأئمة الواردة في مسألة التصديق . 

ا هه ا ل ا 
باليابس من سماع ابن القاسم في الرجل يشتر ي رقا فيه زيت» وزعّم بائعه أن 
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فيه عشرة أقساط من القمح جزافاء قال ابن رشد : إنما كرهه إذا أعطاه الزيت 
على التصديق» لأن مشتري الزيت قد يكيله بحضرة بينة لم تفارقه منذ 
أخَذَه من صاحبه» فيجده ينقص نقصا بينا فيرجع عليه في الطعام الذي 
اشتراه به بمقدار ما نقص الزيت . فلم يتناجزا. 
فقوله: «فيرجع عليه في الطعام» واضح بين على قبول البينة الشاهدة 
بنقص الزيت» مع أن المشتري مُصّدق لبائع الزيت منه في كيله. وقول ابن 
القاسم في المسألة بإجازة البيع» بناء على حصول التناجز في القبض» وما طراً 
أن الطوارئ لا تعتبر. 
يشتري طعاما على التصديق» فقال : لا يبيعه المشتري على التصديق ولا على 
الكيل حتى يكيله أو يغيب علیه» من أجل أنه لو کاله قبل غيبته عليه فألفى 
بكذب المصدق» لأنه لما كاله قبل غيبته عليه فألفاه ناقصا أو جب له الرجوع 
في الثمن بحسابه» وإجازة ابن القاسم وابن الاجشون بيعه قبل كيله لا 
يقتضي تكذيب البينة الشاهدة بالنقص» ووجه قولهما ما تقدم في المسألة 
المذكورة قبل هذه» والله سبحانه أعلم. (ه). 
ى هموو 2 وسئل سيدي مصباح عن رجل غاب وله من العمر ثمانون سنة» فهل 
يحمل على الموت لانقطاع خبره أم لا؟: وإذا قلتم بموته ما يصنع في تركته إذا 
جهل عاصبه. . الخ؟. 
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فأجاب : إذا ثبت ققد الرجل المذكور ومضى له من العمر من مولده 
ثمانون سنة كما ذكرتم رفع أمره إلى بعض قُضاة الأمصار وحكم بموته» 
وأورث ماله لورثته إن كانوا معروفين؛ وإن لم يعرفوا أوجبه للفقراء والمساكين 
من أهل بلده» ولا يجوز في ذلك حكم مسدد البادية» لأنه ما يختص به 
قضاة الأمصار على ما نصّه ابن أبي زمنين في مقربه(7) عن الشيوخ بقرطبة . 
وما ذَكَرَنًا من أن أمد التعمير في المفقود ثمانون سنة هو أحد أقوال مالك وبه 
أفتى أبو محمد بن أبي زيد وأبو الحسن القابسي» نقل ذلك عنهما ابن محرزء 
رضي الله عن جميعهم( ه) . 

وسئل أيضا عن فقيه قدّمه قبيلة على النظر في أمور الأيتام والغيّب فرفع 
إليه أمر غائب طال مغيبه» فحكم بموته واستحقاق إرثه للقائم به» وسجل له 
بذلك» ولم يصرح في تسجيله بأسماء الشهود الذين تبت بهم عنده ما 


7- كتاب في الفقه لمؤلفه الشيخ الإمام أبي عبد الله» محمد بن عبد الله بن عيسى بن أبي زمنين 
بفتح الزاي والميم وكسر النون المتوفى سنة 399 هى وهو من المفاخر الغرناطية» ومن كبار 
الفقهاء والمحدثين» والراسخين في العلم» إلى ما يتحلى به من الزهد والورع واقتفاء أثر السلف» 
وله تفنن في الأدب» وله قرض الشعرء وكان حسن التأليف» مليح التصنيف» مفيد الكتب» 
ككتابه في تفسير القرآن» وشرح مشكل المدونة» والمهدبء والمنتتخب في الأحكام الذي 
ظهرت بركته» وطار شرقا وغربا ذكره» والمقرب الذي ذكر هناء والكتابان الأخيران من الكتب 
الأربعة التي اعتمدها الفقيه العلامة القاضي أبو بكر محمد بن عاصم في منظومته الشهيرة 
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام؛ والكتاب الثالث مفيد الحكام لابن هشام» والرابع 
المقصد المحمود لابن القاسم الجزبدي» فقال في ذلك : 

فة المفيد رال ب الق ا و لمعي 
وهو لا يعني بذلك أن نظمه للتحفة تضمّن جميع ما في الكتب المذ كورة» واستوعبه واشتمل 
عليه؛ وإنما يريد أن في نظمه فوائد ونفائس فقهية من تلك الكتب» ومن غيرها ككتاب ابن 
رن وا هدي بذاك اسع ل ر راوسا ر بان کا و عدا مشي مغرب 
محمود» منتخب رحم الله الجميع ونفع بعلمهم وفقههم في كل عصر وجيلء آمين. 
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أوجب تمويته» وبعد ذلك كله شهد شاهد عدلٌ أن الغائب المذكور حي إلى 
الآن ومات المحكوم له E‏ الناس إليه بعد الميت المحكوم 
له» فأراد فسخ الحكم المذ كور واستيعاب ما يجب به تمويته عند قاضي 
السلطان» فهل ترون هذا الحكم مفسوخا بثبوت ما تضمنه هذا السؤال» أو 
يحضي كما وقع ولا يتَعقَّب؟. ظ 

فأجاب : أختلف في ثبوت حكم الحاكم بشاهد ويمين في اختلاف 
المتداعيين» ونقضه بذلك أضعف» لأن فيه وقتا على الأول» فلا يمكّن الآن 
ذلك الرجل الذي تعرض لنقض حكم الحاكم الأول بالشاهد الواحد على 
حياة الغائب كما ذكرناه» وبالله التوفيق. (ه). 

وسئل أيضا عن رجل كان له أخ غائب» فقام به عند من يجب له ذلك» 
وأثبت مغيبه ومدة الغيبة» فحكم له بموت واستحقاق إرثه» ثم وهب القائم 
بأ وه مب ولعاتيه رودل الك قو ساف N‏ ولك ابنا أحاط 
ميراثه ووهب له جميع ملكه في حياته» فأقر الإبن المذكور أن الغائب الذي 
حُكم بتعميره لوالده حي إلى الآن» وتقيّد إقراره بذلك فلم يوج سبيل إلى 
رد مال الغائب من يد الموهوب له بإقرار وارث الواهب خاصة» فقام أقرب 
الناس الى الغائب المذكور وطلّب من المقر غرم قيمة مال الغائب الذي وهب 
والده» واحتج بان قال : إما أن يكون والدك عالما بحياته فهو متعمّد» أو غير 
عالم فهو مخطئ على مال الغير» فهل سيدي يلزم المقرَغرمٌ ما وهبه والده 
من مال العا ف دبا وري اننيد او وا أو لا يلزمه ذلك؟» 
بين لنا الخ. 
0 فأجاب: لا ضمان على الرجل المذكور فيما وهبه والده من مال الغائب» إذ 
لم يعترف بعلم أبيه بحياة الغائب» ولا قامت بذلك بينة» لإمكان أن يكون 
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أبوه لم يعلم بحياة الغائب» فيكون فعله ذلك خطأ ماذونا فيه بالشرع» هذا 
نص ما في كتاب اللُّقطة» وكتاب الاستحقاق من المدونة» فقف عليه في 
موضعه» وبالله التوفيق (ه). 

قال في المعيار: نزلت بفاس نازلة» أي في امرأة أتت بولد بعد مضي خمسة 
أعوام» وزعمت أنه من زوجها المفقود» قال القاضي أبو عبد الله المقري: توقفت 
في أمرها لما نزلت» لأن مذهب المدونة حدها إذا أتت به بعد خمس سنين» 
وشُهّْرء وإن كان القابسي ضّعف ذلك» ولأن من الرواة من يقول باكثر من 
ذلك» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «إدرأوا الحدود بالشَبهات»» فأمرت بثقافها 
وشاورت فيها الفقهاء: مصباح وابن عبد السلام وأبا الربيع الونشريسي وابن 
عبدون وابراهيم بن موسى بن رقية» فأفتوا بما في المدونة» فقلت لهم ما عندي, 
فكأنهم وقفوا مع المدونة. فقلت: الفرج محرم بالاجماع القطعي فلا يرفعه إلا 
القطع, فافترق المجلس على ذلك . 

ثم التقيت بالفقيه الصالح عبد العزيز القروي فتكلمت معه في ذلك» 
فوافق رأيه رأيي وقال: الموضع ضيق» ورأيك هو الذي ذهب إليه شيخنا أبو 
الحسن بعد سرده لأقوال العلماء في ذلك» ثم قال لي : نزلت عندنا امرأة 
توفي زوجهاء فكانت تذكر أنها مشغولة الرحم بالولد» ثم بعد سبع سنين 
أت بولد.وكان أاشبه الئاس بابي وترك الرجل المذ كور أولآذا فورثوه معهم: 


لما روا من شَبّهه بأبيه» وأذْعنوا إلى ذلك ولم و و ماعنا 


ت 


الشيخ أبي الحسن» فكتب لي ذلك كله بخطه» فأخذته عندي ودرأت 


8 الشقص بكر الشين وسكون الفا يراد به المقان الشامل للأرض والد ور رالد كاكين وغيرها 
ما تكون فيه الشفعة من أنواع العقار» إذ لا شفعة في غيره من المتاع المنقول والحيوان. 
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عنها الحدء والحقت الولد بأبيهء إلأ أن يَقْدَمٌ فينفيه إن شاء الله باللعان» 
وبالله التوفيق. (ه). 

وسئل ابن رشد عن الفرق بين قول الرجل إن تزوجت فلانة فهي طالق وبين 
قوله: إن اشترى فلان شقص كذا فقد أسقطت الشفعة. 

فأجاب بأن الطلاق فيه حق الله من الجانبين» ليس واحد منهما إسقاطه إذا 
حصل موجبه. والشفعة حق لآدمي» ف فيه الرضى والرجوع مالم يلتزم بعد 
الوجوب. 

ص. 310 وسئل أيضا عمن غاب عنها زوجها في الحج أكثر من ثلاثة أعوام فقامت 
بعدم النفقة» فشهد لها جماعة بمغيبه» وأنه ترك لها ما أنفقت مدة وفرغ» 
وطلبت الطلاق» فحلفت وطَلَّقَتْ نفسها ثم تزوجت» ثم ذكرت أن لزوجها 
اه ين 0 ع ذلك م و 
الراة ام لا 

فأجاب: الحكم الواقع بالطلاق جائزء ولا يرد برجوع الشهود عن 
شهادتهم, ويعذرون بما اعتذرواء ولا یؤدبون ولا تسقط شهادتهم فيما يُستقبل, 
هذا قول مالك . وفي المدونة وغيرها أن الحكم لا يرد بعد نفوذه برجوع الشهود 
عن شهادتهم في الطلاق ولا في العتاق ولا في المال» ويغرمون ماأتلفوا 
بشهادتهم ذ في العتق والمال» وسواء شهدوا بالأنقاض التي حكم بها أو سواهاء 
أن النكاح لا يفسخ»› والحكم لا ينقض. (ه). 

وسئل ابن أبي زيد عن امرأة أشكل امر أبيهاء هل هو حي أو ميت ؟» كيف 
تزوج وهي بكر؟. 
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فأجاب: يعقّد عليهاء كاليتيمة يزوجها المقدم بعد الاستعمار وثبوت 
السداد فى العقد كما يفعل فى الأيتام» لأنه أصلّ مختلف فيه» ينظر في 

وسئل سيدي بركات الباروني من فقهاء الجزائر عن رجل دعته امرأته إلى 
البناء أو إجراء النفقة عليهاء فأجرى لها نفقه ثلاثة أعوام وقبض ذلك لها 
بعض أوليائها بوكالتهاء والتزم له بعد ذلك أولياؤها أنها لا تطالبه هي ولا 
وتزوجت بغير سبب ولا موجب لقطع عصمة الأول ودخل بها الثاني» فقدم 
الأول وطلب امرأته. 

فأجاب : إذا كان الأمر كما ذكرت فيُفسخ نكاح الثاني أبداء لأنها ذات 
زوج» ويلزمه جميع صداقهاء وإن علم أنها ذات زوج عوقب» ويمنع زوجها 
من إصابتها حتى يستبرئهاء وإن كان الاول تزوجها على أنها بكر حط عنه 

وأجاب أبو سالم ابن الإمام: إن كان الأمر كما ذكر فنكاح الثاني مفسوخ 
ويلزمه صداقهاء ونرد إلى الأول بعد العدة» والله تعالى أعلم. (ه). 

وسئل سيدي سعيد العقباني عن الحكم فيمن تزوج امرأة وغاب عنها قبل 
بنائه بهاء لكنه لا يعرف محل استقراره» هل لها أن ترفع إلى الحاكم أمرها؟, 
وكم يؤجله؟. 

فأجاب : إذا انقطع خبره وجهل مُوضعه فهو المفقود, فإذا رفعت أمرها إلى 
الحاكم ضَرب لها أجل المفقود إن كان له مال تنفق منه» وتكتفي بقدر ما 
يفرض لهاء وإن لم يكن له ما يفي بذلك ضرب له أجل شهر ونحوه» ومتى تم 
الأجل المضروب والحال على ما كانت فلها أن ترفع أمرها وتطلق عليه. (ه). 
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وسئل أبو عبد الله بن مرزوق عن رجل غاب عن زوجه قبل الدخول› 
فأرادت القطع عليه» وأثبتت ما يجب إثباته ما جرت العادة به عند الموثقين» 
فهل نزاد في الإثبات كوثها مطيقة للوطءء وكونها دعت إلى الدخولء إذ لا 
يجب على الزوج نفقتها إلا بذلك على المشهورء أم رفعها إلى القاضي لتقطع 
على زوجها الغائب كالدعاء الى الدخول؟ . 

فأجاب: ما ذكرتم من الزيادة في وثيقة قطع المرأة على زوجهاء فقه ظاهر 
لاب منه» ومجَرد الرفع للقاضي بدونه ملْعْى لا يفيد» إذ القاضى إما تقذ ما 
ثبت من الأحكام لا أن يصير الشرط غير شرط()» والله أعلم (ه). 

وسئل السيوري عمن يغيب عنها أبوها وهي بكر ويخشى عليها الضياع 
والفساد إن لم تروج. 

فأجاب : ترو ج على هذا الإمكان ولا ينتظر أبوهاء لما ذكرت . 

قال في الفائق: ظاهر هذا الجواب وإن لم تطل عَيبته» وهو ظاهرء لعلة 
خوف الفساد فيقوم منه مثل ما اختاره الحفيد ابن رشد» فإنه قال : ليس يبعد 
بحسب النظر أن يقال: إن ضاق الوقت وخشى السلطان عليها الفساد 


لر س 2 


زوجت وإن کان موضعه قريبا(ه). 

وسئل الشيخ التاودي ابن سودة عن رجل غاب عن زوجه سنين ولم يدر له 
مكان» وقامت لها البينة بالغيبة» ورفعت أمرها للشرع بأن زوجها غاب عنها 
ولا يعلّم أين هو» وانقطع خبره وتركها في حجر أبيهاء وبقي ينفق عليها إلى 


9- وذلك ما أشار إليه الفقيه أبو بكر بن عاصم في منظومته التحفة حيث قال في أبياته الأولى من 
باب القضاء وما يتعلق به: 
منفذ بالشرع للأاحكام * له نيابة عن الإمام 
أي له نيابة عن الإمام الخليفة السلطان في تنفيذ الأحكام. 
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أن عجز عن النفقة» وأرادت التزوج بعد تطليق نفسها منه» فهل تكفيها 
البينة المذكورة» أو لاب لها من بينة أخرى بأنه لم يترك لها شيعا تمون به 
نفسهاء ولا أنه بعث بها إليهاء إلى غير ذلك ما هو مذكور في وثيقة ابن 
سلمون وغيره. . . إلخ. 

فأجاب : الحمد لله ؛ في الحطاب : 

سكل السيوري عن المرأة تأتي فتذكر أن لها زوجا أو لابنتها وقد غاب ولم 
يخلّف شيعا ولم يكن له شيءَ يَُعَددّى فيه للنفقة» ولا يعرف ذلك إِلأّ من 
قولهاء وتكلّف البينة فتعجز عن إثباته» وربما ذكرت عديماء وربما أتت ببينة 
غير ثقة من سوقها وغيره» ولا تقدر على أكثر من ذلك» فإن حكمت بإعمال 
هؤلاء فهل أسميهم بأسمائهم» أو نقول: ثبت عندي ما أوجب الفراق» أو 
بول قولهاء وربما لم يوجد على توكيل الأم بينة إلا قولّها؟ . 

س 22812 فأجاب: إن كان الزوج معروفا أو لم يعرف عَينه كلّف القاضي رجلين 
يكشفان عنه» ويسأل جيرانه ومن يخالطه وأقاربه عن الموضع الذي غاب 
إليه» فإن لم يمكن أو لم يُعلّم حيثُ توجه حلفت الزوجةٌ أنه لم يخَلّف شيئاء 
وإن أقرت بشيء حلفت أنه لم يخلف سوى ما اعترفت به» ولم يصل إليها 
شيء من قبله» وطلّق عليه. انتهى المراد منه» والله أعلم. (ه). 

وفي المعيار سل - أي السيوري - عن بعض المسافرين ياتي كتبهم موت 
فلان» فهل تعتد امرأته من يوم ذكر موته ويقسم ماله أم لا؟» وكذا الرفقة 
وهي كشيرة أو قليلة يخبرون بوقوفهم على موته بالموضع الذي كانوا به أو 
بغيره أو يشهدون على السماع بذلك» أو يذكر ذلك الواحد والإثنان 
والثلاثة» وقل أن يكون فيهم عدل» وكيف إن وقع النكاح والدخول ولحوق 
الولد؟ . 
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فأجاب : أما شهادة السماع فليست بشيء, وأما الجماعة القائلون حضرنا 
موته فعن ابن القاسم ؛ العشرون يقبل قولهم» وسحنون: لا يقبل قولهم» 
وحكى الثقة وهو أبو عمران الفاسي عن ابن أبي زيد أنه يقبل قول الثلاثين 
يعي کا رعا أو سا عبيد او العرارا أو غا داو يذلاك .واه اهل 
الأصول فلا تحديد عندهم» خمسة فأكثر يخلق الله بهم العلم» ورَفُع الشك 
عند إخبارهم. (ه). 

قلت : وجرى العمل منذ أزمان إلى الآن بالاكتفاء باثني عشر رجلا إذا كانوا 
مستورين الحال” . 

تكميل : قال في التحفة : 

وزوجة الغائب حيث ملت * فراق زوجها بشهر أجلت 

وبانقضاء الأجل الطلاق مع * يينهاوباختيارهايقع 

قال الشيخ التاودي في شرحها: ابن عرفة: وفي الطلاق على بعيد الغيبة 
بعدم النفقة قولا الشيخ مع الأكثر والصقلي» وذلك بعد شوت الغيبة واتصال 
الزوجية وكونه غاب قبل البناء أو بعده» وبموضع كذاء أو لا يعلمون موضعه»› 
و 4105 ولا عا ا و کا 
تعلاي فيةء eae E E SY,‏ 
تاريخه» ثم يؤجل القاضي في الإنفاق شهرا أو شهرين أو خمسة وأربعين 
يوماء قاله المتيطي . وفي التوضيح : تم يضرب لها أجلا على حسب ما يراه. 


*9- كذا في الأصلء بإثبات نون الجمع ونصب كلمة الحال حينئذ» ولعل الأولى في مثل هذه 
العبارة حذف نون الجمع للإضافة» تمشيا مع القاعدة النحوية التي قررها ابن مالك في الخلاصة 


بقوله : 
نونا تلي الإعراب أو تنوينا * مما تضف إحذف كطور سينا 
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ص. 313 الناظم(10) فقال: بشّهر أَجَلَتْ. وبانقضاء الأجل الذي هو الشهر يقع 
حق» فإذا استوفيت منها اليمين وثبت ذلك عند القاضي أذن لها في الطلاق 
فطلقت نفسها إن شاءت» وهو قوله: «وباختيارها يقع). وقيل: يطلقها 
الحاكم» والأول أصوب . 1 

تنبيه : قال الحطاب : ظاهر ما تقدم أنه إذا لم تقم للزوجة بينة بشيء ما 
ذكر لا يحكم لها القاضي» وفي البرزلي خلافه. ثم نقل عن فتوى اللخمي 
والسيوري وأبي عمران وغيرهم ما حاصله أنه إذا لم يمكنها الإثبات لغربتها أو 
ققد من يعرف زوجها حلّفها القاضي وحكم لها بالطلاق بعد أن يسمي 
الزوج الذي ذكرت» فإن قدم وأنكر الزوجية لم يضر وإن اعترف وقع عليه 
الطلاق» وانظره في قوله « وإن غائبا»» فقد أطال. . 


تبیه آخر : فإن اثبتت ثبتت الزوجة ما ذكر فتطوع قريب أو أجنبي بأداء 
000 ابن الكاتب : لها أن تفارق» لأن الفراق قد وجب لها. 


0 المراد به كما هو واضح من ذكر البيتين اللذين جيء هنا بهذا الشطر منهماء وتقدم ذكرهما 
في الصفحة قبل هذه» حيث أوردهما الناظم فى فصل الطلاق بالإعسارء وما يتعلق به من 
اكات صاحب منظومة التحفة الشهيرة EE‏ فى فقه القضاء لناظمها الفقيه العلامة 
القاضي أبي بكر محمد بن عاصم الأندلسي الغرناطي العو سنة 829 ه» والمسماة ب( تحفة 
الحكام في نكت العقود والأحكام )» وهي كما قال شارحها الفقيه العلامة المحقق الشيخ علي 
بن عبد السلام التسولي رحمه الله : «من أجل ما أَلّف في علم الوثائق والإبرام (أي الأحكام) 
لسلامة نظمهاء ووجازة لفظهاء ولكونها اجتمع فيها ما تفرق في غيرها»» وبذلك كان لها من 
الشهرة والذيوع واعتمادها مرجعا للفقهاء والقضاة والمفتين ما هو معروف مشهور ويَغْني عن 


کا 
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ا الورك رن غا ا يخال الوسنام يو زنياه عي اب 
المناصف( ه ). ) 
وبهذا الثاني العمل بفاس كما في نظمه: 
وزوجة الغائب إن لم تاكل * تحت يد الغير طلاقها احظلي 
والله أعلم. 
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نوازل النفقة 


سئل العلامة أبو عبد الله الشيخ المسناوي عمن أوصى لمن يتزايد عند ولده» 
وقد نصوا على أن الثلث الموصى به لا يملك إلا بعد انقطاع الولادة» ونصوا 
أيضا على أن الأب وغيره إذا أنفق على الصغير الذي لا مال له لا يرجع» ثم إن 
بعض الآباء يكتب النفقة على ولده يوم ولادته ولا مال للولد سوى ذلك 
الثلث الذي لا ملك له عليه فى الحال» فهل سيدي يعتبر ما كتبه ويحاسب 
كان كدو تسود تاي شه اهدر انا OE‏ معي الت 
وأما 0 الأخرى فلابد منها ولا يغنيه الإشهاد عنهاء وكذلك ظهر لنا من 

ير الحطاب. 

فأجاب: الحمد لله ؛ ؛ يعتبر ما كتبه الأب على ابنه والحالة ما ذكر ويحاسبه 
به» لأن الولد بمجرد وضعه وتحقق الحياة فيه يملك ما أُوصي له به» بدليل أنه 
تكون له عله ونماؤه إن تجر له به» فإن ولد آخر شاركه في ذلك؛ ثم كذلك 
حتى تنقطع الولادة ويؤيّسَ منهاء فيستقر حينئذ ملك كل من الأحفاد 
لموصى لهم على ما ينوبه من ذلك؛ ويكون له فيه كمال اتتصرف بالبيع 
وغيره» فالموقوف على الإياس إنما هو استقرار الملك وكمال التصرف لا أصل 
اللك ومطلّق التصرفء بدليل ما ذكروا من أن لهم غلة ذلك إن كان ما له 
غلة» وربْحَه إن تجر لهم به وإن لم يكن لهم تفويته» احق المترفّب من الأولاد» 


إذ الإيصاء وقع للجملة من يولد لفلان» فلا يختص بالانتفاع به بعضهم دون 


بعص )1ه 

قلت : ما اقتضاه هذا الجواب من أن الوصية لولد فلان يملكها الأولاد بمجرد 
الوضع الخ» فيه نظر ظاهرء بل إنما يملكون بمجرد الوضع العَلّهَ فقط» أي غلة 
الشيء الموصى به الموجودة حالة حياتهملا غيرهاء بدليل مّن مات منهم قبل 
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الإياس لا تورث عنه» وأما الرقبة فلا يملكونها إلا بالإياس كما ياتي في نوازل 
الوصايا إن شاء الله. 
وسئل القاضي أبو العباس سيدي أحمد بن عرضون عن رجل طلب من والده 
مهر أمه وما أكل من متخلّفهاء فأراد والده أن يحاسبه بما أنفق عليه من لدن 
صغره إلى كبره» فهل للاب ما زعمه أو لا؟. 
فأجاب : للأب المذ كور أن يحاسبه با أنفق عليه فى صغره وبعد موت أمه» 
إذ لا تجب النفقة على البنين الصغار إلا إن كانوا فقراء» وأما إن كان لهم مال 
ورثوه عن أمهم» أو أوصي لهم به فلا تجب النفقة على الأب . 
قال الشيخ ابن أبي زيد فيمن تجب عليه النفقة: «وعلى صغار ولده 
حتى ينكحن ويدخل بهن أزواجهن)(1). وأما إن كانت الأم لم تمت حتى 
بلغ الابن المذكور فليس للاب المذكور أن يحاسبه بما أنفق عليه في الصغر قبل 
أن يرث أمه فاعلّم ذلك. (ھ). 
وسئل سيدي القادر الفاسي عمن أنفق على أم وأخت» ولهما معه شركة في 
أصوله» وكان أشهد أن إنفاقه بقصد الرجوع ولم تأذنا له في الإنفاق» وكان مر 
بي أنه لابد من إذن البالغ» ولا أدري أين رأيته» وأن محمل هذا على الصلة. 
ا ا 
ررقتي متهم خط . فقد ذكرت تلك العبارة عنده في باب العدة والنفقة والاستبراء . 
وقال قبل هذه العبارة في أول ا جملة والفقرة عن النفقة المتعلقة بالأقارب وأحكامها : «ولا يلرم 
ارج لدي جلي ورج EN E‏ 
زارا فع اراي في المرضن لازم للإنسان» تغل بينه وبين برعل لفل والمعجرٌ له 
عن الكسب والتحرك بكيفية طليقة وسليمة» كالإعاقة المانعة من ذلك ونحوها من الأمراض 
المزمنة الكثيرة. حفظ الله المسلم منهاء ووقاه من ضرهاء ومتعه بالصحة والعافية في دينه 
ودنياه. 
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فأجاب : له الرجوع عليهماء قال الشيخ أبو العباس الونشريسي: 

وإنما أوجبوا الرجوع بالإنفاق على البالغ إن لم يظهر معنى الصلة باتفاق 
وإن كان من أهل الفقر والإملاق» لوجود الذمة له» ولأنه مكلف بنفقة نفسه 
بالبلوغ» لأنها من باب خطاب التكليف» فمن أنفق عليه فقد أوصل إليه 
نفعامما لابد له ولو بالتكفيف والسؤال» لأن المنفق قد أدى عنه ما وجب 
عند قله و اليه وهو البعيالة دان 
والصنًاع والألقطة؛ والرهون والوديعة والجهاد والنكاح الثاني من المدونة وغير 
ما موضع منهاء ولا كذلك الصغير الفقير» لانتفاء شرط الرجوع في حقه» 
ولأنه لا تعمر ذمته بالسلف» إذ لاذمة له ولا تكليف عليه» فاتضح الفرق 
بينهما. (ه). 

وإذا علمت هذا تبين لك أنه لا يفتقر في ذلك إلى الإذن» لاندراجه في 
الكَلَيّة المذكورة. وجرى العم ا وان الات د أنه لابد من إذن 
المنفق عليه» ولعل ذلك للاحتياط» لعلا يلزم اليمين أنه ما أنفق تبرعا. 

مسألة : في نوازل العلامة سيدي عبد الكريم اليازغي ما نصه : 

رجل توفيت زوجته وتركت أولادا صغارا منه» وهو ينفق عليه إلى 
بلوغهم» فقاموا يطلبونه بصداق أمهم» فعارضهم بالنفقة التي أنفق عليهم 
في حال صغرهم» ما الجواب عن ذلك ؟. 

الجواب : أن للأب المذكور مقاصّة بنيه بما أنفق عليهم في حال الصغر حتى 
بلغوا اللّم» فإن قابلت النفقة الدين فلا كلام للبئين» لأنهم صاروا أغنياء 
بصداق أمهم» فتسقط النفقة عن الأب» ولا تلزم الأب النفقةً على ولده إلا 
إذا كان فقيراء وأما الاغنياء فلاء وإن بقي للأب شيء فلا يتبع به الابن» والله 


أعلم.( ھ). 
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قلت : وإذا كان للاولاد خدمة فإنهم يحاسبون الأب بها ويقتطعونها له 
من النفقة الواجبة له عليهم. 

o‏ ل 0 + ابر 
منهما ا م لو a‏ 
ودرك رجع به عليه (ه). والولي يحاسب محجورته بالنفقة في عرسها فيما 
انفقه من الطعام» وأما ما أنفقه فى ثمن الغناء من ضرب الاللات الملهية 
والبوق فلا يحاسبها بذلك» قاله أبو الوليد ابن رشد فى بيانه(2)( ه). 


2 المراد به -كماهو معلوم لدى العلماء والفقهاء- كتَابّهٌ الشهير الذائع الصيت : (البيان 
والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل )» وهو يعد من الموسوعات الفقهية الكبيرة 
الجامعة؛ ومن كتب المالكية الجليلة القدرء المعتمدة عند كل من جاء بعده» قال في أوله: 
«ومن جمّعهُ إلى كتابي ( المقدمات) حصل له ما لا يسع جهله من أصول الديانات» وأحكم 
رد الفرع إلى أصله؛ و حصل على درجة من يجب تقليده». 
ومؤلفه من شيوخ القاضي عياض» وغيره من علماء عصره» رحمهم الله جميعاء وهو أحد 
الأربعة المعتمد ترجيحهم في مختصر خليل. وقد طبع هذا الكتاب طبعا جيداء وصدر في 
عشرين جزءا من الحجم المتوسط» بتحقيق مجموعة من أفاضل الفقهاء المتخصصين وإشراف 
الأستاذ الجليل الد كتور محمد حجي »2 وكذا كتاب المقدمات الممهدات» طبع بتحقيقه في 
ثلاثة أجزاء فجزاه الله خيراء وجزى العلماء والفقهاء الأجلاء الذين عملوا في تحقيق كتاب 
البيان والتحصيل على ما قاموا به وقدموه من خدمة جليله لإحياء تراث العلوم الإسلامية بصفة 
عامة» وتراث الفقه الإسلامى والمالكى بصفة خاصة . 
والمستخرجة ( بفتح الراء ) أو العتبيةٌ هي كتاب للفقيه العلامة الشهير محمد بن أحمد بن عبد 
العزيز العتبي القرطبي المتوفى سنة 255 هى كان حافظا للمسائل» جامعا لهاء عارفا بالنوازل» لم 
يكن أحد بالأندلس يتكلم معه في الفقه» ولا كان بعده أحد يفهم فهمه إلا ما تعلم عنده. 
وسمي كتابه هذا بالعتبية نسبة إليه» وبالمستخرجة لأنه استخرج مسائلها من الأسمعة التي 
رُويت عن الإمام مالك بواسطة تلاميذه» وتلاميذهم . 
وعندما بدأ ابن رشد تدريسها لطلابه استشكلوا ب بعض المسائل» فالتمسوا منه أن يبينها لهم» 
ويفسر متناقضاتهاء فاستجاب لطلبهم بتأليف كتابه هذا: (البيان والتحصيل ) الذي أفرغ فيه 
مهارته الفقهية» من حيث تحصيل الأقوال» وتوجيهها وتعليلهاء وتوضيح إشكالاتهاء ما دل 
على غزارة علمه وسعة اطلاعه وعمق فهمه. 
أنظر في هذا الموضوع كتاب المدارك للقاضي عياض رحمه الله وكتاب مباحث في المذهب 
المالكي بالمغرب لأخينا الأستاذ الجليل الد كتور عمر الجيدي رحمه الله. 
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وسئل الامام القوري عن يتيمة صغيرة بلغت ثمانية أعوام» عليها وصي من 
قبل والدها وهي في حضانة جدتها للأم» طلبت الجدة الحاضنة النفقة من 
متروك والد اليتيمة من الوصي» فأراد الوصي محاسبتها بخدمتها لأنها كانت 
تستقي معها وترعى لها الجديان» فهل تعطى لها النفقة وتحاسب بالخدمة 
كما قال الوصي أم لا؟. ٠‏ 

فأجاب : إن كان الأمر كما ذكر حوسبث الجدة بخدمة الحفيدةء ومن له 
فضل رجع به (ه). 

ووقع السؤال عن ورثة افشسموا مال موروثهم وحاز واحد من الأولاد 

نصيب زوجة أبيه بتوكيل منها وضمها | ليه» وصار ينفق عليها من ماله نحو 

لما ثم خرجت من عنده وطلبت نصيبها الذي حازه» فطلبها هو 
بنفقته عليها هذه المدة فامتنعت» فهل له ما طلب أو لا شيء له؟. 

والجواب أن له ما طلب من الإنفاق عليها بعد أن يحلف أنه إنما أنفق 
بقصد الرجوع عليهاء فإن ادعت عليه أنه كان ينفق محتسبا وأنكرها وادعى 
الرجوع فالقول قوله لأن الإنسان مُصدّق في كيفية خروج ماله من يده كما 
نص عليه غير واحد» قالوا: إلا أن يقوم دليل على قصد المكارمة والصلة فلا 
شيء له» وهو قول المختصر تشبيها في الرجوع: « كمنفق على أجنبي» إلا 
لصلة)(3)(ه). 


3- وذلك في أثناء باب النفقة» الذي بدأه بقوله: « يجب لممكنة مطيقة للوطء على البالغ» وليس 
أحدهما مشرفا ( أي على الموت ) قوت وإدام وكسوة ومسكن بالعادة» بقدر وسعه وحالها في 
ا 
وهذه العبارة ت تتضح أكثر بإيراد عبارة أخرى قبلهاء مرتبطة بهاء وهي قوله : «(ورجعت مما 
القت عليه عبرت ا و لسر > كمنفق على أجنبي» إلا لصلة» . 
أي» ورجعت الزوجة -إن شاءت- مما أنفقت على زوجهاء حال كون ما أنفقت عليه غير سرف 
بالنسبة إليه وإلى زمن الإنفاق» إن كان حال إنفاقها عليه موسراء بل وإن كان معسرا» كشخص 
منفق من ماله على شخص أجنبي عنه ولا تجب عليه نفقته» فله الرجوع بما أنفقه عليه غير 
سرف» وإن كان معسرا في حال إنفاقه عليه» فيرجع عليه بذلك في كل حالء إلا لقصد صلةء 
أي فلا يكون له حق الرجوع عليه حينفذ .= 


499 


وقال في العارية : « إلا أن يانف مثله عنها)(*› أي عن قبض الأجرة على 


وفي نوازل المعاوضات من المعيار في أخوين شقيقين أنفق أحدهما على 
الآخرمدة فوقع الجواب من سيدي مصباح في ذلك أنه يرجع -بعد بكينه- 
على أخيه بما أنفق عليه الخ... 

وفي نوازل الهبات والصدقات منه أيضا: وسئل أبو موسى عمن أنفق على 
ولده الكبير وله مال» ولم يكن أشهد أنه أنفق ليرجع» وأراد الرجوع عليه؟. 


عوقول المصنف في الاستشناء: (إلا لصلة»» هو راجع للزوجة أيضا كما هو راجع للإنفاق على 
الأجنبي بقصد الصلة. 

وقوله: « ولو كان معسرا» راجع للإنفاق على الأجنبي كذلك كما هو راجع للإنفاق على 
الزوج» ففي كلام المصنف احتباك» لحذفه من مسألة الزوجة قوله: « إلا لصلة)» وذ کر نظيره في 
مسألة الأجنبي» وحذف قوله: « وإن كان معسرا» فى الأجنبى» وذكر نظيره فى الزوجة . 

هذا مع العارة السالفة الواردة هنا في هذه المسالة عند الشيخ الوزاني» وتوضيحها بشيء من 
الإيجاز والاختصار كما هو مذكور عند شراح الشيخ خليل رحم الله الجميع. 

4 العبارة للشيخ خليل في أثناء باب الإعارة» الذي بدأه بقوله: باب» صح» وندب إعارة مالك 
منفعة بلا حجر - وإن مستعيراء - لا مالك انتفاع- من أهل التبرع عليه عينا لمنفعة 
مباحة . .الخ . 
وتوضيح العبارة الوارد هنا عند الشيخ الوزاني» وتبيينها أكثر بإيحاز . واختصار» يقتضي 
الإتيان بكلام قبلها ليظهر معنى المستثنى» وذلك قوله: « وإن ادعاها الآخذء والمالك الكراءء 
فالقول له» إلا أن يأنف مثله) . 
أي وإن ادعى الإعارة الآخذ لأرض غيره» الباني لهاء أو الغارس أو الساكن فيهاء وادعى المالك 
للأرض أو غيرها الكراء؛ ولا بينة لأحدهما على دعراه» فالقول المعتبر المحكوم به» للمالك» لأن 
الأصل ( في انتقال الملك ) المعاوضة» ويكون القول للمالك بيمين منه أنه لم يعره وإنما آجره» 
وذلك لدفع دعوى الأخذ» فيكون القول قوله في كل حال» إلا أن يأنف ويتحاشى» ويتعالى 
مثل المالك في المنزلة والمكانة عن الكراء فالقول للآخذ المدعى للإعارة بيمينه أنه ما أكراه ونما 
عار إن نكل واحجم عن اليمين وامتتع مها خف امالك وأخد الكراء الذي ادعاء فإن نكل 
فله كراء مثله. . الخ. 


500 


فأجاب : له الرجوع عليه أشهد أولم كحي ا أنه إن لم EE‏ 
فيحلف» ولا يصح له أن يُحَلّفَ أباه. قال القابسي : إلا أن تكون العادة أن 
الآباء ينفقون على أكابر الأبناء ولا يريجعون (ه)» والله أعلم. 

قاله وكتبه المهدي الوزانى لطف الله به. 

ر عن اعتر لفيا ورهن وله وله الات ا سه 
الانحصار الذي كان فى المدينة وتركهما للضيعة» ثم إن أمهما المذكورة أنفقت 
عليهما من مالها الخاص بهاء واستدانت في ذلك بقصد أن ترجع في النفقة 
المذكورة على مفارقها المذكور مى أمكنها ذلك» فهل سيدي ترجع عليه 
بالثمن الذي دفعت فى الزرع أو بالزرع نفسه؟. جوابا شافيا. 

والجواب : الحمد لله ؛ لابد من مقدمة بين م 
یع دات ماکان عدم موي ملك ان ل هه el‏ 
فارق» فالواجب إذن ا علد المفارق ا الذي كانت تشتري به 
المفارقة لا بالمشترى» وهذا هو امجزوم به» وقد أوضح سيدنا الوالد هذا المعنى 
5- وذلك في أول باب الضمان الذي عرّفه بقوله رحمه الله: «الضمان شَغْلَ ذمة بأخرى» وصح من 

أهل التبرع ». ومعنى العبارة ممزؤجة بالشرح: وإن دفع الضامن شيئا للمضمون له رجع على 
المضمون بمثل ما أدى» أي بالمال الذي دفعه الضامن للمضمون له» هذا إن كان مثلياء بل ولو 
كان ما أداه له متقوما لأنه كالسلف» وهذا هو المشهور. وقيل: يرجع بقيمة المقوم» ويرجع بما 
eS 0‏ دفع الدين للطالب» أو بإقرار الطالب بقبضه من 
ا إذا لم يكن إلا إقرار المضمون عنه بأن 
الضامن دفع الدين للطالب إذا أنكر الطالب القبض» وهو كذلك. 

قال ( أي الشيخ خليل ) في التوضيح: ولم أعلّم خلافا في هذا/هء فهذه مسألة تتصل بباب 
الضمان» ذكرت هنا عرضا واستطرادا كمقدمة لما يأتي بعدها. 
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الحمد لله ؛ سيدي رضي الله عنكم . 

جوابكم عن المفارق أعلاه» هل يلزمه القمح أو الشعير الذي كان أغلب 
م والنادر اکل الا لسو عه 
كات o‏ تشتري القمح» yT‏ 
SS Cs‏ 
من لزوم الشمن لا عين الحب صحيح أم لا؟» وهل له أخذ ولده لأنه مراهق 
حتى لا تلزمه نفقته» أو تلزمه نفقته حتى يبلغ؟» أجيبوا مأجورين, والسلام . 

النفقة للولدين إا تفرض من غالب قوت البلد؛ والغالب عند الناس 
زمن الحصار إنما كان شعيراء فهو الذي يفرض للولدين على والدهما ولا 
يكلف بالقمح وإن كانت الأم تنفقه لولديهاء لحمله على التبرع عليهما. 

ثم الواجب ثمن ما كان الشعير يباع به حينئذ كما فى الجواب أعلا 
وليس للأب أخذ الولد وإن كان مراهقاء للزوم نفقة المراهق على أبيه» وإنما 
تسقط نفقته عنه إذا بلغ قادرا على الكسب كما فى الختصر وغيره» ومولانا 

قلت : والصواب هو الرجوع بقيمة الشعير وقت الإنفاق . 

فقد أجاب الحقق السجلماسى عن نازلة بما نصه: 


الحمد لله ؛ قد تقرر وعلم أن نفقة الصبي الذي لا مال له واجبة على 
أبيه الموسر بهاء وأن أم الصبي إذا أنفقت عليه بقصد الرجوع على أبيه قضي 
لها بالرجوع» إلا ما أقرت أو ثبت بالبينة أنها التزمت بهء وذلك واضح» وإذا 
وجب الرجوع فإنه يكرد يقيمة ها ات بار لكون الولد في عيالهاء 
نص على ذلك ابن يونس وغيره .(ه) . 
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وسئل أيضا فأجاب ل lS‏ 
تور عن كلف امرير هامر امود ارم 
نفسه» اال م مو ل ان 
تربى فيه الولد جهل» ولا معنى له هناء إنما على الزوج عند الإعسار -أعني 
إعسار المتكفل لي بالمؤونة ما يخشى على الولد من تركه» والصبي الرضيع 
طعامه فى ثدي مرضعته» وكسوته يسيرة» وفراشه بقدره» وهذا كله 

منصوص عليه» بعضه في المعيار» وبعضه في المتيطية» والله أعلم. 

وسئل أيضا فأجاب بأن نصوص أهل المذهب كالمتيطي وابن فتوح وابن 
هشام وابن سلمون وغيرهم مصرحة في المرأة غير الشريفة القدر تكون تحت 
زوج فقير بأن الخدمة الباطنة عليها ولازمةٌ لهاء من فرش وكنسٍ وعجن وطبخ 
له ولها كما قال ابن لبابة» وكذا غير ما ذكر ما جرت به عادة بلدهاء وأن 
عليها ارضاع ولدها والقيام بحمله وغسل درنه» كل ذلك لا تستحق عليه 
يدل لذلك قول سيدي الخرشي عند قول المتن: «واستأجرت إن لم يكن لها 

لبن على المشهور أولها ولا يكفيه أو مرضت أو إنقطع لبنها أو حملت)(6)) 

لأنه لما كان عليها الإرضاع مجانا فعليها خلفه. 

6 العبارة للشيخ خليل في الفصل المتعلق ببيان أحكام نفقة الرقيق والدابة والقريب والخادمه 
والحضانة وما يتعلق بهاء وهو الفصل الذي ختم به باب النفقة قبل أن يشرع في باب البيوع . 
وقد بدأه بقوله : «إنما تجب نفقة رقيقه ودابته إن لم يكن مرعى» وإلا بيع» كتكليفه من العمل 
ما لا يطيق» أي فيباع عليه ملوكه في هذه الحال كذلك. 
فالمصنف تعرض لأحكام الحضانة في هذا الفصل. 
ومعنى العبارة المذكورة : وإذا وجب على الأم إرضاع ولدهاء ولا مال للأب ولا للولد؛ وقبل 
غيرها إستأجرت من مالها من ترضعه» سواء كانت عالية القدرء أو بائنا أو رجعية» أو غير 
واكم »إن لم يكن للأم لبان أو لم يكّفهء وللام التي لا يلزمها الإرضاع إن قبل الولد غيرها 

جرة مثلها من مال الأب أو الابن؛ ولو وجد أبوه من ترضعه عندها مجانا بلا أجرة على الأرجح 
عند ابن يونس من الخلاف في التأويل للمدونة.(ه).= 
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العصمة والمطلقة طلاقا رجعيا. (ه) الغرض. ونحوه للشيخ علي 
الأجهوري . 

ولا يخفى أن ما يقال في الإرضاع يقال في غيره من كل ما هو واجب 
على المرأة أن تفعله مجانا من أنواع الخدمة الباطنة» وتربية الولد وغير ذلك» 
وإذا وجب على المرأة المسؤول عن نازلتها الاستعجار ودعتها الضرورة إلى 
التعاون فيما يلزمهاء بأن تقوم العاجزة عن غير الطحن» بكلفة الطحن› وتقوم 
الأخرى بما عداه من الطبخ والعجن وغربلة الدقيق وشبه ذلك» لزمها؛ يعنى 
صاب التازلة أن جيب الى ها دعدينا الصرة إليه أو تسا جر من ينوب عتها 
فيما عجزت عنه» وهو واضح» ومن حكم بخلاف هذا مطالب ببيان مستند 
صحيح › وما أظنه موجودا عنده» وبالله التوفيق.١ه).‏ 

وسئل أيضا عن إمرأة هربت من زوجها وغاب خبرها عليه ثم طلقها 
حينئذ» فبعد الطللاق الصادر منه ظهر خبرها وتحقق فندم الروج» وقال: 
ما طلقتها إِلأّ ظنا من أنها ماتت» هل له مقال أم لا؟. 

فأجاب : الحمد لله ؛ إذا كان الأمر كما ذكر وكما زاده الحامل لي بلسانه 
من أن والد الزوجة رد على الزوج بعض ماله وطلق له ابنته» وأن مدة الغيبة 


=وحالة وجوب الرضاع على الأم هي المسألة الذي ذكرها الشيخ خليل قبل المسألة هذه بقوله: 
«وعلى الأم المتزوجة أو الرجعية ( المطلقة طلاقا رجعيا) رضاع ولدها بلا أجرء إلا لعلو قدرء 
كالبائن») . 

فالأم المتزوجة بأبي الرضيع» أو المطلّقة رجعياء عليها رضاع ولدها منه» بدون أجرء إلا أن تكون 
من أشرافٌ الناس الذين ليس شأنهم إرضاع أولادهم فلا يلزمها الإرضاع» كالمطلقة طلاقا بائناء 
ولو غير شريفة» وإن أرضعت فلها الأجرة» إلا أن لا يقبل الولد غير أمه الشريفة أو البائن 
فيلزمها إرضاعه» ولها الأجرة» أو يقبل الولد غيرها ويعدم الأب ( أي يفتقر) أو يموت ولا مال 
للصبي» فإن كان للصبي مال فلها أجرة الرضاع من ماله. .(ه). 


504 


نحو الشهر فالطلاق لازم للزوج »ولا عدر له إلا في قوله إنه ظنها ماتت» لأن 
الطلاق لا يقع على الميتة» فالطلاق الصادر منه عليها يتضمن اعترافه بحياتها 
نفسه» إذ لوشاء لتثبّت» وقد قال صاحب الوثائق المجموعة فيمن دفع مالا 
ا تمي افير سياد كناهه خا وليه ادفت رة 
المطلّقة الحمل فأنفق عليها ثم انفش الحمل» قال: إن ذلك كلّه اصلّ واحد لا 
ET‏ حر كو اباك ب بر يي 
الحق لمن أخذه» ولو شاءوا تك تثبتوا قبل الدفع (ه). 
مرو1ة 2 فعلى قياس ما ذكر يقال هنا: مضى الطلاق للمرأة» ولو شاء المطلق 

لتثبت قبل الطلاق . 

ام ا و 
eT‏ ا ا TT‏ 
لما صالّح عنها في غيبتها يكون كالمكتري الدافع لقيمة الدابة لا تعود بعد 
لربهاء كذلك هنا المرأة لا ترجع لعصمة زوجهاء وبالله التوفيق .( ه). 

وسئل أيضا عن رجل كان متزوجا بإمرأة ودخل بها واتصلت الزوجية 
بينهما بعد الدخول مدة من السنين فوقع الفراق بينهماء فادعت المرأة أن بها 
حملا منه» ولما ظهر بها وتعينت النفقة عليه لكون المرأة لم تتحمل له بها 
اشتكى بذلك الأمر على رجل فأمره بإنكار كون الحمل ولدا له» وبقي على 
إنكاره إلى أن وضعته المرأة ذكراء ثم مرض الأب مرضا أيقن منه الهلاك فرجع 
عن إنكاره وأقر بنسبة الولد إليه» ومات من ذلك المرض» 

هل للمرأة المذكورة رجوع في متروك الزوج بمؤونة الحمل وبأجرة الرضاع 
وبغير ذلك من المسؤول أم لا؟. 
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فأجاب : إن الولد المذ كور لاحق بأبيه شرعاء لا ينتفى بمجرد إنكار الاب 
له ولو تمادى عليه إلى موته» فكيف إذا رجع واستلحقه ؛ قال في المدونة : 
وكل معتدة من وفاة أو طلاق بائن أو غير بائن تأتي بولد وقد أقرت بانقضاء 
عدتها أو لم تقرفإنه يلحق بالزوج ما بين خمس سنين فأدنىء إلا أن ينفيه 
بلعان ويدعي أنه استبرأ قبل طلاقه (ه). 

وفي المعيار: أكشر الروايات أن الولد لا ينتفي إلا بلعان» ولا ينفع اتفاقهما 
- يعني الزوجين - على نفيه» احق الصبي في استلحاقه بأبيه» فعُلم من هذا 
أن الولد المسؤؤل عن نازلعه لاحق السب بابيه شترعاء» وإذا كان كذلك كان 
للمرأة الرجوع على أبيه بما أنفقت عليه من صغره إلى كبره؛ أي إلى حَّدٌ 
سقوط نفقته عن أبيه» وهذا إذا كان الأب موسرا زمن الإنفاق» وانظر تمام هذا 
الجواب فيما تقدم من نوازل العدة. 

وسئل أيضا عن منفق على بنيه أعسر وله حمار, هل يباع عليه في نفقة بنيه 
أم لا؟. 

فأجاب: الحمد لله ؛ حيث ثبت أن الرجل صاحب النازلة حَوَكَهُ بالحال 
المذكورة» يعني فقره» وضعف حاله» لم تجب عليه نفقة بنيه» لأن النفقة 
بسبب القرابة إنما تجب على الموسر الذي له فضلةٌ مال» زائدةٌ فوق حاجته. 

قال ابن شاس في الجواهر “يشعرط في لمحن عليه تيعس المظلري 
بعفقة القويت - يسره بما يزيد على حاجته» ولا يباع عليه عبده وعقاره إذا لم 
يضلا عن حاجته» ولا يلزمه الكسب لأجل نفقة القريب.(ه) . فكما لا 
يلزم بيع العبد والعقار امحتاج لهما كذلك لا يلزم بيع حمار صاحب النازلة إذا 
كان يحتاج إليه من باب أولى» ونفقة الزوجة التي في عصمة الرجل مقدّمة 


نفقة ولده. 
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ني اقرح ا قب فة الراك على من قل عليها وف لم يقد رع 
وقدر على حق الزوجة فلا درك عليه فى ذلك .(ه). نقله الحطاب» وزاد عن 
غيره؛ والولد من فقراء السلمين» إلا الذي برضم فعلى أمه رضاعه في عنسر 
أبيه .( ه) الغرضء والله أعلم (ه). 


وأجاب أيضا عن نظيرتها فقال : 
الحمد لله ؛ حيث تبت بما سطر أعلاه فقر الرجل المشهود له وضَعف 
حاله» واستغراق الديون لاله 6 ت عنه نفقة أولاده ووجب أن ينحل عنه 


ما فرض عليه دفعة لمطلّقته الحاضنة للأولاد لأن شرط وجو بانفقة الولد 
القدرة عليهاء وإن لم يقدر عليها وقدر على نفقة الزوجة فلا درك عليه في 
ذلك» ونقله ابن عرفة أيضاء وغيره» والبرزلي في مسائل النكاح» وزاد عن 
القابسي : والولد من فقراء المسلمين» > إلا الذي يرضع فعلى أمه رضاعه فى 
عسر أبيه .١ه‏ ) الغرض من نص الحطاب . 
وإذا لم تجب على الرجل المذكور نفقة بنيه ه» فإن شاءت المرأة بقي 
الأولاد عندها بلا نفقة» وإن شاءوت أسلمتهم لأبيهم مسقطة لحضانتها 
فيهم» وإن قال لها الأب المطلق : أعطينى أولادي يأكلون عندي فى خيمتى 
ويكونون عندك إن سكنت قريبة منى كان ذلك من حقه. ابن سلمون: وإذا 
قال الب ليش عدي ها اتقق تارسلي إلى اولادي ياكلون عند وجرن 
عندك كان ذلك له إذا عرف بضعف الحال ولم يرد الإضرار بهم» وبالله 
التوفيق. (ه). 
قلت: والفرق بين كلام ابن سلمون هذا وكلام اختصار المقيطية: 
ج : فإن قال الأب تبعثيته270 يأكل عندي ثم يعود إليك لم يكن ذلك 
7- في الأصل تبعثه» هكذاء ولعله سهوَ نسخي» والصواب تبعثينه بتاء الحاطبة ونون الرفع» ليكون 
متناسبا مع قوله : « ثم يعود إليك بخطاب المؤنثء أو يقال : ثم يعود إليهاء بضمير الغائب» 


فينسجم الكلام ويتناسق ولا يكون هناك حينفذ اختلاف بين أول الكلام وآخره من حيث 
الأسلوب» فليتامل. 
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إليه»ء لأنه ضرر على الولد وعلى الحاضنة:؛ لأن الأولاد ياكلون فى أوقات 
متفرقة.(ه)»- هو أن كلام ابن سلّمون في المعسرء وكلام ابن هارون في 
الموسر والله أعلم. 

وسئل أيضا عن التحمل بالنفقة على الحمل بعد وضعه, هل يُسقط النفقة 
عن أبيه مدة بقائه فى البطن وقبل وضعه أو لا؟ 

فأجاب : الحمد لله ؛ تحمل المرأة وأبويها بنفقة الحمل بعد وضعه» عامين لا 
يسقط عن الزوج نفقة الحمل مادام في البطن على أرجح القولين» الذي يتعين 


. القضاء به. قال في اختصار المتيطية: أختل ف إذا شرط -يعني الختلع- أن لا 


تلفسا إلرلف [ذا بر موقد رون كك نيو انه هل كر ن لين الآن تقض انها ؟ 
قال اللخمي : وهو أحسن» لأنهما حقان خالعت على إسقاط أحدهما دون 
الآخر( ه). ونقل في الفائق لفظ نهاية المتيطي. 

ولما نقل الزرقاني قول اللخمي : « وهو أحسن) الخ زاد بعده الصقلي : 
وقاله سحنون» وهو الصواب» قاله التتاءي( ه)» فلأجل استحسان اللخمي 
وتصويب ابن يونس القول بعدم سقوط نفقة الحمل قلنا إنه أرجح القولين؛ 
والله أعلم . 

استدراك : وبعد كتبي ما تقدم ظهر لي أن ما رجح به لزوم النفقة للزوج 
ليس بأقوى مما اقتصر صاحب الختصر عليه من مقابله» فالنظر للقاضي( ه ). 

ثم كتب بعض الفقهاء تحته ما نصه : ما أجاب به اجيب أعلاه صحيح, 
وما أشار إليه خليل في باب الخلع بقوله: «ولا نفقة للحمل) قال صاحب 
الشامل: والأظهر خلافه. (ه). 

قلت : والمعتمد ما قاله الزرقاني, لتسليم حواشيه لكلامه بسكوتهم عنه» 
فلو حذف الاستدراك واقتصر على ما ذكره قبله لكان أصوب. 
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وسئل بعض الناس عن رجل تحت نظره أيتام قام بالنفقة عليهم عند قاضي 
الوقت» فأمر بفرض النفقة ففرضها له متولي النظر في ذلك عن إذن قاضي 
الوقت» فبقي الرجل المذكور يطلب نفقته من الأيتام المذكورين حتى توفي 
القاضي الذي كان أمر بفرض النفقة المذكورة وولي القضاء غيره» ودم لفرض 
النفقات انسانا غير الذي قدمه القاضي الأول» فطالعه الرجل المذ كور بالفرض 
المذكورء فادعى خَصَّمَاوه أنهم مظلومون في الفرض المذكور» فأمر هذا 
القاضي بإعادة الفرض مرة أخرى عند من قدمه لذلك ففرض لهم نصف ما 
فرضه الأول» فلم يقبله القائم وأراد اتمهسك بالفرض الأول» لأنه حكّم مضى 
فلا موجب لنقضه» وأراد المقوم عليهم التمسك بالفرض الثاني. 

فأجاب : إن كان القاضي الأول عدلا عالا لم جر التعرض لأحكامه» 
وبمضي ما وقع أو لا من الفرض وغيره» وإن لم يكن عدلا عالما نظر في 
أحكامه من كان عدلا عالما وأمضى غير الجور» ونقض غيره» والله سبحانه 
ار ٠‏ 

وأجاب عقبه أبو العباس سيدي أحمد البعل فقال : ما حكم به القاضي 
الاول من الفرض ونظر فيه القاضي الذي جاء وأمضى الحكم به فلا موجب 
لتوقف نائبه عن الحكم به» والواجب إنفاذه (ه). 

وسئل سيدي أحمد البعل عن رسم» مضمنه أن فلانا ذكر أنه كان يجري 
النفقة والكسوة وسائر المؤن علي أمه فلانة وعلى ماليكها الستة وهم فلان 
وفلان الخ من حين توفي والده إلى الآن من ماله الخاص به دونهماء فأشهد 
الذاكر المذكور أن كل ما أجراه في الأمّد المذكور وما عسى أن يُجريه من الآن 
لما يأتي إنما هو على وجه السلف ليرجع به عليهاء أو على من يجب عليه 
الرجوع بسببها شرعا متى أراد» وحضرت معه أمه المذكورة ووافقت على 
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ذلك» واعترفت له به» والتزمت له أداء ذلك متى طالبها به» إشهادا تاماء 
عرفا قدره الخ. 

ونص السؤال : الأم المذكورة ماتت فقام ولدها المذ كور طالبا نفقته المذكورة 
من تركتهاء فزعم باقي ورثتها أنه لا ياخذ نفقته كلهاء لأن عبدين من العبيد 
المذكورين أحرار» وواحد معتق إلى أجل» فتَسقط نققة هؤلاء الفلاثة لأنه 
أنفق عليهم وهم عدماء» ومن أنفق على عدي فلا رجوع له» بين لنا. 

فأجاب بأنها إذا التزمت نفقة الأحرار فهي ملزومة بها أي فتؤخذ من 
تركتها (ه). 

وسئل أيضا عن رجل أثبت على صبية أن والدها عقد له النكاح عليها في 
حياته» ثم غاب هذا القائم عنها إلى بلد على مُسيرة أربعة أيام أو خمسة لا 
تناله فيها أحكام» وتركها ولم يتعاهدها بشيء في مغيبه؛ ولم يرل بعض 
قرابتها يبعث إليه المرة وهو مستمر على مغيبه وغفلته عنهاء والآن رفعت 
أمرها للقاضي لاحتياجها إلى النفقة» وليس للزوج المذكور ما يعدّى لها فيه 
فهل للقاضي أن ينظر لها في ذلك أم لا؟. 

فأجاب : للقاضي أعزه الله تعالى ذلك (ه). 

سؤال عمن له زوجة وأربع بنات» أصغرهن من أربعة أعوام» وطلبت الزوجة 
أن يدفع لها نفقتها بالفرض ونفقة بناتهاء فامتنع من ذلك وقال: إنما أدفع لك 
نفقتك فقطء أما بناتي فلا أنفق عليهن بالفرض بل يأكلن معي . 

والجواب أن الزوج يجاب لما طلب» ولا يعطي للزوجة إلا نفقتها كما في 
الفائق وابن سلمون وغيرهما (ه). 

وبحث في نسبة ذلك لابن سلمون» وإن كان الحكم في نفسه 


510 


ص323 


م ا ا 
فرض أولاده بالاستقلال» أنظره. 

وسئل أبو العباس ابن جلال عمن تزوج امرأة ولها أولاد من غيره» فالتزم 
نفقتهم ثم انتزعهم من يده عمهم وجدهمء ثم توفى عمهم وعجز جدهم 
عن نفقتهم فردهم إلى أمهم» فأراد الزوج المذكور أن يكتب عليهم النفقة 
والكسوة وسائر المؤن» فهل له ذلك أم لا؟. 

فأجاب : النفقة على الأولاد المذكورين لازمة للزوج المذكور, لانعقاد 
الصداق عليهاء وذلك محمول على الشرط عند ابن رشد» والشرط لازي 
لقوله صلى الله عليه وسلم: ١‏ أحق الشروط أن يُوَفَى بها ما استحلاتم به 
الفروج»» وأما الكسوة فلا تلزمه» لكونها غير داخلة في النفقة على ما اختاره 
كثير من الشيوخ, ولا تدخل في النفقة إلا بنص عليهاء والله أعلم (ه). 

قلت : يوخذ من قوله: «لانعقاد الصداق عليها) الخ» أن النفقة 
المذكورة إذا كان متطوعا بها فقط أنها تسقط عن الزوج المذكور بما ذكر» وبه 
أفتيت كما في نوازلنا ( المنح السامية في النوازل الفقهية )* 

على أن هذا الجواب غير جار على المشهور من أن التزام النفقة في صلب 
العقد يفسده» وعليه فإذا فات بالدخول يلزمه صداق المثل ولم تلزمه 
نفقتهم» وأما الكسوة فما قاله فيها من كونها غير داخلة في النفقة هو 
المشهورء خلافا لابن عرفة وشراح خليل. 

تنبيه : قال في الفائق : نفقة الولد تسقط عن الوالد شرعا بأمور خمسة: يسر 
الولد» أو موته أو بلوغه عاقلا صحيحاء أو عسر والده» أو موته» فإذا كانت 


٣‏ ص ا رياس مسترت يي عملي 
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نفقته تسقط عن أبيه بأحد هذه الأسباب فينبغي أن تسقط عن الملتزم تبعا 
لسقوطها عن الملتزم عنه وهو الأب» لأنه إنما التزم عنه ما يجب عليه شرعا في 
تلك المدة التي غايتها البلوغ مع العقل وصحة البدن. 
أما سقوطهاعن الملتزم بعسره أو بموت الولد أو الوالد فقد وقع في 
تنبيهات القاضى(8) ما يشير إليه» وهو صريح في غيرهاء لكن باعتبار موت 
الصبي أو عسر الملتزم. وأما سقوطها عن الملتزم بيسر الصبي وغناه بإرث من أمه 
أو غيرهاء أو هبة» أو صدقة أو وصية فقد تضمنه ما تقدم من جواب 
الأستاذ» وهو خلاف ظاهر ما تقدم لابن كوثر» فتكون نفقته من حين اليسر 
بما طرأ له من المال في ماله لأنه صار بذلك ذا مال إذا كان يفي بباقي المدةع 
وإلا فعلى الملتزم ما تمل به المدة إن كان حيّاء وعلى تركتة إن كان ميتاء 
فيوقف منها ما يفي بباقيهاء ويورث عن الملتزم ما فضل . 
وأما سقوطها عن الملتزم لعسر الملتزم عنه فلم أر نصا في عينهاء وقياس 
فى موت الولد» والله أعلم. (ه). 
وقد كنت أفتيت فى امرأة التزمت هى وأبوها بإجراء النفقة على ابنتها إلى 
حد سقوط الفرض عنهاء لتبقى عند أمها ولا تنزع منها ولو تزوجت» فأنفقا 
عليها مدة ثم مات أبو البنت» وحصل لها فى إرثه مال منه -بسقوط الالتزام 
على كتب المدونة» تأليف الإمام العلامة الشهير أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي المتوفى 
بمراكش عام 544 / ه عن ثمان وأربعين سنة. ٠‏ 
وله رحمه الله التصانيف المفيدة البديعة» من جملتها الكتاب المشار إليه»جمع فيه غرائب من 


ضبط الألفاظ وتحرير المسائل» وهو من الكتب المالكية المعتمدة» فرحم الله القاضى عياض 
وسائر العلماء وأعلام الملة وكافة المسلمين. 
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ص 324 للفتوى وهو بمعزل عن ذلك- بأن محل هذا فى الختلعة» والكلام هنا فى 

الملتزمة المتطوعة. فأجبت عن ذلك : 

الحمد لله ؛ الكلام المسطّر أعلاه ضروري البطلان» بحيث لا يخفى سقوطه 
على أصاغر الولدان . 

أما أولا فرَعَّم المفتي أن تلك النقول التي نقلناها في تلك الفتوى خاصة 
بادلعة غليرصوا» لأن قولالعلامة الوتشريسى فى غنيعت + نفقة الولد 
تسقط عن والده شرعا بأمور خمسة: إما بيسره أو موته أو موت والده أو 
ببلوغه صحيحا عاقلا أو بعسر والده» فإذا كانت النفقة تسقط عن الأب 
بهذه الأسباب فينبغي أن تسقط عن البدل بهاء عملا بقيام البدل مقام المبدل 
منه الخ- ليس فيه تخصيص بالختلعة كما زعمه» بل قوله «البدل) صادق 
با نختلعة والمتطوعة, فتأمله . 


وكذا كلامه في الفائق صادق أيضا بالصورتين» بل صريح في غير الختلعة» 
لقوله : فينبغي أن تسقط عن الملتزم تبعا لسقوطها عن الملتزم عنه الخ» لتعبيره 
بالملترم» وهو المتطوع في العرف . 

فالحاصل أن كلا من الختلعة والمتطوعة بدل عن الأب وفرع عنه» فإذا 
مقت عن الال جلك لامر الب ال مها بسر الول فكستقط عن 
الفرع بذلك» ولا معارضة بين كلام الونشريسي هذا وكلام ابن رشد المنقول 
فی التعرق أعلاه كما تراد ر رشه تكلم عن اليا شفط امین 
وليس في كلامه حصرء والونشريسي ذكر أنها تسقط بخمسة» فذكر الاثنين 
اللذين في كلام ابن رشد» وزاد عليهما ثلاثة أخرء ولا أدري كيف تتوهم 
المعارضة بينهما!» مع أن الكتب مشحونة بأن بعض الناس يذ كر مسألة أو 
مسألتين ثم يجىء آخر ويزيد عليه مثل ذلك أو أكثر» وما سمعنا أحدا قال: 
تتا معا 
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وأما ثانيا فإن ما قاله قصور» لنص الأئمة بذلك على خصوص التطوع . 

ابن عرفة عن الاستغناء : رأيت في بعض الكتبء إن كان الطوع أي 
بنفقة الربيب مدة الزوجية فإنما يلزمه الإنفاق مادام صغيرا لا يقدر على 
الست 

قلت : فیلزم» ما لم يطرأ له مال. (ه). 

وقال أبو علي بن رحال: ما ذكروه هنا من أنه إذا قدر على الكسب فإن 
نفقته تسقط عن الملتزم» نقله ابن عرفة وسلمه» وجعل مثل ذلك إذا طرأ له 
مال. أنظره عند قوله « وعلى الصغير إن كان له مال ٠)‏ في الشرح. (ه). 

وقال في البهجة بعد كلام: وهذا بخلاف الطوع» بأن من طاع بالتزام 
نفقة صغير مثلاء كالزوج يلتزم نفقة ربيبه مدة الزوجية» فإنما يلزمه الإنفاق ما 
دام صغيرا لايقدر على الكسب كما في ابن سلمون والتزامات الحطاب . 

لكن استشكله البساطي في وثائقه بأنه التزم النفقة مدة الزوجية» فكيف 
تسقط عنه بقدرة الولد على الكسب؟» وأجيب بأنهم لاحظوا أن سبب 


التزامه إسقاط كلفتهم عن الأم وبقدرتهم على الكسب انتفت العلة كما قالوا 


ذلك في الختلعة بنفقة الولد» قاله أبو العباس الملوي رحمه الله. 

وبه تعلم أن ما استظهره الحطاب من التقييد» أي تقييد لزوم الانفاق 
بعدم قدرة الربيب على الكسب صواب» وأن المعول عليه هو ما لابن سلمون 
والطررء والله أعلم (ه). 


9- الضمير في «قوله» يعود على الشيخ خليل رحمه الله تعالى» فقد جات هذه العبارة في باب 
النفقة من مختصره؛ وفي معرض ذكر من يكون عليه الرجوع با أنفق عليه» أو من يكون له 
الرجوع بما أنفقه على غيره. 
والمعنى « ولمن أنفق على الشخص الصغير الرجوع عليه إن كان له (أي للمنفق عليه ) مال حال 
الإنفاق عليه؛ أو كان له أب موسرء علمّه المنفق حال الإنفاق ولم يتيسير له الإنفاق عليه منه؛ 
بان تعسّر عليه الوصول إليه» «وحلف ( المنفق ) أنه أنفق ليرجع» على مال الصغير أو أبيه» 
وكان الإنفاق غير سرف . .الخ. 
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وقال العلامة أبو زيد الحائك فى نوازله بعد نقله استظهار الحطاب مانصه : 

وعليه العَوّلَ, وغيره اشتباه.(ه). 

وأما ثالغا فان ما زعم من أن تحمل المرأة هنا بنفقة ابنتها هو من باب 
الروت ر فما عا ا تسرف هاي لبا اليد سدم 
منهاء سواء تزوجت أو تأيمت» فهوالتزام بعوض» والمعروف هو ما كان بلا 
عوض» والله أعلم. قاله وكتبه المهدي لطف الله به. 

وسئل أبو سالم ابراهيم الكلالي عن إمرأة كفلت ابنة أخيها يتيمة مهملة» 
ثم تزوجت هذه المرأة والتزم زوجها في الصداق النفقة على مكفولتها ا 
مؤنها كلهاء ثم بعد البناء بعشرة أيام جاء عم المحجورة وطلبها ليحملها 
لداره فأعطاها له القاضيء فلما رأى الزوج خروجها من داره أتى إلى شاهدين 
وأشهدهماأنهاإن خرجت من داره إلى دار عمها فهو عاجزعن نفقتها 
هنالك» فحملها عمها وبقيت عنده عامين» فعجز عن نفقتها ثم ردها إلى دار 
عمتهاء فحلف زوجها لا أدخلها لداره إلا إذا كتب عليها النفقة» فكتب 
ذلك وبقيت عنده مدة» وللبنت دار. 


ثم إن عمها وزوج عمتها طلبا من القاضي أن يُصَيّرّها لهما في النفقة 
يجب ثبوته»› ثم باع الزوج المذكور حصته من الدار لزوجته عمة المحجورة, 
وبقيت بيدها نحو سنة» ثم باعت ذلك من عم المحجورة؛ فهل لها في الدار 
مقال ثم لا؟. 

فأجاب: إذا كان الأمر كما ذكر وصيّرَتْ دار المحجورة المذكورة فيما 
وجب عليها في نفقتها لمن أنفق عليها بموجبه الثابت شرعا فلا مقال للصبية 
ہر ل بلوغها» والسلام( ھ). 
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مسألة : قال في البيان : حكى ابن المواز أن قول مالك : قد أختلف في 
اشتراط النفقة في النكاح على أبي الصغير حتى يكبن أو على المولّى عليه 
حتى يُرشد» فمرة أجازه ومرة كرهه» وقال بكل قول كثيرٌ من أصحاب مالك» 
إنتهى من الفائق . 

الحمد لله ؛ سيدي - رضي الله عنكم -» جوابكم عن امرأة ادَّعَتْ أن 
لها بذمة زوجها نفقتها مدة من عشرة أعوام» وطلبت منه أن يبين لها في أي 
وقت طلّقهاء وفي أي وقت بعث لها كتاب الطلاق» وأنه إنما دخل بيدها في 
ايه قي ی ق وان اند نيا 
الخميتين وبارا وحائكا وقفطاناء فهل سيدي يجب تبيين ما تدعيه أم كيف 
الحكم في ذلك ؟. 

الحمد لله ؛ إذا بين المدعى أي النائب عن المرأة» أن العشرة الأعوام آخرها 
التو اللاي اعا فيه ادن وهو الرابع من ذي الحجة الفارط متصلاء 
وأولّها عام أربعة وثمانين» كفاه ذلك» ويكَلّف المدعى عليه بالجواب إقرارا أو 
إنكاراء وقد نص الأئمة على أن الزوج إذا طلّق زوجته وبقي لم يعلمّها مدة 
من الزمان فإن نفقتها قبل إعلامه إياها يقضى بها على الزوج» لتفريطه بعدم 
إعلامها. نص عليه في المتن تبعا للمدونة وغيرها. 

وأما الكتان الذي ادعت به عليه ونما أمرته ببيعه الخ فيكلّف بالجواب 
عن ذلك بالإقرار أو الإنكار. 

وأما ما طلبه من بيان وقت البيع وعلى أي وجه كان فتشغيب» 


وسائر فصول المقال يقضى على المدعى عليه بالجواب عنهاء فإذا أقر حكم 
عليه بإقراره» وإن أنكر فالبينة على من ادعى واليمين على من أنكر» على 
القاعدة» والله تعالى أعلم» وكتب عبد الكريم اليازغى خار الله له. 
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الحمد لله ؛ المسطّر أعلاه صحيح» والله سبحانه أعلم» وكتب عبد ربه 
تعالى محمد بن لحسن بناني لطف الله به. 

الحمد لله ؛ المسطر أعلاه صحيح» وكتب عبد ربه سبحانه العربي 
القسمطيني الحسني لطف الله به. 

الحمد لله ؛ المسطر أعلاه صحيح. فكل ما أنفقته المرأة على نفسها قبل 
علمها بالطلاق تحاسب به الزوج وترجع به عليه إن كان من عندها. 

وفي المقن: ولا يرجع بما أنفّقت المطلّقة» ويغرم ما تسلفت)(2)10. قال 
الزرقاني: وكذا ما أنفقت من مالهاء والإعنات في المقال أو الجواب لا يُلْتَفَتَ 
إليه» والله تعالى أعلم. وكتب عبد الله تعالى محمد التاودي ابن الطالب بن 


سودة تعمده الله برحمته. 


وأجيب عَم إذا اد م تفق الد الصبي مع وكيل أمه على دفع الثمن عما لزمه 
من القمح وغيره بما نصه: الحمد لله ؛ ما اتفق عليه والد الصبي مع الوكيل 
القابض حوله وتراضيا عليه صحيح. قال في الختصر: « ويجوز إعطاء الثمن 
عما لزمه)11) غير أنه ليس بلازم لهما حيث لم يحصر المدة وكذاإن 
حصراها وغلا السّعرٌ كما لابن عرفة عن بعض الشيوخ» ونصه: 


10-_ أي في متن المختصر الخليلي من باب العدة. 
والمراد بالعبارة ممزوجة بالشرح» أنه إن طلق زوج زوجته طلاقا بائنا ولم يُعلمها به وأنفقت 
على نفسها من ماله بعده (أي الطلاق )» فلا يرجع بما أنفقت المطلّقة من ماله بعد طلاقها 
البائ ن» لتفريطه بعدام إعلامها به» ويغرم الزوج للزوجة عوض ما تسلفت وأنفقته على نفسها 
بعد طلاقها وقبّلَ إعلامها به» بخلاف الزوجة المتوفى عنها زوجها تنفق من ماله بعد موته غير 
عالمة به» فيرجع عليها الورثة بما أنفقته من تّركته بعد موته» وبخلاف الوارث الذي أنفق من ۰ 
مال موروثه بعد موته غير عالم به» فلباقي الورثة الرجوع عليه بعوض ما أنفقه. 

1 أي في باب النفقة . 
والمعنى : ويجوز للزوج إعطاءٌ الشمنَ للزوجة عوضا عما لزمه لها من الأعيان والأشياء المذكورة 
في قوله قبل هذه العبارة في أول الباب CS‏ 
وا لحطب» والملح» واللحم المرة بعد المرة» وحصير وسرير إحتيج له» وأجرة قابلة تتضرر بتركهاء 
ككحل ودهن معتادين وحناء. .الخ . 
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فإذا دفعت النفقة للمرأة وغلا السعر في خلال المدة فعليه أن يكملهاء 
لان المقاطعة إنما كانت على سعر وقتهاء إلا أن تكون الحاضنة ابتاعت جميع 
القوت في وقت المقاطعة فليس على الأب زيادة.(ه). والله أعلم. وكتب 
عبد الله أبو بكر المنجرة الحسني وفقه الله بمنه : 

الما تارك عدر ين وعوا بجا انار عليه والد الصبي مع 
الوكيل المذكور حيث أشيرَء صحيح» ونص المختصرء المنقول في ذلك» 
صريح . قال الشيخ عبد الباقي على النص المذكور: أي ويزيدها بعد ذلك إن 
غلا سعر الأعيان» ويرجع عليها إن نقص سعرها (ه). وما جرى به العرف 
اليوم من دفع المقدار من القمح مع ثمن غيره كما أشار له ناظم عمل فاس 
بقوله : 

وشاع إعطا القمح مع من ما * عداهمن نفقةمقّدما 

هو مع عدم التسراضي» أما مع التراضي فيجوز أخذ الثمن عن الجميع 
وإعطاؤه كذلك على ما اختاره القاضي عياض رحمه الله» والله أعلم. وكتب 
محمد بن الطاهر الحسني السجلماسي لطف الله به. 

الحمد لله ؛ سيدي - رضي الله عنكم» جوابكم عن امرأة من أهل الجاه 
والشروة والقدر والشرف وامال والخطرء تزوجها ابن عم لهاء وبقرب التزوج 
ظهر منه لها الإذاية العظيمة والتضييق في المعاشرة» وكان لها قبل تزوجها 
إماء يَخْدْمُئَهًَا لا عُنْيّة لها عنهن: وهو عالم بهن لاشتهارها بهن اشتهار نار 
على علّم» فامتنع من الخدمة عليهن ومن تمكينها بالمؤن المناسبة لقدرهاء 
واعتكف على الإضرار بهاء وقد التزمت بإعطاء ضعف ما أصدقها فامتنع من 
طلاقهاء وظهر منه أن مراده شدة الإضرار بها ليأخذ مالهاء 

فهل سيدي يلزمه الإنفاق عليها نفقة تناسب حالهاء والإنفاق على إمائها 
المذكورات؛ وأن يرحلها عن أهله وتعيين المساكن الثلاث التي تختار منها 
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مسكنا يليق بهاء وإعطاء ضامن فى الإنفاق وعدم الاضرار؟» بينوانناما 
لديكم في ذلك › والسلام . 


الحمد لله ؛ الجواب بإعانة الله تعالى أن النفقة فى المشهور على الزوجة 
تكون بحسب حال الزوجين معا من رفعة ويسار» لقول المتن: « وحالها والبلد 
والسعر)( ه). 


قال اللخمي : ويَقَضَّى على الزوج بالإخدام لمن هي أهل لذلك» أي ولو 
بأكثر من أمة واحدة على المشهور الذي اقتصر عليه في المتن بقوله: « وإخدام 
أهله ولو بأكثر من واحدة)(12)( ه) . والقول قولها في نفقته على خادمها إلا 
لريبة كما في المتن كغيره» وذات القدر واليسار ليس للزوج أن يجبرها على 
السكلن بنع أهلة وأقاريهة ولايد اذ مرا عع إن دعت إلى ذلك كها فى 
الرواية» واقتصر عليه في المتن» والله تعالى أعلم» وكتب عبد الكريم اليازغي 
بخان الله 


2- العبارة في باب النفقة من الختصير الخبيلي وكذا العبارة التي قبلها. 

وهي معطوفة على ما يجب للمرأة على زوجها من طعام وكسوة ومسكن بالعادة وبقدر وسعه 
وحالها الخ. والمعنى ممزوجا بالشرح: ويُفرض ( بالبناء امجهول ) الإخدامٌ أي إخدام زوجته 
بخادمة» بأن تكون الزوجةٌ من ذوات القدّرء هذا إذا افترض وجود الإخدام وكان بشراء رقيق» 
بل وإن كان بكراء لخادم حر أو رقيق» ولو كان الإخدام بأكثر من خادمة واحدة إن لم تكف 
الواحدة» في مثل بنات من ارتفع قدره» أو الهاشميات . .الخ. 

ثم قال بعد ذلك : « وإلا فعليها الخدمة الباطنة من عجن وكنس وفرش . .الخ. أي وإن لم تكن 
من أهل الإخدام فعليها الخدمة الباطنة التى تفعل فى البيت من عجن وكنس وفرش» بخلاف 
لذب الطاهرة كالح وال والفياظة والطرو قاد ها ولو جرت ها الاو ,الخ خلا 
معنى العبارة المشار إليها والواردة عند الختصر فى هذه النازلة كما مستفاد من ثقول الفقهاء 
فيها. وقال مالك» رضي الله عنه : والاعتبار في النفقة بقدر حال المرأة وحال الزوج في يسر أو 
سارو ا ل ا فا فيه ر اليرت )كه "مشج و و 
لاختلاف النفقة باختلاف ذلك. 
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الحمد لله ؛ المسطر أعلاه صحيح» جار على ما فى المدونة والرسالة 
والختصر وغيرهم من وجوب الإخدام على الزوج الموسرء ومن تعدده عليه كما 
في المختصرء ومن أنه يلزمه أن يفردها بمنزل ولا يسكنها مع أقاربه حيث 
مع أقاربه الخ» ومن أنه يلزمه نفقةٌ تناسب حالها كما قال بقدر وسعه 
وحالهاء والله تعالى أعلم. وكتب على بن أويس الحصينى وفقه الله 
ولطف به. 

وأجيب عمن التزم إجراء النفقة على ربيبته مشهدا أنه بعد انبرام العقد 
بينهما طاع لها بإجراء النفقة والكسوة وسائر المؤن إلى أن ترف إلى دار زوجها 
بما نصه: 

الحمد لله ؛ التحمل ب: بنفقة بنفقة الربيبة بالملتصق أعلاه محمول على أنه شرط 
في أصل عقد النكاح على ما لابن رشد» واستصوبه ابن فتحون» وجرى به 
العمل فى الحضرة الفاسية» قال فى اللامية : 

وشَرط نكاح إن نزاع بطوعه * جرى مطلقا فاحمل على الشرط واعد لا 

واشتراط ذلك في عقد النكاح أو قربه لا يجوز» مفسد للنكاح يفسخ 
قبل البناء» ولا شىء لها من الصداق» ويثبت بعده بصداق مثلها. 

م مش لح م د 
ر ha‏ ٠(ه).‏ 

وقال ابن رشد: والفساد فيه بين» لاشتراطها نفقة مجهولة غير 
محدودة.(ه). 
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وقال المتيطي: ولو كان -يعني الشرط- في عقدة النكاح لم يجزء 
وفُسخ قبل البناء وثبت بغدهيضداق المكل» ويظل الشرط الخ والتفقة 
المشترطة في صلب العقد هي من جملة الصداق» وهي مجهولة» والصداق 
كالئمن فلابد أن يكون معلوماء والله أعلم. وكتب عبد الله أبو بكر المنجرة 
الحسنى وفقه الله: 

الحمد لله ؛ ما رُسم أعلاه من أن التحمل المذ كور محمول عند التنازع 
على ما هو العرف والعادة فيه» وهو اشتراط ذلك فى صلب العقد» صحيح»› 
سيط ارقف قمد كاريع کی مسقلل كل جوا فنك غير عدن 
تحصيل غرضهما من تصحيح العقد ولزوم النفقة المحتملة» فعامل الشرع الناس 
بنقيض قصدهم وإبطال غرضهم الفاسد المتحيل على الوصول إليه بجا ظاهره 
الصحة» فحكم ببطلان الشرط الباطني المتطوع به ظاهراء وفساد النكاح 
المشترط فيه ذلك صراحة أو حكماء وإعمال ما رسم أعلاه فيه من الفسخ»› 
والقول باعتبار العرف وإلغاء اللفظ المخالف له ولو مكتوبا في غير رسم النكاح 
هو قول ابن رشد» وأقيم مثله من المدونة. ابن ناجي : وعليه العمل .١ه‏ ). 

ابن رشد : ما يكب في الشروط على الطوع» والعرف يقتضي شرطيتهاء 
هى محمولة على الشرط ولا ينظر لكتبها على الطوع» لأن الخُتاب بتساهلون 
فيهاء وهو خطأ ممن فعله.١ه).‏ والله أعلم. وكتب عبد ربه محمد بن 
الطاهر الحسنى لطف الله به. 

قلت : في هذا الجواب نظرء والصواب الصحة, ولاحجةفيمانقله 
لتصريحه فيه بالشرط تأمله . 

ونقل من خط الحقق سيدي عبد القادر بن شقرون ما نصه: 

الحمد لله قال الحطاب فى التزاماته: قلت : وللأب أن بمتنع من قبول 
إنفاق الزوجة على ولده كما صرحوا بذلك في كتاب الأيمان في مسألة من 
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حلف لا اكل لفلان طعاماء فد خل ابن الحالف على المحلوف عليه فأعطاه خبزا 
الخ وهو واضح»› والله أعلم.(ه), ذكره في أولها إثر الفرع الذي أشار إليه 
الشيخ ميارة بقوله: 
ومن بإنفاق الربيب طاع لا * رجوع للأم عليه فاقلا 
فانظرهاء والله أعلم (ه). 
ومنه أيضا ما نصه : الحمد لله قال في المدونة : ونفقة زوجة العبد في ماله 
إن كان له مال» ولا نفقة لها من كسبه وعمله» وذلك لسيده» فإن لم يجد 
غيره فرق بينهما إلا أن يتطوع السيد بالنفقة (ه). وتذكر قول صاحب 
الختصر: «ونفقة العبد في غير خراج وكسب) الخ» والله أعلم (ه). 
وقع سؤال عن امرأة فقيرة لها ولد غائب بتونس هده مدة» ماتت له عمة 
بهذه الحضرة وعصّبها مع أولاد عم له» فأرادت أمه أن تأخذ واجبه من 
التعصيب المذكور وهو نحو من عشرين دينارا» فهل يَقْضَى لها بأخذ ذلك» 
وجوابه : الحمد للهء الأم الفقيرة تجب نفقتها على ولدها الموسر في ماله 
لا في ذمته ولو كانت قادرة على التكسب على الراجح» لقوله تعالى: 
«وصاحبهما في الدنيا معروفا»*» «وبالولدين إحسانا)* . 
وقال في امخعصر: « وبالقرابة على الموسر نفقة الولدين المعسرين)(13), 
وهو محمول على اليسار عند ابن أبي زمنين وغير واحد من الموثقين» وهو 
* دين لقجانة 15 
* د س. النساء. 36» وس. الإسراء. 23. 
3- وذلك في أول الفصل المتعلق بنفقة الرقيق والدابة والقريب» وبالحضانة وما يتصل بها كما 
سبقت الإشارة إليه في الهامش ( 6 ) من صفحة سابقة من هذا الباب . 
والعبارة معطوفة على سبب وجوب النفقة على الغير» أي وتجب بالقرابة على الولد الحر الموسر» 
كبيرا أو صغيراء ذكراكان أو أنثى ‏ واحدا أو متعدداء صحيحا أو مريضاء نفقة الوالدين 
المباشرين: الأم» والأب الحرين» المعسرين بنفقتهما. .الخ . 
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أحد قولين للمتأخرين» أشار إليهما إبن عرفة وصاحب الختصر وغيرهما. 
وحيث كان الولد غائبا فيفرَضُ لأمه فى ماله الحاضر غير الأصل» استصحابا 
للحال» وهو أصل من الأصول» لقول ابن رشد : إن الشيوخ يتأولون ان المراد 
يمال الغائب الذي يباع في نفقة والديه عروضه لا أصوله» والله تعالى أعلم» 
وكتب عبد الله أبو بكر المنجرة الحسني وفقه الله بمنه. 

وبعده» الحمد لله» حيث ثبت فقر الأم المشار إليها بالملتصق أعلاه» وأن 
وللاها القائب على فيفرضر لهاافئ مال اضر غير الاضصل كما با جزاب اغلاه؛ 
كال ات ابن ااب وا ی وتيب ا انرا وامرأته وله مال 
حاضرٌ فيرفعان للسلطان» قال : يباع ماله ويدقّى عليهماء إلى أن قال : فنفقة 
الأبوين لا تجب إلا بفريضة من سلطان» وإذا كانت عروض الولد الملي تباع في 
نفقة أبويه الفقيرين أو أحدهما فبال حرى ماله النقد المنجر له بالتعصيب كما 
في نازلة السؤال» وبالله سبحانه التوفيق» وكتب عبد ربه محمد بن ابراهيم 
لطف الله به (ه). 

وأجاب الشيخ التاودي عن حاضنة لأولادها وهم من أهل الملأ ولهم خادم» 
ولم تكْف الأولاد في مؤنهم وما يحتاجون إليه في أمور مصالحهم» فهل للام 
زيادةٌ على الحضانة في مقابلة ما تعمله حيث لم تكف الخادم أم لا؟» وهل 
لها نفقة من مال أولادها حيث كانت فقيرة؟ با نصه: 

الحمد لله ؛ الجواب أن للأم الفقيرة النفقة في مال أولادها الأغنياء لفقرهاء 
ولاسيما حيث كانت تخدمه. قال في المفيد : ولا تلزم الأب نفقة بنيه إذا كان 
لهم مال» وإن كانت الحاضنة أمهم وكانت عديمة قضي لها بالنفقة والكسوة 
والسكنى في مال بنيهاء فإن لم يكن للبنين حاضنة غير أمهم وهي موسرة 
وأرادت الأكل من مالهم بقدر ما تمون لهم من الخدمة كان ذلك لها إذا لم 
توجد لهم حاضنة تحضنهم بغير شيء سواهاء إلا أن تكون حضانتها لهم 
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أفضل من حضانة غيرها دون نفقة ولا أجرة(ه). فللأم الحاضنة في مال 
أولادها النفقة إذا كانت فقيرة أو غنية تخدمهم ولا حاضنة غيرهاء وهذا 
أولى» والله سبحانه أعلم.(١ه).‏ 

ووقع السؤال عن زوجة امتنعت من السكنى مع أم الولد وأبويه» هل يقضى 
على الزوج بإخراجها عنهما أو لا؟» وعن حكم ما أخذه والد الزوجة من 
بيتها نما لا ملك لابنته فيه» وهل عليه فى ذلك أدب أم لا؟ . 

والجواب: الحمد لله» وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد الذي لا 
نبي بعده. 

الجواب أن الذي استظهره الشيخ بناني في حاشيته» وسَلّمّه سيدي 
eS‏ عر اد لمر معدم من السكنى مع جواري زوجها وأم 
ولده» قال: ويدل على ذلك تغليل ابن رشا وغيره عدم السكنى مع أهله 
بقوله ما نصه: لما عليها من الضرر باطلاعهم على أمرها وما تريد أن تستره 
عنهم من شأنها ( ه). وقد نقل في المعيار عن المازري أن أم الولد لا يلزمها أن 
تسكن مع الزوجة» فتكون الزوجة أحرى بالامتناع من السكنى معهاء 
قاله أبو علي . 

وأما حكم امتناعها من أن تسكن مع أبوي زوجها فحاصله كما في 
المتيطي› ومثله في البيان» ونقله ابن عرفة وسلموه» أن لذات القدر الامتناع 
من السكنى معهماء إلا إن اشترط عليها ذلك» وهي مصدقة فيما تدعيه من 
الضررء والوضيعة ليس لها الامتناع إلا أن يضروا بها فتعزل عنهم» ولا تصدّق 
فيما تدعيه من الضررء بل لابد من إثباته على النصوص. 

قال أبو علي بن رحال : ولكن لابد من النظر إلى قرائن الأحوال» فقد 
تكون إمرأة يضربها أهل الرجل ولا تجد من يشهد لها بذلك» ويريد أن 


تفتدي منه أو يستخدمها(ه). 
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ونقله الرهوني وقال عقبه: وعندي أن العمل اليوم في هذا الزمان با قاله 
أبو علي متعين, والله أعلم (ه). 

وأما حكم ما أخذه والد الزوجة من بيت ابنته ثما لا ملك لها فيه فإنه يجب 
عليه رده ويلزمه'الآدذب غك ذلك بقدر ما يياشي حاله خليل: «وعرر الإمام 
لمعصية الله تعالى أو لحق آدمي )(14) الخ» والله سبحانه أعلم» وكتب عبد 
الل تال عبد ين فة الرحيان: لطن الله 


وأجاب عن مثلها سيدي محمد ابن عبد السلام الناصري بما نصه: 
aS‏ تحر نيا زا SESS‏ 
فهي كالزوجة والربيب» والعلة التضرر في الكل» ورفع الضرر واجب» فمتى 
طلبت المرأة الانفراد عن أم الولد و نوع إل لاوزو كاري E‏ 
الآقارت أجييك لدلك: 


فقي نوازل البرزلي» وسلعه مختصره الونشؤيسني» مااتصه: ولا يزم أم 
الولد أن تسكن مع الزوجة؛ وكان شيخنا الإمام -يعني ابن عرفة- يفتي بأن 
الزوجة لا يلزمها أن تسكن مع أبوي الزوج» لأن الغالب حدوث الشر بينهماء 
فإن كانت العادة كذلك مع أم الولد فلا يلزمها إسكانها مع الأب ولو كانت 
ا 


4- وذلك في الباب المتضمن لبيان حد شارب المسكرء وأشياء توجب الضمان» ودفع الصائل . 
والمعنى : وعرَرَ الإمام أي الخليفة السلطان أو من ينوب عنه في إقامة الأحكام الشرعية» أي 
أذب وعاقب مرتكب المعصية التي لاحد فيهاء وليس فيها حق لآدمي» وذلك كتعمد الفطر في في 
رمضان لغير عذرء؛ وكذا الذي يمس بحقوق الغير كشتمه للإنسان أو ضربه» ولا يخلو حق 
الآدمي عن حق الله تعالی» إذ من حق الله تعالى على كل مكلف تركٌهُ أذاه لغييره؛ وإيصال | 
الخير إلى مستحقه» لاكن لما كان هذا القسّم إما يُنظر فيه باعتبار حق الآدمي جُعل قسيما 
للأول» فمن فعل شيعا من ذلك عزره الإمام وأدبه باجتهاده. 
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وفي أبي علي ما نصه : وأما أمهات أولاده مثلا فيظهر من تعليل ابن رشد 
أن لها الامتناع من ذلك» وقد نصوا على أن أم الولد لا يلزمها أن تسكن مع 
زوجته» فربما تكون الزوجة أحرى بهذا. 

وفي نوازل النكاح من المعيار عن المازري ما نصه : 

وسئل عن أم ولد طلبها أن تخدم والده فامتدعت وطلبت نفقتهاء وأن لا 
تسكن مع أبويه وزوجته في الدار التي هما بهاء وقال سيدها: زوجي في علو 
أو سفّل» وعليها في السكنى معهم ضررء فهل له الجبر على سكانها مع أبيه 
وزوجته وان تخدم إياه ام لا؟. 

لعا ا الخدمة والاستمتاع مثل ماله في الزوجة» 
وتلزمه نفقتهاء ولا يجبرها على الإسكان مع زوجته» لأجل ما يجري في 
الغالب ب بين الضرائر وتحمل الغيرة» وله سکناها مع أبيه إِلأّ أن تنبت هي وجها 
من الضررء فإن شيخنا كان يفتي بان لا تحبر الزوجة الحرة على السكنى مع 
الأبوين» لاجل أن الغالب حدوث الشر بينهم» فإن كانت العادة في أم الولد 
مثل ذلك فينظر فيه ١.‏ ه).الخ. 

وبه تعلم أن أم الولد إذا كانت لا تجبر على السكنى مع زوجته فاحرى 
الحرة أن لا تجبر على السكنى مع أم الولد» لأ الحرة بنكاح وعوّضء وأم الولد 
بخلاف ذلك» فافهم. وبه يتبين لك صحة بحث شيخنا بناني مع 
الزرقاني( ه)» والله أعلم . 

الحمد لله ؛ سيدي» جوابكم عن رجل له أولاد كان ينفق عليهم ولهم مال 
ورثوه عن أمهم : عقارٌ ودين عليه من كالئ أمهم : وذهب إلى الفرض ليفرض 
عليهم إلى أن يقع الحساب بينهم» ففرض الفرضي في مالهم بعد موت أمهم 
ما يجب على كل واحد منهم ولم يقل حاسبوهم ولا تحاسبوهم» فهل سيدي 
ذهابه للفرضي» وَفَرضه يكون بمنزلة قوله: حاسبوهم أولا؟ . 
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الحمد لله ؛ إن الاولاد يحاسّبون با أنفق عليهم أبوهم كما في طرر ابن 
عات عن إبن رشد, قال : إن مال الابن إذا كان عرضا ألفي في تركة الأب فإن 
الولد يحاسب بالنفقة» إلا أن يوصى الأب بعدم المحاسبة( ه). وهذا الأب لم 
يوص بذلك» بل ذهابه للقاضى يقدر له ما أنفق كالوصية با محاسبة» 
والله أعلم. وكتب محمد بن أحمد بن محمد ميارة كان الله له( ه) . 

ومن خط سيدي محمد بن عبد السلام بن حمدون ما نصه : 

انمه لله ابن لب محل إنفاق الأب على .ابنة الذي له مال على أنه 
الغالب» فالمسألة من باب تعارض أصل وغالب» لاكنهم هنا قدموا الأصل » 
فعلى هذا تجب المحاسبة حتى يظهر فى القضية ما يقضى بخلافها. إنتهى. 

وأجاب مفتي فاس في حينه عمن كانت تنفق على حفيدتها -منذ توفي 
والدها وتركها رضيعة إلى أن تزوجت» من مالها الحاص بها والخالص لهاء 

الحمد لله ؛ للمرأة الرجوع بما أنفقته على فيد فا إن کان لها مال عبر 
عين حين الإنفاق تَعلّمه» وكان إنفاقها بنية الرجوع وحلفت على ذلك كما 
في المختصر وغيره» فحينئذ يُقْضَّى لها بذلك في المال المعلوم حين الإنفاق إن 
كان باقيا فقطء لا فيما تجدد من صداق وغيره فلا رجوع لها فيه كما هو 
منصوص عليه في غير ما ديوان» والله أعلم. وكتب عبد ربه محمد بن محمد 
بن ابراهيم لطف الله به (ه) . 

وأجيب عن مسألة تظهر من الجواب بما نصه : 

الحمد لله ؛ زوجة الغائب الذي لم يترك لزوجه ما تعيش به إذا رفعت أمرها 
للقاضي وأثبتت ما يجب عليها إثباته فإنها يؤجلها شهرا من يوم الرفع. 
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ففي نوازل ابن هلال في جواب له عن مسالة من هذا المعنى ما نصه: 
والغيبة القريبة مع عدم الامن في الطريق تقوم مَقام البعيدة» وقد الأجل على 
ما مضى به العمل شهر.(ه). ظ 

وفي وثائق الفشتالي ما نص المراد منه: فإذا ثبت هذا الرسم المذكور عند 
القاضي بما يجب أن يثبت, أَجَلَهَا في ذلك بقدر اجتهاده. والذي مضى 
عليه العمل في الأجل شهر( ه). وذكر التلوم للغائب يُشّعر بأنه يطلق عليه 
بالإعسار كالحاضرء وبه قال ابن أبي 5 وخالفه القابسي. 

قال الونشريسي في ( عدة البروق ) : قول الشيخ أبي محمد رواية عن ابن 
القاسم» وبها القضاءء وعليها العمل والفتوى. (ه). والله أعلم. 
وكتب أبو بكر المنجرة الحسني وفقه الله بمنه.١ه).‏ 

وأجيب عن نازلة تفهم من الجواب بما نصه : الحمد لله ؛ للزوجة المذكورة 
مطالبة الزوج المذكور بالنفقة المقدرة لها في المدّة المذ كورة» فإن كان حاضرا 
فلا إشكال مع وجود اليسارء وإن كان غائبا فيفرض في ماله» عملا بقول 
المقن: « وفرض في مال الغائب ووديعته ودينه)* الخ. 

وقال المعيطي : من غاب عن زوجه ولم يترك لها نفقة وله مال حاضر 
فرش لها القاس تا ف يعد ا اد ا لها تة ولا لز ميل انها 
بها ولا أسقطتها عنه» ويباع في ذلك عروضه وأملاكه بعد تأجيله في الأملاك 
كما لو قيم عليه بحق.(ه). ولا تسقط عن اموسر بمضي الزمن» بخلاف 


* العبارة للشيخ خليل في أواخر باب النفقة بالنكاح والملك والقرابة. والمعنى أن للحاكم أن 
يفرض ويقدر للزوجة النفقة في مال الزوج الغائب غير المودع» وفي وديعته التي أودعها عند 
أمين» وفي دينه على غيره من بيع أو قرض. الخ. 
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نفقة الوالدين والأولاد» كما بين ذلك ذ فى المتن بقوله : (وسقطت عن الموسر 
بمضى الزمن» إلا لهبة» أو ينفق غير متبرع 15(6). .الخ . 
وقال ابن الحساجب: شرط نفقة الابوين والولد اليسار› وتسقط عن الموسر 
مضي الزمن» بخلاف الزوجة: إلا أن يفرضها الحاكم أو ينفق غير متبرع 
ا يه ان ل 
ل 58 تطلب الآن ل التى 
أنفقتها على نفسها فى المدة المذكورة» فهل يلزمه أن يعطيها القدر الذي 
وجب لهامن حب وزيت وسمن مثله» لأنه مثلى» أو لا يلومه إلا الشمن 
لشدة الوقت وغلائه؟ . 
أجيبوا مأجورين والسلام . 
الحمد لله ؛ لا يلزمه إلا ثمَّن ما أكلته حين أكلته» والله أعلم. وكتب 
عبد الله تعالى محمد التاودي ابن سودة تغمده الله برحمته. 
وسئل سيدي عبد القادر الفاسي عن رجل تزوج امرأة وبقيت عنده ما شاء 
الله ودخل على عشرة أولادهاء ووقع بينه وبين أهلها لجاج ومخاصمة» ثم 
5 العبارة في مختصر الشيخ خليل في الفصل الذي سبقت الإشارة إليه في الهامش 13 من 
صفحة 522» وهو الفصل المتعلق بنفقة الرقيق والدابة وبالحضانة. 
والمعنى ممزوجا بالشرح: «وتسقط نفقة القرابة عن الشخص الموسر بمضي الزمن ( أي زمانها) 
فإذا تحيل الوالد أو الولد المعسر في نفقته» وأخذها من غير من وجبت عليه؛ وأراد الرجوع بها 
RB O‏ ا ORIN‏ 


ا ر ی ا 7 ”5 ا متيس ت يت ف شوانه 


الرجوع . 
 *‏ كذا في الأصل» وفي المتن الخليلي وشرحه : (إلا لقضية»» أي لفرضها من حاكم فلا تسقط 
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قدر الله تعالى أنه قبل ولد عمها وخرج جانيا من البلاد على سبيل العادة 
عندهم» وبقيت مع أولادها بمدشرء وأراد زوجها أن ينقلها من ذلك الموضع 
إلى الدوار الذي هو به» وامتنعت من الإتيان إليه وقالت: لا تنتقل للدوار 
بوجه ولا بحال» ولا نبقى إلا عوضعي أو بمدشر آخرء وتركها ضائعة من غير 
نفقة» ولا تمون نفسها إلا من متاع أولادهاء فهل سيدي يقبل قولها وتجب 
عليه نفقتها بالموضع الذي هي به» أو تجبر على الانتقال إليه؟» وهل يلزم 
الزوج نفقةً أولادها لكونهم أيتاما؟» بين لنا سيدي بيانا شافياء مأجورين, 
والسلام. 

فأجاب : الحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. 

الجواب -والله الموفق سبحانه- أن للزوج أن ينقلها إلى موضع يليق به 
بحا نه ادر وود امعد تلا : إرجعي إلى زوجكء فإن أبت 
رفعها للحاكم فقَضَى عليها بالرجوع» فإن تبين امتناعها ونشوزها بعد رفعها 
للحاكم سقطت نفقتهاء وكذلك إذا كان البلد لا حاكم فيه وامتنعت في 
نفسهاء وإن سكت عنها ولم يفعل ذلك لزمه نفقتها الحاضرة والفائتة» 
والله أعلم» والسلام .١ه)‏ . 

الحمد لله ؛ ؛ سيدي رضي الله عنكم > جوابكم عن أخوين شقيقين ساكنين 
بدار واحدة» سافر أحدهما ووكّل الآخر وكالة تفويض» فأخذ الوكيل المذ كور 
يتصرف تصرف المفوض له في النفع والدفع والإنفاق على ما تلزم الموكل 
نفقته وغير ذلك من أنواع المصالح إلى أن توفي موكله» فهل يصدق هذا 
الوكيل في جميع تصرفاته» لأن موكله أقامه مقامه ورضي ثقته وأمانته» وقد 
أثبت إنفاقه عليهم حسبما بمحوله الخ؟. 

الحمد لله ؛ حيث قامت البينة أن الحاج عبد القادر المذكور كان ينفق 
على زوجة أخيه وأولاده ورقيقه فله الرجوع في تركة أخيه المذكور بجميع ما 
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أنفقه عليهم فى المدة المذ كورة» والله أعلم . وكتب أحمد بن محمد التاودي 
الحمد لله وحده» المسطر أعلاه صحيح»› والله تعالى أعلم» وكتب عبد 
الكريم اليازغي» خار الله له(ه). 
وأجبت عن نازلة تفهم من الجواب عوضا عن شيخنا : 
الحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد الذي لا نبي بعده. 
زوجته كسوة أهلها حيّث كانت لا تناسب حاله ولا حالهما ولا عادة 
بلدهماء ونما الواجب عليه كسوة مثله لمثلهاء وتكون بقدر حاله وحالها في 
يسر أو عسر وبحسب عادة بلدهما. قال فى الختصر : يجب لممكنة مطيقة 
كسوة إلى أن قال : بقدر وسعه وحالها والبلد )(16). وفي التحفة : 
ويجب الإنفاق للزوجات * فى كل حالة من الحالات. 
أي فقر الزوجين وغناهما وفقر أحدهما وغنى الآخر وعادة بلدهما. 
ثم قال : والحكم في الكسوة حكم النفقة . 
وفي حاشية الشيخ بناني عند قول المتن : «والكسوة ي 
والصيف »<7 ما نصه : قال بعض الشيوخ: فهي في كل بلد بحسب عرف 
6- أي في أول الفصل المتعلق ببيان أحكام النفقة الواجبة على المرء بالنكاح أو الملك أو القرابة . 
وقد سبق زيادة بيان وتوضيح لها بإيجاز في صفحة 499 وفي الهامش رقم 3 من باب النفقة. 
7- هذه العبارة مذكورة في نفس هذا الباب المتعلق بالنفقة الواجبة عن المرء بالنكاح والملك 
والقرابة. 
ومعناها باختصار وزيادة بيان : وقُدّرت الكسوة مرتين في السنة» فتسى المرأة في فصل الشتاء 
بما يناسبه» وفى الصبف با يناسبه من اللباس» إن خلقت كسوة كل» بحيث لا تكفي العام 


الثاني» فإن لم تَخْلّق وكان فيها كفاية كالعام الأول أو قريبا منه فلا تفرض لها كسوة أخرى؛ 
والغطاء والوطاء صيفا وشتاء كذلك. 
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أهلها وتأنقهم في اللباس» وبحسب يسر الزوج وشرف المرأة. (ه), 
والله أعلم» وكتب عبد الله تعالى عمر ابن عبد القادر الرندي لطف الله به 
وكان له بمنه. 

وأجبت أيضا عوضا عنه : الحمد لله لا إشكال أن النكاح بشرط النفقة على 
الربيب مدة معلومة غير جائز , فإن فات بالدخول جاز وسقط الشرط» وكان لها 
صداق مغلهاء وإلا فسخ, قاله في المعيار. 

وقال في الفرق العشرين من الفائق : 

سئل للقاضي أبو بكر بن زرب رحمه الله عن رجل تزوج امرأة لها ابن 
صغير فشرطت على زوجها أن ينفق على ابنها خمسة أعوام أو أكثر أو أقل 
نفقة معلومة وأجلا معلوماء وبه تم عقد نكاحهاء أيجوز هذا النكاح وفيه 
هذا الشرط؟. فقال: هذا شرط غير جائزء فإن فات النكاح بالدخول جاز 
وكان لها صداق مثلها وسقط الشرط» وإن أدرك قبل الدخول فسخ»(ه). 
والله أعلم . 

وفي نوازل النكاح من المعيار: من تطوع بإجراء النفقة على زوجة ابنه 
ثم طلقها الابن» ثم راجعهاء فهل تعود النفقة على والد الزوج كما كانت 
اولا؟. 

جوابه : لا نفقة لهاء ولا يلزمه شيء.( ه) . 

وفيه: من التزم نفقة زوجة ولده ثم ادعى والد الزوجة أن الالتزام لا إلى 
أمد» وقال والد الزوج: بل لأمد الزوجية» جوابه يحمل على التحديد لبعد 
قصد ما زاد عليهاء وهل يحضي إسقاط الأم ما كان زوجها التزمّه لأولادها من 
النفقة ؟ جوابه : لاح ولا ينتفع الزوج به إن فعلت» لتعلق حق الأولاد بالطوع . 

وفيه: من التزم النفقة على الربيب بشرط أن يستغل ربعهم» فيه 
تفصيل» فإن كان المقصود المكايسة والإنتفاع من الجهتين فلا خفاء في المنع؛ 
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وإن كان بحيث يرى أن المقصود إنما هو الرفق والإحسان» والاستغلال إنما هو 


إعانة» جاز» نظيرٌ من يبيع دارا على ان ينفق المشتري عليه حياتّه .(ه) . 


وفي الفائق: سكل ابن مرزوق عمن تزوج امرأة بربيبين فصار يجري عليهما 
النفقة مدة من ثمانية أعوام إلى أن توفياء ثم قام الزوج يطلب ما أنفق من 
تركتهماء فادعت الزوجة أنه تحمل لها بنفقتهماء ولم تكن لها بذلك بينة» 
فهل للزوج القيام بنفقته أم لا؟. 

فأجاب : إن كان للإبئين المذكورين مال حين إنفاقه عليهما فله القيام» 
إلا أن تثبت المرأة أنه التزم إنفاقهما كما ذكر فلا قيام ( ه) . فظاهره أن المرأة إذا 
ا إنفاقهما فإنه ياخذ انفاقه من تركتهما ولا يمين عليه لدعوى 
أمهماء وهو خلاف قول ابن الهندي وابن العطار وابن الفخار وابن كوثر وابن 
مغيث وغيرهم.ء ووفاقا لابن فتحون. وعلله بأنه لا تشاء أن تحلفه كل شهر إلا 
فعلت» وفي ذلك عظيم الضررء والأول أظهرء لأنها دعوى معروف» وأصل 
المذهب المالكي في المدونة وغيرها توجيههاء وكان ابن فتحون رآها من مط 
مسائل التكرار» التي يشق التحرز منها كدعوى المستة* طلاقهاء والعبد 
عتقه» وغير ذلك من المسائل( ه ) . ۰ 

وفيه سكل ابن رشد عمن تطوع بالنفقة على رجل حياته أو مدة من الزمان 
ثم توفي المتطوع, هل يلزم ذلك تركته أم لا؟. 

فأجاب ESS‏ ل Ss EO‏ لأنها هبةٌ لم تقبض» 


فتسقط» ولا خلاف في هذا أحفظه» وسواء كان المتطوع له !أو جائز 
الأمر. 

وفيه : سئل الشيخ أبو محمد عبد الله العبدوسي : ا ما إمرأة 
وتطوع لأولادها بإجراء النفقة عليهم وسائر المؤنء إلا الكسد 20-0712 .ما. 
* هذه الكلمة غير واضحة في الأصلء وإفما كتبت» احتمالا ظاهراأو. ٠...‏ 'ادبها 


المسنة ( أي المتقدمة في السن ). 
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فأجاب بأنه لا يلزمه إسكان ولا إخدام ولا غير ذلك إلا الطعام والشراب 
فقط . (ه). 


وفيه: سئل ابن رشد رحمه الله عمن تزوج امرأة ولها ولد من غيره» فتطوع 
بنفقته مدة الزوجية بينهماء ثم طلقها واحدة فخرجت من العدة» ثم تزوجها 
ثانية فأراد ألا ينفق عليه. لان هذا نكاح آخرء فهل له ذلك أو حتى يتم 
طلوف ذلك اليك ؟ وكا طب الك راه من انف هل ات 


ذلك أم لا؟. 
فأجاب بأن النفقة تلزمه ما بقي من طلاق ذلك الملك شيء.ء لأن أمد الزوجية 
والعصمة واحد. وهو يقتضي جميع الملك. 


وأما الكسوة فهي غير داخلة فيما أراه بعد حلفه في مقطع الحق أنه إنما 
أراد الطعام دون الكسوة. وكان الشيوخ كابن زرب يوجبون عليه الكسوة 
ويحتجون بالاجماع على إنها داخلة في نفقة الحامل» في قوله تععالى: 
«فاتفقوا عليهن4* , ولا أراه, لأن النفقة وإن كانت من ألفاظ العموم فإنها 
تُعرف عند أكثر الناس في الطعام لا في الكسوة الخ» أنظر تمامه» وراجع 
اعتراض ابن سهل على ابن زرب في التزامات الحطاب . 


مشل حضانة وإنفاق على * أولادها. ..(18) «من غيره» وكسوتهم 


* س. الطلاق 6» والآية في تمام معناها قوله تعالى : ون كن أولات حمل فاتفقوا عليهن حتى يضعن 
جملهن 4. 
8- هذا البيت ذكر في الفصل المتضمن لحكم إيقاع الطلاق دون نية» وما يلتزم به الزوج لزوجته 
من التزام» فقال فى أوله : 
وموقع الطلاق دون نية * بطلقة يغارق الزوجية 
إلى أن قال : 
مثل حضانة والإنفاق على * أولادهاء ومثل شرط جعلا = 
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عرفة دخولهاء وفي ذلك قلت : 
وتدخل الكسوة في الإنفاق * على المرجح لدى الإطلاق).(ه). 
ل د 
«رجح ابن عرفة) الخ» قف على المسألة صدارَ فصل النفقة في الشرح» فإِنًا 
جمعنا كلام الناس في المسألة غاية» والذي ظهر من ٠‏ ذلك رجحانه أن من التزم 
كسوة إنسان لا تلزمه نفقته» ومن التزم نفقته لا يلزمه مسكن ولا إخدام» 


=قال شارحها الشيخ علي لواحي العم ل عدا بخ الله : مثل» خبرلمبتدأ محذوف» أي 


وذلك مثل حضانة» والإنفاق على أولاده, وا شرظ جعل: 
والمعنى أن ازوج إذا التزم لزوجته بعد عقد النكاح عليها مثل الحضانة على أولادهاء والنفقة 
عليهم في زمان عصمتهاء أو شرط لها في عقد النكاح أو بعده ألا يخرجها من بلدها أو لا 
يغيب عنهاء أو لا يتزوج ولا يتسرى عليهاء وإن فعل فأمرها بيدهاء أو فالتي يتزوجها طالق» 
ل ل ل ال EE‏ 
التزم NCES EC‏ 5 
بخلع أم لاء كان الطلاق جبرا عليه لضررها أم لا 
وا جه و عليه ١‏ ور ا و د 
ثلاثا ولو في مرات ثم راجعها بعد زوج فإنه لا يعود عليه ذلك إلا بشرط» وهو كذلك. 
وقولي : « بعد عقد النكاح»» احترازا مما إذا التزم لها الإنفاق في صلب العقد وفات بالدخول 
فإنه لا يلزمه ذلك في النكاح الأول» فأحرى ألا يعود عليه في المراجعة كما مر في فاسد 
النكاح» بخلاف الشروط المتقدمة فإنه لا فرق بين التزامها في العقد كما قررناه. 
والظاهر أنه لا مفهوم لقوله: زمان عصمة» بل كذلك إذا قال: مدة الزوجية» أو ما دامت تحته» 
ونحو ذلك كما يقتضيه نص ابن رشد. 
وعليه» فلو قال الناظم : 

وإن زوج لزوجه يلتزم * مثل حضانة وشرط يبرم 

فإن يكن دون الثلاث طلقا * زالء وإن راجع عاد مطلقا 
لكان أشمل وأخصر وأبين. . إلى آخر ما قاله كل من الشيخ التسولي والشيخ التاودي في هذا 
المليحث» رحمهما الله. 
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وكذلك الكسوة على ما يظهر أنه القوي الراجح» خلاف ما رجح ابن عرفة» 
وإن كان ابن الناظم استظهر ترجيح ابن عرفة» واعتراضّه على غيره» وذلك لا 
يظهر أصلاء قف على التحقيق في ذلك في امحل المذ كور» وكلام الناس دال 
على ذلك» ولا يعدل عن ذلك إلا من لم يفهم أولم ينص ف(ه). 

ثم إنه لا يلزمه الإنفاق إلا حيث يكون الولد صغيرا لا يقدر على الكسب 
كما في الطرر وابن سلمون» ونقله الشيخ ميارة في هذا ا محل فرعاء أنظره. 

قلت : في التزامات الحطاب : فرع ؛ قد تقدم أن الالتزام المطلق يقضى به 
على الملتزم مالم يفلس أو يمت أو يمرضء وهذاإذا حصل شيء من هذه 
الأشياء قبل حوز الشيء الملتزم به كما فى الهبة» فإن التزم شخص لشخص 
في دار مثلاء E‏ ثم مات الو لأن الحوز قد 
حصل . قال البرزلي : في مسائل الأنكحة من نوازل ابن الحاج - فيمن زوج 
ابنته والتزم لصهره الإسكان مدة العصمة في داره» ثم رهنه دين» ثم مات» 
فقام أرباب الديون يطلبون ديونهي را لسيع الدار وإبطال السكنى- أنه 
E‏ تيكل صل قوير و ارد تباع الدار حتى تنقضي 
مدة العصمة بموت أو طلاق.(ه). 


وأجيب عن وكيل أنفق على زوج موكله من ماله وأراد ب بيع أصله في ذلك› 
فرفع أمره للحاكم» فباعه بعد إعمال الواجب في ذلك بما نصه : 

الحمد لله ؛ بيع الحاكم النصف من الدار المذكورة لاقتضاء ال وكيل ما لزم 
ذمة موكله من الدين صحيح ماض لا سبيل إلى نقضه ولا إلى حله ورفضه» 
بوت إنفاق الوكيل على زوجة موكله وقيامه بما وجب عليه» ولا خفاء في 
أن الدار تباع في نفقة الزوجة كما قال في المتن: «وبيعّت داره بعد ثبوت 
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ملكه)<19) الخ» بل لو تبين سقوط النفقة عن الغائب المذكور لم ينقض البيع 
ولكان ماضيا عليه كما ذكره الحطاب وغيره من شراح المتن. 


ففى المواق: قال أصحابنا: إذا بيعت دار الغائب فى دينه ثم قدم فهو 
على حجته» فإن أتى بحجة سقط الدين ورجع بالدين على آخذه ولا ينقض 


بيع الدار( ه)» والله تعالى أعلم. وكتب عبد الله أبو بكر المنجرة الحسني وفقه 
الله عمنه. 


وبعده: الحمد لله؛ ما رسم أعلاه صحيح , وثبوت التسويق والمناداة على 
بيع النصف المذكور في مظان الزيادة مانع من القيام بالغين» لأنه راجع إلى بيع 
المزايدة» وهو لا يقام فيه بالغبن .“قال الطاب بعد تقول ما تة قتحصل من 
هذا أن القيام بالغبن في بيع الاستغمار والاسترسال هو المذهب» وأنه لايقام به 
في غيره» إما اتفاقا أو على المشهورء واستصوب كلامه. مصطفى وقال: 
عليك به» والله أعلم. وكتب محمد بن الطاهر الحسني السجلماسي لطف 
الله به. 


9 وذلك في أواخر الباب المتعلق بأسباب وجوب النفقة من نكاح وملك وقرابة» وبيانها في 
مختصر الشيخ خليل رحمه الله كما سبقت الإشارة إليه. 
ومعنى العبارة كما هو ظاهر هنا عند الشيخ الوزاني رحمه الله وفي شروح الختصر: أنه تباع دار 
الزوج الغائب في نفقة زوجته التي طلبتها في غيبته إن لم يكن له غيرها بعد ثبوت ملكه للدار 
بشهادة عدلين» «وأنها لم تخرج عن ملكه في علمهم»» أي فليس لهم أن يشهدوا بعدم 
حروجها عي القطع» لاحتمال خروجها عنه بوجه لم ي يعلموه» « ثم بينة بالحيازة قائلة: هذا 
الذي حزناه هي التي تود ا تخاب واي عه نيوت الذكية عة ينه بإشيازة 
للدار بأن يرسل الحاكم بينة تطوف بالدار من خارجها وداخلها تعاين حدودهاء قائلةٌ: هذا 
العقار الذي حزناه وفنا به وعايتا حدوده هي الدار التي شهد بملكها للغائب» زاد الشارح 
قائلا هنا : ولعل هذا فيما إذا شهدت شهود الملك بأن له دارا بمحل كذا ولم يذكروا حدودها 
ولا جيرانها على وجه الشهادة به» وأما إن ذكرت ذلك على الوجه المذكور -كما جرى به 
العمل بمصرء بل يزيدون صفة جدرانها وما اشتملت عليه من الأماكن والمرافق ونحوهاء فلا 
يحتاج لبينة الحيازة.(ه) . فليتأمل ذلك وليحقق» كما ذكره صاحب الختصر. 
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وبعده: الحمد لله ؛ المسطّر أعلاه صحيحء وبه يقول عبد ربه محمد بن 
ابراهيم لطف الله به. 

وبعده: الحمد لله ؛ ما سَطّر أعلاه صحيحء وبه يقول عبد ربه محمد 
بن أبي بكر اليازغي لطف الله به (ه) . 

وسئل السيوري عمن غاب وله زوجة لم يخلّف لها نفقة وليس في البلد 
قاض» فهل تقوم الجماعة مقام القاضيى في هذه النازلة وفى غيرها أم 
لا؟. 

فأجاب : إذا تحرج الناس لعدم القضاة أو لكونهم غير عدول فجماعتهم 
كافية في جميع الأشياء» فيجتمع أهل الدين والفضلء فَيَقُومون مقام 


القاضي في ضرب الأجال والطلاق وغير ذلك . البرزلي: قلت: قد تقدم أن 


الجماعة تقوم مقام القاضي مع فقده. إل فى مسائل تقدم شىء منها (ه). 

وسئل أيضا عن الرجوع بالنفقة على الابن. 

فأجاب : يسألون عن عادة بلدهم في النفقة على أولادهم» فإن كان شأنهم 
الرجوع فعلى ذلك» وان كانت عادة أمثالهم غالبا عدم الرجوع فعلى 
ذلك.(١ه)‏ من البرزلي» وهو واضح . 

ففي المدونة : وإن أنفقت على زوجها في ذاته وهو حاضر ملىء أو معدم 
فلها اتباعه بذلك» إلاً أن برئ ذلك معدن الل و الك هن أنفق عل 
أجنبي فله اتبَاعه مما أنفق» إلا أن يعرف أنه أراد به وجه الصلة والضيافة فلا 
شيء له.(ه) . 

ووقع الجواب عمن طلقت مع قرب غيبة زوجها بما نصه: 

الحمد لله ؛ الطلاق لم يصادف محلا حيث كانت غيبة الزوج المذكور 
على ثلاثة أيام» ويمكن الإعذار إليه» لأن حكمه إذ ذاك حم الحاضر. 


538 


ففي شرح أبى على عند قول المتن في باب النفقة: « وإن غائيا)(20) ما 
نصه: 


وأمّا لو كان المكان قريبا فإن القاضي يعذر ! ليه وهو في حكم الحاضرء 
ولذلك قال المصنف في كتاب العاف دوالك ريب الام 2 اذه 
باعتبار الأحكام غير غائب .( ه) المراد منه. ثم قال : وهذه المسألة هي المسماة 
في العرف بقطع المرأة عن زوجهاء أي تطليقها منه, لعدم ما تنفق على 
نفسها .( ه)» والله أعلم» وكتب عبد الله أبو بكر المنجرة الحسني وفقه الله. 

ووقع السؤال عمن أنفق على زوجة غائب» فلما قدم صدقه في الإنفاق 
عليهاء فلما سألها أنكرت وقالت: لم ينفق عليها شيئاء فهل تصديقه 
والتزامه لا يواخذ به لذلك أم لا؟» جوابا شافياء والسلام. 


0- وذلك في أثناء باب النفقة وفي معرض التلوم للمعسر بالنفقة على الزوجة» وزيادة الأجل له 
في الإمهال والإنظارء لعله يذهب عسره أو يزول عذره» فقال في ذلك : (وزيد إن مرض أو 
س ثم طُلّق وإن غائبا)» وان ثبت عسره ابتداء أو بعد أمره بالطلاق تلوم له بالاجتهاد» من 
غير تحديد بيوم أو يومين» أو شهر أو شهرين» وزيد في زمن التلوم إن مرض أو سجن بقدر ما 
يرجى له فيه شيء إذا رجى برؤه من المرض» وخلاصه من السجن عن قرب» وإلا طلق عليه بلا 
زيادة» ثم بعد التلوم وعدميوجدان النفقة والكسوة طلق عليه» هذا إن كان حاضراء بل إن كان 
غائباء ومعنى ثبوت عسر الغائب عدم وجود ما يقابل النفقة بوجه من الوجوه. 

1 وذلك فى آخر باب القضاء» المتضمن لأ حكامه وشروطه وما يتعلق به. 
ال أن الغانب الريب الح خعلاقة زيا مالين كا اضرق تناع الدغوى عليه 
البينة . قال ابن الماجشون: العمل عندنا أن تسمع الدعوى والبينة» خضر الخصم أو لم يحضرء 
ثم يعلم بهاء فإن كان له مدفع» وإلا قضي عليه في كل شيء بعد الإرسال إليه وإعلامه بمن قام 
غليه ودعواة وما كنك عليه وتسمية الشهنوة و الول مهو و تة لادان ل ولخ برها 
سحنون إلا بحضرته. إلا أن يكون غائبا غيبة بعيدة. 
والغائب البعيد جدا كافريقية يقضى عليه بيمين القضاء من الطالب أنه ما أبرأه ولا استوفى منه 
حقه» وتسمى يمين الاستبراء» وسمي القاضي» وكتب أسماؤهم في سجله» فإذا حضر الغائب 
وسلم شهادتهم مضى الحكمء وإن ادعى ما يسقط شهادتهم كلفه بإثباته» وإن لم يسم الشهود 
الذين حكم بشهادتهم على الغائب نقض حكمه) الخ. 
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والجواب : الحمد لله ؛ إن الزوجة حيث أنكرت الإنفاق ولم يثبت ببينة 
فلا شيء على زوجها المذكورء لأنه إا صدقه بناء على صدق الخبرء فتبين 
كذبه. 

قال في الجواهر : من ظن أن عليه دينا فأداه لصاحبه ثم تبين ألا دين 
عليه فإنه يسترده( ه) . ونقله في الشامل في باب الرهن. وإذا كان يسترده إن 
اداه فأحرى إن لم يُؤْده أصلا كما في النازلة . 

وأين نت من قول المدونة في الشفعة : «أو أسقط لكذب في الشمن لم 
يلزمه الإسقاط »» لأنه إنما أسقطء بناء على صدق الخبر فتبين كذبه» والله 
اله و گني عبد ريه قطان على ون د الله لعلف الله ب 

بعده : الحمد لله ؛ ما رسم أعلاه صحيح. ففي مختصر ابن عرفة ما 
صد ةوقال ابن ارت ]تفقوا ان من اة من رجل ما لا يجب ل فضا از 
بغير قضاء ثم ثبعت الحقيقة أنه لم يكن يجب له عليه شيء» أنه يرد ما 
أخذ .(ه) من نوازل المازوني في مسائل الشهادات» والله أعلم» وكتب 
محمد العربي الزرهوني ملب الله ر ر 

ومن الفائق : وسئل ابن عتاب عن المطلّقة المرضع أو الحاملء هل لها خدمة 
على الزوج إذا كانت عنده مخْدّمة قبل الطلاق؟. 

فأجاب : لا خدمة لهاء لأن المرضع ا الا لي رم 
نفسهاء وكذا الحامل لا خدمة لهاء وعليها خدمة نفسها. قال : ويحتمل أن 
تزاد المرضع في الحاضرة لاشتغالها بالولد وما تدكلف من مؤنته. 

ابن سهل: وفي.المدونة في الحامل والمحضونين خلاف ما ذكر» وقد روي 
E E‏ وا 
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كراء. وقال ابن وهب: لا خدمة عليه ولا سکنی» وهو مثل ما قال ابن عَتّاب 
في الإخدام» وبه جرى العمل عندهم» ولم يكن يخفى عليه مثل هذا. 

وقال أبو مُروان ابن مالك : الذي لم نرَّل ثفتي به أن تزاد الحاضنة المرضع 
في الأجرة للخدمة إذا كان المولود موسرا. ابن كوثر: ورأيت لبعضهم: إن طلق 
مرضعا اننا كله لخ E‏ لون بو SEE E‏ 
للمولود» ولا خلاف في هذا في المذهب» وبهذا جرت الفتوى بقرطبة .(ه) 
بحذف كلام ابن كوثر الأول الذي بين فيه ما يجب في فرض المحضون . 

ووقع سؤال من فقهاء طرابلس إلى الإمام العارف بربه» سيدي أحمد بن 
الحاج عن عدة مسائل : 

منها رجل غاب عن زوجة ولم يترك لها نفقة» فرفعت أمرها لقاض جاهل 
ببلدها ليطلقها بذلك» فكلفها إحضار الشهود» فأحضرتهم وشهدواء 
وأحلفها وطلقهاء وعقد عليها لرجل آخر, ودخل بها كذلك في يوم واحد 
وساغة واخدة هل تابد على هذا الرجل رها آم لا؟ ركيف :لو ولدات 
معه والحال أنهما غير عالمين بما في ذلك . 

فأجاب بقوله: الأولاد لاحقون بهذا الزوج» ونكاحه مفسوخ بلا ريب» 
وبابد التحريم إن اعتد بتطليق ذلك القاضي إن كان دخل بها الغائب»› ولا 
أدري هل يعتد بطلاقه أم لا؟ لجهله وقلة دينه» أخلّى الله تعالى الأرض من 
أمثاله» آمين. 

ومنها : إمرأة التزمت نفقة ابن لها يتيم مدة معلومة, وأنفقت عليه حينا ثم 
أعدمت» فأنفق على الابن من ماله» فهل تعود النفقة عليها إن أيُسَرَتْ قبل 
مل تلك مده وهل اسب ما أنفق على الأبق من ماله فى خيبال 
إعسارها ام لا؟. 1 
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فأجاب : الحمد لله قال الحطاب في أول تحرير الكلام في مسائل الالتزام : 
مسألة : من التزم الإنفاق على شخص مدة معينة أو مدة حياة المنفق أو المنقق 
عليه» أو حتى يُقدم زيد» أو إلى أجل مجهول لزمه ذلك» ما لم يفلس أو 
يمتء لأنه قد تقدم عن ابن رشد أن المعروف فى مذهب مالك وأصحابه لازم لمن 
ارجبه على نفسة مالم يقلن أو حك انط امه إن شعت . 

فقوله: ما لم يفلس أو يمت )» صريح في عدم لزوم ما ذكر على من 
التزمه وقت فلسه وموته. وإذا كان كذلك فلا رجوع عليه إذا أيسر بما أنفق 
على الملتزم نفقته وقت الفلّسء والموت» إذ لم يلزمه شيء وقتهما فلا رجوع 
يما لم يلزم» وهذا إنما هو فيمن التزم متطوعا لا في مقابلة عصمة» وإلا فقال 
اطا ت يعت التقل الاه يعسو ورد وما ته 

فى مسائل ابن رشد فى رجل اختلعت له امرأته وأسقطت عنه مؤنة حمل 
إلى:قطامهء ثم ]ثبعت أنها عديمة, أيلرم الزوج النفقةٌ على الحمل أو لا تلزمه 
حتى تضع؟» وكيف إن كانت أشهدت على نفسها أنها موفورة الحال» وأنها 
متى أثبتت أنها عديمة فذلك باطل . 

فأجاب: إذا ثبت عدمها لزم الزوج الانفاق عليهاء ويتبعها با أنفق إذا 
أیسرت» وإن كانت قد أشهدت بالوفور كما ذكرت فلا تنتفع بما يشهد لها 
من العدم حتى يشهدوا بمعرفة ذهاب مالها ووفر حالها الذي أقرت به. 
انتهى . 

قلت : رماي كرد بزل لوا SSS‏ اط ار 

ذلك» أما إذا كانت معلومة بالإعسار والعدم» يحيث شي لاك فا من 
يعرنن رولب ل د E‏ لوقو علدا كسم ول 
يلتفت إلى إشهادها بالوفور ولا إلى قولها أنها متى أثبتت أنها عديمة فذلك 
باطل» ويلزم الزوج الإنفاق عليهاء وهذا ظاهر والله أعلم.(ه) .كلام 
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الحطاب» وانظر ما قبله متصلا به» فقد نقل قولا آخر أنها لا تتبع وإن كان 
خلاف المشهور. 
واعلم أن الرجوع عليها حيث تختلع على التزام النفقة على ولدها إنما 
هو حيث لم يكن الزوج يضر بها فاختلعت طائعة بذلك محبة لفراقه» وهذا 
نأذرء وام إن كان يضر بها 'فانت بير يقتول الممغتضر: دورد الال بشهادة 
سماع على الضرر)(22)؛ ونبهت على هذا لكلا يتغافل عنه.( ه) من خط 
ومن نوازل ابن هلال ما نصه: الحمد لله ؛ فإن كانت غيبة الزوج على 

مسافة عشرة أيام ونحوها طلقت عليه بعد ثبوت موجبات ذلك من الزوجية 
واتصالها واستمرارهاء وأنه لم يترك لها ما تنفق على نفسهاء ولا أرسل إليها 
شيئاء ولا وصل لهاء أو لا يعلمون له مالا ظاهرا ولا باطنا على ما يجب له في 
ذلك حسبما سطره الموثقون» فإذا شهد الشهود بهذه الفضول كلها وقبلواء 
أجَلَ الغائب في الإنفاق عليها شهرا أو شهرين أو خمسة وأربعين يوما على 
حسب الإجتهاد» فإذا انقضى الأجل ولم يرجع الغائب ولا ظَهر له مال ولا 
2- وذلك في أثناء باب الخلع» والعبارة فيه بصيغة الفعل الماضي المبني للمجهول في معرض ما 

يرد به الزوج المطلق المال المخالع به. 

والمراد : ورد الزوج المطلق بالخلع المال الخالع به للزروجة» وسقط عنها ما التزمته له من رضاع 

ولدها أو نفقة حمل» أو إسقاط حضانة» بشهادة سماع على الضرر من الزوج» وأولى بشهادة 

قطع ويقين» قال ابن رشد : بلا يمين ( أي من الزوجة )» وقال المتيطي : بيمين. 

كما يرد الزوج المال المخالع به بيمين الزوجة على الضرر مع شهادة شاهد واحد قاطع بضرره لها 

من ضرب أو شتم وغيرهماء أو بيمينها مع شهادة امرأتين قاطعتين بالضرر. وإنما عمل فيه 


بشاهد واحد ويمينء أو امرآتين ويمين» لأنه (أي الخلع المتسرتب عن الضرر بالزوجة ) آل إلى 
المال. .الخ . 
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بمحضر عدلين» قائمة مستقبلة» قائلة : بالله الذي لا الاه إلا هو ما رجع إليها ٠‏ 
زوجها فلان من مغيبه سرا ولا جهرا إلى حين يمينها هذه» ولا ترك لها نفقة 
ولا وضعت ذلك عنه» ولا وصل إليها شيء إلى الآنء فإذا حلفت أباح لها 
القاضي تطليق نفسها بطلقة واحدة يملك بها زوجها رجعتها إن قدم موسرا 
قبل انقضاء عدتهاء ويكتب بذلك كله سجلا تُرجى فيه الحجة للغائب» لأنه 
إذا قدم فأثبت أنه ترك مالا تنفق منه فإنها ترد إليها وإن تزوجت ودخل بها. 

قال الشيخ أبو بكر بن عبد الرحمان: وهي رواية محمد, وقال الشيخ أبو 
محمد ابن أبي زيد: تفوت بالدخول . وأما إن قربت غيبة الزوج فلابد من 
الإعذار إليه» وحَدّهًا ما كان على مسيرة أربعة أيام ونحوهاء قال ذلك القاضي 
ابن رشد في نوازله» وهذا الذي ذكرناه من حد الغيبة القريبة والبعيدة معناه 
مع الأمن» والطريق مسلوكة؛ وأما إن لم تكن الطريق مسلوكة ولا مأمونة 
فيحكم على الغائب فيها وإن قربت غيبته وترجى له الحجة(ه). وإن كان 
الغائب بموضع لا تناله الأحكام ولا يقْدَرٌ على أخذ الإنفاق منه بالكلية فهو 
كالعدم (ه). 

قلت : قوله: «يملك بها رجعتها إن قَدمَ مُوسرا الخ» يجب تقييده 
بالمدخول بهاء وأما غيرها فلا رجعة له غليها مطلقا كما أفاده قول المفيد : 
والفرقة بينهما طلقة رجعية» فإن أيسر في عدتها فله رجعتها إن كان قد 
دخل بهاء ولا تلزمه نفقةٌ ما أعسربه ولا تصح رجعته إلا باليسار.(ه). 
أنظر نصّهُ في شرح أبي حفص للتحفة. 

وفي شرح أبي حفص الفاسي أيضا عند قول المتحف : 

وزوجة الغائب حيث أملّت * فراق زوجها بشهر أجلت 

وبانقضاء الأجل الطلاق مع * يمينها وباختيارها يقع 
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ا قال اين رفك يعد ان حكن المشهور انها تلن عدن لاتب 
بعدم النفقة كالحاضرء ومُقَابلةُ للقابسي لا تلق على غائب» لأنه لم 
يستوف حجته» ا ا وعلى الأول قال المتيطى : تثبت غيبته ببينة تعرف 
عينه واتصال زوجيتهما وغيبته بعد بنائه اوقا بموضع كذاء أو بحيث لا 
بعلا كنذا ادال ع ليا ننه ولأ کر د ا رل 
نفسّها ولا ما لا يُعَدَى فيه بشيء من مؤونتهاء ولا أنه آب إليهاء ولا بعث 
بشيء ورد عليها في علمهم إلى حين التاريخ» ثم يؤجله القاضي في الإنفاق 
عليها شهرا أو شهرين أو خمسة وأربعين يوماء فإذا انقضى ولا قدم ولا بعث 
بشي ولا ظهرله مال ودعت إلى النظر لها آمرَ بتحليقها بمحضر عدلين كما 
يجب في صفة الحلف أنه ما رجع إليها زوجها المذكور من مغيبه الثابت عند 
الحاكم إلى حين حلفهاء ولا ترك لها نفقة ولا كسوة» ولا وضعت ذلك عنه» 
ولا وصل إليها شيء منه إلى الآن» فإذا ثبت عند القاضي حلفها طلقها عليه. 
الخ. 

ثم قال أبو حفص الفاسي : وظاهر قول الناظم: « وزوجة الغائب » الخ. أن 
لا فرق بين المدخول بها وغيرهاء وهوكذلك على ما في رسم باع سلعة سماها 
من سماع ابن القاسم» وسئل عن الرجل يسّافر عن امرأته ولم ار فيقيم 
الأشهر فتطلب النفقة» قال: أرى أن ينفّق عليها من ماله ويلزم ذلك. ابن 
رشد: قد قيل: لا نفقة لها إن كان مغيبه قريباء لأنها لا نفقة لها جتى تدعوه 
وهي لم تدعه إليه قبل مغيبه» فإذا طلبته وهو بالقرب كتب إليه؛ فإما أن 
يبني أو ينفق» وقيل: لها النفقة من حين تدعو إلى البناء وإن كان غائبا على 
قُرب»؛ وليس عليها أن تُنظره في شيء قد وجب لها في ماله» وهذا القول 
أمَس» أي أليق» وهو ظاهر الرواية» إذ لم يفرق فيها بين قرب ولا بعدء 
وبالله التوفيق (ه) . 
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وقال اللخمي بعد أن ذكر كلام العتبية ما نصه: هذا يَحَسَن إن سافر بغير 
علمها ومضى الدخولء أو بعلمها ولم يعد في الوقت المعتاد» فإن علمت 
بسفره لذلك المكان وقامت وقت رجوعه لم يكن لها نفقة.(١ه).‏ 

وقال المتيطي في المفقود: وأما غير المدخول بهن من أزواجه فالمشهور من 
المذهب والذي عليه العمل» -وقاله ابن القاسم من رواية المصريين عنه» ورواه 
أيضا عيسىء وبه قال ابن المواز» ولم يذكر في ذلك اختلافا مع معرفته 
بإختلاف أصحاب مالك- أن لها النفقة وإن لم يدخل بها المفقود.(ه). 

وفي شرح الشيخ التاودي للتحفة ما نصه: وزوجة الغائب المعلوم الموضع 
أو المجهول كان قد دخل بها أو لا على الصحيح المعمول به كما قاله ابن 
سلمون وغيره *(ه). 

وفيه أيضا ما نصه: تنبيه ؛ قال الحطاب : ظاهر ما تقدم أنه إذا لم تقم 
للزوجة بينة بشيء نما ذكر لا يحكم لها القاضي» وفي البرزلي خلافه. 

ثم نقل عنه من فتوى اللخمي والسيوري وأبي عمران وغيرهم ما 
حاصله أنه إذا لم يمكنها الإثبات لغربتها أو فُقد من يعرف زوجها حلّفها 
القاضي» وحكم لها بالطلاق بعد أن يسمى الزوج الذي ذكرت» فإن قدم 
وأنكر الزوجية لم يعن وإن ارت ومع عليه الطادق» انظره في د وات 
غائبا»* فقد أطال. 


* هذه العبارة ة هي شرح للبيت السابق ذكره من التحفة في الصفحة قبل هذه. . وهي تبدو غير 
تامة» وتمامها كما في شرح كل من التاودي والتسولي» قوله : أجيبت لذلك إذا طلبته. وكما 
هو مستفاد أيضا من البيت المشار إليه والذي بعده. 

* -اللفظة للشيخ خليل؛ رحمه الله» في باب وجوب النفقة وأسبابهاء وذلك في سياق الإعسار 
بالنفقة وما يترتب عنه من التطليق بعد إمهال الحاكم للزوج لعلّه يتمكن من القدرة على النفقةه 
وإلا فإن استمر عجزه وطلبت الزوجة الفراق» فإن القاضي يطلقها عليه ولو كان الزوج غائبا.. 
الخ. وقد سبقت الإشارة إليها في الهامش 20 من هذا الباب. 


546 


ووقع السؤال عن امرأة حامل طلقها زوجها طلاقا بائنا ودفع لها ما يدوبها 
من النفقة مدة حملهاء ثم لما وضعت خرج الولد ميتاء هل ترد ما أخذته منه 
لأجل حملها أم لا؟. 


وجوابه أنه لا يلزمها رده؛ ولا كلام للزوج معهاء لأنه وجب لها بالكتاب 
والسنة والإجماع» فكيف يلزمها رده؟. نعم إن مات في بطنها قبل الوضع 
بمدة واعترفت بموته فإنه يرجع عليها بما ينوب تلك المدة كما أفهمه قول ابن 
عاصم: ومالها إن مات حَمُلٌ من بقاء حسبما حمله عليه الشيخ التاودي؛ 
وهو الصواب» والله أعلم. وكتب عبد الله تعالى محمد بن عبد الرحمان 
لطف الله به زه) . 

وفي الزرقاني ما نصه: 

تعمة: سئل الناصر عمن طُلقت ومعها ولد» عمره سنة وشههر» وفرض 
أبوه لرضاعه فرضا ففطمته بعد عشرين يوما ولم يشعر به أبوه» فضعف الولد 
من يوم الفطام» ومكفت عشرين يوما وملّت من ذلك فهل يلزم الأم فيه 
شيء ام لا؟ . 

فأجاب : إن كان الولد فيه قوة على الفطام فى العرف والعادة في مثل 
هذه السن ففطمته ومات بقرب فلن تلاش عامقا وإن كان مثله يخاف 
عليه الوك يق لظام افق انعرف والعادة علي يا الدية ری 

ومن الدّرٌ الثفير: وفي المدونة ؛ إذا كان للصبي كسب يستغني به 
تفلت هة عن ايه قال ات يعت اع ایدرک فا ر 

قال ابن هلال : وسبقه لذلك عياض و اللخمي: إن كان له صناعة لا 
تدر كه يعملها معو يقوم عنها بتفقته وكسوته سقطت العفقة عن الآباء إلا 
أن تكسد أو يمرض فتعود» وكذلك الصبية إذا كانت لها صناعة رفم أو غيره 
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ولا تدركها بعملها مَعرة ة تقوم منها نفقتها وكسوتها . الشيخ: وللأب جبره 
على تلك الصناعة إذا لم تدركه منها معرّة. . وكذلك الأب إذا كان ذا صنعة 
فإنه يجبر عليها. 

قال ابن هلال : أما يبر الأب الولد فهو مقتضى قول المتيطي : «وللاب 
أن يؤاجر ابنه الصغير للنفقة عليه» كان الأب غنيا أو فقيراء وبه قال غير واحد 

من الموثقين» قال : وقال بعض الفقهاء ؛ إذااكان الآنب: زو الاين نيا لم بجر ان 
يؤاجره؛ 'ونبحوه مالك في كتاب ابن المواز. قال ابن هلال : ونحوه في الوثائق 
المجموعة في باب الإجارات؛ قال : إلا أن يكون الأب فقيرا أو مُقلاً ويريد 
تعليمه العمل» فيجوز ذلك حينعذ . وقال عياض : لو أراد الأب فيمن له قوة 
أن يعلّمه كسبا ؤيدخله صناعة كان ذلك له» إل أن لا يكون من أهل 
الصناعة وممن لا يغيش بهاء وممن على مثله في ذلك مّعرة» فيمنع الأب من 
ذلك» وكذا إن كان من أهل الصناعات, إلا أنه يدخله في صناعة لا تليق 
بمثله من صنع الأرذال. 

المتبطي : وهل للأب أن ينتفع بفاضل خراج ابنه على نفقته أم لا؟ في 
ذلك قولان: أحدهما المنع من ذلك» قاله غير واحد من الموتقين. وقال أصبغ : 
في الشمانية له الانتفاع بذلك» ونحوه لابن لبابة في أحكام ابن بطال.(ه) . 

وما ألفي بخط بعض الفقهاء ما نصه: 

' الحمد لله ؛ سئل كاتبه كان الله له عن صبيّة ماتت أمهم» ولهم أب سفيه 
أراد أن يأخذ ما وجب لهم فيهاء وقالت الجدة: إن أخذه الأب أكله وأفسده 
وبقي الأولاد بمضيعة يموتون جوعاء هل يمنع الأب من ذلك أم لا؟. 

الجواب» والله الموفق: إن الأب السسفيه لا ولاية له على أولاده» بل هو 
أحق.أن يُوَلّى عليه» وحينكذ فلا يجوز أن يعطى ما وجب للأولاد ويتركون 


بمضيعة» بل يضعه القاضي عند أمين ويفرض لهم النفقة فيه» وأم الأم 
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الود بار دي اراي ا ميا ا وي 
مع وجودهاء والله أعلم . 

الحمد لله ؛ المسطر أعلاه صحيح» والله أعلم» وكتب عبد ربه محمد بن 
الحسن بنانى لطف الله به.(ه). 

الحمد لله سئل كاتبه وفقه الله عن مطلّقة تملّكة وهي حامل» ولها ولد من 
مطلقهاء والزوج مّليء هل على الرجل نفقة ولده ومن يخدمه أو إنما تلزمه 
نفقته فقط ولا يكلّف بالخدمة» أو إن طلب ولده يخدمه أهل داره يقضى له 
بذلك ويمنع أمه عن الحضانة إن امتنعت من خدمته أم لا؟. 

فأجاب : الحمد للهء الجواب بعون الله تعالى أن خدمة الصبي إذا كان 
لامتناعها من خدمته إلا إذا رضيت بإسقاط حقها. 
المحضون لمن يخدمه. قال في إرخاء الستور من المدونة: إذا أخذ الولد من له 
ل ل د يد 

ش وقال ابن وهب : لا إخدام على الأب» نقله عنه اللخمي ١.‏ ه) الغرض. 

وقال الخرشي في كبيره: أختلف في إخدام المحضون» والكتيور الل 
الأب كما تقدم عن المدونة إن كان ممن يليق به ذلك وكان الأب مليا .(ھ). 

وقال المتيطي : لمن الولد في حضانته من أم أو غيرها أن تأخذ ما يحتاج 
إليه الولد من نفقة وكسوة» فإن قال الأب : تبعثينه إلي يأكل عندي ثم يعود 
إليك لم يكن له ذلك» لأن في ذلك ضررا على الولد وعلى من في حضانته؛ 

ص 345 لأن الأطفال لا ينحصر الوقت الذي يأكلون فيه» وأكلهم مفترق (ه). 
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فكما ليس للأب إدخال الضرر على الحاضنة بأكل الولد عنده كذلك 
ليس له منعها من حقها فى الحضانة بأخذ أمه عنده» والله أعلم» وكتب عبد 

قلت : وفي الفائق ل ا 
وتجيعه نيا فا راك عد ان 

وفي أحكام الشعبي عن ابن الفخار وابن أبي زيد خلاف ذلك» ونصه : 

وسئل -يعنى ابن أبى زيد- عن الحاضنة تأخذ الأولاد وهی اَم أو جدة أو 
خالة» وتأخذ نفقتهم فيقول الأب : إنها تأكل نفقتهم» ولاكن تكون 
بينة أنها غير مأمونة على نفقاتهم» فإذا ثبت ذلك كان له مقال» فإن شاءت 
تحضنهم على ذلك أو تترك» وهذا إذا كانت مأمونة عليهم» وإذا كانت غير 

وسكل العلامة سيدي العربي بردلة عن رجل عقد على صبية بكر بالغ يتيمة 
بهملتم را عه عبية العدال قال كاتددووا» EN‏ 
ولاب ار 0 
الثقات مادام E‏ غائبا» وك الا عسو رسيا ره 
المذكور وهي في حضانة أمهاء نهل یکی م سک اھا يدان اغات زلا 
يمككّن من ذلك» وينفق عليها في حضانة أمهاء أو لا يقبل منه التطوع بالنفقة 
وتقطع عليه؟. 

فأجاب بأنه إذا تطوع بالنفقة من غير إضرار بها ولا قصده فلا كلام لهاء وإن 
كان مريدا للتحكم فيها والتضييق عليهاء ومن ذلك إسكانها تحت الثقات» 
فلا يكن من ذلك» لأنه من قصد الإضرار بهاء والله أعلم . 


550 


ص 346 


وسئل أيضا عن رجل تزوج امرأة وبقيت عنده نحو العام فأتى أعمامها 
إليها وأخذوها وَذَهبوا بها إلى دارهم» وأتاها زوجها ليردها فامتنعت» وكلم 
أعمامها في ذلك فمنعوه منهاء فهل عليه نفقتها امد الغيبة والامتناع أم لا؟ . 

فأجاب بأن التمنع عليه إذا كان منهاء أو هي راضية با فعله أعماءهاء 
محبة لذلك فهي الناشزء وفي وجوب النفقة لها وسقوطها قولان» شهر كل 
منهماء وإن كان ذلك إنما هو من أعمامها وهي غير راضية بذلك فلها النفقة 
على زوجهاء والله أعلم. ۰ 

وسئل أيضا عن رجل تزوج امرأة وجعل ينفق عليها وعلى أمها ولم يبرن لها 
وجه النفقة» ثم إن زوجته طالبته بدين لها في ذمته بقي لها عليه من صداقهاء 
فادعی أن نفقته على أنها كانت من ذلك» فهل له ذلك سيدي أم لا؟ 

فأجاب بأنه لا قيام له على ابنتها بذلك» وفيما نقله الحطاب عن ابن رشد 
على قول المختصر:« وهل على الرؤوس )(23) الخ ما يشعر بذلك» والله أعلم . 

وسئل أيضا عن رجل أنفق على صهره» وبعد سنة من الإنفاق أشهد المنفق 
على نفسه أنه إِمَا ينفق عليه بقصد الرجوع من غير أن يُعلّم المنقق عليه 


3 وذلك فى أول الفصل المتعلق بنفقة الرقيق والدابة» والمتضمن لأحكام الحضانة من ذلك كما 
ا 
والعبارة وردت فى معرض وسياق وجوب النفقة بالقرابة حيث قال في ذلك : «وبالقرابة على 
اموس ت الزالدين الاي رات الال بيسن نينا ثم كال به ذلك في نان 
تقسيمها على الأولاد حسب يسرهم وعسرهم: « ووزعت على الأولاد» وهل على الرؤوس» أو 
الإرث أو اليسار؟ أقوال»» فعلى الأول سواء اتفق يسارهم أو اختلف» والقاني على عدد 
رؤوسهم من غير نظر إلى اختلافهم بالذكورة والأنوثة واليسار وغيره» والغالث يكون على 
الذكر ضعف ما على الأنثى . 
الأول نقله اللخمي عن ابن الماجشونء والثانى لابن حبيب ومطرف» والثالث محمد وأصبغ» 
ونعل عه الأول اا 
- والظاهر المناسب - والله أعلم ‏ أن تكون على حسب يسار الأولاد» فمن كان موسعا عليه 
أكثر ينبغي أن ينفق أكثرء والله أعلم.ه. 
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إشهاد المنفق بذلك» ثم بعد ثمان سنين» سبع منها بعد الإشهادء أراد المنفق 
القيام بما أنفقه» فهل له سيدي ذلك أم يمنعه عدم علم المنفق عليه بالرجوع؟ . 

فأجاب بأن عدم إعلامه حال الإنفاق أو قبله بأنه إنما ينفق عليه بقصد 
الرجوع ليس من موانع القيام عليه بما أنفقه, والله أعلم .١ه)‏ . 

ووقع السؤال عمن أشهد عند العدول أنه هذه مدة من ثمانية عشر عاما 
محبوسا من يديه ورجليه» وزوجته فلانة قائمة بأموره وجميع شؤونه؛ من 
القباض فيه وقت قضاء الحاجة وإنزاله فى الفراش» وتنظيف جسده وغسله. 
وغسل ثيابه ليلا ونهارا طول المدة المذ كورة إلى الآنء وهو لا يضيعوا في 
أجرتهاء وقد دفع لها في ذلك داره التى بمحل كذاء فحضرت الزوجة 
المذكورة ولم ترض بتلك الدار» وأشهدت أنها لا تقبلها ونما تقبل أجرتها 
التي يقدر لها الشرع لا غيرء إشهادا تاماء عَرًَا قدره الخ. 

والجواب: الحمد لله كما ينبغى لجلاله» والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد وآله. 

الاج مره متسحايتية عدوا وندر ليها اناي 1/0 بارضا فريس 
بمباشرة فضلاته وإزالة ما بثوبه من قمل وغيره. 1 

ففي نوازل الشريف العلمي ما نصه : لا يجب على المرأة من خدمة نفسها 
وخدمة زوجها شيء» هذا هو الأصل المنصوص عليه فى المدونة وغيرهاء 
ومثله في العتبية.(ه)» وكلام الأئمة رضي الله عنهم فى الخدمة الخفيفة 
كغسل ثياب الزوج» ومع ذلك قالوا: لا يلزمها شيء كما ترى» فأحرى 
الخدمة الشاقة كنازلتناء واستحقاقها الأ جرة بأمرين : 
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إشهادهاء وعرف بلد الزوجين الشابت بعدول أهل البلد» لأن العرف 
كالشرطء ولا يُحكم على من ثبت عرفهم بأخذ الأجرة على التمريض بعرف 
غيرهم الجاري بعدم قبض الأجرة عليه. وذلك لائح من كلام الائمة. 

وفي نوازل المحسقق سيدي العربي الزرهوني عن فقهاء عصره أن الزوجة لا 
أجرة لها على تمريض زوجهاء إلا إذا كانت أشهدت بذلك عليه, وإلا فالعرف 
قاض بخلافه .(ه ) . 

فقوله: «وإلا فالعرف قاض بخلافه) يعني عرف بلد السائل» فيؤخذ 
منه أن عرف السائل إذا كان جاريا بقبض الأجرة فتستحقها كما في نارلتناء 
وهو كذلك» ولا محيد للمفتي والحاكم عن العرف كما هو معلوم مقررء 
وفي كلام الأئمة» مشهور محرر» والعلم كله لله الذي لا رب سواه. 

وكتب العربى بن أحمد اليملاحى لطف الله به. 

الد له لاتب يان علو نينا تفغ یو و اأجرة ارو ان 
تمريضها لزوجها تلك المدة الطويلة» لأنها قامت عنه بواجب» ومن قام عن 
غيره بواجب فله الرجوع عليه كما هي قاعدة معروفة» وفي كتاب غير واحد 
مذكورة نظما ونثراء وقد نقله غير واحد» فلا حاجة إلى التطويل به. 

وآيضاء المرأة إذا كانت من ذوي الأقدار كما هنا لا تلزمها خدمة نفسها 
مطلقاء لا باطنة ولا ظاهرة» بل الزوج هو الذي يلزمه أن يخدمها كما قال في 
الختصر عطفا على ما يلزم: «وإخدام أهله وإن بكراء»* الخ» وعليه فحيث 
كانت هذه الخدمة غير لازمة لها وتكلفتها فى هذه السنين الطويلة وادعت ان ذلك 
منها على نية قبض الأجرة منه فإنها تصدق في ذلك ولا إشكال. 

والحاصل أن الأجرة ثابعة لهاء لأن تمريضه في تلك المدة غير واجب عليها 


شرعا. 


* وذلك في أول باب النفقة» المشار إليه وإلى أوله في هوامش صفحات سابقة من هذا الباب. 
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وأما فتوى سيدي العربي الزرهوني وبعض معاصريه بعدم الأجرة لها 
حسبما نقلناه في نوازلنا الصغرى صدر نوازل الإجارة فلا حجة فيها على 
هذه النازلة» لاك عللوا عدم قبض الأجرة بالعرف» والعرف ثبت هنا 
بخلافه» بل فتواهم المذ كورة تفيد أن لها الأجرة هناء لأن الأحكام المبنية على 
العرف تتحول بتحوله» وذلك لان محل العرف الذي ذكروه هو في نساء 
البوادي» واللاتي لا قدر لهن» لأنهن يخدمن أنفسهن» فصح أن يخدمن 
الزوج إذا مرض» أما نساء الحواضر واللواتي لهن قدر وبال فلا يخدمن 
أزواجهن إلا الخدمة اليسيرة» أما المدة الكثيرة فوق الشهر فلا تلزم المرأة بحال» 
والعلم لله الكبير المتعال» وعلى ما سطره أعلاه يوافق عبد ربه تعالى المهدي 
بن محمد الوزاني لطف الله به. 

ووجد بخط المحقق سيدي عبد القادر بن شقرون ما نصه : 

الحمد لله وحده ؛ المشدالي : قال المتيطى : الذي عليه العمل» وقبله غير 
واحدء أن الأم إذا حاتت قلي حي اانه برط وميه الباناة فإن ذلك 
يرجع إلى اوا کی قله ات في التزاماته» وإليه 
أشار سيدي محمد بن أبي القاسم في نظمه لعملياته» فانظره(ه) . 

وسئل أبو زكرياء البرقي عمن لها ثلاثة أولادء أحدهم عاجز عن نفقتهاء 
والآخر غائب بمكة, والثالث ينفق عليهاء وأشهد أنه يرجع على من يجب عليه 
الرجوع من بقية الأولاد.» فهل يجب على الغائب ما يخصه من نفقتها 
أم لا؟. مع أنها لم يحكم بها القاضي؟. 

فأجاب : إذا توجهت النفقة على الحاضر فتتوجه أيضا على أخيه 
الغائب» فإذا أنفق الحاضر آَخَدَ ما يخص الغائب منه إن كان فى الغيبة ملي 
حين الإنفاق عليهاء وهى بينهما بالسوية إن اتحد يسّرهما اوا 0 
اختلف الحال اع قور اماد و 
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وسئل شيخنا أبو عبد الله قنون رحمه الله تعالى عن رجل طلب بالدفقة 
على زوجته» فاعترف بعجزه عن القوت وما يواري العورة من الكسوة» وصدقته 
زوجته فى ذلك» وتلوم له باجتهاد الحاكم. تحاف زوجع ج أن 
تطلق نفسها أو ترضى بذلك» فاختارت الطلاق فطلقت نفسها وانقضت 
عدتها وهو على عجزه» هل الطلاق المذكور لازم أم لا؟. 
فأجاب بأن الطلاق المذكور لازم له وقد بانت منه بانقضاء عدتها. حيث 
كان عجزه عن نفقة حاضرة لا ماضية» إلا أن يثبت أنها كانت عالمة عند 
العقد بفقره» فليس لها حينئذ تطليق نفسها بذلك» ولا يلزمه حينئذ الطلاق 
الذي أوقعته» لأنه لم يصادف محلا. ابن الحاجب : ويثبت لها حق الفسخ 
بالعجز عن النفقة الحاضرة لا الماضية» ما لم تكن عرفت فقره ورضيت به قبل 
العقد. ثم قال : ويعتبر العجز عن القوت وعما يواري العورة.(ه). 
ومثله في الختصر» ونصه: «لا إن علمت فقره» أو أنه من السوالء إلا أن 
يتركه أو يشتهر بالعطاء وينقّطع)(24). وقال في المفيد: ولو أعسر بنفقتها 
بعد الدخول أو بعد أن دعي إلى البناء فلم يجد شيعا ينفق منه عليها وأرادت 
فراقه» فرق بينهما إن طلبت ذلك بعد أن يؤجل له ما يراه الحاكم, ولا يكون 
ذلك إلا أياما ثلاثة أو جمعة» وقيل: ثلاثين» وقيل شهرين» والتوقيت في 
هذا خطأء وإنما فيه اجتهاد الحاكم على ما يراه من حاجة المرأة وصبر 4 
4- العبارة جآت أيضا من باب النفقة على الزوجة وغيرها من النفقة على القرابة» وفي معرض 
وسياق ما يكون للزوجة من حق الفسخ حين عجز الزوج عن النفقة» وما لا يكون به ذلك» 
فقال: «ولها الفسخ إن عجز عن نفقة حاضرة لا ماضية:وإن عبدين» لا إن علمت فقره أو أنه 
من السّوٌال) بأن علمت ذلك عند عقد النكاح» فليس لها حق المطالبة بالفسخ عند عجزه 
الزوج السؤال أو يشتهر بالعطاء ( أي إعطاء الناس إياه ما ينفقه» وينقطع إعطاؤه فلها المطالبة 
بالفسخ في الحالتين. .الخ . 
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والفرقة بينهما طلقة رجعية» فإن أيسر فى عدتها فله رجعتها إن كان . 
قد دخل بهاء ولا تلزمه نفقة ما أعسر به» ولا تصح رجعته إلا باليسار.(ه) . 
ْ والتلوم على القول به إنما هو لمن ثبت ثبت عسره ه كما في الختصر وغيره» أي 
بالبينة أو بإقرار ار وأما من لم يثبت عسره فيأمره الحاكم بالنفقة أو 
الطلاق من غير تلوم كما هو مقتضى التوضيح وابن عرفة» والله تعالى أعلم 
بالصواب .١ه).‏ 

وأجاب أيضا عن مسألتين فقال: وأما الزوج فليس له الامتناع من السكنى 
مع ولد الزوجة لأمرين : أحدهما أنه بنى بها وهو معها عالما به. ثانيهما أنه لا 
حاضن له غيرها كما فى السؤال» وكل واحد بانفراده مانع للزوج من إخراج 
الولد عنه» فكيف وقد اجتمعا. قال فى الختصر مشبها بما لها الامتناع منه: 
« كُولد صغير لأحدهما إن كان له حاضن» إلا أن یبنی وهو معه»* أي عالم 
به فلا امتناع حينئذ للآخر» ويجبر على بقائه» كما إذا لم يكن له حاضن وإِن 
لم يعلم به» قاله الزرقاني وغيره . 

وفي ابن سلمون والمواق عن ابن زرب مثل ذلك . 

وأما حكم الإخدام أي للزروجة فمشهور لدی الخاص والعام . 

وفي الختصر عطفا على ما يجب على الزوج لزوجته: «وإخدام أهله وإن 
بكراء ولو بأكثر من واحدة» وقضى لها بخادمها إن أحبّت إلا لريبة). 

قال الزرقاني: ومثل الأهل ما إذا لم يكن واحد منهما أهلاء إلا أن في 
صداقها ثمن خادم» فإنها إن طلبت ذلك تجاب له. 
5 هذه العبارة هي كذلك وردت في باب النفقة وأسبابها من نكاح وقرابة »ملك. الخ. يرجع إليها 


والى شرااحها من أراد التوسع في ذلك. والتشبيه في امتناع كل من الزوجين من سكناه مع ولد 
صغير لأحدهماء فللآخر الامتناع من السكنى معه إن كان له حاضن غير أحد الزوجين. الخ. 
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اوفي الزسالة: وإن اتسع فعليه إخدام زوخته( ه). والنضوص بذلك كثيرة 
شهيرة» فلا نطيل بهاء والله ولي التوفيق (ه). | 
وسئل العلامة المحقق السجلماسي عن أب حازما وجب لابنته بالإرث في 
أمها وكان ينفق عليهاء هل تحاسب بالإنفاق أم لا؟. 
فأجاب : بأن العقيق الذي كان شور به ابنتهع -وأشهد أنه على وجه 
0 عندها لم يُملكه لها موروث عنه» يدخل فيه سائر الورثة» ولا 
تختض البنت المذكورة منه بشيء زائد على ما ترثه من أبيها وإن ثبت أنه 
جحلد ع امنا ان لامي لها بارت اا ی لق 
عليها أبوها وهي صغيرة من يوم ماتت أمها ولو لم يكن الأب أشهد بالعارية» 
ا ت اههد لأن عاد يدل على نااك س وا ی 
وذلك دليل على أنه لم ينفق عليها من حين ملكت نصيبها منه احتساباء بل 
قال الشيخ ميارة في شرح التحفة : إن كان مال الابن عرضاء أي تركته أمه 
أثاثا ولباسا وفراشا فيوجد ذلك بعينه في تركة الأب فللورثة الرجوع على 
الولد بالنفقة» إلا إذا أوصى وقال: لا تحاسبوه ولم يكتب عليه نفقة فلا 
إشكال في عدم محاسبته» وأما إن لم يوص فيحاسّب. (ه). 
EE E Os‏ مج E‏ هده النمن E‏ 
امحاسبة فأحرى أن تحاسب البنت في النازلة مع وجود ما يدل على الحاسبة» 
وهو إشهاده بعارية العقيق لهاء الدال على خروجها من نصبيها فيه» والمراد 
ل د 
زاد على ذلك في ذمتها > لكونها كانت صغيرة» نفقتها واجبة على أبيهاء لا 
تسقط عنه إلا في غناها بإرثها من أمهاء فإذا نفد ذلك قبل دخولها عادت 
النفقة على أبيها كما كانت واجبة قبل ذلك» وهذا واضح( ه). 
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وسئل أيضا عن امرأة بكر زوّجها أبوها من رجل, فشورتها أمها بحوائج 
وعقيق وحلي» وكتب ذلك في رسم ولم تذكر في الرسم هبة ولا عارية» ثم 
بعد ذلك بالقرب توفيت الزوجة عند زوجها فادعت أمها أن ما شورتها به 
لم تملّكه لها وإنما قصدت العارية والتجمل مع بقاء ذلك في ملكهاء هل 
يقبل قولها وتختص به أم لا؟ ويكون ميراثا عن البنت يدخل فيه زوجها 
وأبوها؟ . 


فأجاب بأن دعوى الأم العارية فيما جهّزت به ابنتها لا تقبل» ادعت 
ذلك بالقرب أو بعد الطول» وليست كالاب الذي يقبل قوله في السَّة» ولذا 
قال في الختصر: «وقُبل دعوى الأب فقط في إعارته لها في السنة 
بیمین )(25)» فمفهوم قولة فق آن الأم لا تقبل دعواها وهو كذلك» ويؤيد 
ذلك قوله في التوضيح «ولا تقبل دعوى العارية إلا من الأب في ابنته البكر 
فقط الخ. والله أعلم( ه) . 


5 وذلك أواخر في الفصل المتعلق بأحكام الصداق من باب النكاح» وفي معرض ما يقبل من . 
دعوى إعارة الحلي الموجود في حوزة الزوجة. 
والمراد بالعبارة ممزوجة بالشرح: وقبل دعوى الأب» وكذا وصيه ولو أماء فقط» دون غيره من 
أهلها إن لم يكن وصيا في إعارة الأب لبنته شيعا من حلي ونحوه» بثلاثة شروط : 
أحدها كونه في السنة» معتبرة من يوم البناء» وثانيها كونها محجورة» وثالثها أن يبقى بعد 
العنازية سا يفي يجديازها الشغرط او الخاد فاا ل يكن في لباقي وفاء به فقال ابن حبيب: 
يحلف ويأخذه. ويطالب بإحضار ما يوفي بالصداق» وتابعه على ذلك ابن المواز. 
وفي قوله : «بيمين» تعليق عن قولين» لأن القائل بقبول قوله في السنة فقط قال : يقبل قوله 
بلا يمين» ومن اشترط اليمين قال : يُقبل قوله في السنة وثلاثة أشهر عقبهاء أفاده الحطاب . 
وتقبل دعوى الأب الإعارة بالشروط السالفة إن وافقته الابئة» بل «وإن خالفته» في دعواه 
الاعارة الخ. 
انظر بقية الكلام عن هذا الموضوع في مباحثه ومظانه من مختلف كتب الفقه. 
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وفي المعيار أن ابن لب سئل عن وصي استغل ملك الحجور وهو ينفق عليه سنين 

فأجاب : الحم أن ينظر إلى كراء الأرض على المتعارف في السسنين» 
ويحط منه ما يفرض للمحجور في نفقته ومؤنته كلها على العادة مثله» فمن 
شاط له شيء انّبعه به» ويضم أيضا إلى الكراء ما ثبت دخوله بيد الوصي 
للمحجور من غير الكراء (ه) . 

وقال أيضا فى جواب آخر عن »غل المسألة : إذا ثبت الاستغلال وثبتت 
الها مورت التعاتين يعدم قرس الفارض ت فى كلك الاق 
فمن شاط له شيء في التحاسب رجع به. إنتهى . 

قلت : وفي نوازل ابن هلال في امرأة أرادت المْقَامِ مع زوجها المعدم والإنفاق 
من صداقهاء وأبى ذلك والدها وأراد الفراق» فأفتى فيها بالبقاء على العصمة 
والإنفاق من الصداق» أنظر ذلك فيها. 

وسئلت عن مطلقة حامل جاوزت تسعة أشهر ولم تضعه» فادعى المطلق . 
أنها غير حامل» فقالت هي : إنه راقد» فأبى الزوج من إعطاء الفرض على 
الحمل الراقد» فهل تلزمه نفقة الحمل المذكور أم لا؟. 

فأجبت بأنه لا نفقة لها لكونه غير متحرك» والحركة شرط فيه على 
ال 1 

وقال في الختصر : « ولا نفقة بدعواها بل بظهور الحمل وحركته» فتجب 
من أوله. . » الخ(26). 


6- العبارة مذ كورة في الباب المتعلق ببيان أسباب النفقة الواجبة على المرء» من نكاح وقرابة 
وملك» كما سبق ذكره وبيانه» وفي سياق ذكر الحالات التي تسقط فيها النفقة على الزوج تجاه 
الروجة أو ولدهاء ومن ذلك حال الطلاق البائن. 
ومعنى العبارة المذكورة أنه لا نفقة لحمل المطلقة بائنا بمجرد دعواها الحمل» لاحتمال كذبهاء 
بل بظهور الحمل بهاء بشهادة امرأتين عدلتين» وهو لا يظهر في أقل من ثلاثة أشهر» وبحركته» 
وهو لا يتحرك في أقل من أربعة أشهرء وإذا تحرك الحمل بعد أربعة أشهر فتجب النفقة من أول 
الحمل إن كان طلقها من أوله» وإلا فمن حين الطلاق» فتحاسبه بنفقة الماضي ». /ه من شرح 
جواهر الإكليل على مختصر خليل . 
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وقال فى البهجة : إنما تزاد لها نفقة الحمل بعد ثبوته بشهادة القوابل 
أن امس ظا كنا اما افا فقن ان البلا طاهرااقد خرك 
وفشا. الخ» فإن سقط من شهادتهن «قد تحر » لم يعمل بهاء لقول ابن 
رشد : المشهور في المذهب أن يحكم للحمل بحركته في وجوب النفقة 
واللعان وكون الأمّة حرّة به .(ه). والله أعلم. 
فبحث في هذا الجواب بمالا طائل تحته. 
الحمد لله ؛ لا مزيد في النازلة على ما سطرناه» وبكلام الأئمة أيدناه. 
فممّداتة تفق المتأخرون كابن رَحَّال والشيخ بناني والرهوني والتاودي والتسولي 
جاه سس ل رود ال كي 
0 مكار ا ٠(ه).‏ 
وعليه فلا نفقة لهاء بدليل ما استظهرت به الزوجة المشارٌ لها فى 
الموجب الأخير من أنه راقد» وبالضرورة أن الراقد غير متحرك . 
وأمّا الفتويان أعلاه فلا محصول لهماء لأن قول المفتى الأول: الحامل 
ا محدث لا محيد عن الإنفاق عليهاء لاتفاق القوابل الست على ظهوره إلخ 
باطل بما نقلناه من كلام الأئمة أن الاعتماد على مجرد الظهور خلاف 
المشهورء وقد تقفرر ان النغوف بالقتول الضعين لا حون وكذاقوله: وقد 
 *‏ العبارة كذلك في باب النفقة»المشار إليه في هوامش سابقة من هذا الباب» وهي مسبوقة بجملة 
قبلها هي قوله : "ولا نفقة بدعواها" . أي لا نفقة بدعواها الحمل» لاحتمال كذبها » بل بظهور 


الحمل وحركته» فتجب النفقة من أول الحمل إن كان طلقها من أوله» وإلا فمن حين الطلاق» 
فتحاسبة بنفقة الماضي.. .. الخ. 
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الخ حجةٌ عليه» لان معناه أن الثاني مفسر للأول» فالمراد بالظهور هو التاحرك» 
لا أن معناه أن الأول مفسر للثاني كما توهمه. 

وأما ما ذكره من التلازم بين الحمل والحركة إلخ» فإن أراد أن الحركة يلزم . 
منها الظهور فصحيح»› ولا حركة هناء وإن أراد العكس وهو ان الظهور تلزمه 
الحركة فلا. وعبارة الزرقاني: «ولم تر من قال إن حركته لا يحصل بها 
ظهوره). فقوله: « وحركته) من عطف الخاص على العام» الخ تأمله مع قول 
المفتي : إنهما متلازمان» وإن العطف للتفسير. 

وأما قوله: إن الموجب الرابع فيه حملا ظاهرا متحركا من غير شك» وفيه 
كفاية الخ» فباطل» لأن هذه المرأة احتجت بعد ذلك بموجب آخرء بين 
تاريخهما نحو العام» وفيه أنه راقد . وقد تقرر أن من احتج برسم فهو قائل به 
فكأنها قالت كان متحركاء والان هو راقد» وإنما يوخذ بالأخير من كلامهاء 
وعليه فلا نفقة لهاء إذ الراقد ملحق بالميت في الحكم, لكونه لا يتحرك ولا 
يزيد ولا ينقص» وهذه صفة الميت . 

والحاصل أن هذا حمل غير متحرك فلا نفقة له» والله أعلم . قاله وكتبه 
المهدي الوزاني لطف الله به. 

مسألة : قال الحطاب في كتابه « تحرير الكلام في مسائل الالتزام) ما نصه:. 
فرع» قال البرزلي : إن قالت الزوجة : شرطت عليك نفقة ابني من غيره وأنكر 
ذلك فإنه يحلف» قاله ابن الهندي . ابن فتحون : لا يمين عليه . 

الحطاب : إن ادعت أنه شرط فى العقّد فلا يمين عليه» إلا على القول 
بصحة العقد مع ذلك إذا كان لمدة عار وللا هى مناعية لنساد التكاع: 
فالقول قول الزوج» وإن إدعت عليه أنه التزم بعد العقد فيجري الخلاف على 
من ادعى على شخص أنه وهبه. الحطاب عن الرعيني: من ادعى على أحد من 
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الناس هبة أو صدقة لله أو غيرهما من المعروف» وذلك بيد المدعى عليه» 
وعجز عن إثبات بينة بدعواه» فلا يمين على المدعى عليه إذا أنكر وإن كانا . 
استحساناء والقياس أنه أولى بمتاعه بلا يمين .١ه‏ ) . 

وسئل العبدوسى عن رجل كان عند آخر ياكل في بيته نما يأكله أهل البيت 
نحو عامين» ثم توفي» فجاء ورثته يطلبون تركته من الرجل المنفق» فقال 
عليه بما أنفقت» ولى بينة تشهد لى بإجراء النفقة عليه . 

فأجاب: القول قول المنفق المذكور مع يمينه أنه إنما كان ينفق عليه بنية 
الرجوع عليه وإن لم يكن استرعى قبل الإنفاق عليه» اللهم إلا أن يفهم بقرائن 
الأحوال ومستقر العادة أن مثله لا ينفق على مثله بقصد الرجوع عليه لقرابة 
أو صداقة أكيدة بينهما فلا يرجع عليه إلا أن يكون أشهد قبل إنفاقه عليه 

وسئل القاضي المجاصي عمن كان ينفق على صهرته ويمونها من ماله الخاص 
به» وكان سكناهما معا بالحاضرة» وإنفاقه عليها مدة طويلة» ثم إنه تولى بيع 

فأجاب : بعد الحمد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله. 

إن المنفق على البالغ» له محاسبته با أنفق عليه مَليّا ومُعْدمًا دون 
الصغيرء فلا يحاسبه إلا إن علم أن له مالا وقت الإنفاق على التفصيل المعلوم. 

قال أبو العباس الونشريسي : والفرق بينهما أن البالغ مكلف بالنفقة على 
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معنى الصلة والقرابة فلا رجوع» الا لك لاحاب وتو لين 
فجرى على الخلاف في دعوى التبرع» واختير وجوبها مع الحوز كما في صورة 
السؤال» والله تعالى أعلم.(ه). 

ا لحمد لله ؛ من نوازل ابن هلال سؤال وجوابه في امرأة تصدقت على ابن 
اختها بجميع مالهاء وكان ينفق عليها ويؤويهاء الصدقة فاسدة, إلا إن 
قصدت بذلك مكرمة ابن اختهاء ويرى أن نفقته عليها فيما بقي من عمرها 
لا تبلغ إلا بعض قيمة الصدقة لكونها أضعاف النفقة» ولأن المتصدقة كبيرة 
السن» فالنفقة في بقية عمرها يسيرة في جنب الصدقة» لانشفاء الغرر 
حينئذ» وظهور التفضل والتكرم» والله أعلم .(ه). 

قلت : وبهذا يقيّد ما في الدر النفير, ونصّه: إذا تَصدّق -أي الأب على 
أولادة على ان يتفقوا عليه قبي ناسدء:وتكوث الكّلة لصق عليه 
بالضمان» وترد الصدقة ما لم تفت فَتُرَدُ القيمة؛ ونصّ على هذا في كتاب 
الشفعة الخ. ش 

ونحوه قول الفشتالي في وثائقه : وقولنا صدقة صحيحة؛ احترارٌ من شرط 
فاسد يقترن بالصدقة كمن تصدق على رجل بصدقة أو وهبه هبة على أن 
ينفق عليه» أنظرها في كتاب الشفعة. . .الخ . 

قلت : وكذا عكس هذه المسألة؛ وهو أن يظهر التكرم والتفضل والإحسان 
من المنفق فتجوز. 

ففي المعيار: وسئل ابن لب وغيره عن الذي يلتزم لزوجته نفقة أولادها على 
أن يستغل ما يكون لهم من المال مدة الزوجية. 

فأجاب : الأصل فيها المنع, لما فيها من الأوجه الفاسدة التي لا تخفى على 
أهل العلم» وقد نص في المدونة على منع مسألة من يدفع دارا على أن ينفق 
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عليه حياته» إلا أن المتأخرين من الموثقين جرت عادتهم بالتخفيف في ذلك إذا 
كان فائد المال المستغّلّ يسيراء بحيث يرى أن الغرض المقصود إنما هو التبرع 
بالنفقة على وجه الإحسانء ويكون فائد المال لا يبلغ إلا بعض النفقة.(١ه).‏ 

ووجد بخط الشيخ ميارة ناقلا من خط العلامة القاضي سيدي ابراهيم 
الجلالي ما نصه: 

الحمد لله ؛ في هبة المنفق عليه الهرم للمنفق › لكان انحرف رسي 
الهبة للغواب ولقصد خدمة الموهوب بقرائن تدل عليه» كما إذا كان الواهب 
هَرمًا أو هرمة أو في عيال الموهوب» فالهبة فاسدة» والقول قول مدعي 
دهان ول ف هبارق تناد البو اد والميرم نتن ويد ائينه عات ذلك معتمدر ل 
قاله سيدي يعقوب اليدري. ثم قال: وبهدا كان يفتي شيخنا سيدي علي 
بن هارون الخ» قف على تمامه في نوازل الزرهوني . 

وأجاب أبو العباد الهلالي عن مسألة فقال: ومن تحمل نفقة صبي ثم عجز 
عنها رجعت النفقة على أبيه» ويتبع الأب المتحمل إن أيسر» نص عليه غير 
واحد.(ه). 

وسئل أيضا عمن كان له أبئاء موصى لهم بثلث من جدهم» فكان يستغله 
قبل وجودهم» فلما وجدوا قَبَضّ نصيبهم وكان يستغله لنفسه إلى أن بلغوا 
ونزعوه منه» فلما مات أرادوا أن يحاسبوا ورثته بما أكل من غللهم» فهل لهم 
ذلك أم لا ؟ وهل لورثته أن يحاسبوا أبناءه بما أنفق عليهم الى أن بلغوا 
آم لا؟. 

فأجاب بعد جواب غيره: الحمد لله ؛ صحيح ما أجيب به أعلاه من أن 
للموصى لهم أخذ ما استغلّه أبوهم من حين وجودهم من ترگته إن لم يكن 
الأب يوم الاستغلال ممن تجب نفقته عليهم لعُسره ويُسرهمء وإلاً حط عنه ما 
استغلٌ قدر ما يجب له عليهم» ورجعوا بالباقي على التركة . 
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وأما محاسبة الورثة إياهم با أنفقه الأب عليهم في الفرض المذكورء فإن لم 
يكن الأب أشهد لهم بعمارة ذمته بغلة أصولهم فللورثة أن يحاسبوهم 
بالنفقة» سواء كتب الأب النفقة عليهم أو أهملها. 

قال ابن رشد حسبما نقل عنه ابن عات» ونقله الشيخ ميارة في شرح 
التحفة ما نصه: وأمّا الحال الغالغة وهي أن يكون الأب قد استهلك المال 
وحصّل في ذمته فإن الابن يحاسب بذلك» كتب عليه النفقة أو لم يكتبهاء 
إلا أن يكون الأب كتب لابنه بذلك ذكر حق وأشهد له به فلا يحاسب بما 
أنفق عليه» والله سبحانه وتعالى أعلم.(ه). 

وسكل القاضي أبو يحيى ابن عاصم عن رجل أقر لبعض أولاده بمال ورثوه ‏ 

من أمهم E‏ 

رولا تخا 

فأجاب : إبقاء الوالد مال أولاده إذا كان عينا مع عدم كتبه النفقة عليهم 
قرينةٌ تقتضي تَبرع الوالد بالنفقة عليهم الخ. 

ا E‏ 
أرض بيضاء شركة بميراث بقصر كتامة» فكان أحدهما يستغل نصيب أخيه 
بالحراثة أعواماء والآخر مدينة فراكش) وقدم على أخيه الذي يستغل نصيبه» 
ونزل عنده بداره من القصر الكبير ثمان مرات بطول السنين» وأقام عنده بها 

بعض المرات س شهرين» وفي بعضها ثلاثاء وفي بعضها خمسة أشهر ونحوهاء 
E DE O e e‏ 
عنده» وفي بعض المرات طلب كل واحد منهماصاحبه اله عليه»› هذا 
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بالكراء وهذا بالإنفاق» وأقر المنقق عليه بالإنفاق» وأقر مستغل الأرض 
بحرثهاء وتنازعا في ذلك» وهَمًا بالصلح فيه فلم يصطلحاء ثم سافر طالب 
الكراء ومات» وقام ورثته يطلبون مستغل الأرض بكرائها فطلبهم هو بالنفقة ' 
على موروثهم, وزعم أنه ما أنفق عليه إلا ليرجع؛ مع ما يعلم من حال المنفق 

من التشديد في أمواله وقلة البسطء وأنه ما قصد صلة ولا ضيافة» فهل يُقبل 
قوله أو لا ويحمّل أمره على الصلة والضيافة؟. 

فأجاب: إذا ثبت ما ذكرتموه وقام لورثة الميت دليل على أن الأخ المنفق 
كان لا يرجع بما أنفق في المدة المذ كورة» إما لشرفه أو كرم طبعه» أو غير ذلك 
من الدليل سقط مقال المنفق فيما أنفق» وإن لم يقم على ذلك دليل حلّف 
الأخ المنفق لقد أنفق ليرجع» وكان له قيمة النفقة للمدة المذكورة»؛ ويقاص 
بذلك ورثّة المنقق عليه» القائمين عليه فيما لحقه من كراء الارض الكائنة 
بيده» إذ الأصل بقاء الأملاك على أيدي مُلاكهاء » فلا تنتقل عنهم بغير عرض › وقد 
أوجب مالك رحمه الله تعالى رجوع الزوجة بما أنفقت على زوجها في يسره أو 
عسره» وبالله التوفيق .(ه) . 

وسئل العلامة أبو العباس الهلالي عن امرأة اختلعت من زوجها بنفقة ابنتها 
منه وبجميع مؤنها عشر سنين» وتحمّل أبو الزوجة إن عجزت في خلال المدة 
بنفقتها ثم بعد أربع سنين» مات أبو البنت الخالع» > فهل تسقط عن الأم وأبيها 
نفقة البنت وتكون في ميراثها من أبيهاء لأنها تحملت عن الأب لتسقط 
نفقته عنه» والآن سقطت بموته؛ أو لاء ويوقف إرثها حتى تنقضي المدة 
المشترطة ؟ . 

فأجاب : أفتى الشيخ أبو سعيد بن لب رحمه الله أن نفقة الولد تسقط 
عن جده الملتزم لها في الخلع بسبب إرثه من أمه ما يفي بنفقته إلى الأجل 
المشترط» وإن ورث ما يفي ببعض المدة سقط من النفقة مقابله. 
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قال: لأنه صار بذلك الإرث ذا مال» فسقطت عن الملتزم تبعا لسقوطها 
عن الأب» لأنه إنما التزم عن الأب ما يجب لولده شرعا في تلك المدة التي 
تنتهي بالبلوغ. نقله صاحب المعيار» ونقله بعده عن ابن عتاب في بنت 
تحملت أمها بنفقتها في الخلع» فاكتسبت الصبية دنانير بصنعتها ؛ أنها للام 
ص 356 ومنها يعلم حكم النازلة المسؤول عنهاء وأنها تسقط عن الأم والمجد, رهذا 
إن لم يكن شرط أو ما يقوم مقامه بالعزامها في جميع الأحوالء أي وإلا فلا تسقط 
عمن التزمها بغنى ولا بغيره» هذا كله على ما جرى به العمل من لزوم والتزام ما 
زاد على الحولين» وأما على مقابله الذي اعتمده في الختصر فلا خفاء في السقوط› 
والله أعلم . وكتب أحمد بن عبد العزيز الهلالي . 
وأجبت عن مسألة بجا نصه : 
الحمد لله ؛ حيث كانت الأم التزمت هي ووالدها بإجراء النفقة على 
البنت إلى حد سقوطها عنها شرعاء ثم طرأ لها مال» فإن نفقتها تسقط 
عنهماء ولا يَلزمهما بغد ذلك إنفاق عليها حتى ينقضي لها ذلك الالء لأن 
والدها لو كان ينفق عليها ثم طرأ لها مال فإنها تسقط عنه» فمن ناب عنه 
كذلك» هذا هو الراجح الذي ذكره غير واحد . قال الإمام الونشريسي في 
(غُدية المعاصر على وثائق أبي عبد الله الفشتالي) ما نصه: نفقة الولد تسقط عن 
والده شرعا بأمور خمسة : إِمّا يسره» أو موت والده» أو بلوغه عاقلا صحيحاء 
أو بعُْسّر والده» فإذا كانت تسقط عن الأب بهذه الأسباب فينبغي أن د سقط 
عن البدّل بهاء عملا بقيام البدّل مقام المبدل منه. 


أما سقوطها عن البدل بعسره أو بموت الولد أو الوالد فنص عليه صاحب 
التنبيهات. 
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وأما سقوطها بيسر الولد فقد نص عليه في تقريب الأمل البعيد في فتاوي 
الأستاذ أبي سعيد» ولم يحك فيه خلافا. ۰ 

وقد نزلت المسألة بتلمسان عام اثنين وسبعين وثمانمائة» فأفتى شيخنا 
القاضي العقباني وبعض أصحابنا بلزوم الإنفاق للمختلعة إلى البلوغ؛ ولا 
عبرة برو اليسار للولد» وأفتيت بسقوطه عملا بفتوى أبي سعيد بن لب با 
قدمناه» ولا بلغ شيخنا المذكور جوابي عن النازلة استرجع من يد السائل فتواه 
بإنصافه وتقواه( ه) . 

وقال في البهجة: ذكر في المعيار عن ابن لب أن نفقة الولد التي وقع الخلع 
عليها تسقط بطروٌ المال للولد من إرث أو هبة ونحوهماء وذكر أيضا منصلا به 
عن ابن عتاب ان ولد الختلعة» الذي تحمل بنفقته إذا تعلم صنعة فإن أجرته 
تستعين بها الام على نفقته ولا توقف للابن» إذ ليس للصبي كسب ما دام 
في الحضانة» قالوا: وهو الراجح (١ه).‏ 

فإذا تقرر هذا ظهر أن حكم من حكم بإنزال مال البنت الذي ورثته عند 
بعض التجار ليصرفه في نفقة البنت وضرورياتها هو الصواب» ولا يشترّى لها 
به أصل» لأنها لا غتّى لها عن النفقة» فلو اشتري لها به أصل لربما بيع في 
الفرض بأبخس ثمن» وهو لا نظر فيه» ولا سداد» وفي هذا القدر كفاية» والله 
أعلم» قاله وكتبه المهدي الوزاني لطف الله به. 

وفي نوازل سيدي العربي الزرهوني أنه سثل أهل عصره عن امرأة مَرّضّت 
ربيبها في حياة أبيه زوجها وملائه مدة من خمسة أعوام» ولا مات أبوه قامت 
ای اجو کا عرد کاک اا وا ع الثنيه و ت 
مليا روي زيار 101 ا ا ا 
بأجرة تمريضها زوجها كذلك بشرطه أم لا؟. 
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الجواب : أن للزوجة الرجوع على الزوج المذكور في حياته وعلى وارثه من 
بعد موته بأجرة حضانتها وتمريضها الربيب المذكور على ما يفرضه الفارض» 
وذلك بعد يمينها أنها ما كانت تعمل ذلك احتسابا. 

ص 357 وأما تمريضها زوجها فلا أجرة لها على ذلك» إلا إن كانت أشهدت بذلك 

عليه: وإلا فالعُرف قاض بخلافه» والله أعلم . وكتب محمد ابن ابراهيم . 

الحمد لله ؛ ما رسم أعلاه من رجوع الزوجة على زوجها أو ورثته من أجرة 
ما قامت به من شأن ربيبها مما هو لازم لأبيه وعدم رجوعها عليه فيما قامت به 
من تمريض زوجها لقضاء العرف به» كل ذلك صحيح . 

ففي أصول الفتيا لابن حارث : كل من وصل إليه نفع من مال أو عمل من 
غيره بأمره أو بغير أمره فعليه رد مغل ذلك العمل وكل ما تشاح فيه الأجير 
والمستأجرٌ حُملوا فيه على سنة الناس وما تعارفوا في ذلك والله أعلم. وكتب أبو 
بكر المنجرة الحسني وفقه الله بمنه. 

الحمد لله ؛ تجاب المرأة أعلاه لما طلبته من أجرة حضانتها ربيبها المذكور 
رتمريضه دون أجرة تمريض زوجهاء لما تقرر- حسبما في المعيار وغيره- أن كل من 
أوصل نفعا لغيره فله أجر مثله, بعد يمينها أن ذلك كان بنية الرجوع كما بالجواب 
الصحيح أعلاه» والله أعلم. وكتب العربي الزرهوني تغمده الله برحمته. (ه) . 

وسكل ابن ابراهيم المذكور عن نظيرتهاء وذلك أن شهيدين عاينا امرأة 
ملازمة للفراش أصابها نفخ في جسدهاء وأمها هي التي ترقدها وتباشرهاء 
واعترفت الأم المذكورة أن جميع ما يلزمها في أجرة ذلك» وأكلها وكسوتها 
تحسبة» طال الزمان أو قصل الخ. ١‏ 

فأجاب : الحمد لله ؛ للأم حولّه وأولادها الرجوعٌ على بنتهاء محجوبة 0 
يما أنفقوهُ عليها وكَسَوْهًا به في المدة حوله» وأجرة تمر يضهم إياها على ما 1 
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يفرضه ويقدره قاضي بلدهم بعد اليمين أن ذلك بنية الرجوع» فإن ماتت EE‏ 
رجوعهم بذلك في ترگتها كسائر الديون» والله أعلي ' 

وكتب محمد بن إبراهيم (ه) . 34 

وسئلت عما يظهر من الجواب» ونصة : الحمد لله ؛ الحكم أعلاه بقبض ' 
الزوج أجرة تمريض زوجته بعد قسّم تركتهاء وهو حاضر على القسمة ساكتٌ 
بلا مانع» باطل» لقول الزرقاني : «لو حضرغريم قسمة تركة بين ورثة أو غرماء ٠‏ 
میت» عالما بدينه ساكتا بلا عذر» فإنه لاقيام له حيث حصل القَّسسْم في 
ا جميع( ه)» ومثله لشراح التحفة . 

وأيضا لا أجرة للزوج في تمريضه زوجتّه ما لم تَطُّل المدةء لأن الأمر بينهما 
محمول على المكارمة كما هو العرف العام أن الزوج إذا مرض قامت به زوجته بلا 
شيء» وبالعكس. ولا فرق فيه بين بدو وحضرء »بل ربما كان هذا في البادية أولى: . 
للمساهل وعدم التشاؤم فيما بين الزوجين اكشر من الحاضرة . وكتب الفقهاء 
مشحونة أن النكاح مبني على المكارمة, ولو كان أحدهما يأخذ أجرة من صاحبه 
إذا مرض على القيام به لم تكن مكارمة, وقد رأيت جوابا لابن ن أبراهيم مفتي فاس 
قأل فيه : : لا أجرة للزوجة على تمريضها زوجهاء وعلله بالعرف ( هى . 

والحاصل : لم أقف على نص في النازلة إلا أن الذي أجزم به أن لا أجرة 
لأحدهما على الآخر في تمريضه إذا لم يطل الأمرٌ كالشهر . فدون, فإن طال الأمر. 
بالزيادة على الشهر, »> فمن طلب الأجرة يجاب » هذا الذي ببفهم من المكارمةء والله 
أعلم . قاله وكتبه المهدي لطف الله به. 

وسئل العلامة الحقق سيدي محمد بن أبي القاسم الس جلماسي عما يظهر 

من الجواب» وتصه: 

إذا كان لامر كما ذكر لنا السائل من أن زوجته هرت منه إلى موضع لم 

يجد قدرة على التمكن منها لتمنّعها بأهلها وتصريحهم له باتهم لا مکنونه 
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إلا بشرط السكنى بجوارهم وانتقاله عن بلده وقبيلته فالخلع الذي تكلم معه 
فيه أهلها لا يلزمه إتمام عقده» بل لو عقده معهم -والحال ما ذكر- لم یلزمه» 
لانه مُكرَةٌ بدليل ما اختاره الشيخ أبو القاسم البرزلي إذ قال في جواب له 
أما مسألة المهروب بها ولم يقدر زوجها على التوصل إليها فعددي أنها بحري على 
الخلاف في وجوب النفقة» فمن قال : إن لها النفقة وأن الهروب لا ينجيه منها 
فلم يَحْكُم له بانه مُكْرَهٌ فيلزمه هنا الطلاق» وعلى القول يسقوط النفقة فهو 
كالمكره . ثم قال : والصواب أنه إكراه كما ذهب إليه القابسي وغيره» وهو بمنزلة 

من اشترى مغصوبا حالة كونه بيد من عَصبه منه» أو يشتريه أجنبي . . والذي 
نص عليه ابن رشد وغيره أنه بمنزلة من اشتر شترى مالا قدرةله على 
تحصيله .(ه) . 


ومسألة البرزلي هذه وقع فيها الخلع وانبرم» ومع ذلك قال: لا يلزمه, 
للإکراه» فكذا يقال في النا لحرت تحسم بينهماء أما إذا لم يتم وإنما وقع 
اشتراط ذلك إذا دفع كذا وكذا فعدم اللزوم أظهر أنه لم يقصد بكلامه السابق 
إيقاع الطلاق الخ قف على تمامه. 


وسئل السجلماسي أيضا عن امرأة خرجت لدار والدها شاكية ضرر زوجها» . 
مدعية أنه ضربهاء وقد كان علق تمليك أمر نفسها على ضربه لهاء فأرسل إليها 
زوجهاء فامتنع والدها من ردها إلا إذا غلبه الشرع» لأجل الدعوى المذ كورةء 
فبقي الأمر بينهما على حاله مدة» تارة يقوم الزوج للخصام في ذلك» وتارة 
تسکت إلى أن عجزت المرأة عن إثبات الضرب بموجب القبوت وقضي عليها 
بالرجوع إلى زوجهاء فهل على الزوج شيء ما أنفق والدها عليها مدة إقامتها 
عنده أم لا شيء لهاء لكونه كان ممنوعا منها؟ الخ. 

فأجاب : الحمد للهء إذا كان والد الزوجة ممن تناله الأحكام فالنفقة 
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قال ابن دبوس فيمن ادعت الطلاق على زوجها وهو ينكر: إن النفقة في 
خلال ذلك الخصام على الزوج» قاله ابن العطار» قال: لأنه منكر لطلاقها. 
الخصام على ما قال ابن العطار فلزومها له أيام السكوت مهن باب أولى . 
قال المتيطي : إذا غلبت امرأة زوجها فخرجت من منزلهاء فأرسل إليها فلم 
وبالجملة, فالنفقة لازمة للزوج مالم يشبت نشوز المرأة واستعصاوها 
وتمنعها يمن لا يقدر الزوج على محاكمته والانتتصاف منه» وفي هذا القدر 
قلت : ذكر الفيشي في حاشيته على قول الختصر : « ووعظ من نشزت ثم 
هجرها ثم ضربها)(27) الخ . بعد كلام» ما نصه: وتسقط النفقة بالدشوزعلى . 
الرواية المشهورة» وقيل : لا تسقط. المتيطى : وهو الأشهرء واختاره الباجى وابن 
يونس وغيرهم من الأشياخ. أبنو ران وهو قول مالك» ورواه ابن القاسم» 
7 وذلك في أثناء الفصل المتعلق ببيان القسم بين الزوجات والنشوزه وما يناسبهما من الأحكام. 
والذي بدأه بقوله: 9إنما يجب القسلْم للزوجات في المبيت وإن امتنع الوطء شرعا أو طبعا) 
والمعنى : ووعظ الزوج وذكّر زوجته التي نشزت» أي خرجت عن طاعته بمنعها له من وطعها 
والاستمتاع بها أو خروجها بلا إذنه أو تركت حقوق الله تعالى كغسل الجنابة» والصلاة. 
ويعظها با يلين قلبها للرغبة في ثواب الطاعة والخوف من عقاب المعصية ثم إن لم يغد الوعظة 
هجرها وترك الاستمتاع بها والنوم معها في فراش واحدء والأولى كون الهجر بذلك شهرا» وله 
الزيادة عليه؛ ولكن لا يبلغ به أربعة أشهرء ثم إن لم يُفد الهج ضربها ضربا غير مبرح» وهو 
الذي لا يكسر عظماء ولا يشين جارحة؛ ولا يعيب عضوا في الجسم إن ظن إفادة الضرب» فإن 
شرع 
وأما الوعظ والهجر فلا يشترط فيهما ظن الفائدة» لعدم تأثيرهما في الذات . 
والأصل في ذلك قول الله تعالى : « واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع 
واضربوهن» فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاء إن الله كان عليا كبيرا» . سورة النساي 34- 
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وقاله سحنون» وهوفى كتاب اب المؤال) ونقل ابن بشير أن الأبهري وغيره 

حكوا الإجماع على السقوطء قاله الشارح في الكبير» فأنظره( ه) . ونحوه 
في المجالس المكناسية بأخصر من هذاء وكذا في الفائق فُبيل نوازل الخلع من 
الحضانة» وفى آخر التنبيه السادس والثمانين قبله, قاله بعض أصحابه . 


وسئلت عمن غاب عن زوجته ووكل أخاه يدفع إليها النفقة مشاهرة» ثم 
بعد ستة أشهر أخبرها أن زوجها طلقها فطلبته بنفقة هذه المدة» فادعى أنه 
دفعها إليها فأنكرته» فحكم القاضي عليه بإثبات دفعه اليها فخالفه بعض 
المعاصرين» وأفتى بأنه مصدق» قياسا على الزوج إذا ادعى دفعها . 

فأجبت : الحمد لله ؛ ما ذُكر فى الفتوى أعلاه غلط».إذ موضوعه في 
تنازع الزوجين» والكلام هنا في تنازع الزوجة مع وكيل زوجها الغائب» وهذه 
لا يقل قول:الوكيل فيها إلا بيا كتمااتص علية غير واحد ماعب 
الختصر حيث قال : (وضَّمن أي الوكيل إن أقِبَض الديْنَ ولم يشهد )(28). 


=وقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته الشهيرة في حجة الوداع : «أيها الناس» إن لكم على 
کاک عقاء ولهن خاک حقاء لكم عليون إن لأ برطي رمك الجذااتكرهودة زعليين 
أن لا يأتين بفاحشة مبيئة» فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في الماساجمع 
وتضربوهن ضربا غير مبرح ( أي غير شديد ولا مؤلم)؛ فان انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن 
الزوجية ) لا يملكن لأنفسهن شيئاء وإنكم إنما أخذ تموهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن 
بكلمة اللهء فاعقلوا أيها الناس قولي» وإني قد بلغت» وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن 
تضلوا ا الله وسنة نبيه» /ه. من تهذيب سيرة ابن هشام» للأستاذ» الد كتور عبد 

ار و ا شو 0 : باب» صحة الوكالة في قابل 
وفي افص "سبحت ا ا ا 
ومعنى هذه العبارة الواردة هنا: وإن وكل الموكل وكيله على إقباض دين لمستحقه» فأقبضه له 
ولم يشهد الوكيل على ذلك» وأنكر مستحق الدين قبضه منه» وحلف على عدمه» ضمنه 
الوكيل» حيث لم يشهد شاهدين على ذلك» لتفريطه بترك الإشهاد عليه» وظاهره» ولو كانت 
العادة ترك الإشهاد عليه» وهو كذلك على المشهور. .الخ. 
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الزرقاني: ظاهره ولو جرى عرف بعدم الإشهادء وهو المشهور كمافي 
الحطاب . وقيل: إلا أن يجري بخلافه» وعلى المشهور فيستثنى ذلك من 
قاعدة العمل بالعرف الذي هو أصل من أصول المذهب . قال الشيخ أحمد: 
ولو أسقط المصنف لفظ الدين لكان أحسن» لشموله إقباض الدين والمبيع؛ 
اف اللو كل غل هول بيك على وي انض ا وهن راوه 
وما أشبه ذلك» وكلام أبي محمد فى الرسالة يدل على ذلك إذ قال فيها: 

ومن قال: دفعت إلى فلان كما أمرتني فأنكر فعلى الدافع البينةء وإلا 
ضّمن(ه). وقوله: « ولم شهدا المراد به أنه لم تشهد له بينة على ذلك» 
سواء أشهدها أو كانت حاضرة ولم يشهدهاء وليس المراد ظاهره.(١ه)‏ . 

وقال القلشاني : القاعدة أن گل من دفع إلى غير من دفع له فعليه أن 
بك على المدفوع إليه حين الدفع» فإن لم ب وأنكر المدفوع إليه ضمن 
الدافع» لتفريطه بعدم الإشهاد. 

قال ابن يونس: وكل من دفع إلى غير اليد التي دفعت إليه فعليه البيان» 
مله الوصي » قال الله تعالى: فإذا دفعتم اليهم أموالهم فاشهدوا 
عليهم 294) , 


قال ابن القاسم: ومن بعث بمال وصية أو هبة أو صدقة مع رجل وأنكر 
القابض فعلى الرسول البينة» وإلاً غرم (ه). والنصوص بهذا المعنى كثيرة 
وهي دالة على أن ذلك الحكم بالإثبات على الوكيل هو في محله» وان ما 
سطر في تلك الفتوى من القياس فلا عبرة به والله أعلم» قاله وكتبه المهدي 
الوزاني لطف الله به . 


ثم بحث فى هذا الجواب بفتاوي ثمانية : 


29_ سورة النساءء 6. وتمامها قول الله سبحانه : «وكفى بالله حسيبا). 


574 


ص 361 


فأجبت أيضا: الحمد لله؛ لا مزيد في النازلة على ما كتبناه» وذلك أن 
المسألة على وجهين: أحدهما أن يكون النزاع في دفع النفقة بين الزوج 
والزوجة» ثانيهما أن يكون بين وكيل الزوج الغائب والزوجة» فالأول مصدق 
في الدفع إليها مطلقاء سواء إدعى الدفع إليها بواسطة أو بدونها لأنه أمين 
عليهاء والثاني غير مصدق كذلك» لأنه أجنبي منها غير أمين بالنسبة اليا 
فالأول هو قول المدونة: ومن أقام مع امراته سنين بعد البناء بها وهو مَلي» 
فادعت أنه لم ينفق عليها فلها اخذه بها إن صدقهاء وإن أنكرها فالقول قوله 
ويحلف» وكذلك الغائب يقم فيقول: كنت أبعث بالنفقة فتگذبه» فالقول 
ss‏ 

قال في البهجة : ونما كان القول قوله حيث كان حاضرا أو غائبا ولم 
ترفع» لأنها في حوزه» والقول قول الحائز» قاله البرزلي» ولذا لو كانت في غير 
داره وحوزه فالقول قولها في عدم بلوغها.(ه) . 

وبالضرورة أن المرأة هنا ليست في دار الوكيل ولا في حوزه» فالقول 
قولهاء والثاني هو قول المواق نقلا عن التلقين: إذا وكله أن يقضي عنه دينا أو 
باع لة امال نم :يكن كاله يذه :الاك SOS EN‏ ةسجن ل 

والنصوص به كثيرة لا حاجة إلى التطويل بهاء وفيما نقلناه في الفنتوى 
الأولى مع هذا كفاية. 

وما كان من حق هؤلاء المفتين ‏ حفظهم الله أن يعتمدوا طريق القياس ظ 
والحجج العقلية ويتركوا النصوص الشرعية» فإن النازلة هنا في تنازع الزوجة مع 
الوكيل» والنصوص فيها كثيرة بأنه لا يقبل قول الوكيل في الدفع إلاً ببينة» 
وهم تركوا هذه النصوص وجعلوا قول الوكيل في الدفع مقبولا بلا بينة» . 
قياسا على الزوج إذا قدم من سفره وادعى أنه كان يرسلها في غيبته» فتركوا 
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نصوص النازلة الصريحة في عينهاء وصاروا إلى قياسها على غيرهاء وذلك 
غير مُرضيء إذ لا قياس مع وجود النص بخلافه . 

وكذا قولهم فيما نقلناه من النصوص: موضوعة تنازع الوكيل والموكل 
الخ) غير جيد أيضاء إذ هو شامل للأمرين» وليس فيه دليل على التخصيص . 

وكذا قولهم: «إذ لو دم وقامت تدعي أن الوكيل لم يدفع لها شيغا لم 
يقبل منها ولم يكن على الزوج سوى اليمين الخ » باطل أيضاء إذ الوكيل غيرٌ 
مصدق في الدفع اليها كما قررناه» بخلاف الزوج لأنه أمين بالنسبة إليهاء ولا 
كذلك الوكيل» فقياس غير الأمين على الأمين ضروري البطلان . 

وقولهم أيضا : «مما يضعف دعواها سكوتها عن طلب النفقة في هذه 
المدة حتى أعلمت بالطلاق » الخ» من نمط ما قبله أيضاء إذ هو مجرد تعقل 
فلا يعتد به» فقد تكون أخرت المنفّق تلك المدة حتى تقبضها مجتمعة؛ أو 
حياء منه» لكونه أخا زوجهاء فلما وقع الخصام بينهما طلبته بهاء على أن 
هذا الا س يسدر و بد ها 

فقد سكل شيخ الشيوخ أبو سعيد ابن لب عن رجل أجرى على ربيبته 
الصغيرة النفقة من تاريخ الرضاع إلى تاريخ تزوجها ودخول زوجها بهاء وكانت 
أم البنت زوجة المنفق ترضعها زمان الرضاعة؛ ولما توفيت البنت الربيبة بعد 
تزوجها والدخول بها واقنُسمَت تركتها ذهب الزوجان لطلب فرضهما. 

فأجاب: ولا يسقط من ذلك ما وجب للأم وزوجها بتأخر طلبهما حتى 
تزوجت البنت إذا اقترنت به قرينة الشفقة وإرادة التوسعة» وقد نقل ابن عات 
عن بعض المفتين أنه سكل عن بنت صغيرة في حجر أبيها ورثت في أمها مالاء 
له قلارء وغلته كذلك» بقي يستغله مدة» ثم باعه وجهزها به إلى زوجهاء ثم 
قام بعد ذلك يطلبها بما أجرى عليها من نفقة وكسوة. 
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فأجاب بأنها تحاسبه بالغلة ويحاسبها بالنفقة والكسوة» فمن فضل له 
فض منها رجع به على الآخَرء وهذا هو الذي يقتضيه الشرع.(ه). والله 
أعلم . قاله وكتبه المهدي الوزاني لطف الله به. 

وفى نوازل العلامة المحقق سيدي محمد بن عبد القادر الفاسي أنه سئل عن 
تال ٠‏ 

منها: الرجل يريد محاسبة زوجته فى الطلاق وأوليائها بعد وفاتها بالنفقة 
الزائدة على الواجب لها عليه؛ وكان ذلك منه على وجه الجهل لا التسامح 
بينهماء وهل يصدق من أنفق من غير بينة أم لا؟» وهل لها أو لأوليائها 
مقال في خدمتها التي كانت تخدم في مقابلة ذلك» مع أن خدمة نساء 
البادية عرف دخلن عليه» كما أن الرجال ينفقون عليهن لحسن العشرة» ولا 
CS‏ مويه بين E‏ ۰ 

فأجاب سيدي علي المراكشي : وأما محاسبة الرجل أو ورئّته الزوجة فيما ظ 
زاد على الفرض فالذي أفتى به بعض الشيوخ أن ما اشترى الزوج لزوجته من 
الحلي والشياب تلبسه وتتزين به أنه عارية لا هبةٌ وتمليك» ولا فرق بين کون 
الزوج شريفا أو غيره» لأنه يقول: أردت أن أُجَمّل زوجتي وأحليها. وأفتى 
بذلك ابن رشد وابن الحاج فقال : وكذلك يكون القول قول ورثته في ذلك مع 
يمانهم, إل أن الموروث يحلف على البنت» والورثة م 

وفصّل الداودي في ذلك فقال : إن كان الرجل مله يشتري الثياب لزوجه 
على وجه العارية فالقول قوله مع يمينه. وان كان مثله في ملائه وشرفه لا 
يشتري ذلك للعارية» فالقول قول الزوجة مع بمينهاء قال: وسواء كان لباسها 
قليلا أو كثيراء بعيدا أو قريبا. 

وأما خدمة الزوجة ما ياتيها به الزوج من الصوف والشعر وغيره كما هو 
شأن البادية فالذي أفتى به المشدالى فى ذلك أن الذي تفعله لا يخلوء إما أن 
يكون باسم الزوج أو باسم تفسهاء فإن كات باسم الزوج كما هو العرف. 
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والعادة فى في البوادي فلا مقال لها في ذلك بعملهاء وبذلك أفتى أيضا السيد عبد 
الرحمان الوغليسي» ونصّه : أما التي عملت الصوف والشعرء فإن عملت ذلك 
للزوج بالتصريح أو باستمرار العرف الذي لم يختلف فذلك لهء وإلا فهو لها 
ويكون شركة بينهما بقيمة الاصول وقيمة العمل 

والله أعلم( ه) . 

وأجاب عقبه العلامة سيدي محمد بن عبد القادر الفاسي فقال: 

وأما المسألة الأخيرة فلم يبين السائل مراده بالنفقة؛ فإن عنى ما بيد 
الزوجة من الحوائج والأمتعة فهو خلاف المتبادر من لفظ النفقة على الإطلاق» 
والحكم في ذلك كما ذكره الجيب» والمسالة مسطورة في شروح الختصر الخ . 

قلت قر ات ا ا لد كور 1ه كان رفو علا عليها ويكسوها 
أكثر من المعتاد وأكثر ما يستحقه أمثالها من ذلك 00 الساتل لاما 
ذكره امجيبان» فتأمله» والله أعلم. 

وسئل سيدي العربي الفاسي كما في نوازل الزياتى عن صبية رضيعة ماتت 
أمهاء وبقي والدها مستوطنا غير البلد الذي به الصبيةء وتركها عند أخت له 
تحضنهاء والأخت في عصمة ابن عم لوالد البنت» فبقيت في حضانة عمتها 
وإنفاق زوجها المذ كور إلى أن تزوجت وزفّت لزوجهاء وقد کان والدها توفي 
في البلد الذي استوطنه وأوصى عليها حاضنتها تحت إشراف زوجها المذ كورء 
وات ا ا وف رريعة ها و و 
على طلب مالهاء فز عم المشرف استبداده به في إنفاقه عليها من لدن موت 
أمها إلى زفافهاء فزعمت هي أن لا شيء له» لكونه دس ل 
والدها أنه يكتب عليها النفقة ما تركها عنده الخ . 

فأجاب : اختلفت في ذلك فتاوي المتأخرين رعيا للأصل أو الغالب» وأفتى 
ابن سراج بأن يحلف المنفق ويأخذ ما آنفق.(ه). والله أعلم . 
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نوازل الحضانة 


الحمد لله ؛ 

ومن جواب للعلامة العباسي ما نصه: وبعد» فالحضانة هي حفظ الولد 
في مبيته ومؤرنة طعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسده» فعدم استحقاق 
الحاضن للاجرة إنما هو إن لم يكن له عمل سوى الحضانة وحدهاء وهي هى النظر 
في مصالح ذات المحضون كما تقدم» فهذا يجب على الحاضن؛ TT‏ 
من يقوم له به فعليه الأجرة من ماله» وأما خدمة المحضون كطبخ طعامه | 
وحن دقيقه ونسج ثيابه وغسلها فلا يجب عليه» فله الأجرة على ذلك من 
مال امحضون» فإذا استأجر الحاضن من يقوم له بذلك فالأجرة من مال امحضون 
إن لم يتبرع الحاضن عليه بها من ماله (ه) . 

وأصله لابن عاشر» ولكن العمل على أن لها الأجرة 7 مجرد الحضانة» 
وت علق قزل ا دولا شىء لحاضن لأجلها)(1): أي لأجل مجرد 
لانت وما رها من الاعمال كعسل الثيات فلها اجزقة ره : 


1- وذلك في الفصل المتعلق بنفقة الرقيق والدابة والقريب والخادم والحضانة وما يتعلق بها. ش 
وهي آخر عبارة وجملة ختم بها المؤلف هذا الفصل» قبل الشروع في باب البيوع . 
وهي تتضح أكثر بإيراد عبارة قبلهاء وهي قوله : «وللحاضنة قبض نفقته» والسكنى بالاجتهاد» 
ولا شىء لحاضن قبلها). 
فللحاضنة قبض نفقة ا نمحضون من أبيه أو وصيه» وكذا كسوته وغطاؤه وفراشه وجميع ما يحتاج 
إليه» والسكنى وزع على أبي المحضون والحاضنة بالاجتهاد من أهل المعرفة» فما يخص المحضون 
فهو على أبيه» وما يخص الحاضنة فهو عليهاء هذا مذهب المدونة. 
وقال سحنون: السكنى عليهما ليست نصفين» بل على قدر ما يرى ويجتهد ( أي القاضي 
وأهل المعرفة ) . ولاشيء لحاضن لأجلهاء أي لا أجرة ولا نفقة لحاضن لأجل الحضانة» هذا قول 
الإمام مالك رضي الله عنه» الذي رجع إليه» وبه أخذ ابن القاسمموقال: : ولا ينقق عليها من مال 
امحضون» والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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ونحوه في شرح التحفة للشيخ التاودي وزاد مع ذلك ؛ قال الجنّان: العمل 
على خلافه( ه) . ونحوه قول العلامة سيدي يعيش الشاوي ما نصه: والذي 
جرى به العمل أن لها الأجرة( ه) . ومثله لابن ناجى» ونظمه في العمل 
المطلق» أنظره . 

وسئل العلامة احقق السجلماسي شارح العمل الفاسي عن النظر فيما أفتى | 
به غيره في نازلة صبيان ماتت أمهم فجاءت جدتهم من جهتها تحضنهم., فنازع 
في ذلك أبوهم قائلا في ذلك : إن الجدة عجوز عاجزة عن الحضانة لهم» 
وحرزها الذي يكونون معها فيه غير لائق» وهي غير مأمونة» وليست من أهل 
الرشد» فما هو الأمر فى ذلك؟» 

الجواب بعون الله أن على الجدة أن تشبت بالبينة العادلة أنها على ما 
ينبغي من الرشد والقدرة والصيانة وحصينة الحرز. 

قال السائل: إن أثبتت ذلك وكان لها أن تحضن فليس لى ما أنفق عليهم 
بالاستقلال بحيث ندفع لهم ما يكونون به مع الجدة» بل يأكلون عندي 
ويبيتون عندهاء فما هو الحكم؟ 1 

وخوابة تولك لعن ج أن لد ذلك كيافق ان سمرت وإن کان من 
أهل الصنعة لا يتحص| له ذلك إلا بجهد كان له ذلك . 

قال السائل : وأحد أولادي المذكورين قادر على التكسب» فماهوالحق؟. 

وا E‏ ذلك e‏ ر 0 
الور لح ري ا ات E‏ 
ذكر» وإن أثبتته فليس لها نفقة القادر من الأيتام على الكسب بل من سخرته 
يكون معاشه»ء وليس لها أن تأخذ نفقة غيره من العاجزء بل ياكل عند أبيه 
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ويبيت ليلا عندهاء وما في الختصر وشروحه في القادر, وذلك واضح ظاهرء 
وكتب موسى بن علي وفقه الله( ه) . 
فأجاب: الحمد لله ؛ إذا كان وال الصبيان ضعيف الحال وعلم ذلك منه 
فمن حقه أن يكون اكل بنيه عنده» ولا يكلّف بدفع نفقتهم إلى الحاضنة 
عليهم كما ذكر المجيب أعلاه» والمسألة منصوصة في العتيبة عن الإمام مالك»؛ 
وقد سكل عن الرجل يطلق امرته وله منها بست في سنها أربع سنين فيقول : 
واعيلف :نا انقو ع اک فنص ففال + ف !إن كان 
للك اتا افا ارف ا ربليها ف كرف تيناو نامرد ایی 
مخضا 
زاف #للةنابو ره 
وإذا نازع الأب الجدةفي وصف الأمانة فالذي عليه الشيخ خليل في 
الختصر أن على مريدة الحضانة إثبات أمانتهاء وهو قول ابن الهندي وابن 
العطار وغيرهما من الموثقين» ومفهوم ذلك أنها إن عجزت عن الإثبات فلا 
حضانة لها. وذكر صاحب النازلة أن أحد الصبيين نفر من جدته ومن بيتها 
ع امور ا ل ال 0 
ثبت ذلك ترك الولد عند أبيه الذي ألفَّهُ ولا ينقل إلى غيزه؛ لما عليه في ذلك 
ار . ففي الدر النفير لسيدي ابراهيم بن هلال أثناء كلام نقله عن اللخمي : 
إن كان الولد قد ألف من هو عنده ويشق عليه النقّلة» أو تدخل عليه في 
ذلك مضرة فلا ينقل(ه) . أي يرك الولد عند من رتبت في الحضانة متأخرة 
عن رتبة من عليه المضرة في النقل إليه» وهو واضح» وبالله التوفيق( ه) . 
قال بعض تلامذته: ما نقله عن الامام مالك نقله عنه الحطاب . 
وانظّرء هل قوله هنا «فلا حضانة إن عجزت عن إثبات الأمانة) مخالف 
لا يأتي له» أي في جواب له آخر يأتي بعد» أو يقال: ذهب هنا على قول 
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وهناك على آخرء أو يقال : مرجع المسألتين ليس شيئا واحداء بل هنا عجزت 
الحاضنة عن إثبات الأمانة في الدين» وفيما ياتى عن مال المحضون» وهو 
الظاهر؟» والله أعلم . 1 ١‏ 

ولا معارضة بين ما ذكره الشيخ عن الإمام وقول ابن هارون في اختصار 
النهاية ما نصه : فإن قال الأب : : تبعثه ياكل عندي ثم يعود إليك لم يكن 
ذلك إليه» لأنه ضرر على الولد وعلى الحاضنة» لأن الأطفال يأكلون فى أوقات 
متفرقة(ه)؛ فإن هذا في الأب الموسرء وما في الحطاب في الآب المحسرء والله 
أعلم . وانظر الفرع الثاني والخمسين والتاسع والخمسين من الفائق (ه). 

قلت : والخلاف في الشروط كلهاء الأمانة وغيرهاء هل يُحْمّل الحاضن 
عليها أو على عدمها فيكلّف بإثباتها؟» يأتي بعد أن المعتمّد حَمْله عليها 
حتى يثبت ما ينافيهاء والله أعلم . ٠‏ 

وسئل أيضا عن بنت يتيمة كانت هي وأخوها الصغير عند عم لها في 
البادية» فكرهها وبعث إلى عم لها آخر أن خُذ | ابنة أخيك عني» فكفلها الثاني 
سنة أو أكش ڈ ثم قام الأول يطلب ردها إليه» وقال : إنها تقوم بأخيها الصغير 
الذي عنده» فأبت هي أن ترجع إليه وقالت: إنه لم يعمل لها خير ولا 
زوجته. وإنما أحسن إليها عمها الثاني هو وزوجته» والحال أن الأول له أولاد 
وربيبان كبار يدخلون عليها في منزله» وهي في سن من يُخاف عليهاء 
والثاني وحده ليس له من يدخل عليها في داره» هل لول حق في رد اليتيمة 
إليه» لأجل أخيها الذي عنده» ولأجل أن يزوج ولده بهاء أم ليس له ذلك؟ . 

فأجاب بأنه لا حق للعم الأول في رد بدت أخيه المذكورة إليه لوجوه: 

أحدها : إسلامها لأخيه بعد أن كانت عنده؛ وقد : نص الأئمة على 
أن حق الحاضن يُسقط بإسلام المحضون لمن هو أبعد مته . «ففي 
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المَغْرب )(2) ما معناه: إذا أسلمت الأم ولدها مدة فلا حق لها فيه» وهو قول 
مالك. (ه). 


ثانيها ا موادا توك وقط تمل ابن 
عي ع a‏ : إن علم جفاءً الأحق با حضانة وقسوئة» ورافة الابعد قُدم 
الأبعد عليه( ه) . 
وذكر الشيخ ميارة أن نما يقدم به الحاضن على غيره زيادة الشفقة. 
ثالفها: إِلْف اليتيمة عمها الثانى» ومشقة الانتقنال عنه إلى غيره» فقد 
لل ابيع ابو او ی برهم بن علال ا ت جو 
لسارم ل E‏ إلا أن يكون المحضون لف من هو 
عندها ويشق عليه النقلة فلا ينقل.(ه) مختصرا». 
رابعها : اختيار البنت المذكورة عمها الثانى يوجب قوة جانبه على العم 
الأول» فقد ذكر ابن الناظم أن البنت إذا كانت فى سن تفهم فيه جهة الأرفق 
بها والأصلح أنها تستشار( ه)؛ أي ويعمل على ما أشارت به. 
خامشهاء وهر ات اها اد كر من دخول الالجاتين عاف 
مسكن العم الأول» فإن هذا يسقط حقه من الحضانة بالكلية» وما قبلّه من 
الوجوه يوجب رجحانية غيره عليه . وإنما كان هذا الوجه مسقطا للحق لنص 
الفقهاء على أن حرز المكان في البنت الخوف عليها شرط من شروط الحضانة» 
2- الظاهر أن المراد به كما هو معروف لدى أفاضل العلماء والأساتذة والدارسين المتخصصين_- 
كتاب : "المعيار المعرب» والجامع المغْرب عن فتاوي أهل افريقية والأندلس والمغرب"» تأليف 
لإمام العلامة الشهير أبي العباس أحمد بن د يحيى الونشريسي» ت سنة 914 /ه. رحمه الله 
نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في ثلاثة عشر مجلدا متوسطا سنة 1401 هل 1981 
بمناسبة مطلع القرن الخامس عشر الهجري» تخريج وتحقيق جماعة من أفاضل الفقهاء والأساتذة 
الأجلاء» بإشراف الأستاذ الجليل» الد كتور محمد حجى ») جزاهم الله خيراء على خدمتهم 
للفقه والتراث الإسلامي . 


أنظر حالات سقوط حق الحضانة عن الحاضنة المستحقة لها أو لا فس الجزء الرابع من المعيارء 
صفحات 47-43» ففيها ما يفيد ما أشار إليه المؤلف هنا بالمعنى . 
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وهو واضح» وإذا كانت الوجوه المتقدمة توجب الحق للأبعد مع الأقرب 
فكيف بالمساوي كما في النازلة؟» وبالله التوفيق. 

ولا يجب على اليتيمة خدمة أخيها الصغير عند الحاضن عليه حتى تنتقل 
بسببه» بل ذكر السائل أن العم الأول لو أراد دفع الصغير ليكون مع أخته عند 
عمها الثاني لقبله» والله الموفق بمنه وكرمه لما يحبه ويرضاه» وذلك واضح»› 
والله أعلم .(ه). 

وسئل أيضا عن مسألة صبيين كانا في حضانة أمهماء ثم إنها تزوجت فأراد 
أحد قرابتهما أخذهما والقيام عليهما من مالهماء ثم إن أمهما أرادت 
رجوعهما إلى حضانتها وتنفق عليهما من مالها الخاص بهاء ويبقى نصيبهما 
موفورا لهما. 

فأجاب: الحمد لله ؛ ّم الصبيين إلى أمهما المتزوجة لمضلحة توفير 
مالهما عليهما صواب» وبمصلحة توفير المال وغيرها في هذا أجاب الشيخ أبو 
سعيد ابن لَب والإمام ابن سراج» وأفتى كل منهما بنقل الحضانة عمن هو 
أحق بها الى غيره إذا التزم المنقول إليه الحضانة نفقة المحضون من غير رجوع 
عليه» هذا في النقل عن حاضن من أهل الحضانة» فكيف والمنقولة عنه هنا 
أجنبية فكؤن الضبيين عند أمهما أولى من تركهما عند إمرأة أجنبية» لكون 
الحنانة والشفقة وحسن القيام بامحضونين عند أمهما أكثر ما عند غيرهما من 
ذلك» ولاسيماإن كان تركهما عند الأجنبية يؤدي إلى إجحاف مالهماء 
ونقلهما للأم يؤدي إلى صونه» وهذا كله واضح. وبالله التوفيق( ه) . 

وسئل شيخنا أبو عبد الله سيدي محمد كنون الفاسي رحمه الله عن صبي 
له جدتان: إحداهما أم أبيه وهي غير متزوجة» والأخرى أم أمه وهي متزوجة 
برجل أجنبي» لمن الحضانة منهما؟. 

فأجاب بأن حضانة الجدة التي للأم ساقطة بتزوجها بالأجنبي . 


584 


ص367 


قال في الجواهر: : ويشترٌ يشترط كون الحاضنة فارغة» فإن كانت متزوجة 
ونكحت ودخلت بطل حقها e E E‏ 
حضانتها . وقال اين وهب : تسقط (ه). 


وقال الشيخ خليل في مختصره : «وللأنثى - أي الحاضنة - الخُلُوَ غن 
زوج دخل» إلا أن يعلم ويسكت العام أو يكون زوج الحاضنة مَحَرّماء وإن لا 
حضانة له كالخال» أو وليا كابن العم)»(3) ولا عبرة باحرمية العارضة 
بالزوجية: إلا إن كان الزوج له الحضانة في الجملة كابن العم كما في الفتح 
الرباني؛ ولاخعل اتوي في الشطيانة مم المتصار وإنما هو أحق من الذ كور 
العصّبة» وإذا كان لا حَقَ له مع الإناثإذا كان وصي المحضون» فأحرى إ إذا كان 
وصى أم المحضون فقطء والله فال عل اضرا ره 
وسئل أيضا عن الحاضن الأبعد إذا التزم نفقة ا حضون من ماله ويبقى مال | 
المحضون مُوَفّرا هل تنقل له الحضانة ويسقط عن الحاضن الأقرب . 
الأقرب مثل ما التزمه الأبعد مع توفر شروط الحاضن»› المقررة فى كل منهماء 
التى منها العقلٌ» والكفايةٌ؛ لا كمسنة كبنت ستينء إلا أن يكون عندها من 
يحضن» والأمانةً في الدين» لا فاسق. 
3- وذلك في الفصل السابق المشار إليه في الهامش رقم 1 من هذا الباب وفي صفحة (579)» حيث 
اشتمل على ذكر الحضانة وأحكامها. 
والمعنى : وشرط ثبوتها للأنثى الحاضنة» سواء كانت أما أو غيرهاء حرة أو أمة» خلوها عن زوج 
بعدها بدخول زوجها بها وسقوط حقهاء ويسكت بعد علمه بلا عذرء العام من يوم علمه» 
فلا تسقط حضانتهاء وإلا أن يكون الزوج الذي دخل بالحاضنة مُحرما للمحضون» فإن 
حضانتها لا تسقط› وسواء كان هذا الحرم ممن له حضانة كالعم والجد للأب» بل وإن کان الحرم 5 
للمحضون أي عاصبا له كابن العم» بشرط ألا يكون للمحضون حاضنة فارغة عن زوج أو لا 
يقبل غير أمه» ونحوها ممن لها الحضانة» فلا يسقطها دخول زوج بها. .الخ. 
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فقد سكل شيخ الشيوخ أبو سعيد بن لب عن بنتين كانتا في حضانة جدتهما. 
للأم؛ فمات أبوهما وأوصى بهما إلى شقيقته تحت إشراف زوجهاء فالتزمت 
العمة نفقتهما وكسوتهما من مال نفسها من غير رجوع عليهماء على أن 
تكون لها الحضانة»؛ وامتنعت الجدة من ذلك وإن بقيتا عند الجدة ذهب 

مالهما. 


فأجاب بأن الصواب نقل الحضانة إلى العمة إن لم يعلّم في ذلك ضرر 
غلن البحفين ولا نقص مرفق في الكفالة والقيام بالمؤونة والخدمة» لظهور 
الملصلحة العظمى للبنتون بصون مالهماء ثم رجح ذلك بوجوه» نقله ابن . 
الناظم» والشيخ ميارة» وأبو حفص الفاسي» والشيخ التاودي» وسلموه كما 
SN SG E‏ 

حضانة للمحضون. والمشهور أنه للحاضن, ولا غرابة في البناء على الضعيف لما 

هو مقرر شهيرء والله أعلم.١ه).‏ 

وسئل العلامة السجلماسي عن يتيمة توفيت أمها بعد أبيهاء فأرادت 
جدتها للأم الحضانة عليهاء وقالت جدتها لأبيها: أنا أحضن عليها وألتزم 
الإنفاق عليها إلى أن تتزوج قصد الرفق بها وتوفير مالها. 

فلمن الحق في ذلك» هل للأولى من الجدتين المذ كورتين وإن نفد في ذلك 
مال اليتيمة؟» أو الحق للثانية للمصلحة المذكورة؟. 0 

فأجاب بأن المسألة سكل عن نظيرتها سيدي ابن سراج» فذ کر في جوابه 
أنه نقل في كتاب الاستغناء الخلاف في ذلك» وأن بعض المفتين من الشيوخ 
قال: الجدة للأم أولى بالحضانة. وقال المشاورد4»: ينظر إلى الأرفق بالصبي» 
لأنهما وليان جميعا: 


4 -المراد بهء الفقيه الجليل العلامة : أبو القاسم خلف بن مسلمة الأندلسى المتوفى سنة 440 هى 
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ثم وجه سيدي ابن سراج كلا من القولين ثم قال : والظاهر عندي في هذه 
المسألة المسؤول عنها أنه إذا كان بقاء الصبية مع جدتها للأم يؤدي إلى 
الإجحاف بها فى يسارة حالهاء وكانت جَدَة الأب تلتزم نفقتها وجميع 
مؤنتهاء وهي في الرفق بها وحسن التربية بمنزلة الجدة للأم» أن تنتقل إلى 
جدة الأب ولا تمنع من زيارة جدتها للام والمقام معها ف بعض الأيام.(ه) : 

فيوحَذ من استظهار هذا الشيخ رضي الله عنه انتقال الحضانة للجدة 
من جهة الأب لمصلحة الإنفاق على اليتيمة أنه لا يقضّى فى النازلة لجدة الأم 
إلا إذا التزمت نفقة المحضونة» وكانت فى الرفق بها وحسن التربية مثل جدة 
الاب أو أكثر وبالله التوفيق.( ه). 

وسئلت عن بنين ماتت أمهم فأرادت أمها أن تحضنهم فقامت الجدة للأاب 
تريد منع الجدة للأم» والتزمت جدة الأب بنفقة الأولاد من مالهاء 

فهل هذا الالتزام يسقط حق الجدة للأم من الحضانة وتتقدم عليها 
الجدة للاب أم لا؟. ش 

فأجبت : الحمد لله ؛ لا حضانة لأم الأب على الأولاد المذكورين وإن الترمت 
نفقتهم » إذ لا حق لها في الحضانة مع وجود الجدة للأم» لأنها متأخرة عنها 
حسبما في الختصر وابن سلمون وابن عرفة والمتيطية وغير واحد» ولم يقيد 
واحد منهم تقديم الجدة للأم بما إذا لم يلتزم من بَعَدَهًا بنفقة المحضون» ولو 
كان هذا القيد معتبرا ما اغفلوه» قال فى التحفة : 

والأم أولى ثم أمهابها * فأمها فخالة فام الأب.. الخ. 

فجعل أم الأب متأخرة عن أم الأم بمرتبتين» فكيف تقدم عليها وهي في 


كلام الفقهاء متأخرة عنها؟. 


وأيضا من المعلوم ضرورة أن جهة الأم مقدّمة فى باب الحضانة على جهة الأب . 


587 


ص 369 


الحق للحاضن فى الحضبانة:- * : وحال هذا القول مسقباتثة 

وقال الشيخ التاودي: وجهه ودليله بين » لكونه أي الحاضن يسقطهاء أي 
الحضانة بعوض كخلع الأم على إسقاط حضانتهاء أو بغير عوض فتسقط 
الخ . ش 

وأما التزام الجدة للأب بنفقتهم من مالها فلا يُسقط حق الجدة للأم وإن كان 
فيه توفير مالهم» إذ هو حق وجب لها بالشرع» فلا يسقطه التزام الجدّة للأب 
ولا غيرها بذلك» وإنما تسقط حضانتها بذلك إذا قيل بأن الحق للمحضون, وهو 
شاذ لا يعمل به. والمشهور والمعمول به أن الحق فيها للحاضن, فلا تخرج من يده 
إلا برضاه. 

قال القاضي المكناسي في مجالسه : 

اختلف في الحضانة» هل هي حق للحاضن ل 
وطلبها وأخذ العوض على المحضون» رضي بذلك والده أم لاء وقيل : : من حق 
امحضون وهو شاذ. ولابن محرز: هي من حقهما معاء وهو الصحيح عنده 
رھ 

ثم قال بعد نحو ورقة مانصه: وهذه الأقوال الثلاثة مبنية على أن 
الحضانة من حق الحاضن» وهو الذي به العمل الخ. ونظمه في العمل المطلق 
فقال : 

والحق فى حضانة لها على * ما ذكروا أن عليه العملا 

قال في الشرح: الضمير في لها للحاضنة الخ . 

وبهذا أفتى أيضا غير واحد» منهم د شيخ الشيوخ أبو عبد الله سيدي 
التاودي ابن سودة» فإنه سعل كما فى أجوبته عمن ليس له إل جزء ضغيف ١‏ 
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عن دار تساوي صخو التشريق فالا وله أء انو وجه تة لأبيه :وقد رادت الام 
حضانته وبيع ذلك الجزء. والتزمت الجدة المذكورة بالنفقة عليه وتوفير ذلك 
الحظٌ على أن يكون عندها تحضنه» فهل تجاب لذلك نما فيه من المصلحة 

فأجاب : القول قول الأم» ولا حقّ للجدة في الولد» ولم يفت أحد في 
هذا بالنسبة للأم وهي خالية فيما علمت الخ. 

وفي المواق ما نصه: وعن بعض المفتين: لو قالت جدته لأبيه -وليس له 
إلا دار» قيمتها عشرون دينار-: أحضنه وأنفق عليه من مالى» وأبت جدته 
لأمه وأرادت بيعها فالقول قول الجدة للأم . 

وقال المشاور: ينظر إلى الأرفق بالصبي الخ. 

ونحوه لابن هلال في الدر النفير وابن سلمون» ونصه: 

وفي کات ااا يفك بعحض الشبيوغ ان البعيم إذا كاف 
جدتان : جدة الأب وجدة الأم» ولم يكن له إلا دار قيمتها عشرون دينارا أو 
نحوهاء فأرادت الجدة للأم بيعها عليه لتنفق ثمنهاعليه» فقالت الجدة 
للاب: آنا أنفق عليه من مالى ويكون معى وتبقى له داره رفقا به. أن جدة 
الأم أولى بالحضانة» وقال المشاور: ينظر إلى الأرفق بالصبي . إنتهى . 

فإذا تقرر هذا علم أن فتوى شيخ الشيوخ أبي سعيد بن لب رحمه الله 
بعكس هذاء -وهو نقل الحضانة إلى جدة الأب إذا التزمت بالإنفاق على 
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وأيضا ما أفتى به بناه على أن المتقدمة في باب الحضانة هي من باب 
الأولى» لا من باب الأوجبء وذ ن ذلك للخمي > فرده المحقق ابن هلال فى 
الد ر النثير بأنه غلط. وأن اللخمي لم يقله» ونص الشيخ ميارة . 

وما ينبني على هذا الخلاف الخلاف» الذي في محضون ليس له إلا دار 
فأرادت جدته لأمه بيعها وتنفق عليه منها| إلى أن قال : فقيل : جدة الأم 
0 ا ا ا E‏ 

ار ام cl‏ 

وهذا كله بناء على أن الحق للمحضون (ه). 

والحاصل أن ابن لب رجّح ما أفتى به بوجوه» وهى أن المتقدمة فى باب 


الحضانة من باب الأولى لا من باب الأأوجب» ونسبه للخمى» وأن العمة التى 


التزمت بالنفقة من مالها في نازلته كانت وصية» والإيصاء ترجيح» بدليل أن 
الأم الوصية إذا تزوجت لا تسقط حضانتهاء» وأن الجدة للام فى نازلته سكتت 
عن طلب حقها سنين ثم ارادت القيام فلا كلام لهاء لأن السّنة الواحدة 

فأما الوجه الغاني والثالث فلا محل لهما في نازلتناء لأن أم الأم هنا لم 


تسكت عن طلب حقهاء وأم الأب ليست بوصية هنا. 


وأما الوجه الأول فاعترضه في الدر النثير بأنه غلط , وأن اللخمي لم يقله» 
ونقل نصه» أنظره» والله أعلم, قاله وقيده عبد ربه تعالى المهدي بن محمد 
الوزاني الحسني العمراني لطف الله به. 

ثم عارض بعض الناس ما ذكرناه محتجا بفتوى شيخنا أبي عبد الله كنون 
الفاسي رحمه الله. 
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فأجبت: الحمد لله ؛ لا يخفى على أحد من المفتين والحكام» بل ولا على 
العدول والوكلاء الممارسين للخصام أن الحكم بخلاف المشهور أو المعمول به لا 
يجوزء وينقض إن وقع» فأولى إذا خالف المشهور والمعمول به معاء وكذا الفتوى 
هي “لمكم شراء ليجب الغازها إذا القت الشهررار العمول يه كما في هده 
النازلة . 

فإذات تقررهذا ظهر أن الفتاوي أعلاه ساقطة, وعن طريق الشرع حائدة. 
نخالفتها الأمرين معاء ولاسيما الفتوى الأولى» فإنها بلغت الغاية في السقوط› 
لاحتوائها على أمور. 

منها قوله: هذه المسألة سكل عنها العلامة شيخنا كنون إلخ» لما أ راذ ترويج | 


فتواه بالشاذ تعلق بالشيخ» ظنا منه أن ذلك ينفعه» ولیس بشئ» بل إنما يعمل 
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به إذا كان موافقا لهما أو لأحدهماء لا مُخَالمَاء لقول العمل الفاسي . 

حكم قضاة الوقت بالشذوذ ‏ * يتقَض لايتم بالنفوذ. 

قال في الشرح: وكذا المت انتا هی مل ليكبرهم: ؛ فلم يعتبروا 
في الأحكام الشرعية زيدا ولا عمرا. 

وقول الشيخ رحمه الله : «لظهور للصلحة في ذلك للمحضون» الخ غير 
بيئن» لأنه لاحق له في الحضانة حتى تُعتبر له تلك المصلحة بل الحق فيها . 
للحاضن» فلا يبطل حقه بوجود مصلحة للمحضون . ۰ 

نعم إن قلنا إن الحق له أو لله تعالى أولهما ظهر ما قاله . أماحيث كان 


اي ل ال سين 


وأيضا اعخبار تلك الصلحة فقط يد خل ضررا على الحاضدة 00 
حقها بلا موجبء» وهو ظّلمء والشريعة منزهة عنه. 
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وأما قوله: «إلاً إن التزم الأقرب مثل ما التزم الأبعد الخ) فسهو واضح» ‏ 
ولا قائلَ به» إذ ليس في الشريعة أن يقال لمن وجب له حق: لا تمككّن منه إلا . 
أن تلتزم بدفع مال من عندك» قهذا من الخطأ الصراح وليس العلماء 
معصومين منه. 

وأما استدلاله على هذه المسألة بقول ابن لب : « الصواب نقل الحضانة 
للعمة) الخ فغير جيد» وينزه مقام الشيخ عنه» اين لجس يا" 
أنه إنما أفتى بتقديم العمة على الجدة لكونها ا ترجیح» ولكون 
الجدة فى نازلته سكتّت عن طلب الحضانة سنين» أي والحضانة تسقط عضي 
شحة وا ده لكيش ومين الغ وفك غلك" زن ا فی ارا یر ری 
وأنها لم تسكت عن طلب حقها مدة توجب سقوط حضانتهاء فكيف 
يقاس من لم يبطل حقه على من بطل حقه. 

وعليه فمسألة ابن لب غير هذه قطعاء لما بينهما من التباين» ولذلك 
ذكرهما صاحب الفائق في موضعين» وجعلهما مسألتين» فذكر إحداهما في 
الفرع الستين» والأخرى في الفرع المائة» فلو كانتا EEE‏ واحدة 
لذكرهما مجتمعتين. وادعاء أن الشراح سلموه» على فرض تسليمه لا يفيد 
شيعا هناء لما علمت أن الجدة في موضوعه سكتت عن طلب حقها سنين 
والعمة وصية» وليس هنا شيء من ذلك» وإذا بطل الاستدلال بفتوى ابن لب 
لخروجها عن موضوع النازلة» فلا حاجة لتتبع ما بني عليها. 

وأما قوله : « ويؤيده أيضا أن الجدة للأم إنما تقدمت في الحضانة لمظنة 
مزيد رفقها وصونها) الخ فشيء قاله من تلقاء نفسه» لا فائدة له سوى إفساد 
الكاغد. قال فى المدونة Sons EL‏ » فإن ماتت أو نكحت 
اا أقعد بالأم» والجدة للأم احق وإن دت بعد الأم» ثم 
الخالة» ثم الجدة للآأب, ثم الأب الخ. ش 
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ومئله في الختصر والتحفة وغيرهم. وليس في شيء من ذلك أن الجدة 
للأم إا قَدَّمّت لما ذکره» وإنما هو شىء تَقَوَلَه وافتراه» وكان من حقه أن يرفق 
بنفسه وإن لم يجد ناه* ينهاه. 
وقوله: « وقصدها إلى تبذير ماله وتضييعه عليه مع إمكان حفظه ينافي 
تلك المظنة الخ) أنظر كيف جعل صرف مال المحضون في نفقته وضرورياته 
من التبذير» مع أن الشرع ماذون فيه* فهذا كاف في جراءته. 
قال الشيخ الرهوني: لاخفاء أنه إذا باع ما يساوي عشرة بدرهم لو 
شترى ما يساوي درهما بعشرة مثلا أو تبرع بما وهب له لا يقال: في ذلك 
إضاعة مال» لأن إضاعته إنما تكون فيما إذا لم ينتفع به أحد» وهنا النفع 
حاصل للبائع أو للمشترى أو الموهوب له مثلا.١‏ ه) من حواشيه. 
ص372 ومانقله عن الدر النقشير من أن جفاء الأقرب وقلة حنانه توجب تقديم 
جفاء ولا قلة حنانه» كما أن طلب الجدة للأم الإنفاق على المحضون من ماله 
دون مالها ليس فيه جفاء ولا قلة حنانة» إذ من الجائز أن يموت ولم ينتفع بماله 
مدة عمره ويصير لغيره» بل إنفاقه عليه هو عين المصلحة . 
وأما قوله : « يؤيده أيضا قاعدة إذا اجتمع ضرران أرتكب أخفهما الخ) 
فمن التلاعب والاستهزاء» إذ ليس هنا ضرران ولا ضررٌ واحدء لأن إنفاق مال 
المحضون فى ضرورياته ليس بضرر» بل مصلحة» لأنه مامور به شرعاء ولا 
* _ كذا في الأصل» ولعل الأنسب أن يقال : مع أنه ماذون له فيه بالشرع» أو مع أن الشرع أذن له 
فيه» فليتأمل كما يتجلى ذلك في آخر هذه الصفحة بقوله : بل مصلحة» لأنه مأمور به شرعا. 
 *‏ كذا في الأصل» ولعله سهو نسخي» والصواب : ناهيا بالنصب بالفتحة الظاهرة على الياء 
لكونه اسما منقوصا تظهر عليه الفتحة لخفتهاء كما قال ابن مالك في الخلاصة وهو يتحدث 
في فصل الْمغرب والمبني من الأسماء؛ ومن بينها الإسم المقصور والمنقوصء فقال في ذلك : 
فالأول الإعراب فيه فدرا * جميعه وهو الذي قد قصرا 
الثاني منوس ر شور © تورف ياو انها ر 
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يسمى إفسادا لا شرعا ولا عقلا ولا غادة» ونقل الحضانة عن الجدة بلا 
بموجبء غير سائغ شرعاء فلا پرتکب. 
وكذا قوله : «إذا اجتمع المانع والمقتضي قُدَم المانع» E‏ 
وإفساد مال الصبي مانع. الخ) أقبح مما قبله» إذ لا مقتضى هنا ولا مانع» بل 
هذا كلام يشبه الهذيان, إِذْ الجدة ليست بمقتضى» لأن المقتضي هو كون 
اللقا عا عا هه ل سيم افص عة ارد ع 
والمانع هو كون الجدة مريضة أو ضعيفة لا تقدر على القيام بانحضون» ونحو 
ذلك» وقد قدمّنا أن إنفاق مال المحضون فيما لابد له منه لا يسمّى إفساداً . 
وقوله: «وبهذا كله تعلم شفوف ما أفتى به هذا الإمام الجليل. .» إلخ . 
معكوس» بل تلك الترهات التي أيِّدَهُ بها بزعمه» كلها زخارف لا تفيد شيئا. 
وقوله: «لأن التقييد بأن لايلتزم الأبْعَدُ النفقة على المحضون. ولا دم على 
الأقرب منصوص عليه» الخ) سفسطة منه» فليذكر من قيده بذلك ويعين 
محله. وتقدم كلام المدونة» ومثله فى الختصر والتحفة» وليس فيها تقييد. 
وقوله : «وعلى الخلاف فيه في غير ما ديوان كالفائق وإيضاح المسالك 
والمنهاج وطرر ابن عات ؛ وأشار له ابن عرفة الخ» سفسطة أيضاء إذ كلام 
لاء كلهم صريح في تقديم الجدة للأم على الجدة للأب ولو التزمت بالنفقة» 
إلا ما نقلوه عن المشاور() أنه ينظر إلى الأرفق بالصبي على وجه يفيد أنه 


5 - سبقت الإشارة الى المراد به في الهامش 4» ص. O E‏ كرو ف هذا التعليق 
بالمناسبة أن « من التراتيب التي درج عليها أهل المغرب أن يكون إلى جانب القاضي مقت خاص 
يعين رسميا بظهير سلطاني ليستشيره القاضي في النوازل المهمة» كما يستفتيه النأس في 
شؤونهم الدينية . وقد عرف هذا النظام قديما في الأندلس» > إذ كان امراؤها اتخذوا بقرطبة دارا 
للشورى في القرن الثالث الهجري» وكان أعضاؤها يختارون من جلة العلماء وعلية الفقهاء. 
يحمل كل واحد منهم لقب ( المشاور) بفتح الواو» ومهمتهم على ما ذهب إليه بعض الباحثين» 
النظر في الأحكام المسترابة» وتقديم المشورة في القضايا الكبرى والمسائل العويصة التي ترفع 
إليهم من قبل الولاة والقضاة فينظرون فيها بمقتضى المذهب المالكى» وقد يخالفونه أحيانا. = 
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مقابل. ونص الفائق في الفرع الستين: قال ابن عات: حكى بعض المفتين من 
الشيوخ أن اليتيم إذا كان له جدتان : جدة لأم وجدة لأب» ولم تكن له إلا 
دارء قيمتها عشرون ديناراء إلى قال : إن جدة الأم أولى بالحضانة» وقال 
المشاوّر: يُنظر إلى الأرفق بالصبي» وبالأول أفتى ابن العواد وغيره» وهو الجاري 
على أن الحضنانة حق للحاضن:؛ وعلى أنها حق للمحضون تقدم الجدة 
للأاب(ه). ولا يخفى أن الأول في كلامه فال لتصديره به . 


= وظل لقب المشاور جاريا في الأندلس إلى أواخر عهد الاسلام بهاء وهي خطة فريدة في بابهاء 
وعنهم نقلها المغاربة . فقد روي عن الأمير علي بن يوسف بن تاشفين أنه عهد إلى قضاته ألا 
يبتوا فى حكومة كبيرة أو صغيرة إلا بمحضر أربعة من الفقهاءء وإذا أراد مشورتهم خلا بهم في 
غرفة المشورة» ولا يتشركهم قي الحكم : وكان هو نفسه آي ابن تاشفين) لا يقضي في أمر إلا 
محضر عدد معين من الفنقهاء حتى سميت دولة المرابطين بدولة الفقهاء» وكان المفتون يراعون 
في فتاويهم ألا يحيدوا عن المنهج المسطر للقضاءء بحيث لا يخرجون عما به الفتوى والقضاء 
من القول الراجح في المذهب أو المشهور أو ما جرى به العمل» وكذلك كان المتداعون يستفتون 
الفقهاء في نوازلهم» ويدلون بهذه الفتاوي للمحكمة لبيان أحقية ما يدعون »4. 
انظر هذا النص بعمامه في المبحث العاشر المتتضمن للحديث عن كتب الأحكام في الفقه 
المالكي ر أو فقه القضاء ) من كتاب :( مباحث في المذهب الالكي بالمغرب ) لصديقنا وأخينا 
الكري» الأستاذ الجليل الدكتور عمر الجيدي رحمه الله وأثابه وجزاه على ما تركه من مباحث 
ودراسات قيمة في مؤلفاته عن المذهب المالكي وأصوله. 
وقد رأيت أن أشير بالمناسبة إلى هذا الموضوع للتذ كير به وبأهميتهء وللإشارة الى هذه المخطة ا 
الشرعية فى الفتوىء التى كانت معمولا بها في الأندلس والمغرب» إلى عقد قريب . 
وقد أدركت أثناء دراستى فى المفهد الأصيل بقانوية ابن يوسف بمراكش في أواخر عدقد 
. الحمسينات من التاريخ الميلادي»أحد الشيوخ العلماء والفقهاء الأجلاء» البارزين والمتضلعين 
في العلوم العربية والإسلامية بصفة عامة» وفي الفقه وفروعه بصفة خاصة. كان يقوم بهذا النوع 
من القتوى المشار إليهاء» حسبما كنت أسمع عنه وأعرقف» ذلكم هو فضيلة الفقيه الجليل 
والشيخ الوقور المهيب a SS‏ الدكالي الذي كان لي شرف 
التلمذة عليه في الفقه في السنتين الأخيرتين من دراستي الثانوية» فرحمه الله تعالى برخمته 
الواسعة الشاملة» ورحم كافة شيوخنا الأتقياء الصالحين» وسائر أعلام الملة والدين» وكافة 
العلماء والمسلمين» بفضله العميم» وبمنه الكريم» وألحقنا بهم مسلمين مخلصين» وبارك في 
عمر من لا زال على قيد الحياة» ونفع بعلمهم» آمين. 
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وقوله : إنه الذي أفتى به ابن العواد وغيره» وهو الجاري على أن الحضانة 
حق الحاضن الخ» وهكذا في كلام غيره ممن ذكرء ولا حاجة إلى التطويل 
بنقله» فكلهم متفقون معه على ترجيح القول الأول. 

وأما قوله : «فتقدم الجواب في فتوى شيخنا حيث قال: وهو -وإن كان 
مبنيا على أن الحق في الحضانة للمحضون. والمشهورٌ أنها للحاضن- فلا غرابة 
في البناء على الضعيف الخ)؛ فلا معنى له ٠‏ إذ هو مصرح بأن المشهور في 
الحضانة أنها حق للحاضنء وأن كلام ابن لَب مبني على أنها حق ١‏ 
للمحضون. ولا غرابة في بنائه على القول الضعيف» فاي شيء انتج هذا 
الكلام حتى يصاح أن يكون جوابا؟؛ بل هو صريحٌ في أنه ضعيف مقابلٌ 
ل ل ل ا راحتى 
يصح الاحتجاج به» بل صرح بأنه مبنى على الضعيف» ثم قال: ولا غرابة في 
البناء على الضعيف» وهذه الزيادة لم تفد شيغا. 

وقوله: « وتقدم تأييد ذلك بالجزئيات» الخ» تقدم أن ذلك كاه من 
الخرافات التي ينزه تسويد الكاغد عنها. 

وقوله: «فبناء المشهور أو الراجح على الضعيف أمرٌ معهود الخ). 
لما إلا أن قول ابن لب هنا في هذه النازلة قد علمت أنه خارج عن 
موضوعهاء بدليل ما قرره هو في جوابها. وعلى فرض أنه موافق لها فليس هو 
بمشهور ولا راجح بل شاذ. 

وأما قول ابن الناظم  :‏ فيمكن أن يترجح . . ) الخ. 

فليس بصريح في ترجيحه إذ معناه يمكن أن يترجح وأن لاء بدليل 
تعبيره بالإمكان المستوي الطرفين» وهب أنه مشهور أو راجح فإن الأول 
معمول به» وهو مقدم في الأخذ عليه كما في العمليات. ْ 
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وما به العمل دون المشهور * مقدّم في الأخذ غير مهجور. 
اله م د كود 
ها.. الخ»» فمن التلاعب أيضاء لأنه زعم أولا أن العلّة في نقل الحضانة 
امسق هي ارال ضرت ونا رحد كلام الحو رجي متقالها ذلك 
إِذّعى أن الأم أكثر شفقة من غيرهاء » فيقال له : وهب أنها كذلك» فإن العلة 
التي عللت بها ولا وهي توفير مال الحضون» متساوية فيها الأم مع غيرهاء 
E‏ تقول بها مع الأم» وإن كانت أشفق» بل هذا القول بالفرق بين 
عدم نقلها عن الأم ونقلها عن غيرها لا قائل به» وإنما هو من اختراعاته. 
وأما استدلاله بالسؤال في كلام الشيخ التاودي ومفهوم جوابه فلا فائدة له 


إلا العسويدٌ» إذ السائل لم يدر من هو حتى يحتج بكلامه عداه كما هو ظاهر 


من كلامه. 

وقوله: فمسالتنا في الجدة الخ) . كذلك مسألة ابن لب في الجدة 
الساكتة عن طلب حقها سنين مع العمة الوصية» فلا يلزم من فتواه بالنقل في 
هذه أن يقول به في الجدة الخالية عن ذلك» التي هو نازلتنا. 

وأما قوله: «إن الاستدلال بكلام المواق وابن سلمون وابن هلال لا حاجة 
فیه» لأن غايته ذكر الخلااف الذي في المسألة لا ترجيح القول بعدم النقل 
الخ». فَعَجَب إذ هؤلاء كلهم لم يذكروا القول بالنقل في المسألة مجدة الأب 
أصلاء فهو عندهم كأنه غير موجود بالكلية» وقد قال الشيخ الرهوني : إن 
الاقتصار على القول ترجيح له وأي ترجيح.(ه) . 

وقوله: «فهذا قد قدمنا رده بأنه لا يلزم من بناء القول على الضعيف أن 
يكون ضعيفا. . إلخ) غيرٌ صواب» بل يلزم» ولا فائدة له إلا ذلك» بل لا معنى 
لبنائه على المشهور إلا أنه مشهور» ولا لبنائه على الضعيف إلا أنه ضعيف» 
وإلا كان عبثاء فإن خرج شيء من ذلك عن هذه القاعدة نبهوا عليه؛ أما إن لم 
ينبهوا على خروجه فالعمل على القاعدة جزما من عير توقف . ا 
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وفي قوله: « ومتفق عليه بني على الضعيف ) مجازفة . 

وقوله في فتوى ابن لب : «نقلوها على وجه يفيد اعتمادها الخ) غيرٌ 
صواب» بل على أنها ضعيفة» لكونها مبنية على الشاذ وقول ابن لب : 
«الصواب نقل الحضانة للأبعد) يعنى على أن الح لخ 
ليما ماعل أن الى فيه لاان رحد فلي كا للأبعد براه 

وقوله: « لأن المراد بباب الأولى أن للحاضن أن يُسقطهاء وأنها ليست 
بحق واجب عليه» بل أولى فقط» وإذا كانت كذلك كان إسقاطها عليه لهذه 
المصلحة ليس بأمر بدعي» بل يعد كإسقاطه هو إياها عن نفسه مجانا الخ) 
هذا من إفساد الكاغد لا غير إذ ابن لب قال ذلك ونسبه للخمى» فاعترضه 
ابن هلال بأن اللخمي لم يقل إن التتقدمة من باب ار دهز انب 
الأوجب» ونقّل نصه. فانظره في الدر النثيرء فادّعى هذا المجازف أن معنى 
كلام ابن لب ان إسقناطهنا عليه كإسفاظه هو إياها اختياراء فجعل نقل 
الحضانة جبرا على مستحقها كإسقاطها اختيارا منه» وهذا لا يقوله أحد. 

ثم بعد هذا كله وقفت على النازلة فوجدتها طبق ما قلت» فلله الحمد على 
الموافقة . 

قال العلامة سيدي عبد الكريم اليازغي في نوازله ما نصه: 

جوابكم عن حاضنة محجورتين طلّب منها عمهما أن تنفق عليهما من 
مالهاء أو تسقط حضانتها عنهما وينفق هو عليهما من ماله ليتوفر مالهما 
إلى فنعا 

فكتب سيدي التاودي: الجواب أن الحضانة للعمة, ولا كلام للعم معهاء 
ويؤدي إليهما ما التزمه للمحجورتين من النفقة إن كان التزمهاء أو من مالهما 

ص375 إن كان لهما مال ولم يلتزمهاء وليس التزامها على أن يحضنها مقط حقّ ' 

العمة في الحضانة؛ لأنها تباشرهماء وهو وغيره بوكاج تار وديم 
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من الضرر في نزعهما من عمتهما أكثر من منفعة توفير مالهما الذي لا يدرَى 

هل يعيشان إلى أن ياكلاه أولا؟» الفتوى الواقعة في مثل هذا إنما هي للعمة لا 

عليهاء أو للجدة المباشرة لا للعم أو للجد(ه). ۰ ٠‏ 

وبعده ؛ لا شك أن الحضانة للعمة على المنصوص. ولا حق للعم على 
المشهورء وما أفتى به ابن لب مقابل.(ه) بناني» والله أعلم . قاله وقيده عبد 

ربه تعالى» المهدي لطف الله به. 

وسئلت عما يظهر من الجواب . 

فاجبت : الحمد لله ؛ حيث ثبت بالعدول واللفيف أن الوصي أعلاه 
كان يدفع للحاضنة فرض أولادها الخمسة كل شهر من لدن وفاة القع بن 
موتها فلا إشكال حي روني ريد جد تزيم به» وذلك أن الوصى أمينَ على 
محاجيره» مامور بالإنفاق عليهم»› مصدق في دفع النفقة لحاضنتهم إن كانوا 
في كفالته على الراجح أو مطلقا على مقابله» فإذا قامت البينة له على دفع 

ا ا لا 

وأما قول من قال: لا تصح شهادة هؤلاء الشهود هنا لجهلهم بقدر 
الدفوع وعدم ذكرهم له الخ) فمن أعجب ما يسمع» لأن النزاع إنما هو في 
دفع النفقة للحاضنة؛ وأما قدر الإنفاق فالوصي مصدق فيه لا يحتاج لإقامة 

بينة عليه . قال في الختصر : ١‏ والقول قوله في قدر النفقة)260 الخ . 

6 - هذا النص جآء في آخر عبارة من الباب المتعلق ببيان أحكام الوصية» والذي بدأه الشيخ خليل 
رحمه الله بقوله: باب» صح إيصاء حر مميز مالك وإن سفيها أو صغيراء وهل إن لم يتناقض 
قوله ( أي الصغير) أو أوصى بقربة؟ تأويلان الخ. وهو الباب الموالي لآخر باب في المختصرء وهو 
الباب المتعلق بحقوق التركة وأحكامها. 


ومعنى النص الوارد هنا مزوجا بشرح موجزء أن القول لوصي الحجور في قدر النفقة التي 
أنفقها على محجوره»› وكذافي أصلها. 


ثم زاد الشيخ خليل في تمام الجملة وختام الباب وما تتضمنه من حكم آخر فقال: «لافي ٠‏ 


تاريخ الموت ودفع ماله بعد بلوغه) .= 
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وقال ابن الحاجب : ومهما نازعه الصبي في قدر النفقة فالقول قوله؛ لأنه 
أمين (ه) . ومثله في الجواهر» والله أعلم» قاله وكتبه المهدي لطف الله به. 

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم 

وبع فإ من معن النظر فيما أبداه التي أعلاه منصفا راقبا عالم 
سره ونجواه» علم بالضرورة علم يقين أنه حق اليقين» » إذ ما نسبه الأئمة هو 
مسطر بمحله ا محال عليه» وقاضى العصر حفظه الله من الضروريات لديه» فما 
رر ا و و خش اندي 
بحفظ العلماء» وزين بهم الأرض كما زين بالكواكب السماء؛ وهل بَعْدَ العيّان إلا 
الإذعان. 


وليس يصح في الأذهان شيء * إذا احتاج النهار إلى دليل 

وما أورده الخالف قد تكفل برده المجيب» فكفانا شأنه؛ فالزيادة عليه من 
التطويل ال يونا عليه تعويل» ربا ا رفن كاله ركعي يدل ريه 
العباس بن أحمد التازي لطف الله به (ه). 

الحمد لله» فما أجاب به المفتي صدره ‏ حرس الله نجابته - في النازلة 
عن أصلها وحكمها شرعاء واستيعاب فصول الفتاوي الموضوعة عليهاء في 
غاية الوضوح والإفادة» واستدلاله عن ذلك في نهاية الحسن والإجادة» إذ 
حاصلها من جهة صريح الفقه ولْبّهُ لمريد إيضاح الحق والخلاص من ء قاب 


= أي لا يكون القول قول الوصى ي إن اختلفا ( أي الوصي والمحجور له في تاريخ لموت الموصي» 


قالقول لمن كان محجوراء ولا يقبل قول وصيه فيه إلا ببيئة» ولا يصدق الوصي كذلك في 
دعوى دفع مال النمحجور إليه بعد البلوغ والرشد على المشهورء وقيل : يصق فيه. 
ومنشأ الحلاقف قول الله تعالى : «فإذا دو فعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم؛ وكفى بالله 
حسيبا) س . النساءء الآية 6 ES‏ 
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ربه» أن الوصي ووصيه ومقدم القاضي والحاضن والكافل ‏ كما في ابن عمر- 
إذا تنازع كل مع المحجور في قدر النفقة أو في أصل الإنفاق أو فيهما معا فلا 
يخلوء إما أن يكون المحجور فى حضانته أو في حضانة غيره كأمه» فإن كان 
في حضانته فالقول قوله إذا أشبه را الشيخ خليل بقوله: 
«والقول له في قدر النفقة»» يعني أو في أصلها أو فيهما معاء فلا مفهوم له. 

وعلل أبو الحسن ذلك في شرح المدونة بأنهم إذا كانوا في حجره يشق 
الإشهاد عليه في كل وقت» وإن لم يكن المحجور في حضانته كما في النازلة 
فالذي اعتمده ابن سلمون قبول قوله مطلقاء وهو الذي اعتمده في التحفة 
أيضا بقوله: ويرجع الوصي مطلقا بما * ينفقه»» أشهد أو لاء والشهور 
ذهب الدوئة أنه لا :قبل قوله إلا ببيعة وهر ما اععمنده الززقاتي والرهوني 
و ْ 

فإذا أحطت بهدا التحصيل علمًا علمت ضرورة أن النازلة من القسم 
الأخير) وهي جديرة بقبول قول المقدمء إِمّا مطلقا على ما لابن سلمون 
وصاحب التحفة» وإما مع البينة كما في المدونة وهو المشهورء فأما على الأول 
فلا غَرْوَ أن النزاع ساقط من أصله» وأمًا على الثاني فالبينة قائمة للمقدم من 
قبل الشرع باللفيف والعدول بالانفاق على المحجور؛ فلم يبق إلاً صا خصمه 
عن مشاجرته» وقطع لججه ومشاحنته» من غير التفات لزخارف الكلام التي 
يحاسب عليها المرء ويلام» والله أعلم. وكتبه خليل بن صالح الخالدي 
الحسني وفقه الله. (ه). 

وسئل سيدي أحمد البعل عن امرأة توفي زوجها وخلف معها بنتا وترك 
ولدا آخر متزوجا وأخا له متزوجا أيضاء ثم إن الأم تزو-جت فأراد أخوها أن 
ينزعها من يد أمها ويحضنهاء وأراد عمها ذلك» فهل تخرج من يد أمها 
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ام لا؟ وهل تخَيّرٌ البنت في البقاء مع أمها وأخيها أو لا خيار لها في ذلك؟ 
وما الحكم إن ادعت بالضرر على زوجة أخيها؟. 

فأجاب : إذا تزوجت الأم المذكورة سقطت حضانتها وتنتقل الحضانة إلى 
أخي المحضونة؛ إذ هو أقرب من العم» بشرط أن تكون له زوجة أو سرية» وان 
كان عازبا سقطت حضانته» ولا خيار للبنت المذكورة على مشهور المذهب» 
ولمالك في المتيطية قول أنه لا ينزع الابن من يد الأم المتزوجة إذا كان معها في 
كفاية» ولیس بمشهورء وما ذكرتم أنها تشكو ضرر زوجته» فإن بان ضررها 
للجيران فلا حضانة له لأن الضرر يزال شرعا.( ه) . 

وسئل أيضا عن يتيمة كانت في حضانة أمها ثم تزوجت الأم وللبنت خالة 
وجدة من قبل الأب» فتنازعتا في حضانتهاء فأَيَهُمًا أحق بهاء إلا أن الخالة لها 
ابن» فهل تسقط حضانتها من أجله أم لا؟» على أنها أشد شفقة وحنانة على 
اليتيمة المذكورة من جدتها وإن كانت جدتها شقيقة» لاكن رئي حق الخالة 
هو أكثر وأشد من ذلك . ظ 

فأجاب : الخالة أقعد بالحضانة من الجدة للأب» إلا إذا كان عند الخالة ابن 
يخشى منه فتنتقل الحضانة للجدة المذ كورة. (ه). 

ووجد بخطه رحمه الله ما نصه : 

الجواب في مسألة يعقوب ابن حدون في حفيدته بنت الحسين أنه إن 
تزوجت أمها تكون حضانة البنت لجدتها من أمهاء وإذا كانت البنت لا تقبل 
غير أمها في الرضاعة فإنها لا تزال لها ولو تزوجت» وكذلك إذا لم يكن 
اليقث مال بسار ن ضهان 

وسئل الإمام أبو الحسن سيدي على بن هارون عن رجل طلق زوجته وله منها 
ابنة» ثم إن المرأة تزوجت رجلا آخر» فهل تنتقل حضانة البنت للجدة من قبل ٠.‏ 
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الام وإن كانت سفيهة العقل غير مامونة» أو تنتقل الحضانة لأبيهاء وقد 
زعمت الأم أن الحضانة لها وإن تروجت؟ . 

فأجاب بأن الحضانة للجدة بعد زواج الأم للأجنبي إن لم تكن سفيهة 
العقل» والقول لها أنها رشيدة ثابتة العقل» ومن إدعى خلاف ذلك فعليه 


إثباته» بهذا جرى العمل على ما قاله المتيطي» والله أعلم (ه). 


وسئل بعض الفقهاء عن امرأة توفي عنها زوجها وترك لها ولدا صغيرا منها 
فكان في حضانتهاء ثم أرادت أن تتزوج» فقامت عليها جدة الولد لآبيه تريد 
نزعه منهاء وهي عجوز لا قدرة لها على الحضانة» إِذْ ليس لها مسكن ولا 
معها كفاية» وأنها تعيش بصدقات المسلمين» فهل يبقى الولد في حضانة 
أمه أو ينظر القاضي في ذلك؟» فما رآه صلاحا اا علي 

فأجاب : إن كان الأمر كما ذكرتم وكانت الجدة المذكورة ممن لا قدرة لها 
على الحضانة لعدم كفايتها وإحاطتها بشروطها فلا حضانة لهاء وما النظر في 
ذلك للقاضي» والله أعلم.(ه). 

وسئل الإمام القوري رحمه الله عن رجل توفي عن زوجة وبنين منها وأبوين› 
والزوجة مع أبويه ساكنة» وبقي البنون في حضانتها مدة» ثم تزوجت أخا 
زوجها عم البنين المذكورين وسكنا مع الأبوين المذ كورين» ثم إن الزوج أراد 
أن ينتقل من دار والديه إلى موضع آخرء فهل تبقى الأم على حضانتها 
فينتقل البنون.معها أم تحضنهم جدتهم فيبقون في دار جدهم؟. 

فأجاب : الزواج مسقط لحضانة الأم ولو كان + أي التزوج - بعم الولد. إما 
الذي لا يسقطها الجد حيث يكون زوجا للجدة الحاضنة» والله أعلم.١ه).‏ 

وسئل الفقيه سيدي أبو عبد الله السطي عن رجل طلق زوجه بعد البناء بها 
اة ر ادغاي إن انق الال الذى اغا اا وا سمل 
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إن ظهر بها منه إلى أن يسقط عنه بالواجب» وتبارءا وافترقا» وحضرت أم 
المطلّقة فوافقت على ذلك وأسقطت حضانتها فيما عسى أن يرجع إليها - مما 
يولد من الحمل إن كان له - إسقاطا صحيحا إلى أن تسقط عنه بالواجب» 
وإن شاءت المطلقة إمساك ما يولد من الحمل دون إنفاق أمُسَكيْهُء وإن شاءت 
أسلمته إلى أبيه» فسقطت حضانتها فيه الى سقوطها عنه بالواجب» وتحمّل 
والد المطلّقة وأمّها للمطلق عقب كل درك يلحقه في ذلك تحملا لازما لمالهما 
وذمتهما على السواء بينهما والتضامن» وتفاصّلوا على ذلك كله» ثم ولد من 
الحمل المذكور ولد وبقي عند أمه إلى أن تزوجت غير أبيه» وصار الولد عند 
جدته للام زماناء ثم قامت الجدة وطلبت النفقة لحفيدها الولد المذكور من 
المطلق المذكورء فامتنع المطلق من ذلك وتنازع معهاء فاحتج المطلق عليها 
بإسقاطها حضانة ما عسى أن يرجع إليها نما يولد من ال حمل حسبما ذكر في 
عقد الطلاق» فقالت الجدة: ذلك الإسقاط لا يلزمني» لأني أ قطت شيعا 
قبل وجوده وقبل وجوبه وقبل علمي به» وأنا حين الطلاق غير قادرة على أخذ 
الولد ار شت لعدم وجوده حينفذ» وإما يلزمني إسقاط شيء ّدر في الحين 
على أخذه أو تركه» فهل يلزم الجدة ما أشهدت به في عقد الطلاق من 
إسقاطها حضانة ما يولد من الحمل كما يلزم ذلك المطلقة أو لا؟ وإن لم 
يلزمها ذالك فهل يكون تحملها الدرك في ذلك مع زوجها مبطلا لقيامها 
بالحضانة أو مُسّقطا لحقها فيها أم لا؟؛ وإن لم يكن ذلك مبطلا لحقها فما 
يلزم والد المطلقة في تحمله الدرك المذكور؟ 

بينوا لنا ذلك كلّه, فقد نزلت هذه القضية هناء وانظر ما قاله الفقهاء 
والعلماء في وثائقهم وغيرها كابن العطار والباجي وابن الهندي وابن أبي 
جمرة وابن مغيث وغيرهم» كلهم رأوا أن المطلقة إذا التزمت نفقة الحمل 
الظاهر أو الحمل إن ظهر بها لزمها ذلك حسبما ذكروه» ووقفت على انتقاد 
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ابن الفخار على ابن العطار في قوله وأسقطت بالواو» وقال: هذا إسقاط 
الشيء قبل وجوبه» والأولى ثم فلم يتعرض أحد منهم للتكلم على إسقاط 
الجدة حضانتها في الحمل ولا ذكروه» بل يذ كرون المطلقة في ذلك ويعرضون 
عن ذكر غيرهاء وإنما يذ كرون إسقاط الجدة حضانتها في الولد الا 
ومناط هذا هو الاختلاف في ثم والواو. 


وأمّا في إسقاط الجدة الحضانة في الحمل فلم يتكلم عليه أحد منهم» والمراد 
جوابكم عن ذلك بما يقتضيه الشرع» أبقاكم الله للصالحات تص ن 
وللمعضلات تفصلون» والسلام يخصكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 

فأجاب رحمه الله : الظاهر أن لا فرق بين الجدة والأم فى حمل لم يولد 
بعد لأن حضانته إنما ثبتت تحقيقا بعد الوضع»› وأما قبل فالثابت استحقاقها 
اختلف في مسائل كثيرة من هذا الأصل» وربما اختلّف المشهور فيها بحسب 
اا 

منها التكفير عن اليمين قبل الحنث فيهاء وإخراج الزكاة قبل الحول» وإذن 
وإسقاط الشفعة قبل البيع»› وإسقاط الضمان فى عارية ما يغاب عليهاء والتی 
شرط لها زوجها إن تزوج عليها أو تسرى عليها أو خرج بها من بلدها ونحو 
ذلك فأمرها بيدهاء فتشهد إن فعل ذلك فقد اختارته أو اختارت نفسهاء 
والأمة تحت العبد يحلف سيدها بحريقها] فتقول: إن 5 فقد اخترت 
نفسسى أو زوجى» والله أعلم وبه التتوفيق» وكتب محمد بن سليمان 
السطي .(ه) . 
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وأجاب الفقيه المحقق سيدي عبد الكريم اليازغى عن حاضن أنفى من قبل 
القاضي ليس من العصبة ولا من ذوي امحارم» وطلب منه العصبة أن يحضنها على 

الحمد لله ؛ الجواب أن مقدّم القاضي مقدّم فى الحضانة على العصبة؛ لكن 
نصوا على أنه يشترط في الحاضن الذكر لمطيقة أن يكون محرما لها ولو في زمن 
الحضانة, وإلا فلا حضانة ولو مامونا ذا عيال على قول مالك» وهو الراجح» والله 

وفي الفائق في الفرع الرابع والأربعين: قال اللخمي: من شرط من له 
الحضانة من الرجال وجود الأهل» زوجة أو سرية» وهذا في الذكران» وأما 
ومختلّف فيه فيقبت لكل من بيتها وبينه مَحرم كالاخ وابن الأخ والجد 
والعم» ويسقط في كل من ليس بذي محر واختلف إذا كان مأمونا.١ه).‏ 

وفيه في الفرع الخامس والاربعين ما نصه: 

قال ابن محرز: حق الحضانة مستحق للنساء بوصفين : أحدهما أن يكر منه 
ذوات رحم» والآخر أن يكن محرمات عليه. 

ثم قال : ولا أعلم فيما نص عليه أصحابنا ما يخالف ما عندنا فى هذا 
إلا ما ذكره ابن حبيب في بنت الأختء فإنه قال: لاحق لها فى الحضانق 
وليس هذا موجودا عند غيره» والصواب أن يكون لها حق كبنت الأخ» بل 
ينبغى أن تكون هى أولى منهاء وظاهر كلام اللخمى أنه لا حضانة» وكذلك 
قال أبو عمران في أم أبي الأم : إنها لا حضانة لهاء وهذا كله يخرم ضابط ابن 
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وفيه في الفرع الأربعين : قال في الطّرر عن المشاور : حضانة أولاد الشوال 
والفقراء ومن لا قرار له ينظر في ذلك السلطان للأصاغر بالأحوط لهم وما يراه 

وفيه بعده: قال في الطرر عن المشاور: وإذا أرادت الأم الانتقال وشّرط 
عليها الأب نفقته وكسوته لزمها ذلك إن التزمته إذا انتقلت به إلى أبعد من . 
بريدين» وكذلك إن خاف أن تخرج بغير إذنه» وشرط عليها متى نقلته بغير 
إذنه فنفقته وكسوته عليهاء » لزمها ذلك» ونحوه لغيره من المفتين.١ه).‏ 

وفيه : لم يفرق في المدونة بين أن يكون من يستحق يستحق الحضانة كبيرا أو 
ا ال ع د لشيوخ: 
لأن الصغير قد يكون له ضبط ويكون من يحضنه يحضن معه المحضون 
الصغير( ه ) . 

وفيه: إذا تنازع الأب والأم في زفاف البنت» فقال الأب : عندي» وقالت 
الأم : عندي فقال بعض المتأخرين : ظاهر النقل القول قول الأم . 

وفي الرسالة : (حتی تنکح ويد يدخل بها زوجها) فظاهره من بيت أمهاء 
وانظر ختان الصبى» »> هل عند الأب أو عند الأم؟» ويمكن أن يختنه أبوه في 
داره ويصنع الصنيع ثم يرسله إلى أمه.(ه) . 

وفيه في الفرع السادس والثلاثين : قال ابن كوثر : وإذا طلق الرجل امرأة وله 
E‏ » فقالت له yy‏ 
TT‏ اح ليطا نال 0 
ذلك» وهو كحق من الحقوق تترك البعض وتأخذ البعض» إلا أن يدخل الضر 
على الباقين فتمنع من ذلك إن شاء الله.(ه) . 
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EEG E 

ونصه عند قول المتن : : «إلاًّ أن يعلّم ويسكت العام)* : 

Noe o E 
العام» هل هو مسقط لحق من كانت له الحضانة فقط دون من بعده» أو هو‎ 
مسقط لحق الجميع؟.‎ 

وفي نوازل الخلع والحضانة في الفرع السادس والخمسين من الفائق ما 

سئل القاضي محمد بن يبقى بن زرب عن مطلّقة تركت ابنا لها صغيرا عند 
زوجها أبيه سنة, ولها أم لم تطلبه أيضا في داخل السنة. 

فأجاب القاضي : إذا انقضت السنة فلا سبيل للمرأة إلى حضانة ابنها. 
قيل له : وينبغي لأمها جدة الصبي أخذه» فقال: لم؟ فقيل: لأن من حجتها 
أن تقول : إنما تركت أن أطلبه في السنة؛ إِذْ علمت أن ابنتي كان لها أن 
تأخذه قبل انقضائهاء توي كن :نا عله دبا يزور الس إل ترط ابدتي ؛ 
ففكّر القاضي فيها حينا : ثم قال: كذلك هوء قيل له: فعلى هذا يكون للجدة 
أخذه مالم e‏ فقال: نعم.(ه). 

ثم وجدت نحوه لابن لب» ونصه : البرزلي عن أحكام الشعبى : إذا تركته 
اة اة سان حو ا و القيام بحقهاء فإن بقي عنده 
سنة أخرى بطل حقاهما.(ه). 

قلت : سلّم صاحب الفائق هذا التعليل» وأنظره مع إلغاء الفقهاء هذه العلة 
في نظيرة هذه المسألة» وهي مسألة سكوت الشفيع عن طلب الشفعة المدة المسقطة 
لهاء فقد قالوا: إنه ينقطع حق الشريك الاعم بانقضاء تلك المدة» ولا يُستأنف له 
مدة أخرى, ولم يلسفتوا إلى اعتذاره بأن الكلام كان لغيره داخل المدة. 
E‏ زامي اعبس سباي انقب لاوما 

٠ 585: ص‎ 


608 


والظاهر أن المسألتين سواءء فيجري في كل منهما ما قيل في الأخرى؛ 
لأن البابين سواء في المعنى» ولذلك أخذ الأئمة من الحضانة من مسائل 
الشفعة. 

ففي الفائق ما نصه : الغائب على حقه في نزع الولد من المتزوجة 
كالغائب في الشفعة هو على حقه مالم يقدم» فإذا قدم ولم يأخل بالشفعة 
فلا شفعة له بعد عام.١ه).‏ 1 

وقال الوانوغي -عند قول المدونة في الشفعة: «وشفيع ذلك كله واحدء 
فليس له إلا أن يأخذ الجميع أو يسلم)- مانصه: : أخد منها أن من له حضانة 
متعدد أنه ليس له أخذ البعض دون البعض» ونحوه ما تقدم في بيع 
ST‏ 

قلت : وانظر قوله : وإن من له حضانة متعدد إنه ليس له أخذ البعض»» 
الل ا ا 

وسئلت عن جدة طلبت حضانة ولدين من ابنتها ماتت» فمنعها أبوهما 
منها وأقام بينة لفيف أنها لا تستحقها. 

a E قلنزه الشان‎ ES > a ak 

يُنة ولا مأمونة فقد سقطت حضانتها لحفيديها بلا نزع؛ إذ لابد من الآمانة 
0 والدين في الحاضنة» كائنة ما كانت» ولو أماء كما قال في التحفة: 

وشرطها الصحة والصيانة * والحرز والتكليف والديانة 


وفي امختصر: (وَشَرْطُ الحاضن: العقل» والكفاية» لا كمسنة. . إلى أن 
قال: والأمانة) .(7)(ه). 


7- وذلك في الفصل المتعلق بنفقة الرقيق والدابةء والقريب» وبالحضانة وما يتعلق بها والمشار إليه 
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وفي نوازل العلامة أبي زيد سيدي عبد الرحمان الحائك أنه سئل عن قول 
النوادر عن مالك : ومن لم يكن فى رز أو كانت غير مأمونة» وا تس عق 
عنهم» أو سفيهة أو ضعيفة أو مسنة فلا حضانة لهاء كانت جدة أو غيرها. 

فأجاب بأنه صحيح» وقد بينه ابن الناظم بما هو ظاهرء قاله الشيخ ميارة 
على التحفة.(ه). 

والحاصل أنه لا إشكال فى بطلان الحضانة للجدة هنا حيث ثبت بالبينة 
انها لا نها سن الو رها انها اقا ب ال هعاق د اة 
عليهاء لأنها مُجَرَّحة. 

قال في الفائق : الفرع الغالث والخمسون أي من فروع الحضانة . : 

قال ابن العطار رحمه الله: وإذا شهدت بينة في الحاضنة أنها من لا 
تستحق الحضانة وشهدت بينة أنها من تستحقهاء فقيل : يقضَى بالأعدل» 
فن تكافأت البينتان وقف الأمر بحاله حتى يأتى أحدهما بما يوجب له نظرا 
زائدا على ما جاء به صاحبه. وقيل: إن البينة التى شهدت بالجرحة أقعدٌ 
لأنها علمت علما باطنا لم تعلمه البينة الأخرى» وبذلك» العمل عندناء وبه 
القضاءء لم أزل أرى الحكام يقضون بذلك .(ه)» وفيه كفاية. 

وأما رجوع ثلاثة من اللفيف بتقدير صحته فلا يضر إذا وجد ثلاث من 
الشهود غيرهم , لأن المطلوب هو كمال النصاب الذي هو إثنا عشرء فإن رجع 
بعضهم وثبت رجوعه واستبدل بغيره فلا بأس» والله تعالى أعلم» قاله وقيده 
عبد ربه تعالى المهدي الوزانى لطف الله به. 

ووقع السؤال عن جدة للأم أسقطت حضانتها عن حفيدة لها هي وبنتها أم 
الحفيدة في عقد واحد» وتر كتاها لوالدهاء وبقيت الحفيدة عند أبيها ما يقرب 
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ا ا امراف قي قاف الجدة المذكورة وخالات الحفيدة المذكورة يطلبن 
حضانتهاء زاعمة الجدةٌ المذكورة أن إسقاطها كان قبل إسقاط الأم» لعدم 
الدلالة على إسقاطها بعد الأم في رسم الإشهادء لكون العطف فيه بالواو لا 
بي وأن الخالات المذكورات كن في حالة الصبًا وقتعذ لا يستحققن الحضانة 
وتحت حضانة أمهن وأبيهن» وقد بلغن اليوم واستحققن الحضانة» فيطلين 
حقهن وما وجب لهن فيهاء فهل سكوت الجدة المذكورة مبطل لقيامها الآن 
ولو لم يقبت بالبينة أنها كانت أسقطت الحضانة قبل بنتها أم لا؟؛ وهل 
للخالات المذكورات حق في الحضانة لاحتجاجهن با ذكر أو لا؟؛ الخ . 

فأجبت : الحمد لله ؛ لا حضانة للجدة المذكورة ولا لخالات الحفيدة 
المذكورة» وسكوتهن هذه المدة قاطع لحقهن كلهن حسبما نص على ذلك 
غير واحد من المتأخرين» ففي الدرر النثير ما نصه: 

وسئل أي أبو الحسن عن حاضنة تزوجت وبقي الولد عندها نحو العشرة 
أعوام» وأهلٌ والده حاضرون عالمون ساكتونء فأرادوا انتزاع الولد» فقال: سقط 
حقهم بأدنى من هذا بالستة الواحدة» فكيف بعَشرة أعوام( ه)؟! 

ومن المعلوم أن السكوت عن طلب الحضانة سنة يسقطها كما أشار له 
في الختصر بقوله: « إلا أن يعلّم ويسككّت العام. .. ۲ الخ. 


8- العبارة في الفصل المشار إليه في الهامش رقم 3 من صفحة سابقة 585 قبل هذه. 
وهي استثناء من قوله في شروط استحقاق الحاضن للحضانة « وللذ كر من يحضن» وللأنثى 
الخلو عن زوج دخل بهاء إلا أن يعلم ويسكت العام..» الخ: أي من شرط ثبوت حق الحضانة 
للحاضن للذ كر أن يكون عنده من يصلح للحضانة من زوجة أو أمة خادمة أو مستأجرة» ومن 
شرط ثبوتها للأنغى خلوها عن زوج دخل بهاء إلا أن يعلم من له الحضانة بعدها بدخول 
زوجها بهنا وسقوط خقهاء ويسكت بعد علمه يلا عذرء العام من يوم غلمه» فلا تسقط 
حضانة الأنثى حينئذ من أم أو جدة أو غيرها.. الخ ما سبق ذكره هنا في هامش صفحة سابقة. 
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وقال الحطاب على قوله: إلا لكمرض» ما نصه: أي فلها أن تأخذه بعد 
زوال المانع في المرض» ونحوه إلاً أن تتركه بعد زوال العذر سنة فليس لها 
أخذه» قاله ابن رشد. ثم قال عن ابن القاسم : سمعت مالكا قال في امرأة طلقها 
زوجها ولها منه ولد فر دته عليه استنقالا له : فليس لها أن تأخذه» لأنها أسقطت 
حقها في حضانته؛ وإن كانت إنما ردتّه إليه من عذر مرض أو انقطاع لبنها 
كان اه تأخذه إذا صحت أو عاد إليها اللبن» ولو تركته بعد أن زال العذر 
حتى طال الأمد السنة وشبهها لم يكن لها أن تأخذه.(ه). 

فتحصل من هذا أن السكوت سنة مبطل للحق في الحضانة, سواء كان 
السكوت ابتداء أو بعد زوال العذر. وأمّا الخالات المذكورات فقد رِجَّحُوا أن 
سكوت السنة مبطل للجدة أو غيرها ممن يستحقها ولمن بعدهاء وأنه لا يستأنف 
سنة لمن بعدهاء وعليه فلا حضانة لهن هنا اتفاقا لسكوتهن أزيد من سنتين. 

وأما احتجاجهن بأنهن كن وقتكذ في حالة الصبا لا يمستحققن الحضانة 
الخ. فباطل أيضاء إذ لا فرق بين الصغيرة والكبيرة في استحقاق الحضانة على 
المعتمد» والله أعلم» قاله وكتبه عبد ربه تعالى» المهدي لطف الله به. 

وأجبت عن مسألة تفهم من الجواب» وذلك أن رجلا طلق امرأة وسامح في 
حضانة ابئة له رضيعة لأمها وخالها يسافر بها أو يقيم» فردها خالها إلى أمهاء 
فلم يرض المطلق بذلك» وأفتاه مفتيان عا قال. 

فأجبت: الحمد لله ؛ المسطْرٌ أعلاه -من كون الأب أسقط مالا بملكه 
من اسان لأنه أسقطها قبل وجوبها له. والاستدلال على ذلك بكلام 
الدر النشير»- كلاهما باطل» وعن إصابة الغرض عاطلء لأن الزوج المذ كور 
لتقلا ga E‏ تلد و ذلك أن حضانة الأولاد 
قبل الطلاق هي حق للأب والأم معاء وبعد الطلاق هي حق للزوجة وحدها. 
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وعليه فيكون هذا الإسقاط في محله» أي من باب إسقاط الحق بعد وجوبه لا 
قبله كمازعمه المفتيان أعلاه فالتبس عليهما موضوع النازلة» بدليل 
الاستدلال بكلام الدر النقير الذي موضوعه الإسقاط بعد الطلاق . 

والحاصل أن الإسقاط هنا فى النازلة وقع قبل الطلاق› وهو لازم» والإسقاط 


قال الشيخ التاودي في شرح التحفة ما نصه: 


ابن عرفة: ومستحقها أي الحضانة» وأيّوًا الولد زوجان هماء وفي 
افتراقهما أصناف : 

الأول ؛ الأم ونساؤها الخ. وقال فى المختصر: «وجاز الخلع بإسقاط 
حضانتها)* .. الخ. 


قال الزرقاني : وربما شمل كلامه خلعها على إسقاط حضانتها لحمل 
بهاء قال الحطاب : والظاهر لزومه؛ وليس من باب إسقاط الشيء قبل وجوبه» 
أي لجريان سببه وهو الحمل (ه) . 

فإذا كان إسقاط حضانة الحمل ليس من باب إسقاط الحق قبل وجوبه 
فكيف يقال هنا فى البنت الرضيعة : إن الإسقاط فيها قبل وجوب الحضانة؟» 
ما هذا إلا تلاعب. 


0 وذلك فى أول باب الخلع, أي وجاز الخلع بإسقاط الزوجة حقها فى الحضانة» وحينكذ ينتقل 
الحق للزوج ولو وجد من يستحقها قبله كأم الأم» لقيامه مقام الأم» كذا في المدونة. وفيها أيضا 
: لمن يستحقها بعد الأم قبله القيام بحقه. قال فى الفائق : هذا الذي به الفتوى» وجترى به 
عمل القضاة والحكام وقاله غير واحد من الموثقين» واختاره ابو عمران» الى آخر ما قاله شزاح 
متن المختصر الخليلى» رحمهم الله جميعا. 
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وكذا قوله : «وأيضا الأب إنما جعل للخال أن يسافر بها ويقيم ولم 
يجعل له ان يدفعها لأمها الخ»» غفلة عما في تقييد المقال» لأن الزوج قال 
فيه : إنه ترك الصبية لأمها تباشرها وترضعها على عادة الأمهات الخ» وحصر 
دعواه في ذلك» فهو مصرح كما ترى بأنه تركها لأمها لا لخالها. فالحق أن 
الخال إنما هو نائب عن أمهاء بدليل حصره مقاله فيما ذكره وإلاً كان فيه 
مخالفة بين مقاله ورسّمه» فتبطل دعواه» للتناقض الحاصل أن لا كلام للزوج 
في هذه النازلة بحال» والله أعلم» قاله وقيده المهدي لطف الله به. 

فأجبت : الحمد لله ؛ من المعلوم المقرر الذي هو كشمس الخ لظهيرة أو 
أشهّر أن الحضانة إنما هي للجدة للأم إذا لم تكن الأم حسَبّما في الختص 
وال لتحفة وغيرهماء وعليه فمن أراد إسقاط حضانتها فإما يريد الباطل» فلا 
يلقت إليه. 

فقول المفتى : "إن حضانة هذه الجدة بهذا الوصف ساقطة شرعا لأمور» 
منها عدم حرز المكان الخ » كلام ساقطع لأن حرز المكان أن يكون حخصينا 
متمنعا لا يصل إليه السراق والقطاع» أو يكون في وسط البلد» احترازا عما 
إذا كان غير حصين يصل إليه الفساد أو يكون بأطراف البلدء فهذا هو عدم 
حرز المكان عند الفقهاءء والأول هو حرز المكان . 

وأيضا مقصود هذا العم هو إسقاط الفرض الذي يدفعه للجدة» مع أن 
هذا أي منع المحضونة من مالها ضررء لأنه يريد منع المحضونة من أكل مالها 
كي يبقى له» فالمعين له على هذا معين على الباطل» لأنه إما أن يُلزم جدتها 
بالإنفاق عليها مع أن الشرع لا يلزمها بهاء وإما أن تبقى عرضة للضياع 
فتخرج تسعى ويبقى مالها تحت يده» ولا خفاء أن هذا من الظلم الصراح . 
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وبالجملة فلا قائل من العلماء بأن البنت المحضونة لا تقبض حاضنتها 
فرضها ويبقى مالها تحت يد عَمَّهًا للأم» بل العلماء كلهم متفقون على أن 
المحضونة ينفق عليها من مالها وتأكله حتى ينقضىء وإن كان لها حاضنة 
فتقبضها لها. قال في التوضيح: لمن الولد في حضانته من أم أو غيرها أن 
يأخذ ما يحتاج الولد إليه من نفقة وكسوة وغطاء ووطاء الخ. 

وكذلك قوله: « ومنها عدم الصيانة الخ)؛ من نمط ما قبلهء إذ لا يحكم 
عليها بذلك حتى يغبت أما إن لم يثبت ذلك أو ثبت خلافه كما هنا فلا 
إشكال أن ذلك تلاعب؛ فيخسى* الذي للغي يبغي توصلاء فهذا من قلب 


1 


عو 


الحقائق» لأن هذه المرأة ثبت بعدلين أذ صينة» ذات حرز في وسط الجماعة 
الخ, وهو القن ذلك واف به الله اة 

وكذلك قوله : «ومنها ضياع البنت باندراجها مع هذه الجملة الخ» قرح 
مثلّه» إذ لا تضييع في كونها مع أهلهاء وإنما الضيعة في سكناها وحدها كما 
لا يخفى حتى على أصاغر الولدان. 

وقوله : ( وإن نازعت الجدة فى هذه الشروط فعليها إثبات ذلك لأن 
الأصل ع ر ال ر معي :بل ا ات على ا هاف 
الشروط لا عليها اللا سير ار O‏ 
والحاضن محمول عليها حتى يثبت عدمها( ه)» ونقله الشيخ بناني معترضا 
به على الزرقاني» وأيده الشيخ 5 


1 هكد في الأصل و و لعل الراد يبكسا بالهامر من الفعل خسئ من باب خسرء أي بعد وانزجرء 
فخففت الهمزة» فليتأمل. 
ويقال : خسًا البصر يخسا خسًا وخسوءاء بمعنى عَيي وكل» أي ضَعف ومل» ومنه الآية 
الكريمة الداعية الى التأمل في الكون وفي صنع الله الذي أتقن كل شيء : ما ترى في خلق 
الرحمان من تفاوت. فارجج البصر هل ترى من فطور ( أي شترق ) ثم ارجح البصر كرتين ينقلب إليك 
البصر خاسئا وهو حسير. سورة الملك» الآية 43 
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وقوله : ( نص على هذا امحقق التسولي* الخ) ما كان من حقه أن يترك 
. ما.رجحه الجماعة: الشيخ بناني» والرهوني» والتاودي» وابن عاشر» وغيرهم؛ 
ويفتي بما قاله الدسولي» لأن الفتوى بالضعيف لا تجوز» مع أن ما قاله 
التسولي قد أبطلناه في حاشية التحفة بما لا مزيد عليه. . 

وقوله : (وهذا هو الذي صرح به الشيخ خليل في قوله: «وأثبمَمْها؛* 
الخ) قد اعترضه الشيخ الرهوني» وأتى على ذلك بادلة نقلية وعقلية» بحيث 
لا ينكرها إلا من طَبَعٌ الله على قلبه. 

والحاصل أنه لا طائل تحت هذا المكتوب إلا إفساد الأوراق» وكثرة 
التهويل» ولو لاخشية ان يظن به الجهال الصحة ما تعرضنا لرده» والله 0 
قاله وكتبه المهدي الوزاني لطف الله به. 

وسئل الحقق ابن أبي القاسم السجلماسي شارح العمل الفاسي عن الصبي 
الرضيع› > هل تَكلْف أمه الحاضنة له إثبات أمانتها أم لا؟. 

فأجاب بأن مقتضى تفسير الأئمة الأمانة المذكورة في باب الحضانة عدم 
تكليف الأم المسؤول عنها في النازلة بالإثبات» قال في التوضيح : الثها - يعني 
الشروط - الأمانة» فلا حضانة لمن يبذر ما يأخذه من نفقة المحضون أو كان 
غير مأمون في دينه لأن مَن هذا حاله ياف أن يدخل على المحضون 
فسادا.١ه).‏ 

إذا علم هذا فالرضيع لا تقبض له حاضنته نفقة يكون فيها التبذيرء وإنما 
تقبض من أبيه الأجرة» وهي ملك لها تصنع فيها ما أحبت» وإدخال الفساد 
* في الأصل الدسولي بالدال مرتين» ولعلها كتبت كذلك خطاء والصوابوالمراد : التسولي باتاعء 

كما يتبين ويظهر من ذكر كلمة الشيخ التسولي ب في المرة الثالفة وفي آخر هده الفقرة من 


كلام الشيخ المهدي الوزاني رحمه الله فليتأمل ذلك وليصحح» والله أعلم. 
أي وأثبت الحاضن الأمانة إن نوزع فيها بالنسبة لحقه في حضانة المحضون. 
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على الصبي مأمون منه» فلا معنى حينئذ لاشتراط الأمانة في الأم هناء ولا 
تكليفها بإثبات ما لا فائدة له ولا يحتاج إليه» وذلك واضح(ه) . 

قال بعض تلامذته بعد نقله: وهذه الفتوى كتبها فى مقابلة كلام من 
أفتى بتكليف الأم ما ذكر أعلاه» واستدلاله بقول الشيخ خليل في مختصره: 
«والأمانة» وأثبتها)«9) ولعله اغبَّرَ ما شرح به الشيخ الخرشي هذا امحل» فإنه 
يوهم ذلك» وأنه مهما قال ولي الصبي للحاضن : a‏ 1 
إثبات الأمانة» وقد كتب الشيخ سيدي أحمد بابا في حاشيته على قول 
الشيخ: «والأمانة» وأثبتها» ما نصه: أقول: إذا وزع في كونه أمينا فعليه 
إثباتهاء » كذا في التوضيح عن ابن العطار وابن ع الهندي وغيرهماء قال: وقال 
الملتيطي : فيه نظرء والواجب أن يحمل على الأمانة فيهم حتى يثبت عليه 
خلاف ذلك .(ه). 

والذي فى المتيطى كما فى مختصره: فَرضْ ذلك فيما إذا أراد الانتقال 
ل ل 0 
المصنف › لأن الولي أراد نزع الولد ممن ثبتت ثبتت له حضانته مع غيبته به» فلذا 
كلف إثبات الأمانة» بخلاف الحاضن فالحق له» فمن إدعى سقوطه فعليه . 


9 هذه الجملة وردت في الفصل المتضمن لأحكام الحضانة والمشار إليه في هوامش صفحات قبل 
هده. 
ومعنى العبارة في شروط استحقاق الحضانة» أن من شرطها الأمانة في الحاضن» بأن يكون 
مؤتمنا في الدين والأخلاق» فلا حضانة لفاسق من شريب سكير مثلاء فإن ادعي على مستحق 
الحضانة عدم الأمانة أثبتهاء أي أثبت أمانة نفسه بالحجة والبينة» وأنه مين في نفسه ومؤتمن 


على محضونه» خاصة إذا كان أنثى. .. الخ. 


617 


المائة الثامنة بمثل ذلك. نعم مقتضى كلام ابن عرفة أن ما شهّره هنا هو 
المذهب.١ه)‏ بلفظه. 

وسئل أيضا عن نازلة تظهر من الجواب . 

فأجاب : إذا تزوجت أم الصبى الرضيعة فشَرَط نقل الحضانة لوالد البنت 
أن.يكون عنده من يصلح للحضانة؛ فقد نقل الشيخ ميارة في شرح التحفة 
عن التوضيح: إذا كانت الحضانة لرجل روعي فيمن يتولى الحضانة من نسائه 
القيام باحضون ودفع المضرة عنه.(ه). 

قال سيدي خليل : (وللذ گر من يحضن) * » فكتب عليه الزرقاني ما 
نصه: وشرطه -أي وشرط ثبوتها للذكر- أن يكون عنده من يحضن» أي 
يصلح للحضانة من الإناث من زوجة مستوفية لشروط الحاضن.( ه) . 

إذا علم هذا فمن جملة ما يراعى فى الحاضن كونه شفيقا على المحضون, 
قائما بأموره» إذ ذلك هو امتقو من ا مزح خوك رن ا :و ال 
خَلْقَ ضعيف لا يقوم بنفسه» فقدّم الشارع لذلك من هو أرفق به من غيره. 
وإذا كان كذلك فوالد البنت الذي تنتقل الحضانة إليه - إن لم يكن له من 
يحضن غير زوجته التي كانت ضرة لأم الصبي- ينبغي للقاضي منعه من 
الحضانة؛ لأن الضرة في الغالب تكره الضرة» وتسري الكراهة إلى الولد . 

وقد ذكر الأجهوري أن ابن عرفة نقل عن اللخمي قوله: إن علم جفاء 
الأحق - يعني بالحضانة - لقسوته أو لمباينته من أحد أبويه» ورأفة الأبعد 
قم عليه.(ه) . 

فعلم منه أن مباينة الأبوين تُسقط الحق فى الحضانة» ولا سيما إن كانت 
ا رضيعة لا ميل عبر انها أن دل و ا ی 
- العبارة في فصل الحضانة» والشروط المطلوبة في حق الحاضن إن كان ذكرا... الخ. 
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ففي التوضيح أن التزويج لا يسقط الحضانة في مسائل» فذكر من جملتها 
إذا كان الولد رضيعا لا يقبل غير أمه» وإذا قبل وقالت الظئير : : لا أرضعه إلا 
عندي» قال : لأن كونه في رضاع أمه» وإن كانت متزوجة: أرق له من أن يُسَلُم 
للأجنبية (ه). فلابد للحاكم أن ينظر للصبية ما هو الأرفق بها فيقضي به 
والله أعلم . 

تنبيه : ظاهر قول التحفة : 

وشرطهنا المحةٌ والضيانة *٠‏ وارز والعكليف والدياثة 

أن الحاضن عند الجهل محمول على انتفاء الشروط عنه» فإذا نوزع في 
شيء فيجب عليه إثباتها . ونحوه في المختصر إذ قال: « والأمانة» وأثبتها) . 
واعترضه المواق فقال: لم أجد ا الحضانة إنما هو في الولي يريد أن افر 


1 با حضون (A).‏ زر رة ايخ القاودي وهاي وابن . عاشر» ولص 


قوله: « وأثبتها)» فيه بحث» أنظر المواق(ه). 

وكذا الشيخ أحمد باباء ونصه: قلت : الذي فى المتيطى كمافي 
مختصره» فرض ذلك فيما إذا أراد الأب الانتقال بالولد كما نبه عليه الشيخ 
حلولو والمواق» وقرف بين هذه الصورة وصورة المصنف» لأن الأولى أراد نزع 
الولد ممن ثبعت له حضانته مع غيبته به» فلذلك كُلْف إثبات الأمانة بعقلااف 
الحاضن» فالحق له» فمن ادعى سقوطه فعليه إثباته( ه) . 

قال الرهوني: وخالف هؤلاء المحققين أبو علي بن رحال» وزعم أن ما قاله 
الصنف هو المذهب» وما قاله الجم الغفير من أرباب الشروح والحواشي ممن 
قدمنا ذكرهم وغيرهم هو الحق الذي لا محيد عنه» وهو الظاهر الجلي» لا ما 
قاله ابن العطار وابن الهندي وإن رجحه أبو علي» لأنه مشكل غاية الإشكال؛ 
وذلك أن حمل الحاضن عندهم على غير الأمانة عام في كل حاضنء ذك ر أو . 
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وحينئذ فوجه الإشكال ظاهرء وهو أن الأم مغلا إذا طلبت الحضانة بعد 
الطلاق ونازعها الأب في الأمانة وقلنا ما رجحه أبو علي فالولد الآن إما أن 
نحكم به للأب بدون إثبات للشروط فى نفسه ما دامت الآم لم تشبفهاء أو 
يمنع منه الاب أيضا حتى يشبتها في تفسه» وإذا مُنع منه فإما أن نحكم به 
لغيره من هو أبعد منه بدون تكليف بإثباتهاء أو يمنع منه أيضا حتى يُنبتها 
فيتسلسل» فإما أن ندفعه إذا لمن لاحضانة له من اشتهرت أمانته اشتهارا 
يعد عن الا بات او لا تدقع لاخ أف وهذه ال خرو كلها باظلةة 

أما الأول -وهو دفعه للأب بدون اثبات للشروط في نفسه- فباطلٌ» 
لمناقضته لما قالوه أنفسهم من أن الأمانة وغيرها شرط فيه» ولأنه يلزم عليه 
ترجيح الضعيف» أي الأب» على القوي» أي الأم بلا مرجح» لأن الأم أقوى 
من هو مقدم على الأب في الحضانة؛ فكيف بالأب؟» ويلزم أيضا تقديم 
الأب على الأم» لأنها قد تعجز عن الإثبات» وذلك خرق للإجماع. 

وهذا الوجه هو الذي يرتكبه الجهلة في هذا الوقت . 

وأما الوجه الثاني - وهو منع الأب منه حتى يشبتهاء ودفعه لمن هو أبعد منه 
دون إثبات - فباطل بما بطل به الوجه الذي قبله. 

وأما الغالث - وهو دفعه لمن لا حضانة له أصلا ‏ فباطل بما بطل به الأول 
وزيادة. 

وأما الرابع هو عدم إعطائه لأحد -فباطل بالضرورة» لأنه يؤدي إلى 
ضياعه» ولاسيما الصغير جداء فلا مَخْلّص إلاً باتباع ما قاله المعيطي ومن 
وافقه» ورجحه غير واحد من محققي أرباب حواشي اختصر 
والشروح.(ه) . قف عليه ولابد. 
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وقول التسولي : « ما لأبي علي هو الظاهر الذي تشهد له القواعد ) مجرد 
تحامّل على الشيخ الرهوني . قال ابن سلمون : إن مَّن نفى الشروط فعليه إثبات 

دعواه» والحاضن محمول عليها حتى ينبت عدمها.(ه). 

وقال بناني على قول خليل: «إن كانت مأمونة ولو شابة)(10) الخ: 
يفهم منه أن غير الشابة يشترط فيها أن تكون مأمونة» والأصل هو الأمن كما 

في الشابة .( ه) . ونحوه لابن رشد وابن عرفة» أنظر نصهما في الرهوني . 

وقوله الم . الذي يعلم بمراجعتها هو ما 

قاله الرهوني . 

وقوله : ( الأب هو الأصل مع قوله: لأنا نقول: الكلام إنما هو في نقل 
الشيء عن أصله الخ). يقتضي أن الخلاف إنما هو في غير الآب» وليس ٍ 
بصحيح . قال المتيطي : ذهب ابن العطار وابن الهندي وغيرهما إلى أن الأب 
إذا أراد الانتقال بولده يغبت كونه مأمونا على حضانتهم» واحتجا لذلك ما 
وقع في إرخاء الستور من المدونة أن الحضانة يستحقها من الأولياء من كان 
في كفاية وحرز . المتيطي :“وفية عند نظن و كان تنسب أن جيل على اما 
حتى يشبت خلافها(ه). تأمله مع ما في الدسولي تعلم أنه خَبَْطَ خبط 

عشواء: 

0 - العبارة وردت في الباب المتعلق بالنفقة الواجبة على المرء بالنكاح والملك والقرابة» كما 
سبقت الإشارة إليه في صفحات سابقة» وذلك في سياق ما يقضى به للزوج تجاه زوجته» أو 
للزوجة تجاه زوجها حيث قال خليل رحمه الله : «وله منعها من أكل الثوم ):من كل ماله ر زائحة 
كريهة؛ (لا أبويهاء وولدها من غيره أن يدخلوا له» وحنث إن حلف» كحلفه ألا تزور والديها 
إن كانت مأمونة ولو شابة)» أي فليس له منع والديها وولدها من غيره من الدخول عندهاء 


والإتيان إليها لزيارتها وصلة الرحم معهاء وإن حلف على ذلك حتث (أي حكم بحنئه» كما 
يحنّث إن حلف ألا تخرج لزيارة والديها إن كانت مأمونة على نفسهاء بأن كانت متجالة 


( متقدمة السّن)» بل ولو كانت شابة» فإن لم تكن مأمونة فلا تخرج ولو متجالة» أي من حقه 
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قلت: نزلت نازلة في شريف له قدر وبال طلق امرأة وألزمها أن تحضن ولده 
بمحل قريب من داره» وامتنعت هي من ذلك وطلبت حضانته بدارها» فحكم 
القاضي بذلك» ا ا واستدل بكلام القاضي المكناسي في 
مجالسه» وشاورنا في ذلك فوافقناه. 

ونص المجالس : قامت إمرأة مشتكية بين يدي القاضي, وقالت : إنها فلانة 
بدت فلان الفلاني» وإن بنتها فلانة بنت فلان الفلاني توفيت وخلّفت بنين 
صغارا في كفالة والدهم فلان بن فلان الفلاني؛ وإنها أيم لا زوج لهاء وقادرة 
على القيام بأولادهاء وإنها أحق بحضانتهم: فحضر والد الأولاد فلان المذ كور 
ووافق على ذلك» وادعى أنه شفيق عليهم ومتعلق البال بهم إن حملتهم لغير 
داره» ورغب منها أن تكون معه في داره فأبت من ذلك» وطلبت البينونة بهم 
لدار سكناهاء وطلبت من القاضي أعزه الله تعنالى النظر لهاء فاجابها إلى 
ذلك دون الأب» وأعذر إليه فلم يكن عنده مدفمٌ في ذلك» فقبضتهم وبانت 
بهم» وطلبت الفرض عليه من أبيهم» فأمر أعزه الله تعالى الفارض أن يتشبت 
في ذلك» وياخذ فيه مع من يظن به علم في ذلك» ففرض لهم في مالهم إن 
كان لهم مال؛ أو في مال والدهم إن لم يكن للأولاد مال» كذا في الشهر من 
الطعام» وكذا من اللحمء وكذا من الدراهم عن ضرورياتهم» فلما فرض 
الفارض ذلك وطولع به القاضي ورآه نما يشبه أَمَّرَ والد الأولاد بدفع ذلك كله 
للجدة المذكورة» فقبضته منه قبضا تاماء ثم تكمل الإشهاد في التسجيل 
مذ كور على القاضي ووالد الأولاد والجدة. 

قلت : فإن كانت أم الأولاد حية وسقطت حضانتهاء وطلب والدهم أن 
لا تسكن الجدة مع ابنتها في دار واحدة» هل له في ذلك مقال أم لا؟ . 

قلت : قال ابن هشام من كتاب ابن المواز: ليس لها أن تحضنهم مع أمهمء 
وبه أفتى ابن العواد» وقال سحنون: لا مقال له» وتبقى ساكنة مع 
ابنتها .انتهى نص امجالس . 
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وسئل ابن أبي القاسم السجلماسي عن رجل طلق زوجته وله منها ابن › فأراد 
أن يعلم ابنه صنعة من الصنائع» فأبت أمه» هل له حق في ذلك أو لا؟. 

فأجاب : الحمد لله ؛ من حق الزوج المطلق أن يكون ولده عنده بالنهار 
يعلمه الصنعة إذا طلب ذلك» وليس للأم الحاضنة منعه. 

قال ابن سلمون: إن كان -يعنى الأب صانعا وأراد أن يُعلم أولاده 
انها ر ر وو عة اا وبائله العوفيق. 

وسئل أيضا عن نازلة تظهر من الجواب . 

فأجاب : إذا مات أبو الصبية فليس لأمها المطلّقة أن تردها إلى حضانتها 
بعد ما كانت أسقطتها بالتزويج» ويدل لذلك مسألة تشبه النازلة أو هي 
بعينهاء وهي قوله في المعيار: 

وسئل ابن زرب عن إمرأة طلقها زوجها ولها منه ولد صغير ثم تزوجت 
غيره» وأخذ الأب ابنه يحضنه ثم مات الأب» هل يكون لها أخذ ابنها إذا مات 
أبوه وتكون حضانة مبتدأة لموت الأب وموت زوجها. 

فأجاب: لا سبيل لها إلى أخذه» ويأخذه من يجب له أخذه من الأولياء 
بعد الأب» لأنها إذا تزوجت بطلت حضانتها.( ه) . 

ويؤيد ذلك أيضا قوله في الدر النغير : مذهبه في المدونة أن الأم إذا تزع 
منها الولد لتزويجها فإنه لا يرد إليها إذا تأيمت, لأن الحضانة إنما تحب 
باستصحاب الوجوب» خلافا لعبد الوهاب(ه) . 

ونص المدونة: إذا دخل بها الزوج فَنْزِعَ الولد منها فإنه لا يرد إليها إن 
طلقت أو مات زوجهاء وبالله التوفيق. 

وسئل أيضا عن الجدة الحاضنة إذا كانت ساكنة مع ابنتها التي سقطت 
حضانتها وقلنا : إنها لا حق لها فى الحضانة لعدم انفرادها عنها بالسكنى إذا 
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قالت: أنا أخرج وأنفرد عنها بالسكنى وأحضن» هل تمَكّنٌ من الحضانة إذا 
خرجت أم لا؟» وعليه فلم لا تكون كمن سقطت حضانتها لعذر ثم ارتفع 
ذلك العذر؟» فإن الحضانة تعود إليها كما في كريم علمكم أعزكم الله 
ومجد کم» ورفع باتباع الهدى ذكركم . 

فأجاب : وأمًا مسألة الحضانة فإن ET‏ وقت سقوط 
بوا ال ف هن ع المضانة إذا انقردت بعد بالسكنى لزوال المانع 
حينئذ» ولا فرق بينهما وبين من سقطت حضانتها لعذر بغير اختيارها ثم 
ارتفع العذرء بل الجدة هنا أحرى منها. قال اللخمي : كل امرأة سقط حقها في 
الحضانة لسبب ثم زال السبب فهي على حقها إذا كان سقوطه بغير اختيارهاء 
ككونها مريضة فبرئت, أو ذات زوج فتأيمت, أو سافرت لحج الفريضة:, أو سافر 
بها زوجها غير طائعة, أو شبه ذلك نما يتبين به عذرها( ه) . 

وإنما قلنا: إن الجدة هنا أحرى, لأن مانعها الذي هو السكنى مع البنت 
وقت التزوج» أي تزوج البنت» أخف من المانع المسقط للحضانة بعد ثبوتهاء 
يدل لذلك أن الشيخ أبا الحسن الصغير رحمه الله سئل عن إمرأة اختلعت بنفقة 
ولدها ثم تزوجت» ولها أم متزوجة عند رجل ليس بجد الصبي» ثم سكت 
الزوج ولم يطلب الولد حتى مات زوج الجدة وسقط المانع» فهل تعود كما لو 
لم يكن لها زوج فتكون أحق» أو إستحقّه الأب وإن لم يحكم له به؟» توقّف 
فيه ثم قال: هي منصوصة عن ابن القاسم في كتاب محمد في أم تزوجت 
فسقطت حضانتها لاكن لم يقبضه الأب حتى تأيمت» قال : عادت حضانتها 
كما كانت . 

قال : ولا فرق بين مسألة الجدة وهذه» بل مسألة الجدة أحرى» لأنها لم تكن 
سقطت لها قبل ذلك» بل منع منها مانع وهو زوجهاء وهذه كانت لها 
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قسقطت ثم زال ما أسقطهاء والمانع الذي حصل إثره اشد من المانع الذي لم 
يحضل إثره إلى الآن . إنتهى من الدر النثير» وأكثره باللفظ : 
ثم هذا كلّه إذا لم تكن الجدة عرض عليها الانفراد وأخذ الولد فأبت 


ش واختارت السكنى مع ابنتهاء فتكون حينفذ مسقطة لحقها باختيارها فلا 


يعود إليهاء والله أعلم. 

وسئل أيضا بما نصه: وأما ما ذكره المقري في مسألة الحمل التي كانت 
تكلمت معك فيهاء وأنها أشكلت علينا لكونها معارضة لقول التحفة: 

وا لحمل لايثبت في أقل من : تونق الور ال 0 
اي ع وا ع موسي اه E‏ 
الصلاة والسلام E‏ انه ..) الحديث» وقد أطلت الكلام 
معك في هذه المسائل فلا تستثقلني» » فبالسؤال ينمو العلم ويزيد من 
ميت جتاهل ومن ميد اق اللهك العن يا يها اليدي الرين: 

فأجاب : وأما مسألة الحمل فالظاهر أنه لا معارضة بين ما ذكره المقري فيها 
وبين قول التحفة: «والحمل لا يثبت ...» البيتين» وذلك أن كلام التحفة هو في 


1- البيتان جآء ذكرهما في الفصل المتعلق بأحكام بيع الرقيق وسائر الحيوان» وما يطلب فيهما من 


ا الفصل السسابع فر صر مان مض موه ماني 
٠ * NEL‏ ثلاثة من الشهور فاستين 
ولاتحرك له يثبت فى 27 مادون عدة الوفاة فاعرف 
فليرجع إلى شروحها هن أراد التوسع في معاني هذه الأبيات وغيرها من محتويات المنظومة» في 
تضهوتها عن الاك الفنيية: 
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ثبوت الحمل وثبوت تحركه» وكلام المقري هو في تخَلّق الحمل وحركته لا 
بقيد العبوت فيهما فيهماء وحينئذ فعروض النفي والإثبات في كلامهما مختلف» 
فمانفاه الأول -وهو الشبوت- في المدة القريبة التي ذكر أخَّص مما أثبعه 
لاقي ودر الل ونطلى لخر فت اي الدة او بورد كان 
كذلك أمكن الجمع بينهما وانتفى التعرض» لأن نفي الأخص لا يستلزم نفي 
الأعم, وثبوت الأعم لا يستلزم ثبوت الأخص» 

ولفظ التحفة صريح في أن المراد به ما ذكرنا. وأصله قول ابن رشد فيما 
نقل عنه القلشاني في النفقات : لا يتبين الحمل في أقل من ثلاثة أشهرء ولا 
يتحرك تحر كا بيدا يصح القطع على حركته في أقل من أربعة أشهر وعشر . (ه) . 

ومثله نص ابن عرفة» المنقول في شرح ميارة على التحفة وشرحه على 
نظم تكميل المنهاج» ولفظ المقّري: ( الولد يتحرك لمثل ما يتخلق له) ليس 
فيه ذكر ثبوت ولا تبين. 

وما نقلتم عن شرح الفقيه ابن عبد الصادق من اعتراض الكرماني لم أفهمه 
ولم تتيسر لي في الوقت مراجعة حو سن شي الما رياني اطاري الي 
ذكر أن كلام المقري مصادم له» فإن ثب ثبت النقل عن ابن حجر فحسبنا الاتقياد 
إليه والاستسلام» واعتقاد أن القول ما قالت حَذام ١.‏ ه). 

وأجاب الشيخ التسولي أيضا كما في البهجةء ونصّه 

يمكن الجمع بينهما بأن كلام القرافي إنما هو في مطلق التحرك؛ أعَم من 
أن يكون بينا أم لاء وكلام ابن رشد إنما هو في التحرك البين الذي يصح القطع 
عليه» وهو لا يتبين في أقل من المدة المذ كورة» كما يمكن الجمع بينه وبين ما 
في الحديث الكريم أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه..» الحديث» بان 
الذي في الحديث هو جمع خلقه أي کماله» والذي في كلام القرافي هو في 
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أول جزء من التخلق» فتأمله» والله أعلم( ه) . واستشكله القرافي أيضا 
واتجات فنا يكين 

قلت :وما نقله السائل عن شرح أبن عبد الصادق مغله في سخناشية 
بناني» ونصّه : ابن عرفة عن ابن عات عن ابن رشد : لا يتبين الحمل في أقل من 
ثلاثة أشهرء ولا يتحرك تحركا بينا في أقل من أربعة أشهر وعشر (ه). وهو 
الام ديت سحي اللدجاري : (يُجْمّعْ خَلْقَ احد كم في بطن أمه أربعين 
يؤما او رین اعا اة في أربعين علقّة» ثم أربعين مضغة» ثم ينفخ فيه 
الروح». لاكنه مخالف لما نقله ابن غازي عن قواعد المقري من أن الولد 
يتحرك لمثل ما يتخلق له الخ. وأصله للقرافي في فروقه»› ونسبه لابن جميع» 
واستشكله بالحديث المذكور. 

وأجاب بأن الحديث كالقضية المهمّلة* وهي لا تقتضي التعميم. 

واعترضّه ابن الشاط بأن ما قاله الأطباء مستَنده الحدس والتخمين» فلا 
يعارض ظاهر الحديث .( ه) . فلا عبرة بما للاطباء حينئك . 


على أن ما ذكره ابن جميع لم يتفق عليه الأطباء» بل نقل بعض شيوخنا 
أن ابن سيناء في القانون أشار إلى اعتراضه»› ورده على قائله . ونقل أبن حجر 
في الفتح عن الكرماني ما نصه: اعترف حذاق الأطباء في هذا الباب بالعجز 
والقصور.(ه) . 


 *‏ القضية المهملة مصطلح لعلماء المنطق في كل جملة خبرية خالية ما يسمى في اصطلاح 
المناطقة بالسور الكلي وا جزئي» وذلك مثل قولناء الإنسان حيوان ناطق» وزيد كاتب» أي سواء 
كانت القضية الحملية وهي المركبة من مفردين أو ما في قوتهما ‏ كلية أو شخصية» والمراد 
بالسور الكلي أو الجزئي» الجملة المسبوقة والمسورة بكلمة كل أو بعض» أو نفي الجدس أو 
البعض» مثل : كل إنسان حيوان» بعض الإنسان كاتب» لا شيء من الإنسان بجماد» ليس 
بعض الحيوان بإنسان» انظر في ذلك منظومة السَلّم للعلامة الاخضري» وشرحه الختصر للشيخ 
حسن القويسني» وغيرهما من المؤلفات في علم المنطق هذاء الذي أصبح يعرف حديثا 
ويصطلح عليه بالمنطق الصوري. الخ. 
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وقد اعترض غير واحد من المتأخرين كلام الشرافي والمقري بمخالفته 
للحديث في الصحيح : 

قال الشيخ التاودي في شرح التحفة نقلا عن القرافيء والمقّري في قواعده : 
الولد يتحرك لمثل ما يتخلق له» ويوضع لمثلي ما يتحرك فيه» وهو يتخلق في 
العادة تارة لشهر؛ فيتحرك لشهرين» ويوضع لستة؛ وتارة لشهر وخمس ليال 
فيتحرك لشهرين وثلث» ويوضع لسبعة» وتارة لشهر ونصف فيتحرك لثلاثة 
ويوضع لتسعة» وهو الغالب» ومع ذلك فالأحكام مبنية على الأول» فهو مما 
قم فيه النادر على الغالب» وله نظائر. 

تنبيه : ما ذكره القرافي والمقري من التحرك والتخلق لما ذكرء كله خلاف 
المتفق عليه من حديث الصحيحين: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين 
يوما نطفة» ثم علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث الله 
ملكا فيؤمر بأربعة: برزقه وأجله وشقي أو سعيد» ولم يذ كر الرابع» وجاءفي 
رواية» ذكر أو أنثى(ه) . واعترضه أيضا أبو علي بن رحال وتلميذه سيدي 
يعيش الشاوي» أنظر حاشيتي على التحفة . 

وسئل القاضي سيدي العربي بردلة عمن أعطى بنتا له قبل بلوغها لأم 
زوجته تحضنها مع حياة الزوجة أم الصبية وبقائها في عصمة أبيها ورضاها بما فعل 
زوجها والد الصبية وبقيت لدى جدتها إلى أن بلغت » ولما مات والدها أراد 


إخوتها وأمها نزعها من الجدة المذكورة» فهل لهم ذلك لأن الحضانة لأمهاء 


أولاء لأنها رضيت بإعطاء مالها من الحضانة لأمها جدة الصبية» فليس لها 
الرجوع في ذلك قبل تزويج البنت المذكورة؟. 

فأجاب: الحمد لله ؛ إعطاء الأب ابتته للجدة لا يمضي على الآم لآن 
الحضانة لها لا له» وإذا كان كذلك فلها أن تأخذها من يا لأن الأم أولى 
من الجدة, والله أعلم .(ه). 


628 


وسكل أيضا عمن له ابئة صغيرة لها حاضنة تحضنها وسنها عام وسبعة 
أشهر» فضربها أبوها ثنتي عشرة ضربة أبقت في جسمها آثار الزروقة؛ 

فهل تمنعه الحاضنة من رؤيتها آم لا؟. 

فأجاب بأن هذه الصغيرة لا يمنع من رؤيتهاء لكن بمحضر من يمنعه من 
إذايتها وضربها ما دام يخشى منه ذلك» والله أعلم . 

وسل أيضا عن جدة كان حفيدها في حضانتها والتزم بنفقته زوجها ثم 
طلقهاء فهل تبقى النفقة التي كان التزمها لازمة له؟» وأيضا فلما طلقها 
أرادت التزويج من غيره؛ فأراد أبو ذلك الحفيد أخذه منهاء واعتل لذلك بأنها 
غير صالحة للحضانة» لأنها دخالة خراجة» فهل يقدح ذلك؟. 

فأجاب بأن الملتزم إذا طلق الجدة عادت النفقة على أبيه» أي أبي الولد› 
ولیس له أن يتعلل بالدخول والخروج بعد إبقائه لها وسكوته عن ذلكء إلا إن 
كان فيها ما يدعيهء والله أعلم. 

وسكل أيضا عن رجل طلّق امرأته ولها ثلاث بنات غاب نحو الثلاثة أشهر 
من يوم الطلاق» فلَمًا رجع وجد البنات في حضانة الأم» فهل له أن ينتزعهن 
منها؟» وهل عليها إثبات الأهلية لذلك أم لا؟. 

فأجاب : إن الحضانة للأم» وبعد أن طالت المدة -وهن عندها مع كونها 
ماك اذ ورهن قال :تيت فة بعد أن متهن رانا فان ادع طرو 
مسقط فليثبته» والله أعلم بالصواب .١ه).‏ 

قلت : في رسالة البدر القرافي المصري ما نصه : 

قد كر السؤال عن مسألة كثيرة الوقوع عند قضاة المالكية» وهي أن المطلق 
بعد صدور الطلاق منه يُشهد على نفسه أنه قرر لولده نفقة لمدة كذا وكذاء وأنه 
أقام أم الولد حاضنة لطول المدة ولو متزوجة, وأسقط حقه من طلبه وانتزاعه مدة 
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التقرير؛ ويحكم المالكي فيه بالموجب. ثم إن الأم الحاضنة تتزوج بأجنبي من 
ا حضون ويدخل بها في مدة التقرير» فيطلب الأب أخذ المحضون منهاء لفوات 
مصالحه باشتغالها بالزوج» وتمنعه الحاضنة من أخذه» متمسكة مما التزمه من 
عدم أخذه والحكم به فوقع الاستفتاء في ذلك» وطّلب إيضاح ما هنالك؛ ودار 
الكلام فى هذا الشأن, وصدر الاختلاف فيه بين الإخوان ؛ فمن ذاهب إلى عدم 
لزوم ما التزمه ولو حكم به حاكم وحتمه» ومن صائر إلى لزوم ما أبرمه» 
خصوصا إذ شيده بالحكم وأتقنه. 

فروجعت في هذه الحادثةء فأجبت بموافقة المذهب الغانى دون الأول 
وأظهرت ما عليه المعوّل, وبينت ذلك في هذه الرسالة؛ وبنيت الأمر على فصلين 
وخاتمة ؛ 
للمحضون ؟ وبيان ا لشهورمن ذلك. 

الفصل الثاني في بيان الخلاف في قاعدة إسقاط الحق قبل وجوبه. 

الخاتمة في كشف المقصود وتحقيق القول فيما به القضاء من المشهور وما 
عليه العمل عند تعارضهما في بعض المسائل» فأقول وبالله أستعين. 

فذكر الفصلين, ثم قال: رجع لواقعة الحال وهي إسقاط الحاضن حقه من 
الحضانة قبل وجوبهاء والخلاف فيها ثابت في كلام المشدالي وغيره. والذي به 
الفتوى وعليه العمل . اللزوم. 
الحضانة» فتارة يكون ذلك بعد وجوبهاء وتارة يكون قبله. 
ذلك خلافاء وأن الجاري على مذهب مالك الجواز قائلا: 
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وسئل ابن رشد عمن طلق زوجته وله منها ولد ثم أخذت بعد ذلك عوضا 
على إسقاط الحضانة؛ هل يسوغ أم ل؟» وقد أجاز ذلك بعض أهل الشورى» 
ومنع البعض ذلك» محتجا بمسألة الحج والصوم الواجب على المرأة إذا منعها 
زوجهاء فافتدت منه حتى أباح لها ذلك» أي فانها ترجع عليه» واحتج 
الأولون بمسألة بيع الشفعة بعد البيع» وعلى الجواز فهل يصح فيها الغرر قياسا 
على الخلع؟. ظ 

فأجاب : الجاري على مذهب مالك جواز الإسقاط بعوض أم لاء لأنه حق لها 
فيجوز إسقاطه مطلقا ؛ ويجوز على ثمرة لم يَبّد صلاحها ونحوه من الغّرر إذ 
ليس ببيع» وهو صلح في غير مال» فيشبه الخلع( ه) . 

ومنه عُلم أن المعاوضة في هذا الباب ليست كباب البيع» ونحوه في الطّرر . 
وأما قبل وجوبها فقد تقدم نقل البرزلي : إذا التزمت الأم نفقة البنات على أن 
لا ينزعن منها ولو تزوجت لم يجز» وأما على أن يكون الأمرلها في تزويجهن 
معو 

قال البرزلي : في الأول نظر على القول بجواز الخلع بالغرر» وأن النفقة 
تارم بويك المتولين ركني الوا عسول العايي السو في حخرطهدا وإ ترريست 
وبدلت الأزواج» مسافرة كانت أو حاضرة. 

وأما الثاني فجائز » وهل ذلك لازم وليس للأب عزلهاء -وهو ظاهر هذه 
الفتيا»- أو له عزلها وترجع عليه بما أنفقت؟» فيه نظر» وظاهر عملهم في هذا 
الزمان على الأول» وهو اللزوم (ه) . 

فإن اشتراطه عليها النفقة على ولده منها إذا تزوجت إسقاط منه 
للحضانة قبل وجوبها. وكذا قال الحطاب - بعد نقله - عن ابن القاسم فيمن 
بارى امرأته على أن أسلمت ولدها منه إليه» فإن أرادت أخذه منه فلا يكون 
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ذلك لها إلا بان تلعزم نفقته وتسقط عن الأب مؤنته-: إن ذلك خلع تام لازم 
وحكى مثلّه أبو عمران عن فضل بن مسلمة. (ه) ما نصه. 

قلت : وفُهم ما ذكره المتيطى أن المرأة إذا التزمت نفقة أولادها على أن 
يكونوا عندها ولو تزوجتء أن ذلك لازم» وسيأتي ذلك( هم., والله ولي 
التوفيق . 

ثم قال : الخاتمة ؛ تلّخّص أن الحضانة حق للحاضن على المشهور, وأن إسقاط 
الحق قبل وجوبه أصل مختلف فيه., وأن الذي عليه الفتوى والعمل في واقعة 
السؤال » وهي إسقاط الحاضن حقه من الحضانة قبل وجوبها هو اللزوم. 

ثم قال : ولو لم يكن في هذه المسألة إلا العمل بهذا القول لكان فيه كفاية, 
بل لو فرضنا وجود المشهور معارضا لما به العمل لاكتفي بما به العمل» وفي كلام 
الناغرين من لقان تفج ماب الع على رر ره قائ غر يلين 
ذكرهاء قد قال بعض الفقهاء منهم : 

خرجت من شيء إلى غيره * كذلك العالم إذ ينسخ 
يكتب هذا وهذاوذا * لعلّه في قلبه يرسخ 

إنتهئ كلام القرافي 

قلت : قال في البهجة: والحضانة التي سقوطها قد بدا لعذر من مرض أو 
انقطاع لبن أو حَجَة فرض» أو سافر بها زوجهاء وهو جد الصبيان أو غيره من 
الأولياء غير طائعة ولا يمكنها حمل المحضون معهاء أو جهلت أن الحق انتقل 
في الحضانة لها أو سافر الولي بالمحضون سفَرٌ نقلة» أو خرجت لطلب ميراثها 
وارتفع ذلك العذر بأن برئت من المرض» أو رجع إليها لبنهاء أو رجعت من 
سفر الحج والزوج» أو علمت أن الحق في الحضانة لهاء أو رجع الولي من سفره 
باحضون» أو رجعت من طلب ميراثهاء فإن الحضانة تعود لها في ذلك كله» 
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لأنها تركت خقها فى الحضانة فى ذلك كله بغير اختيارهاء فهي معذورةء 
ا ج اد فالاو الب رحست إلبهنا الحضانة: إلا أن 
تتركه بعد زوال العذر حتى طال الأمد السنة ونحوها مختارة فلا تأخذه تمن 
هو بيده أو يكون قد ألف من هو عندها وشّقَ عليها. 

تنبيهان: الأول» يفهم من قولهم (إذا خرجت الحاضنة لطلب ميراثها لا 
تسقط حضانتها) أنها إذا خرجت للصيفية ولقط السنبل لفقرها لا تسقط 
حضانتها كذلك أيضا. وفي البرزلي: إذا أرادت الخروج للصيفية ولقط 
السنبل» ومنعها الأب من الخروج بالمحضون فإن ذلك له» ويكون المحضون 
عنده مدة غيبة الحاضنة في الصيفية» فإذا رجعت أخذته من الأب . 

ابن رشد : ويحتمل أن لا يقضى للأب بمنعها من الخروج به على ما 
جاءت به الرواية أن لها الخروج به للمسافة القريبة التي لا تقصر فيها الصلاة. 
قال: وأما خروج المطلّقة في العدة والمتوفّى عنها لجمع السنبل فلها ذلك إن 
كانت محتاجة.١ه).‏ 

وقال قبل هذا: سئل أبو محمد المرسلي عمن طلق زوجته ولها منها بئات 
فخرجت بهن للصائفة, يعنى بغير إذنه» أتسقط النفقة عنه مدة مقامها بهن هناك 
أم ل1؟. ٠‏ 

فأجاب : ذلك ساقط عنه مدة اقامتها بهن للصائفة (١ه).‏ 

قال البرزلي : هذا ظاهر إن قلنا: إن الحضانة من حقهاء وإن قلنا ِلها حق 
للولد أو لله فيجب رجوعها عليه بنفقتهن» وهي تجري عندي على مسألة 
المحجور إذا خرج به وليه لحج الصّرورة* أو لغير صرورة» وعلى خروج المرأة 
 *‏ حج الصرورة بالصاد المفتوحة» هو الحجة الفريضة على كل مسلم ومسلمة مرة في العمر إن 


استطاع إليه سبيلاء مصداقا لقول الله تعالى : #ولله على الناس حح البيت من استطاع إليه سبيلاء 
ومن كفر فإخ الله غني عن العالمينى؟. س. آل عمرانء الآية 79 . 
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لزيارة أهلها أو لتطوع حج» هل نفقتها واجبة أو لا؟» وأمًا القدر الزائد لأجل 
السفر فلا خلاف أنه ساقط.(ه) . 

قلت : ويؤيد رجوعها عليه في مسألة الخروج للصائفة ما مر عن ابن 
رشد من قوله : «ويحتمل... ) الخ . 

وقال الحطاب آخر الباب الثاني من التزاماته ما نصه: 

إختلفوا في سقوط النفقة عن الأب إذا خرجت بهم إلى المكان القريب 
الذي يجوز لها الخروج بهم إليه» فقال في التوضيح : قال ابن راشد القَقَصي : 
حيث قلنا تخرج بهم فَحَقّهُمْ في النفقة باق على أبيهم في ظاهر المذهب, 
وحكى في الطَرّر عن ابن جماهر الطليطلي أن الآ م إذا خرجت ببنيها للصائفة 
يسقط الفرض عن أبيهم مدة مُقامهم. (ه). 

قال الحطاب: واقتصر ابن عرفة على ما حكاه صاحب الطررء ورجح في 
الشامل الأول. وحكى الثاني بقيل. (ه) . 

فتبين بهذا رجحان القول بعدم سقوط نفقتهم عن أبيهم في خروجها بهم 
لقريب المكان الذي لا تقصر فيه الصلاة كما مر عن ابن راشد عن ظاهر المذهب» 
ورجحه في الشامل . والله أعلم . 

التنبيه الثاني : إذا ترك الأب ولده عند حاضنته بعد تزوجها سنة فأكثر 
فليس له نزعه منهاء بل يتركّه عندها وتجب عليه نفقعه» الله إلا أن يقبت 
تضييع الحاضنة للولد» أو كون زوجها يستخدمه ويستعمله فله نزعه 
حينئذ» قاله ابن رشد» ونقله البرزلي أيضا (ه) . 

وقال قبل هذا أيضا على قول الختصر: «إِلاً أن يعلّم ‏ أي من له 
الحضانة - ويسكت العام فتسقط حضانته)(12) ما نصه: ومفهومه أنه إذا لم 


2- سبقت الإشارة إلى هذه العبارة وموقعها وبيان معناها فى الهامش 3 وغيره من صفحات سابقة 
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يعلم مستحق الحضانة بعدها بتزوجها ودخولهاء أو علم ولم يسكت»ء أو 
سكت أقل من عام» لم تسقط حضانته» وهو كذلك كما في اللخمي 
وغيره . 
وانظر» لو علم بتزوجها ودخولها وسكدّت عاماء إلا أنه جهل کون 
سكوته مسقطا لحقه» ففى الزرقانى أن ذلك عذرٌ يوجب عدم سقوط حقه 
في الحضانة» واعترضه الشيخ الرهوني في حاشيته بأنه لم يره منصوصاء قال : 
والجاري على ما سيأتي من سكوت الشفيع أنه لا يعذر باج 
بالحكم.(ه). 
قلت : قد يقال : «من حفظ حجة على من لم يحفظ )» ولايقاس سكوت 
الحاضنة على سكوت الشفيع» لشهرة حكم سكوت الشفيع عند الناس دون 
حكم سكوت الحاضنة» والله أعلم . إنتهى كلام التسولي . 
ثم قال: ومحل سقوط الحضانة بالتزوج إذا لم يتعلق الولد بأمه ويكون 
عليه ضرر في نزعه منهاء وإلا لم تسقط حضانتها ولم ينزع منهاء لنضرر 
الأحق للولد» وقد نص الزرقاني أيضا على هذا عند شرحه للنص المتقدم» 
وعند قوله (إلا لككَّمَرَض أو لموت جدة »* الخ. وبه تعلم أن الرضيع لا ينزع 
من أمه إن لقت وتزوجتء لما عليه في ذلك من الضرر الفادح»› وكذا فريب 
الفطام حيث اعتلق ب بها ولم يصبر عنهاء وقد شاهدنا كثيرا من الناس يطلب 
نزع الرضيع من مطلّقته إن تزوجت» فيمنع من ذلك» »لما يخاف من موت 
- العبارة للشيخ خليل رحمه الله في آخر الفصل الذي ذكر فيه الحضانة» وهو آخر فصل من 
الجزء الأول قبل الكلام في باب البيوع. 
والمعنى المراد : إلا أن يكون سقوط الحضانة عن الحاضنة لعذر كمرض لا تقدر معه على القيام 
بالحضانة» أو حج فرض أو سفر زوج بها غير طائعة» وتعود لها الحضانة يزوال العذرء وإلا بموت 
الجدة التي انتقلت لها الحضانة؛ والأم خالية من زوج» فتعود الحضانة لها أو لتأيمهاء أي خلوها 
عن زوج بموت أو طلاق. .. أي فتعود لها الحضانة كذلك» الخ ما في الموضوع من تفصيل. 


635 


م397 الولد» ولاسيما إن كان الأب فقيراء إذ لا يجد فى العالب من يرضعه ويقوم به 
کأمه» وإن وجده في وقت فلا يجده في وقت آخَرَ) فيؤدي ذلك لضياع الولد 
كما وقع ذلك بالمشاهدة» بل ولا يجوز الخلع حينئذ على إسقاط حضانتها 
للولد 1 
قلت: أنظر ما قاله الشيخ الرهوني مع ما في رسالة البد ر القرافي» 

ا : وقبول عذرها بالجهل ظاهر في هذا الباب » فقد قال الشيخ أبو الحسن 
الصغير» > قال مالك فى كتاب محمد : وإذا تركت ولدها من عذر» بأن مرضت 
أو انقطع لبنها أو جهلت أن ذلك لهاء فلها انتزاعه .(ه). 

وقال ابن عرفة : اللخمي : روى محمد إن جَهِلَتْ أن لها الحضانة فلها 
انتزاعه قلت : فجِعَلَّها فيه تعذر بالجهل.(ه). 

وأما عذرها بجهلها أن إسقاط الأب لا يسقط من هو مقدّم عليه فى 
الحضانة» أي بأن اعتقدت الجدة مثلا أن إسقاط الأب يسقط حقها فأعطته 
مالا على ذلك» فهذا مما يخفى مثله على من هو من أهل الجهل كالنساء 
وعوام الرجال» فإن المتبادر عندهم أن ولاية الأبوة مقدمة على غيرها مطلقاء 
وقد قال الشيخ أ بو الحسن الصغير فيما لو صالح القاتل على دية الخطأ ودفع 
بها رهناء ظانا لزومها له» ثم تبين أنها على العاقلة؛ وهو كواحد منهم» فإنه 

يقدم من هنا أن من ادعى الجهل من الطالب أن جنسه يجهله إنه 
مصدق(ه). وحينئذ يجوز رجوعها بما دفعته» لكونها أعطته جاهلة ولم 
يحصل مرادهاء فانظره( ه) . ولا يخفى إن إلحاق النازلة بباب الحضانة أولى 
من الشفعة» والله أعلم. 

قال ابن هلال في الدر النثيرء نقلا عن الوانوغي ما نصه: 
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SS 
فأراد‎ E العامين ا ا‎ 
. أخذه. هل له ذلك أم لا؟‎ 

فأجاب : لا لأن الموجب لإسقاط الحضانة القضية القابلة للتزويج› 
فتسقطء ولو طلقت لم يرجع»› وهنا القضية القابلة ل لنكاح لا أثر له» فكان 
كما لو تزوج. نعم» إن تزوجت في المستقبل أخذ 

الوانوغي : فى سماع ابن القاسم دليل على هذه المسألة) أو هی نفسهاء 
إلا قوله : « نعم ) إلخ»› ففيه نظر.(١ه).‏ 

قلت : لِيْسَ فى سماع ابن القاسم هذا المعنى إلاً في رسم حلّف ليرفعن 
أمراء ففيه: وسئل مالك عمّن طلّقت زوجهاء ولها منه ولد فتزوجت فأخذه 
أبوه» فصالحته على أن يتركه عندها سنتين» وأ الأب» فال مالك : أرى أن 
يدفعه إليهاء فإن ترَوَّجَتْ قبضت ولدك من غير أن أرى ذلك عليها. 

قال ابن القاسم: ثم سمعته بعد ذلك يقول : أرى لك أن تأخذه . 

ابن رشد : ليس ما سُمعٌ منه آخرا خلافا لما قاله أولاء لأنه إنما ندبه أولا 
سقطت حضانتها جملة» فليس لها أخذه إن تأيمت.(ه). 
هلال . ونحوه قول البد ر القرافي بعد نقله أيضا ما نصه: 

قول الوانوغي ( أو هي نفسها الخ) ليس كما تردد فيه» فإن مسألة الباب 
ماشه بعك التروج وأبلولة الحضانة إليه» أي والنار له الخدت عنها صالحته 
قبل أن تتزو جح وكان وجه النظر عدده جزم ابن عرفة باشذه منها بعد تزوجها 
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في المستقبل مع اختلاف قول مالك فيهاء ولكن ما قاله ابن عرفة جار على 
القول بسقوط حضانتها مادامت مع الزوج» وتقدم أنه الجاري على المذهب . 

ثم قال عن الوانوغي : إنه وقع بينه وبين بعض الفضلاء من المشارقة بحث 
في مسألة من هذا النمط» وهي : مطلّقة لها صغير في حضانتهاء فخافت إن 
تزوجت» أخذه أبوه» فأعطته مالاً على أن لا ينتزعه منها وإن تزوجت» وإن 
انتزعه رجعت عليه بما أعطته» ثم إنها تزوجت فسكت الأب ولم يأخذ الولد 
بمقتضى الشرطء فقامت الجدة فأخذته» فارادت الأم الرجوع على الأب 
واحتجت عليه بأنها إنما دفعت المال على بقاء الولد» والآن قد زال من يدهاء 
فقال المشرقي : لا رجوع لهاء وهي مصيبة نزلت بهاء فقلت له -وصوبه-: 
ولقائل أن يقول: : لا تصح له هذه المعاوضة» ولها الرجوع ولو لم تتزوج» لأنه 
أخد عوضا عما لا يملك حال المعاوضة؛ لأن نزع الولد إا يملكه بالتزويج» فهو 
كقولهم : إذا أخذ عوضا عن إسقاط الشفعة قبل تقرر موجبه(ه) . 

قال البدر بعد نقله: قلت : أما قول المشرقي بعدم رجوعها بما دفعته فلا 
وجه له» لأنها دفعته لتحصيل مرادها ولم يحصل 

ففي كتاب الوصايا من المدونة : ومن أوصى لام ولده على أن لا تتزوج 
جاز ذلك فإن تزوجت عزلت» وكذلك لو أوصى لها بالف درهم على أن لا 
تتزوج فأخذته» فإن تزوجت اخ سا . قال أبو الحسن : وكذلك إذا أوصى 
لزوجته على أن لا تتزوج جاز ذلك . ابن يونس : كما جاز أن تعطي المرأة 
زوجها مالا على أن لا يتزوج عليهاء > وإن كان ذلك حلالا لهماء إلا أنهما 
منعا أنفسهما من الانتفاع بالنكاح لانتفاعهما بالمال» ؛ فمتى رجعا عن ذلك 
رجع عليهما بما أخذا ره . 

ومن ذلك ما لو دفعت له مالا على أن لا يطلقها فطلقها بالقرب» فإنها 
ترجع» إلى غير ذلك من النظائر المقررة في المذهب .(ه) . 
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وأما قول الوانوغي برجوعها فظاهر كما مرء لاكن توجيهه عدم صحة 
المعاوضة بكونه أخذ عوضا عما لا يملك حال المعاوضة الخ» > علّله بكونه إا 
بملك أخذه بالتزويج مُعَبّرا بأداة الحصرء وهو غير مستقيم» لأنه وإن كان 
كذلك فإنه إن أسقط حقه من حضانته قبل وجوبها في حال كونها بيد 
مقس لها يعمل اط وإذا كان عاد معدو لاف قي ها الحالة قلا 
مانع من المعاوضة عليه . ۰ 

وأمّا ملكيّةُ أخذه بالتزويج فمحل اتفاق» وقد تقدم في إفتاء ابن عرفة 
اعتبار لزومه اشتراطها عليه أن لا ينتزع الولد منها إن تزوجت» وإسقاط حقه 
من طلبه عند تزوجهاء ويتفرع عليه صحة المعاوضة قبل التزويج» لأنه يملك 
لإسقاط في هذه الحالة» أعني حالة عدم تزوجها لكونه بيات كاه 
الحاضن حقّه من الحضانة قبل وجوبهاء غير أن الفرض في نازلته وجود الجدة, 
فالأب مع وجودها - ولو تزوجت الأم - لا يملك انتزاعه- فهو كالأجنبي معنى. 
أنظر تمامه» ففيه تصحيف منع من تكميله» والله تعالى أعلم بالصواب»› وإليه 
المرجع والمئاب . 


كمل الجزء الرابع بعون الله 
وصلى الله على سيدنا محمد وأله وصحبه وسلم. 


يليه الجزء الخامس» أوله نوازل البيوع... الخ. 
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يتضمن الإشارة إلى بعض المصطلحات الفقهية الواردة في هذه النوازل الكبرى للشيخ 
المهدي الوزاني بصفة خاصة. وفي غيرها من كتب الفقه بصفة عامة» وهي مصطلحات 
غالبا ما ينبه عليها ويذكرها العلماء. رحمهم الله. في أول مؤلفاتهم وشروحهم الفقهية, 
ونخاصة العلماء المغارية. 
سبق لي أن أشرت في هامش صفحة من الجزء الثالث لهذه النوازلء أنني سأذكر في 
ختام الجزء الرابع من هذه ا موسوعة الفقهية المراد من بعض المصطلحات الواردة في أجزائها 
والمتعلقة بكلمات مختزلة في حرف أو حرفين أو ثلاث؛ أوبالإشارة الى أسماء بعض العلماء 
عرفوا بأوصاف واشتهروا بها. 
فمن تلك المصطلحات المختزلة في حروف» ترم الى أسسناء بعضن العلماء أو 
شروحهم الفقهية ما جاء في هامش بداية شرح الإمام أبي الحسن علي بن عبد السلام 
التسولي على منظومة التحفة العاصمية حيث قال : 
"درج كثير من فقهاء المذهب المالكي المصتفين والمؤلفين للكتب الفقهي: على اختصار 
أسما ء الشيوخ. ۰ 
فتجدهم تارة يرمزون للشيخ البناني محشي الشيخ الزرقاني ب (مب) أو (بن) . 
وللشيخ مصطفى الرماصي محشي التتائي ب (طفى), وللشيخ عبد الباقي الزرقاني شارح 
المختصر ب (ز) أو (عبق), وللشيخ ابراهيم الشبرخيتي ب (شب). وللشيخ الخرشي شارح 
المختصر ب (خش). ولكتاب مجموع الشيخ محمد الأمير ب (مج). وللشيخ الجنوي ب (ج)» 
وللشيخ جسوس ب (جس). وللعلامة سيدي أحمد بابا ب (بب)ء وللشيخ علي الأجهوري ب 
(عج), وللشيخ التتائي ب (تت)ء وللشيخ أحمد الزرقاني ب (د)ء ولابن مرزوق ب (مق), 
وللمواق ب (ق).؛ ولابن غازي ب (غ): وللطخيخي ب (طخ). وللشيخ الذاصر الاقاني ب 
. (ص)ء ولكتاب التوضيح ب (ضيح). ولسالم السنهوري ب (س)» وللمسناوي ب (مس)". 
كما يشار الى الشيخ خليل ب (خ). والى الشيخ محمد التاودي ب (ت)ء أو بالعاء ' 
والواو (تو). والى الشيخ ميارة ب (ء)» والى الشيخ الحطاب ب (ح)ء ولابن ناظم التحفة 
في شرحه ب (ظم). 
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ومن ذلك حرف (ه) أو (اه) الذي يشير الى انتهاء الكلام المنقول أو الفقرة المنقولة 
عن عالم. او كتاب. 
ا 

ها أن كلمة المختتصر. او المتن. تعني مختصر ومتن الشيخ خليل» وكلمة المصنف 
عند الإظلاق يراه الشسيخ خليل بن إسحاق المالكي؛ فإذا أريد به الشيخ أبو عمرو. عشمان 
بن الحاجب فإنه يقع التنصيصن عليه فيقال : المصنف ابن الحاجب. 

وبالإضافة إلى تلك المصطلحات المسمثلة في اختزال الكلمات بحروف» فهناك 
مصطلحات أخرى في كلمات ترمز الى بعض القواعد والمعاني. أو إلى المصّفات والمضنفين 
لها. يشير إليها بعض العلماء في أول مؤلفاتهم. 

ومن أشار إليها وذكرها - حديثا - الأستاذ الجليل الدكتور عمر الجبدي» رحمه الله. 
في كننابه القيم : مباحث في المذهب المالكي بالمغرب. وتحت عنوان : "المسطا.نحات الفقهية 
عند المغاربة". فكان مما جاء في هذا المضمار قوله عن تلك المصطلحات : 

"فمن القسم الأول مشلا : إذا قالوا : الروايات فالمراد بها أقوال مالك. على أن 
القول المرري عن الإمام كما يسم راه شق تنا وقولا. فإن قالوا : الوجه فالمقصود به 
عندهم الحكم المنقول في المسألة لبعض أصحاب الإمام أو مّن بعدهم تمن بلغوا رتبة الاجتهاد 
0 ا حي ا 
ا ل الات لكونه وجها. 

وإن قالوا : التخريج, فهو نقل إحدى المسألتين المتشابهتين الى أخرى» ما لم يفرق 
بينهما او يقرب بينهما الزمان. وهو في معنى الاحتمال. 

والظاهر والمشهور يكون من القولين أو الأقوال. فإن قوي الخلاف قالوا : الأظهر. وإلا 
فالمشهور. وحيث يقولون : الأصح أو الصحيح. فمن الوجهين أو الأوجه. فإن قوي الخلاف. 
قالوا : الأصح وإلا فالصحيح. 

وحيث يقولون : المذهب. فمن الطريقين أو الطرق. 
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فالطرق عبارة عن اختلاف الشيوخ في كيفية نقل المذهب. وقد سئل ابن عرفة : فل 
يجوز أن يقال في ظريق فن الظرق : هذا مذقب مالك ؟ فأجاب بأن من له مغرفة بقواعد 
المذقب ومشهور أقواله والترجيح والقناس يجوز له ذلك ومن لم يكن كذلك فلا إلا أن 
يغزوة ألى من قبله. 

وعن القسم الثاني مثلا : إذا قالوا : المدنيون. فالمقصود بهم ابن كتانة وابن 
الماجشون» ومطرف. وابن نافع» وابن مُسَلمَة. 

فإذا قالوا : العراقيون. يشار بهم الى القاضي اسماعيل, وابن القصارء وابن 
الجلاب» والقاضي عبد الوهاب» والقاضي أبي الفرج» والشيخ أبي بكر الأبهري. 

والمغساربة يشسار بهم الى ابن أبي زيد القسسروائي. وابن القسابسي؛ وابن اللباد ؛ 
واللخمي. والباجي . وابن محرز» وابن عبد البر؛ وابن رشد ؛ وابن العربي. 

وما اصطلحوا عليه أنه إذا اختلف المصريون والمدئيون قم المصريون غالبا: فإن 
اختلف المغاربة والعراقيون قدم المغاربة, وإلى هذا أشار النابغة الأغلالي بقواه ؛ 

ورجحوا ما شهر المغاربة * والشمس بالمشرق ليست غارية, 

ووجه تقديم المصريين ظاهر. لأنهم أعلام المذهب» ومنهم من صحب مالككا. 

وأول طبقات المتأخرين عندهم : ابن أبي زيد القيرواني ومن بعده. وا متقدمون من 
كانوا قبله. ولذلك قالوا : إن ابن أبي زيد القيرواني هو آخر المتقدمين, وأول ا مغأخرين. 

وإذا قالوا : الأخوان. يقصدون مطرقا وابن الماجشون. 

وإن قالوا : القرينان فهما أشهب وعبد الله بن نافع. 

والشيخان : يشار بهما الى ابن أبي زيد القيرواني وأبي بكر الأبهري» فإن انضم 
إليهم القابسي قالوا : الأشياخ. فإن قالوا : الشيخ إفراداء فالمقصود به ابن أبي زيدء 
يعرف عندهم بأبي محمد. 

فإن قالوا : القاضي فهو عبد الوهاب البغدادي» وإن ثتوا (بأن قالوا : القاضيان) 
فالمقصود بهما عبد الوهاب وابن القصارء فإن انضم إليهم الباجي قالوا : القضاة. 

والقرويان : يشار بهما إلى أبي عمران الفاسي» وأبي بكر عبد الرحمان. فإن قالوا ٠:‏ 
ا لمغربي» فالمراد به أبو الحسن الصغيرء الخمسي الغماري. 
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وإذا قالوا : الإمام فالمقصود الإمام المازري . وإذا قالوا : حافظ المذهب. فإنا 
يقصدون ب. ابن رشد الجد. وإياه عنى ابن عاصم في التحفة. في فصل اختلاف المتبايعين, 
حيث قال : 
وقيل للمبتاع. والقولان * لحافظ المذهب منقولان 
ويقال له : زعيم الفقهاء وحَذام المذهب. 
وإذا قالوا : المحمدان المصريان. فالمراد بهما محمد بن عبد الحكم» ومحمد بن 
المواز. والمحمدان الإفريقيان : محمد بن سحنون» ومحمد بن عبدوس» والصقليان : يشار 
بهما الى عبد الحق وابن يونس. 
وإذا قالوا : محمد. فالمقصود به ابن المواز. وإذا قالوا : الأستاذ, فالمراد به ابوبكر 
الطرطوشي. وإذا قالوا : المشساورٌ فالمراد به ابو القاسم خلف بن مسلمة الأندلسي 
(0ممم). 
وإذا قالوا : أبو الحسن, فالمراد به ابن القصار البغدادي. وإذا قالوا : أبو إسحاق 
يقصدون به ابن شعبان. 
وهناك قسم ثالث من المصطلحات يتعلق بالمصنفات والمؤلفات الفقهية. 
فمن ذلك أنهم إذا أطلقوا الكتاب» فإنهم يقصدون به المدونةء لكن قبل ظهور كتاب 
التهذيب للبرادعي. أما بعد ذلك فقد أصبح اسم الكتاب يطلق عليه. بينما أطلقوا على 
المدونة اسم الأم. (باعتبارها أساس ا مؤلفات الفقهية المالكية على اختلاف أصنافها 
وحجمهاء بعد الموطأ للامام مالك» رحمه الله). 
وإذا قالوا : اللأمهات فإنما يقصدون بها المدونة. والواضحة والموازية والعتبية. فإذا 
قالوا : الدواوين. فإنما يقصدون بها بالإضافة الى هذه الأربعة التي سبقت ‏ المبسوطة 
للقاضي اسماعيل» والمجموعة لابن عبدوس» ومختصر ابن عبد الحكم. الى غير ذلك. 
أما المدونة فهي للامام عبد السلام سحنون» المتوفى سنة 0 وهي أقدم كتاب في 
المذهب المالكي بعد الموطأ. وهي عبارة عن أسئلة سئل عنها عبد الرحمان بن القاسم (أشهر 


وأكبر تلامذة الإمام مالك), ٠‏ فأجاب عنها با كان يسمعه من شيخه مالك , بن ل دة 
9 ه). 
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1 فالمدونة التي بين أيدينا هى ثمرة محهود ثلاثة من الأئمة : مالك بإجاباتهء وابن 
القاسم بقياساته وزياداته. وسحنون 50 وتنقيحه وتبويبه» وبعض إضافاته. 

2 وأما الواضحة, فهي لعبد الملك بن حبيب (د 238 ه). أشه, فقها: الغرب 
الإسلامي» بل عالم الدنياء كما وصفه الإمام سحنونء ألف واضحته في الفقه والستنء 
مقتفيا فيها منهج الإمام مالك» الجامع بين الأصول والقروع. وهو كتاب جلبل القدر» كبير 
النفع. عظيم ال منزلة في قلوب الفقهاء. كان عليه معتمدهم في الفقه والتنظيرء ومرجعا 
أساسيا لهم ردحا طويلا من الزمن. الخ. 

3 أما العتبية أوالمستخرجة, فهي لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز العتبي؛ 
القرطبي» ت سنة 255 ه كان حافظا للمسائل جامعا لهاء عارقا بالنوازل» لم يكن أحد 
بالأندلس يتكلم معه في الفقه› ولا كان بعده أحد يفهم فهمه! الا من تعلم عنده» وكان 
عظيم القدر عند العامة» معظما في زمانه. اة هذا يسدق العقيية هة اليه كما 
يسمى المستخرجة, لأنه استخرجها من الأسمعة التي رويت عن الإمام مالك بواسطة تلاميذه 
وتلاميذهم. الخ. 

4 أما الموازية» فهي لمحمد بن ابراهيم بن زياد الاسكندري المعروف بابن المواز (ت 
9 ه). من أبرز وجوه المدرسة المالكية, ورمز من رموزهاء وأشهر رجالاتهاء ومن الرواد 
الذين تفتخر بهم هذه المدرسة. وكتابه الموازية من أجل كتب المالكية» وأصحها مسائلء 
وأبسطها كلاماء وأوعبها. وكان أبو الحسن القابسي يرجحه على سائر الأمهات. إذ كان 
صاحبه قصَدَ إلي بناء فروع أصحاب المذهب على أصولهم في تصنيفه. وغيره إنما قصد 
لجمع الروايات» ونقل منصوص السماعات. 

والحديث بتوسع وتفصيل عن هذه المؤلفات والأمهات الفقهية في المذهب المالكي, 
وعن أصحابها ومؤلفيهاء يرجع فيها الى كتاب المدارك في أعلام مذهب الإمام مالك» 
للقاضي عياض. رحمه الله ولكتاب الديباج المذهب في أعيان علماء المذهبء للفقيه 
العلامة ابراهيم بن فرحون, رحمه الله. ولكتاب أخينا الأستاذ المرحوم بكرم اللهء الدكتور 
عمر الجيدي» في مؤلفه القيم : مباحث في المذهب المالكي» وفي المصطلحات التي أشرنا 
إليهاء حيث خصص لها مبحثا بعنوان : المصطلحات الفقهية عند المغاربة» 
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وكذا كتاب : "رقع النقاب الحاجب في مصطلحات ابن الحاجب". ( ص 172( حيث 
أحال عليه في هذا المبحث الهام المفيدء ضمن بقية أبحاثه التي تضمنها واشتمل عليها 
كتابه المشار إليه. ١‏ 

هذه نظرة إجمالية عن تلك المصطلجات, رأيت أن أوردها وأن أنقلها من الكتاب 
المأكزر؛ تعميما للنفع بها؛ وتعريفا بمدلولها والمراد منم, خاصية وأن العلماء المالكية. كما 
يرى الأستاذ الجيدي, رحمه الله؛ قد اكثروا من هذه ا لمصطلجات وأغربوا, بحيث لا تجد 
مذهبا يدانيهم في هذه الكثرة» علما بأن كل مذهب له مصطلحاته .. 

ويبقى تبيينها وتوضيحها من طرف العلماء والفقها ء المالكية قدها وحديثا قد يسر 
فهمها والاستفادة منها فيما ترمز إليه وتذكره بإيجاز واختصار. 

والله يثيب الجميع ويجزيه على ما قصده من خدمة العلم والفقه, وتيسيره للدراسة 
والفهم. والتحصيل والتأليف. فإن الفقه متفرع عن الشريعة والدين؛ ومن يرد الله به خيرا 
يفقهه في الدين, جعلنا الله منهم بمنه وفضله؛ وكرمه وجوده, آمين. 


المي 
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فهرسة الجزء الرابع من لوازل الشريف العمراني, 
أبي عيسى , > سيدي المهدي الوزالي› 


حفظه الله وعضده وقواه, 
وبلغه من خير الدارين غاية ما يتمناه 
بمنه وكرمه. آمين. 
"الات نوازل الطلاق: 
الصفحات 
e‏ - وقوع الطلاق في حالة الغضب واللجاج لا يعرف من قال بعدم لزومه ' 00 


شن - من زوج بنت ولده لرجل فحلف ولده بالثلاث لا يعطبها له» ثم ندم 
ومرض حتى ضاقت به الأرض» فليطلق امرأته طلاق الخلع ويحضيه ثم 


يردهاء وارتكاب القول الضعيف للضرورة سائغ TT OEY‏ 
- يتحيل في الخروج من الطلاق الثلاث بوجه جار على الأصول e‏ 
- إن قال لزوجته : إن فعلت كذا فأنت طالق وخاف الحنث بالثلاث فللمفتى 

أن يقول له: خالعها بواحدة وتفعله» ثم رُدَها ADS‏ 
- إن العمل بالمشهور هو المععين» ولاكن ارتكاب الرخصة يوما ما للضرورة 

جاتر ODE ENE‏ ل 


و يي ا ا ا 
وهذا هو الذي غر التسولي حتى قال: إن من أشهد بالطلاق وأخفاه عن 


المرأة إنها ترثه» ولیس بصحيح» > وإتما لها الدفقة فقط 21573 
- من قال لزوجته : يا هذه الجيفة» لا يلزمه طلاق إلا أن نويه e‏ 


- لزوم الطلاق للحالف لحنثه بتركه فعل ما حلف عليه حتى طال صحيح 
- طلاق المكره والنائم لا يلزم» والكارهة لزوجها إن أرادت e‏ منه اقل 
- من اشتد غضبه فقال: أنت حرام علي» أو الحلال علي حرام أو ما أشبه 
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10 
13 
14 


14 


ذلك يلزمه ثلاث تطليقات في المدخول بهاء ويُنَوَى في غيرهاء ولاكن هذا 


خلاف المعمول به من لزوم واحدة فقط ST‏ 
- من حلف بالطلاق والحرام يلزمه الطلاق فقط إن قدمه في اللفظ وكانت غير 
مدخول بهاء وإن كانت مدخولا بها يلزمه الحرام» تأمله N‏ 
- إن أسلمت الذمية ثم أسلم زوجها في عدتها فهو أحق بهاء وإن انقضت 
عدتها فلا aca‏ 
- ابن القاسم : إسلامه رجعة دون إحداث رجعة 010000 
- لو أعطت نصرانية لزوجها مالا على أن لا يُسلم حتى تنقضي عدتها أو 
ا ل ا ا 100 


تزوجت وولدت ا 000 
- طلاق المكره ه وسائر أفعاله في نفسه لغوء وكذا من أُكْره على بيع أمته 
فوهبها أو على الإقرار بألف فأقر بألفين» أو على بيع بعض السلعة فباعها 
كلها فذلك كله باطل لا يلزم E ES ERS‏ 
- إذا ثبت الإكراه لم يلزم الطلاق» وإن شهدت بِيْنَةٌ بالطوع لا عبرة بها 6 
- من قال للعدول: : أكتبوا لها براءة مُحَرّمة تلزمه واحدة: لأن الحرام فيه 
واحدة بائنة على المعمول به 00000 
- من حلف باليمين الغليظ فاللازم في اليمين هو الطلاق» ويُرجع في الغليظ 
إلى نيته وعرف بلده» فإن لم يوجدا فالكفارة م ا 
- من حلف لرجل حتى يضرب > ولده امرأته مائة» فقال: إنه ضربهاء أو حلف 
له ليربطن امرأته وقال : إنه فعل» فإن الضرب والربط لا يجوزان» والحالف 
إن لم يصدقه وشك يومر بالطلاق بلا جبرء وإن قوي في نفسه أنه ضربها 
وريطها ار ذلك Agia‏ 152007000 


e 0 ا‎ e 
زعم اجماصى أن العامة لا يعرفون إلا الطلاق البائن» وهو غير صحيح؛ بل‎ - 
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22 


23 


23 


23 


العوام لا يعرفون البائن ولا الرجعي» بدليل المشاهدة» إلا النادر منهم 17 
ول ان أن الطلاق ناف وزی للمتويق ف الل ولو كان 
المطلق من العوام» لآن الشرع حصره وجعل له ضابطاء ولم يفرق بين عامي 
وغيره» خلافا لمن وهم OR SATS‏ 
- من حلف على امرأته أن لا تلبس المنطقة بيمين نسيهاء » إلا أنه جازم بلزوم 
الطلاق له فيهاء فصارت تلبسهاء فإذا رآها زجرها وانتزعتهاء ظنا منه أن 
الطلاق لا يلزمه حيث انتزعتهاءثم بعد مدة اشترتها بمالها ولبسبتها قهرا 
عليه» فحلف بالحرام آخر الثلاث لا تكون له امرأة» فالطلاق المنسي إن كان 
انا له بحس ب SES E‏ 


E O O E OO e له كاعم‎ 


- من حلف بالحرام وحنث وتكرر ذلك منه» والزوجة في عصمته. لا يلزمه 


سوی طلقة بائنة» وله ردها بصداق وولى 000 


27 
27 
28 


29 


- اال إِذا كان :ماضووا بالبيثة او سرت البيئة حي خلق: بالات زجنت 
فادعى أنه كان حلف وحنث قبل ذلك» وأن الثلاث لم تصادف محا له 


يقبل منه ذلك» وإن جاء مستفتيا صدق ROE‏ 
- لفظ أبدا وعمري وعمرك كالتوكيد فى الكلام» وليس حكمه حكم 
الغلاث› بل واحدة فقط E RSS a‏ 
- من طلق زوجته رجعيا واستمر على وطئها حتى انقضت العدة» ثم أردف 
عليها طلاقاء فيه قولان. وهنا كلام طويل SASS‏ 


- إن جاء من هو أهل. للعذر فلا بأس أن يفتى له بقول فيه رحمة» والعكس 


- الحالف بالحرام وأفتي له بقول اصبغ بعدم اللزوم» هل يجوز له ذلك أم لا .. 

- العمل بالمشهور هو الواجب» وارتكاب الرخصة يوما ما للضرورة سائغ 0 

- من قال : عليه الحرام الثلاث لا كانت له زوجة» أو لا بقيت له زوجة» أو 
هى طالق ثلاثا إن بقيت أو كانت له زوجة» يطلقها واحدة فقطء بمنزلة قوله 
إن لم أطلقك فأنت طالق ثلاثاء فإن لم يطلق واحدة لزمه الثلاث 7 
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- من حلف باليمين أو بالحرام وله أكثر من زوجة» له أن يصرف بمينه إلى 
واحدة 0102-2 0 ا 0 ا 0 310000000000 


- من تشاجر مع زوجته وقال لأخيها: إذهب بها ولم يُرِدْ بذلك طلاقهاء 
لاشيء عليه» وإن أسرته البينة فيحلف أنه ما أراد الطلاق ويبراً e‏ 

- من حلف لزوجته باليمين إن خرجت حتى يطلّقها يكفيه الطلاق الرجعي . 

- لم يتقرر عرف بتخصيص لفظ الطلاق بالبائن» بل يُطْلَقَْ على كل طلاق» 

باقها- كان أو سا ا SRE‏ 

ص. 4 - من الئاس من لا يعرف البائن» ولا الرجعي» ومنهم من يعرفهما ويسمي 
كلا منهما طلاقا 000 0 17 


- وجرت فتوى فقهاء فاس بالرجعي في اليمين 0 E‏ 
- وما ذكره شارح التحفة محمول على عرف بلدهم» وذلك لا يقضي على 
عرف فاس E E LEL E OL EE i‏ 


- من قال لرجل : اليوم الذي تجدني أَمُر بالطريق الفلاني طلق علي امرأتي, 
فون قصد بذلك وكالته على تطليقها فله عزله» ون أراد تمليكه أمرها لم 
يكن له عزله» لاکن إن خلّى بينهما زال ما بيده» فإن قصد بذلك إنشاء 
الطلاق وتعليقه على المرور بالطريق فهو بعيد» لاكن إن قصده لزم 0 

- رجل مع إخوته على مائدة واحدة وله زوجة تخصه بطعام مستترء فحلف 
بالئلاث لا يأكل ذلك الطعام الذي تخصه به» ثم فارق إخوته وأكل 
طعامهاء إن كان حلفه لأجل إخوته خشية أن لا يسمحواله فيه فلا 
يحنثء وإن كان قصده ترك المنة فلا يأكله ولا غيّره مما تمن به عليه ولا 
حنث بالثللاث» وأما أكله ذلك الطعام الذي تخصه به» فإن کان له جازء 
وإلا فلاء إلا أن تطيب أنفسهم به Rs e‏ 

- من طلق امرأة وحلف : لو لم يطلقها حتى يفعل بها ما يهلكهاء ثم خطبها 
فقالت : كان طلقها ثلاثاء ثم رغبها فلات فإن كانت النازلة في الفتوى 
يقبل قولهاء وإن كانت مرافعة فيفرق بين ما يقبل فيه رجوع المقر عن إقراره 
ومالا. على أن هذه النازلة أخف من مسالة مّن قال : حلفت بالطلاق ثم 
رجع وقال: كنت معتذراء فيقبل قوله في الفتوى لا في القضاء ا 
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و زياف ) أولادهم ادعو عليه أنه حلف بالحرام فأنكر». 
فه القاضي وبقي على إمامته» ثم أثبتوا عليه أنه حلف به فعزل عن 


الإمامة فالجواب أن الصلاة خلفه صحيحة لأن الحرام مره الاج فيه 


وأما يمين الإنكار فغموس قادحة» لأنها من الكبائر. نعم المشترَطٌ في الإمام 


أن يكون مستور الحال فقطء لا العدالة المشترطة في الشهادة ........:.......... 
5 من صدر منه طلاق سرا بلا نطق : لا كلم فلانا من غير قصده إنشاء معناه» 


وإنما خرج منه كالعطسة بلا قصدء لا یلزمه» وهنا كلام 


- من عقد وعزم على طلاق امرأته لا يلزمه بمجرد ذلك إجماعا 20 


ص. 5 - من قال لزوجته : أنت علي حرا م لا كنت لي زوجة عمرك أو عمري أو 


أبداء إذا أوقع عليها طلقة مملّكة بر في بمينه» وله مراجعتها 520000 


- من قال لها : عليه الحرا ل ل 


الحلف طلقة ملكة أو بقدر ما يستفتي» بر في يمينه .. إلخ. E‏ 


50 


51 
51 


53 


53 


- من طلق زوجته ثم ادعی الإكراه 0 ولاكن لم يقم به 
حتى خطبها آخر وأراد تزويجهاء فإن ثبت الإكراه فلا يلزمه ذلك الطلاق» 
مجو عجان E‏ زوال الإكره ففيه قولان» وأما خطبتها وتزويجها 


E E N OOS ا‎ 


ر 
حسان : ece ase RAR RRS SS‏ 


- امرأة طَلّقَث وهي صغيرة أرادت أن تسكن مع جدتها لكون أمها ماتت» 
وامتنع من ذلك أبوهاء القول قولها e E‏ 
- من تمازح مع رجل فقال له: إن أعطيتني كذا بعت لك زوجتي يلزمه 
الطلاق وینگل ل و 
- من باع زوجته» أو زوّجها لغيره أو مُثل بها فتطلق عليه» ويؤدب إن وقع 


ذلك بالفعل لا إن أراده فقط A SER‏ 


eee 


- من جاع فباع امرأته ووطئها المشتري يعد زانياء فإن باعها بلا جوع فالحد ... 
- من مككن زوجته لغيره» أي أباحها له ليس هذا بطلاق e‏ 


- من أشهد عدلين أنه طلق زوجته واحدة فسألاه هل تقدم له فيها طلاق ؟» 


فقال : اثنتان» يلزمه الثلاث ولا يقبل منه دعوى الكذب 
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53 


69 


70 


70 


71 


72 


72 


- من بعث براءة الطلاق الغلاث من تونس إلى و ثم قدم وادعى 

أن كاتبها غلط» وَإِنما قال للكاتب : إني بعشت إليها بوثيقة طلاق ولم 

تصل» وبعشت لها بأخرى ولم تصل» وكتبت بعدها أخرى ولم تصل» 

وهذه الوثيقة الغالشة > فظن أنها آخر الثلاث فلا يصدقء والمطلق مرهون 

بكل ما اشتمل عليه رسم الطلاق» وزَعْمهُ أن به غلطا تعَقَب بالرافع لا 

يلتفت إليه» والإقرار باليمين مغل الاقرار بالطلاق» فيؤاخذ به» صادقا كان 

أو كاذبا. وهنا فروع كثيرة من هذا المعنى في غاية الحسن 0100 

ص. 6 - من حلف لزوجته بالئلاث إن اطلع لها على كذب» فاقر أنه اطلع عليه ثم 
6 لا و RESO‏ 2527111 


شيء عليه في الفتوى SRE SL ES‏ 
- من أراد أن يحكي كلام رجل فقال: زوجتي طالق» ونسي أن يقول: قال 
فلان» لا يلزمه إن كان نسقاء ومن قال : طلقت أو أعتقت ولم يكن فعَلٌ 
بار ومن قالطال البيكةة وقال؟ إنه آراه أ رل وا دة قن تسان 
فهي ثلاث» واختلف فيه فى الفتوى 0 121101010 
ب ؤمن كتنب لضهرة: إقدم فقد طلقت بت قم قال > عدت كاد يدق" 


يؤاخذ بالظاهر من لفظه لخو SE SAE‏ 
- من طلق زوجته لخبر بلغه عنها ثم وجده غير صحيح., يؤاخذ به 0111 


7 رجل تلفت لامرأة من أقاربه حاجة فوجدت عند زوجته» فطلقها لذلك» 


ثم ظهر أنها بريئة بالحكم الشرعي فلا يلزمه» على خلاف في ذلك 


2 من قال لزوجته : إن انتقلت عنى اليوم فأنت طالق» فأتاها أخوها وقال لها: 
قد طلقكء فانتقلت» ثم علمت فقالت: ما انتقلت لهواي لا يحنث» 


وقيل : ينحنت ا ل 0 
٠ 8 3 4‏ 
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74 


74 


74 
74 


رط السك العلن على الطلاق لازم زلا ك مق يد ما إذا لم يكن 
خوف» وإلا لم يلزمه الشرط» لأنه من باب الإكراه E‏ 
- إن الموضع إذا كانت فيه فتنة لا يلزم.الزوج شرط السكنى eS‏ 
- إذا شرط الزوج أن لا يغيب عنها أكثر من شهر فأسره العدو فلا كلام لها 
'وأما لو خرج غازيا فأسره عدو فلها القيام بشرطها EES‏ 
- طلاق الحامل المكملة شهورا ستة» والمريضة في صحة الزوج» غير منوع ... 
- من قال لزوجته: النظر فيك حرام وكرر ذلك لا يلزمه» ومن قال: وجهي 


من وجهك حرام» فيه خلا .يي 7500 
من أراد وطء زوجته فأبت» فعضب وقال: نحرم أنا نفسي على ذلك» 
ومراده التضييق› لا يلزمه طلاق 1 بب-ب-ب_-بز 0 O‏ 


ص. 7 دين خلف الا ان كلهنا لا تبقى رو چچ هلکه يبرا بظلقة ملک :ولا 
الأيام الشمانية 56 اا 0 
- من عرّى زوجته من حليه أو غيره ولم یزد من الكلام شيئاء يحلف ولا 
يلزمه, وقيل: لا يقع عليه طلاق بهذا 11111 1 27171011711 
- الطلاق في حالة الغضب واللجاج لازم» وكذلك تحريم الزوجة لازم RS‏ 
والحائض غير لازم» ولا يجوز لأحد أن يعمل بذلك Cae see EAE‏ 
ا 


وكين ف م وإنالم ينو شيا ففيه خلافة) المنية الا 20 
- من قال لزوجته : نراك مخلية أو مخلّصة ثم حرمهاء > فإن نوى أولا الطلاق 
المملّك لم يرتدف الحرام» وإلأ ارتدف 000 


5 من أتعبه السفر فقال : إن سافرت بعد هذا فلا طريق لي عند زوجتي تحرم . 
- قوم جرى عرفهم أن المطلقة لا مهر لها إلا ما قدموالها عند البناء دون 

المؤخرء بخلاف المتوقّى عنهاء أنكحتهم فاسدة ا 
من زوج أَمته من عبده ثم غاب العبد بعد البناء» فوطئها السيد فأتت 
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74 
75 


7 
78 


79 


79 


79 


80 
80 


80 


81 


82 


82 


83 


راجعها فإنها تعود عليه ما دامت العصمةء فإن اتقطسث لم تعد ............ 

- من اشترطت عليه الجورة ثم خرجت بدون إذنها فلا تسقطء وان ادي 
عليها الإذن حلفت» إن خرجت برضاها لزمه أن يردها إلى امحل المشمقرط 

SS ARR فيه السكنى‎ 

- من طلق زوجته حين هروبها وغيبة خبرهاء ولا د ت قال: إنه كان يظن 
أنها ماتت» فلذا طلقهاء لزمه الطلاق» ولا يقبل قول لان والد الروجة كان 

- الطلاق المعلّق على إعطاء شيء للزوج في يوم معين لا يلزم إذا مضى ذلك 
اليوم ولم يعط شيئاء لأن المشروط لا يحصل بدون شرطه eens‏ 
ص8 حكن ست إن ی هروصم ابوه ج يطلقها سامت و ا 
وادعى الزرج أنه لم يسمعها فلا تطلق عليه ...0 et‏ 

- عن مقا على أمرأة وصار يقول: وقع ما وقع وشبهنه ما يدل على ندمه لا 
يازمه طلاق حتى يصرح به باللفظ لانه ركن من أركانه eneneess‏ 00 

- اراد بالكلام النفسي أن ينشعه في نفسه كالنطق به لا النية ولو صمم 7 
- ومن عزم على طلاق امرأته ولم يطلق باللفظ لم يلزمه إجماعا 2717 
- من فارق زوجته بالطلاق الخلعي» ومن الغد أوقع عليها الثلاث لا يلزم i‏ 
- کن سره أزوجمته في عقند نكاحها أنه إن أدخلهها على اهله او ادخلهم 
عامها فهي طالق ففعل» فالطلاق بائن على الصحيح» ولا يتكرر عليه o‏ 

- داو اشترط إن غاب سنة أو تزوج عليها فهي طالق ففعل ثم راجعها وفعل 
م تعد علليه؛ ولو قال: إن أكلت هذا الرغيف فهي طالق فاكلت وطلقت, 

ثم راجعها فاکلت» فلا شيء عليه... إلخ. ss‏ 

> من أهمل زوجته زمانا طويلا بلا نفقة ولا كسوة نحو ثلاثين سنة» ثم 
خرص كال لوناة إن برارتلك فوح بسكي مطل لسر آرم تزه إن ا 

وابتداء العدة من يوم قوله ذلك» ولا عبرة بقوله عشر سنين 00ظ1 
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87 
87 
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88 
88 
89 


90 


90 


90 


- من طلق زوجته طلاق بت بشاهد واحد ثم مات لم ترثه a‏ 


- تصدق المطلّقة في انقضاء عدة الأقراء فيما يمكن على المشهورء والذي به 


العمل أنها لا تصدق في أقل من ثلاثة أشهر 9 غك« 
می طلق فی مرض :موت ترقه زوجنه ولو كان الظلاق ثلاثا ..... 


ت من حلف أن لا يجاور أخاه بالسكنى» ومات الأخ وترك أولاده» فرجع 


مجاورتهم» في حنثه تفصيل AS‏ 


- من قال لزوجته : الله إن فعلت كذا لكان انفصالك فلا تكوني لي زوجة» . 
ولا كنت لك رجلاء هل يراعى عفد اليمين بالله أو الشعليق؟؛ الأرجح 
الأول» فيخي ن خی ال وحنث التعليق a RS‏ 


- من قال : عليه اليمين لا تكون له زوجة أبدا بير بطلقة مملكة 


- من قال: بالله تعالى» أو الطلاق علي ثلاثاء أو الأيمان اللازمة إن فعلت 
كذا إن كنت لي بامرأة» أن الطلاق يلزمه» ولا يصح ذلك الخ» 
لم تحل إلا 


ص. 9 - من قال لزوجته حالة الغضب : عليه الحرام لا كانت له زوجة 
بعد زوج» وفي المذهب قولة شاذة بعدم اللزوم ا 


- من حلف بحرام زوجته ليرتحلن من بلده إن إن لم يحلف فلان على نفي ما 
اتهمه به ثم | نه لم يحلف ولم يرتحل الحالف ولا فارق زوجته» ومضى من 


الزمان أزيد من ثمانية أعوام» وندم الآن وتاب الخ. ia‏ 


Senema 


seen 


وليفو وو ورور رمقو 


i تأمله‎ 


eseren 


- الفتوى بغير المشهور حرام من ناحية الحكم بالهوى ٠‏ 


- الطلاق في المغاضبة لازم» وكل ما نقل في ذلك باطل لا يصح 


- من حرم زوجته واطلّع على ما في المسألة من الخلافء وهي خمسة عشر 
قولاء من جملتها طلقة واحدة؛ وانفى مع الزوجة على يد فقلداه 


OD 


وعقدا النكاح» يتركان وتقليدهماء ولا يتعرض لهما aR e‏ 


5 من حلف معتقدا أن المرأة أخذت ماله» فان تبين أن غيرها أخذه حنث» 


وإن لم يتبين شيء أصلا فلا حنث عليه 000 


- من حلف باليمين حتى يقتل امرأة إن دخلت داره وهي مشتركة يحنث إن 


لم يفعل» لاكن إن كانت اليمين عن حرج ففيها سهولة et‏ 


- من قال : عليه الحرام حرام زوجته لأقتلن فلانا | إن أعطى أخته لشخص 


مَعْيْنِء ينجر عليها الطلاق إن لم يجترئ ويفعل ما حلف عليه 
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95 


96 


96 


97 


97 


98 


98 


98 


98 


- من حلف بالحرام لا يسكن موضعا فلا يرجع له» بخلاف لأنتقلن EN‏ 


- من حلف لا يبقى مع فلان وليست له نية في أبدية ean‏ 
- هل للمرأة طلب مهرها بلا موت ولا فراق من زوجها؟ EE‏ 
- الفتوى والحكم بما يكتب في الأصدقة أنها على الحلول لا بقول من قال 
بالفساد AL A TES SE SRE ODS RAS‏ 
- لا يحل أجل الصداق بالطلاق» والهدايا لأهل الزوجة لا تحسب من 
الصداق o an RAS‏ 


- من يكثر فيه الغضب والّلجاج؛ وزعم أن بعض الناس صنع له السحرء 

فطلق زوجته لذلك» يلزمه تكرار الطلاق» هو قول خ: «وإن كَررَ 

الطلاق . .الخ» وإن شّك أطلق واحدة الخ؟ ا A‏ 

- من أنكر الطلاق وأبطل شهادة أحد شاهديه يحلف ولا شيء عليه . الخ ... 

- من أشهد بالثلاث وزعم أنه نوى في قلبه خلاف ذلك ليَخَوفهاء يلزمه 3 

ص. 10 - من خير زوجته في الطلاق فاختارته لزمته واحدة لا أكثر a‏ 
- من طلّق زوجته ثلاثا فولدت ذكراء لا تحل إلا بنکاح جدید» وكذا مروره 

في السوق عريانا لا تحل به» وكذا من طلّقها فولدت لا ترد إليه إلا بعقد 


- لا يجوز الجمع بين المرأة وخالتهاء وإن لم يطلع عليهما إلا بعد الدخول 
ا e‏ 
- من حلف لزوجته بالحرام لا تكون له زوجة يبر بطلاقها واحدة مملكة E‏ 
-من سكتت عن طلب مهرها بعد طلاقها مدة حتى ماتت فلورثتها طلبه بعد 
يمين القضاء SSS‏ ا ا 1 
- إذا تقرر عرف في الصداق فالقول قول مدعيه وإن بقى أربعين عاما 5 
- من تبرأ من زوجته بمحضر الشهود فهي ثلاث إن لم يكن عرفهم بخلاف 
ذلك» وإلا فلا شيء عليه Se a Se‏ 
- من طلق زوجته بالثلاث إرضاء لأبيه لزمته» وليس هذا بإكراه 8 ظ5 
- من طلّق زوجته وكتب الاسترعاء ولم يقم به حتى خطبت وادعى الإكراه» 
له القيام به إن ثبت الإكراه e SS ESS‏ 
- من رأى زوجته تتزوج وسكت لا يعد طلاقا وإن حضرا الوليمة» وفيه نظر 
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99 

99 
100 
100 
101 
101 
102 
103 
103 


104 


104 
104 


105 


105 
105 


106 


107 


5 من قال لزوجته والله إن دخلت دار فلان ما تدخلين داري» ونوى به 


الطلاق)» لزمه 1 1 111 [ |[ |[ |[ |[ 10 
- يتكمل الصداق على الزوج بإقامتها معه سنة بلا دخول» وإن ادعت رضاء 
بعيبها بعد رقت 111[ RA‏ 
- هل يعد الطلاق رضى بالعيب أم لا؟» فيه نظرء وكلام عج يفيد أنه رضى . 
- من قال للشاهد : أكتب لها براءتها فكتبها لزمه الطلاق a‏ 
- الشهادة بالطلاق عاملة وإن اختلف اللفظ والزمان 000 
- من أضمر في قلبه إن دخلت زوجته دار فلان ليطلقنها فدخلت» فان لم 
يكن عازما عليه فلا طلاق» وإلا ففيه خلاف» والأحوط الطلاق e‏ 


- أحد الأخوين حلف بطلاق زوجته ثلاثا: إن بقى بينه وبين أخيه شيء 
انشكرك فاته بخال هينه وبر زرحا حنتى يقتا فون غاد يعد ذلك إلى 
الشركة حنث إن كان قصل أو بساطٌ يدل على المجانبة» وإلا فلا oe‏ 
- من تحارج مع أبيه على ركوب فرس فحلف بالطلاق لا أركبه إلا أن يذهب 
غيظه فله ركوبه إن ذهب غيظه 0 00 0 
- مسألة مثلها: 
- القائل : مطلق أنا لا يرتدف عليه التحريم إن نوى واحدة مملكة وإلا ارتدف 
E OS‏ . قاله 
الشارح» ووافقه العباسي واليزناسني EG O a‏ 
ص. 11 - اعتراض عليهما بوقوع الخلل في نقلهما oT SERRA o aS‏ 
- ليس معنى قول الشارح معرفة الناس بالرجعي أن ذلك سبب البينونة» بل 
معناه أن الناس في وقته بالاندلس كانوا يطلّقون بالطلاق المملّك ولا 
يعرفون غيره» فصار هو المتعارف بينهم» بحيث إذا أطلق اللفظ انصرف 


- من قال : هي طالق طالق طالق» ثم بعد مدة قال : طالق ثلاثاء لا تحل لي» إن 
نوى أولا واحدة مملكة لم يرتدف الثلاث» وإلا ارتدف .... a‏ 
- من حلف لزوجته أن لا تدخل لدار أحدلا يحنث بدخولها دار أبيه إن 
قال : أراد دار الأجانب SR hse‏ 0 ا 
الطلاق الثلاث في كلمة واحدة فيه خلاف وكلام طويل» واعتراضات 


657 


108 
109 
109 
110 
110 


111 


111 


112 


112 


112 
113 


113 


114 


115 


ا A O‏ 
- رجل خطب امرأة فيقول وليها: لا أزوجها إلا على أن تطلق امرأتك التي 
تحتك» أو تجعل أمرها بيد صاحبتهاء وهنا كلام طويل EOD‏ 
- من حلف لغريمه بطلاق امرأته ليوفينه حقه إلى أجل» فصالح امرأته قبل 
الأجل فإنه لا يقع عليه حنث بمضي الأجل» وله أن يتزوجها بعد ذلك» 
ولا يكون عليه شيء باتفاق ا 
- بينة لفيف شهدت بأنه كان طلق قبل تاريخه بنحو أشهر ستة» وأخرى أنه 
كان مريضا واستمر به المرض إلى الموت» ترثه زوجته المطلقة eggs‏ 
- من اتهم بقتل نفس وحُكم عليه ببقائه في السجن عشرين سنةء وله 
زوجة قامت تطلب الطلاق منه لعدم صبرها على ترك النكاح تلك المد 
والزوج ملي تجاب لما طلبت» وفيها كلام طويل ry‏ 
- امرأة مظهرة ة لكراهة زوجها قبل البناء» زاعمة أنها تقتل نفسها إن قرب 
منهاء لا ينفعها ذلك ولا يفسخ نكاحها لأجل ذلك EES‏ 
- رجل قالت له زوجته: طلقني» فقال لها: ودعناك الله ولانية له لا يلزمه 
طلاق بها الفا e‏ 
-طلاق الذاهل ونحوه غير لازم لافتقار الطلاق إلى القصد 15010 
- إذا ادعى رجل حقا على آخر وحلف بالطلاق على ذلك» وأنكر المطلوب 
وحلف بالطلاق» وأقام كل واحد منهما بينة على قوله» ثبت الحق» وتطلق 
زوجة المطلوب eR aaa‏ 
من أمره أبوه بطلاق زوجته فليطلقها O O O‏ 
- أول من أمر ابنه بطلاق امرأته سيدنا ابرا هيم الخليل عليه السلام N‏ 
Ege,‏ 1 5 
- سكنى الرجل مع مطلقته في دار لا يجوزء وقيل : يجوز إن كان مأموناء 
وإلا فلا aR‏ 
- من حلف بطلاق زوجته خوفا وتسترا على غيره» في حنثه خلاف 20 
- رجل توفي فقالت امرأته: طلّقني ثلاثا وهو مريضء وقال الورثة: بل 
طُلْقَتْ وهو صحيح» القول قول الورثة» إلا أن تأتى هى ببينة e:‏ 
2 ومن قالك لزوجها يا فا ان ھا إن كنع ا ان ایا 
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116 


120 


120 


123 


126 
126 
128 


132 


135 
137 
137 
138 


138 
139 


139 


الطلاق إن لم يكن عالماء وإلا فلا Rares‏ 
- من حَلَّفَ وحنث» وشك هل حلف بالثلاث أو بغيرها. يستحب له فراقها 


e‏ على حد أرض» فقال أحدهما ا إنكان بهذا و 
يكون خارجا عن الزوجة» ثم ثبت أنه الحد» اا اش الات 
- من طُلْقَتْ مرة أو مرتين وتزوجت بالغير» ثم طلقت وردها الآول؛ لا يهدم 
ناحا المرة أو لر تن وإنما يهدم النكاح الثلاث» وأما ما دون الثلاث 


- 


- من قال لامرأته : أنت طالق مادام سبو يجري» تلزمه واحدة» وقيل: ثلاث . 
- من يقول لرَجُل : أنا أتقى لله منك» ويحلف على هذاء إن قاله صالح 
لفاسق كما قاله ابن اللخمي للشرطي لم تطلق عليه؛ وإلا حنث E‏ 
- من قال لامرأة: أنت علي حرام كأمي وأختي وزوجتي تحرم عليه . الخ. - 
5 من سألت منه إحدى زوجتيه طلاق الأخرى فاستحفظ وطلق لا يلزمه 
تحريمها ا ا ا 00 
- من حلف بالطلاق ليد خلن الليلة بزوجته ولم تتجهز» في تحنيئه خلاف .... 
- امرأة وهبت نوبتها لضرتها أو لزوجها فلها الرجوع فيما كثر من ذلك لا ما 
قل كاليومين فيلزمهاء وهي نظيرة مسألة المعير إذا رجع. .الخ 6 ش25 
- امرأة ادّعى عليها رجل أنه تزوجها وأنكرت التزويج» وزعمت أنها أجيرة 
لا تُصدّق إن طالت معه وولدت 00 ا 
- نفقة المرأة في مدة الخصام على زوجهاء لأنه مقر بالزوجية e SE‏ 
- رجل قال : نسائي طوالق وله أربع نسوة» وقال : أردت ماعدا فلانة» صدق» 
وأما إن قال : جميع نسائي طوالق فلا يصدق ت E‏ 
- من حلف بالحرام لا يفعل فعلا ففعله وحنث» فحضر الزوج ووالد الزوجة 
وا واس شي سياد E E‏ 
القول المي DSS‏ و 
- لاكن الفتوى به بعد الوقوع في الورطة لاتنكر» والاعتماد هنا على أمور 
ثلاثة : أولها القول بجبر السفيهة البالغ. ثانيها فتيا ابن لب في زوجين 
تراجعا من غير إشهاد بالصحة. ثالنها القول بطلقة واحدة فقط رجعية في 
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الحرام» وهنا كلام طويل AE‏ سس 


ص. 13 - من لا يبالي بالحلف ثم طلق ثلاثا تلزمه» ولا يفتح هذا للعوام فيختل 
النظام a‏ 


- اختلاف العلماء في لفظ التحريم» والعمل عند المتأخرين فيه بطلقة بائنة .. 


- من اختلعت من الزوج ثم بعد أن بانت منه أقرت أنه كان طلقها طلقتين 


فلا تحل له إلا بعد زوج RRS‏ لواف و الو 4 لواحا cased e‏ 
-من صرح بالثلاث أو قصدها بلفظ الحرام لزمته» والحرام فيه أقوال سبعة a‏ 


- قول الرجل لزوجته : أنت طالق في الدنيا والآخرة مثل قوله لها أنت طالق 
أبداء تلزمه واحدة فقط. وقيل: ثلاث» هذا إن لم يكن فيه تعليق» وإن 


كان كقوله عليه اليمين لا كانت له امرأة أبدا فهي ثلاث» وقيل: واحدة» 
وهو الصواب ججح عق م مع ع وموم روج يو وفوف E‏ جع امايو كع اعم لاع اله عع 80 ملق 6 الو 16و ل ولد المع وا و 2 
- من قال لزوجته : حرام في حرام» كرره ثلاثا مع باء الجر لزمه الثلاث E‏ 
- من قال عليه اليمين : آخر الثلاث لاكمَلّم فلانا لزمه الغلاث إذا حنث 2-0 
- لفظ اليمين أصله فى اليمين بالله» لاكن عرف الناس صرفه للزوجة 520000 
3 من حالف لزوجته باليمين لا فعلت كذا إلا إذا غلبه والدها بالشرع» فلابد 
من وصوله للقاضي› ولا يكفي الرفع للمفتي . E‏ 
- من حلف لا ترك حقه إلا إذا غلبه الشرع لابد من وصوله للقاضى أيضا .... 
- من تخاصم مع غيره فحلف بالحرام لارجعت لداري حتى أشتكي إلى 
السلطان» ثم إنه خاف أن يأخذ متاعه أو يُهلكه فرجع فلاشيء عليه. إلخ . 
- الذي صححه غير واحد أن الخائف على غيره لا يحنث كنفسه ش23 
-طلاق المكره لا يلزمء سيما إذا استرعى ل 
- من طلق زوجته فلها سعايتها وما يعرّف للنساء وما نشا من خدمتها 2227 
- من قال لامرأته: بالله الذي لا إلاه إلا هو إن خرجت حتى تحرم يبَر بطلقة 


أو كفارة يمون وكذا إن قال لها: إن تشاررت مع أمه لا تخرج إلا 
کخروجها. . 


بخ »كذا من قال لها: والله لأطلقتك . . الخ A‏ 


- من حلف لامرأته بالطلاق لا كانت له امرأة أبداء له إحناث نفسه بطلقة ... 
- من حلف لامرأته بالله إن قَيّلت في هذه الدار لا قيلت على ذمتىء تجحزئه 


كفارة يمين 
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150 


- إذا سمع الرجل زوجته تقول لولدها: يا ابن القحبة» فإنه يجوز له وطؤهاء 

ولا شىء عليه اا RRA‏ 

د قرو اجر ع ی لهم رحد رز جد الى و من اا رید يطللاق 
نسائهم» فإن لم يحلفوا خافوا على أنفسهم وأموالهم» إن خاف وحلف 

فهو مَكْرَه.. الخ. ا 

ص. 14 - امرأة ادعت الطلاق في زمن الخخمصة فنكحها رجل ثم مات» ثم آخر 
فطلقهاء ثم قدم الأول.. الخ. ا SEBRE‏ 

- رجل يطلق امرأته طلاقا بائناء هل يحل له كلامهام لا؟» وكذلك 


ا معه ا 1 111 1 | |[ 0 2070000 
- تجوز سكنى الأعزب مع المتأهلين» وهو عند أهل فاس منكر عظيم eed‏ 
- من شك هل حلف بطلاق زوجته أو لاء لا يلزم على قول ابن القاسم ans‏ 
2 من حلف على فرسه لا دخل داره يحنث بد خوله للأروی قرب داره إن لم 

2 له نية SSeS‏ 
- الحالف بصريح الطلاق وهو ما فيه الطاء إلخ, إنما يلزمه طلقة رجعية ra‏ 
- من حلف لزوجته باليمين إن خرجت حتى يطلقها فخرجت فكتب لها 

طلقة رجعية فإنها تكفيه لذ 1 1 0171011111 


- لم يعقرر عرف بتخصيص الطلاق بالبائن» بل المتعارف إطلاقه على كل 
طلاق» بائنا كان أو رجعياء وما ذكره الشارح محمول على عرف وقته في 
بلده.. الخ . ees‏ م لاا اروف لنت دو مج ل سو ا ةا 
- زوج التزم أنه متى ترك الصلاة فزوجته طالق يلزمه ذلك .. الخ . ESS‏ 
- إذا حنث الحالف بالحرام لزمته طلقة بائنة O‏ ل 
- طلاق السفيه صحيح نافذ sess‏ 
- رجل قال لزوجته في حال ججه معها: بحق ذلك الولي لا دخلت علي 
أبداء إن نوى به الطلاق لزمه» وإلا فلا م ل E‏ 
- من حلف بالحرام على زوجته إلا فعلت كذا وحنثته على سبيل القصد 
عوملت بنقيض مقصودها على قول اسب 001118 
- الطلاق الذي لم يصادف عصمة لا يعتد به RDN‏ 
- من شرط فى نكاحه لامرأته إن قرب أم ولده إلا بإذنها فأمرها بيدهاء 
قوطفها فعلدت وسكدت» ثم قامت فلا كلام لها ولوشرط اناا برها 
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168 
168 


إلا برضاها فلها القيام» لأن علمها لا يستلزم رضاها سو ا OF‏ 


- هل الرجعة تكون بالوطء وإن لم ينو به رجعة أو لا؟» فيه خلاف LOO. ses‏ 
- ومنه من طلق رجعيا وبقي يطؤها بلا نية الرجعة حتى انقضت عدتها 

فطلقها بعد ذلك» والمشهور لحوق الطلاق في كل نكاح أختلف فيه 170 
- من تزوج امرأة فكان يجامعها قبل أن set SS‏ 171 
- من حلف بالحرام بالدين» أي هي حرام عليه يوم يتزوجها تلزمه واحدة ... 171 
- مسألة نحرها IE. ENS RR CASE‏ 


- من حلف بالحرام لا سكن بلاد كذا أبداء ثم رحل وطلقهاء ثم ردها في 
البلد الذي حلف لا يسكن فيه يلزمه الرحيل منه» فإن تراخى لزمه 


الطلاق» ولا يرجع ما بقي شيء من العصمة ESSERE‏ +172 
ص. 15 - من حلف بالطلاق لامرأته لا كانت له امرأة أبداء يبر بطلاقها واحدة e‏ 172 
- من طلق امرأته ثم أردف عليها الحرام» فإن كان الطلاق رجعيا ارتدف 
الحرام» وإلا فلا TD ese‏ 
- من قال لزوجته : أنت علي كالخنزير وكخدشوش الخنزير تحرم عليه في حال 
الغضب والرضى 000000000 0 


- من قال لها: أنت علي حرام لا نردك لداري تلزمه الغلاث» وقيل: واحدة 
بائنة» وقيل : رجعية» aN)‏ بقاجد الشاتل يهاي 


الواتحدة O‏ 0 
- القول بعدم لزوم الطلاق للمرتد موجودء وهو لأشهب» إذا رجع للإسلام» 
یه اریت أقرال O A O Sa‏ 


5 من طلق زوجته بسبب تهمة ثم تبين نفيهاء في لزوم الطلاق له خلاف 174 
- من قال لقوم: طلقت امرأتي البتة» فسألوه فأخبرهم بسبب لا يلزمه فيه 


طلاق» لا شيء عليه اا ا IE‏ 
- رجل إستند في طلاق زوجته على فتوى مفت أخطأ فيها لا يلزمه es‏ 176 
- من قال: علينه اليمين وكرر ذلك ثلاثا لا صلى فى هذا المسجد طول 

عمره» فإن نوى التأكيد فواحدة وإلا ققلات ا 177 
- إذا أقرت الزوجة وهي في عصمة زوجها أنه تزوجها في عدتها من غيره» 

فإن صدقها حَرّمت عليه وإلا فلا I. NR oS‏ 


16:: 


- التعريف بالإمام الداودي المالكى وهو من علماء المائة الرابعة 52570100 
- من طلق فقيل له ما فعلت؟» فقال: هي طالق» ولم ينو إخباراء فلا شيء 
عليه» وأحرى إذا نواه و ا E‏ 
- من فارق زوجته بطلقة خُلعية؛ وفي أثناء العدة أشهدت أن مفارقها لم يرل 
طول عشرتها يحلف بالطلاق ويحنثء فلا تمكن من الرجوع إليه 0 
- زوجة أرادت الخروج مع زوجها للبادية طوعا بعد أن كان لها شرط عليه 
معلق بالطلاق أن لا يخرجهاء لا باس بذلك» لأنها خرجت بنفسها ولم 


بح تيه eS RSS gm‏ 
- من طلق زوجته لشرط کان لها عليه ثم تزوجها ثانياء يتكرر عليه الشرط 
مادامت العصمة 016 [ز [ز[ [ 1[ RR‏ 
ِ وا و اللازمة إن كانت له بامرأة» فطلق 
زوجته بائنا ثم أبرزها لزوجها لم يحنث E‏ 


دن ضف العا N‏ درول EÊ‏ لجان داع بها بحري 
في صداقها إن تزوج عليها فالداخلة طالق» يبَر في يمينه إذا دخل بها كمن 
حلف ليقتلن فلانا وفعل» أو ليتزوجن أخته وفعل» فإن عثر عليه قبل 
الدخول طلقت الأولى» وإن قال : كل امرأة أتزوجها عليك طالق لم يبر. الخ 
- من كانت له امرأة مطلقة فتزوج بامرأة وكتب في صداقها أنه متى راجع 
المطلقة فهي طالق» ولم يقل على فلانة» ثم ماتت الثانية أو طلقت وأراد 
مراجعة الأولى وقال: أردت ما دامت لي الثانية» لم يصدق» فإن طلقت 
عليه ثم راجعها لم يتكرر الطلاق عليه N‏ 
- رجل من العامة يقول لامرأته : هي طالق» وربما عاودته الكلام فيقول: هي 
مني طالق ثلاثاء ثم يزعم أن طلاقه الأول أراد به طلاق المباراة؛ > فإن كان 
مستفتيا صدق» وإن قامت عليه بيئة لم يصدق» وإن كان شاهد فقط حلف 
وصند ف : . الخ. Eas‏ 
ل بت الط شاه يي داد ع قال اناد ريال د عن ي 
وقال آخر: إنه قال: الأيمان تلزمه لا كانت له امرأة» ولا تلفق شهادتهما 2-5 
- إذا قال الرجل : نسائي طوالق» وله نساء أربع توي أنه أراد ثلاثا فقطء 
وصّدّق» بخلاف جميع نسائي طوالق لم ينو في أنه أراد بعضهن إلا أن 


663 


179 
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184 
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2 


يقول: استئنيت في نفسي فيصدق MARAE‏ 
- من قال لامرأته : إن لم تفعلي كذا فلست لي بامرأة وحنث تلزمه واحدة» 
بخلاف من قال : لست لي بامرأة فلاء ومن قال لها: إن قمت فما أنت لى 


بامرأة فقامت لفتح الباب تلزمه البتة د00 0 0000 
- من قال لزوجه : إن فعلت كذا فأنت خارجة أو فهو خروجك» هذه كالتي 
قبلها أو اشد e ERASERS A‏ 
- من حلف أن لا يساكن أختانه فجاءت زوجته لوليمة عندهم وطالت أشهرً 
فلا حنث» كالمسافر إذا طال ولم ينو إقامة أربعة أيام RN‏ 


- ومن حلف أن لا يساكنه فجاءه زائرا» فإن كان بالحاضرة ولم يبت» أو 


بالبادية ولم يَطُّل لم يحنثء وإلا حنث.. الخ. E‏ 
- من قال : كل امرأة أتزوجها بقرطبة فهي طالق يلزمه طلاق كل من يتزوجها 
بهاء فن خرج منها وتزوج ثم رجع إليها لم تطلق عليه» وإن شك في 
الطلاق المحلوف به هل واحدة أو أكثر فالاختيار أن يطلق ثلاثا من غير 
وجوب. وإن اقتصر للثلاث على الواحدة كفته 121717070000 
- رجل طلبت منه زوجته مخالعتهاء فقيل له: إقبل منها وطلقها تطليقة» 
فمال: ما نطلقها إلا ثلاثاء فقيل له: ما قلت؟» فقال: أكتب لها طلقةء لا 
تلزمه إلا واحدة ASRS‏ ا 
ص. 17 - من حلف بالأيمان اللازمة على خابية لتغسلنها خادمه فكسرتهاء فأمرها أن 
تغسل أشقافهاء يجزئه ذلك ولا حنث عليه ج2000 
- رجل طلق في حال صحته كما فى عقد الطلاق» وبعد موته قامت بينة بأنه 
طلق في عان مزهي د ب ال a‏ 
- رجل حلف بالأيمان اللازمة أن لا يطبخ خبزه في فُرن بقربه» فأخذت امرأة 
من داره خبزه فحملته إلى الفرن المذ كور وطبخه لا يحنث ESS‏ 
- من قال لزوجته : إن فعلت كذا فهو خروجك تلزمه الثلاث» وقيل: واحدة 
- من سكت عن زوجته حتى تزوجت وهو حاضر لا يلزمه شيء i‏ 
- من طلّق ثلاثا ثم قال بعد الإشهاد می عات حرفت » تحتل وتجهين الخ 
- من طلق ثلاثا وقال فيه: لا تحل له أبدا يسأل الحالف عما أراد بقوله أبدا ... 
-رجلان طولبا بوظيفء فزعم كل واحد منهما أن متاع صاحبه أكثر» فحلف 
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ص. 18 


أحدهما بالحرام مخاطبا لصاحبه إذا تبدل معي حتى نبدل معك» فحلف 
الآخر كذلك» ثم ثم لما راما الوفاء لم بمكنهما فلا يلزمهما AR‏ 


5 و e RG E‏ 
- من حلف باليمين أو بالحرام وحنث» قيل : يلزمه في سائر الزوجات» 
والصواب أنه يختار واحدة للحنث ان اس اول ال ا اس ل 
- من حلف ولا زوجة له ثم تزوج وحنث؛ أو كان متزوجا ثم طلقها. أو 
ماتت ثم تزوج غيرها وحنث» لا شيء عليه فيمن تزوجها RA‏ 
- مسائل ثلاثة أخر في معنى هذه اوموق اوج ما لوس وا اا 


رجل قال لزوجته: عليه الحرام آخر الثلاث إن لم تدخلي معه الدار لدار 
عيّنها لا كانت له امراة» تلزمه طلقة إن لم تصادف آخر الثلاث» فإن لم 
تفعل لزمه الشلاث؛ ومعناه إن عجل الطلاق تكفه الواحدة» وإلا لزمه 
الشلاث كن ميو ماما رادو بلس ا ات ا الا 
- من علق الفلاث على أجل وخاف آن لا يفعل الخلوف عليه فله أن يطلق 
بائنا قبل الأجل ويرد بعده» وتنحل عنه اليمين بذلك» فإن طلقها رجعيا 
معتمدا على من أفتاه بذلك فإن الطلاق لا يجزئه في ذلك؛ نعم» 
ولا يلزمه» لاعتماده على مفت جاهل O es‏ 
- من حلف بحرام زوجته وحنث تلزمه طلقة بائنة على قول ابن خويز منداد 
- لا يشبت الضرب بوجود أثره في المرأة» وما يشبت بالمعاينة أو بالسماع 
- لا تكون الشهادة بالضرر أو بالضرب عاملة حتى يقولوا: ضربها في غير 
انيه رال ا من الإا ويقيل قزل الوح أن الصجرب دب 
وأنه في حق» والمعتمد مقابل قول خ : «ولها التطليق بالضرر»...الخ. 0 
- من طلق في مرضه الذي أقعده عن التصرف ولم يفارقه حتى مات» ورثته 
تلك المطلقة SANSA SSS ESS.‏ 
- رجل عزب حلف بالحرام من كل حرة يتزوجها إن فعل كذاء ثم فعله عمداء 
ثم ندم يلزمه الطلاق من كل حرة» وفيها كلام طويل E‏ 
- ندب ابن العربي إلى أن الحالف متى وجد سبيل إلى عدم تحنيئه لم يحنث . 
- أعزب حلف بالحرام آخر الثلاث من الحرة التي يتزوج لا فعل كذا ثم فعله» 
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لا يكفيه في التخلص من عهدة اليمين أن يتزوج من لا تشبه مناكحه ليقع 
الطلاق عليها كما استظهره ح وحقق ر في الكفاية» لأن تزوجه موجب 
للحنث» والحنث يقع بأدنى الوجوه REESE‏ 
د القاعدة في باب الطلاق حمل اللفظ على أشد محتملاته احتياطا للفروج . 
- لا يحمل اليمين على مقتضى اللفظ إلا عند عدم البساطء وهو السبب 
الحامل على اليمين» فإن وجد اعتبر مخصصا ومقيدا 5277 
دمن حلق لا دخل عند وله 6 مکل سكتاهاء وكان میب اغالا مرا ت 
انقطع وزال» فله الدخول ولا يحنث A DO‏ 
- من تطوع بتحريم من يتزوج على زوجته ثم عدم الاسيعمتداع بها و 
أصابتهاء وذكر أنه نوى التحريم مادام الاستمتاع» لا تقبل منه نيته لبعدها 


من لفظه امسا ال اق د لاسا و GR‏ 
عرق لكان | Doe‏ الى ملي اط ESS‏ 
وقت حلفه مأسورا بالبينة» بخلاف المستفتى 100 
- امرأة بغضت زوجها قبل بنائه بها» وزعمت أنه إن دخل عليها تقتل 

نفسهاء يحكم عليها بدخوله عليها وهو الصواب» وقيل غير ذلك E‏ 


- الحالف على امرأته بطلاقها أن لا تفعل فعلا فتفعله قاصدة لحنثه يلزمه» 
خلافا لأشهبء وقوله شاد حتى قيل: يؤدب من أفتى به» وفيه كلام طويل . 
- تعبيه : قد يتبادر إلى الصواب قول أشهب» وليس كذلك 200 
- لا يخفى ما في هذا الجواب من التشديد» مع أن من شرط تغيير المنكر أن 
يكون مجمعا عليه» ومن عادة الشيوخ أن يذكروا للمستفتي أ قوال المسألة 
ويسلطونه على ما شاء منهاء فلا معنى للتأديب se‏ 
- مسألة قريبة من التي قبلهاء وهي : من قال لزوجته إن جاوزت ورغة فأنت 
طالق» فجاوزتها قاصدة لتحنيثه e ee SE‏ 
ص. 19 - ونزل مثلها بفاس فتراضيا على قول أشهب فأبطله القاضي وحكم بالفراق . 
- من جاءت زوجته بخبز من عرس فحلف لا أكل منه» وبقي بعضه إلى أن 
ورد ضيف فقدمته له مع خب ز آخر فأكل الزوج من ذلك» فتبين أنه امحلوف 
عليه» فادعى الزوج أنها قصدت حنثه» وأراد أن يتمسك بمذهب أشهب .. 
- من حلف ليقاسمن شريكا له فقاسمه» فله أن يرجع معه لما كانا بعد نصف 


666 


207 
209 


210 


212 


213 


214 


214 


216 


216 


216 


219 


221 


221 


عند چ O eS‏ ا ست ات ا 
- رجل اراد غشيان زوجته فلم تطاوعه» فقال لها: هي عليه حرام» يريد 
جماعهاء مع بقاء العصمة» صدق مع يينه 0 
- من قال لها: وطؤك علي حرام في هذا الشهرإ لا أن يبدل الله ما في قلبي»› 
فإن أراد به الطلاق لزمه الغلاث وإلا فلا Sa‏ 
- من قالت له: هي عليه حرام كأمه وأخته» فقال: أنت كذلك» وادعى تحريم 
جماعها في تلك الليلة خاصة» يجتهد له القاضي 00 
- لا شيء على من جعلت امرأته تلعب بذكره فقال لها: هو عليك حرام. الخ 
- لا شيء على من قال لها جعلتك كالميتة 0 
- من حلف بالحرام آخر الثلاث لا يشارك زوجته في فراشهاء فإن رضيت أن 


- ومن قال CES N‏ عمد نو وال ورور يل 
يعرف معناها ولا نوى الطلاق فلا شيء عليه الخ . MRSS‏ 
- من أذن لزوجته في زيارة أبويها فذهبت» ثم بعث لها بالرجوع فطلبت منه 
أن تزيد شهرا قاين اا ون : يعلم الله بعلامة الحق لا جلست إلا 
إذا افترقت معهاء > هي نظير من قال: والله إن جلست لأطلقنهاء فهو 
بالخيار» إن شاء طلق ولا كفارة عليه» وإن شاء كفر ولا طلاق عليه فيهما .. 
- إن حكم الحاكم بالحنث مضى حكمه وإن لم یحکم» وإن لم يصدر منه 
حكم فإن رأى من هو .٠‏ الخ. Aa‏ 00 20 


- من كان الحلف منه فلتة وهو أهل للعذر فيحسن أن يترك لقول فيه رحمة؛ 


ومن دأبة الأيمان ويستخف فيحَتّم عليه الحكم بالمشهور e‏ 
- من حلف باليمين أن زوجته لا تكون له زوجة أبداء له إحناث نفسه بلطقة 
رجعية ويبقى على الزوجية از[ زؤزؤز[ز[ز[ز ز 0000 
- من غاب عن زوجته ست سنين» هل تطلق عليه بالاحتياج إلى النكاح؟ 
قيل: تطلق» وقيل: لاء وفيه اضطراب» قف عليه ESA‏ 


- من قال لزوجته: بالله الذي لا إلاه إلا هو إن خرجت من هذه الدار فأنت 
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224 
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225 


226 


226 


226 


228 


228 


228 


حرام» إن شاء أوقع الحرام ويبر في بمينه» وإن شاء كَمَْرء وبه العمل بفاس ... 
ص. 20 - من حلف بالطلاق لامرأته لا كانت له امرأة أبداء له إحناث نفسه بطلقة 


- من حلف لها بالله إن قيلت في هذه الدار لا قيلت ذمتے » تجزئه كفارة 
ل 0 في ر مي جز 3 


11 


كانت له امرأة AAAS SN‏ 0 210707000 
- من حلف بصوم سنة وحنث» فيه أقوال ستة» وقعت بفاس» وأفتى فيها 
الزناتي بصيام يومين من كل شهرء يوم من أوله ويوم من آخره كأنها سنة ... 
2 لض اليد نه اد يمين» ولو أراد جرم المصحف أو الحروف أو 
القرآن دون المفهوم فلا كفارة لاد سي ل م ا ل eee‏ 
- من قال لزوجته : النظر فيك حرام وكرر ذلك لا يلزمه شيء إن لم ينو الحرام 
- المرأة تعطي لزوجها شيعا على إمساكها وحسن ا > فإن كان 
بالقرب رجعت عليه وإلا فلا A ERE‏ 
- امرأة أقرت بالتحريم بعد أن بانت من زوجها لا ترجع إليه» خلافا لمن وهم .. 
ی ای ای اده زا ع و يعر أفرها انمد ي 
وإلا حنث» ولها أن ترفع الأمرإلى القاضي ويزوجها إن امتنع ولا حنث 
دو رطان ANONS‏ جلت بو لعو لور دسفي 
فقامت تطلب ميراثهاء فشهد عدلان ولفيف أنه صح من مرضه ثم مات 
بالحمى. الي تر واد E‏ 

ميراث لهاء ولا عبرة بشهادة الطبيبين» إذ لا تجوز شهادة الأطباء إلا عند 


تعذر العدول e aE eRe‏ 
- مسألة مثلها ESER‏ و لقره eradicate‏ 
5 من أشهد أنه إن راجع زوجته المطلقة فأمر زوجته التي في عصمته بيدها 
SEES‏ 211100900909000 


e 
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229 


231 


232 


232 


26 


المختصر: «فلو فعلت المحلوف عليه حال ES HS‏ 
سلاف م ليتس د E ES‏ لطلاق إلا 


EEE 
SE ANSE ASR اعتزالها رالا فلا‎ 
من حلف أن لا يطاها فكلّمها فلا حنث عليه» ومن حلف أن لا يكلم‎ - 
رجلا فيشير إليه حنث ا ا‎ 
من قال لامرأته : إن فوضت إليك شيعا فأنت طالق» ثم قال لمعلمه: إدفع لها‎ - 
ل‎ EDI إجارتي حنث 1 1 1 1 ذال‎ 
ص. 21 - من حلف بالطلاق لو كان كذا وكذا ثما لم يكن لفعل كذا وكذا فيه ثلاث‎ 
O اا‎ 1 OEE ارا‎ 
من حلف لينتقلن» فإن كره المجاورة فلا يرجع» وإن أراد ترهيب جاره فله‎ - 
O الرجوع بعد يوم وليلة» كمن حلف ليخرجن ا ا ا‎ 
من حلف بالطلاق لّيصومن غدا فمرض» فى حنثه تفصيل» بخلاف ما إذا‎ - 
ree اصبح العيد فلا يحنث انا ا سف اتا اقرف فقون‎ 
حنث» إلا إن كان بعيدا لا يسمعه لا‎ 


- من قال لامرأته : إن خرجت من عتبة الباب فأنت طالق» فأخرجت إحدى 
رجليها وحبست الاخرىء ثم أدخلت التي أخرجت» حنث» وقيل : بشرط 
أن تكون معتمدة على التي أخرجت SSR‏ 
- من قال لرجل : أسلفني خمسة دراهم» فقال له : امرأتي طالق إن كان معي 
2 محفت لع لدو ديع ريف اذا O E ES‏ سالب كرات 
- من حرجت زوجته إلى منزل أهلها فحلف أن لا يبعث في ردهاء فألجأها 
إلى الرجوع بشيء لابد لها منه كاخذ ولدهاء فإنه يحنث بارتكاب تلك 
الحيلة التي قامت مقام البعث في ردها ا ET‏ 
- من حلف أن لا يخرجها إلا برضاها فسافر وتركها بلا نفقة» فخرجت إليه 
امنظرارا! جد ا ا ا 
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241 


241 


242 


242 


243 


243 


244 


245 


245 


ص. 22 


- من حلف بالطلاق أن لا يطأ امرأته إلى العيد» فوطئها ليلته قبل الفجن 
لمكت لماوع قار رركا و سس ا بعر قار 


ايل جلك < داجن ا وري لعي نادي حل برسي رلا وي ا 
الفطرء وقيل : يلرمه يوم العيد فقط» وله الدخول بعده 007 00 


شم فال جل :حلفت 


ويميني في يمينك» فحلف بالطلاق أو العتق» فقال 


له : ظئنت أنك تحلف بالله» فإن أنكره في الحين لم يلزمه طلاق ولا ععق» 


وإلا لزماه 0 


- من حلف أن لا يضطجع على فراش ففتقه والتحفه حنث» لأن مراده أن لا 
نع ا نوی خصوص الاضطجاع لم يحنث بالالتحاف به e‏ 


دحم معدم زوجها 


إلى أن كبر ثم تزوج عليها ومات» وقد كان خرج 


عنها ولم يسمع منه طلاق إلى أن توفي» لها الميراث؛ لآن تخَليَهُ عنها لا 


يدل على طلاقها ... 


- من أخبر أحدا بشيء وحلّفه بالطلاق أن لا يخبربه أحداء فحلف به 
واستثنى في نفسه بان قال: إلا فلانا. لا تنفعه نيته ا ا 


- ولو قال: زوجته طالق إن دخلت دار فلان ونوى شهرا تنفعه نيته 07 
- من قال لزوجته : أنا منك طالق» في لحوق الطلاق له خلاف a‏ 
- من سكر بغير الحمر كاللين الحامض» هل يكون كشارب الخمر في لزوم 
الطلاق أم لا؟ فيه نظرإن لم يعلم به أنه مسكرء وإلا فكهو O‏ 
- من قال لزوجته إذا وضعت فأنت طالق» فوضعت ولدا وبقي في بطنها آخرٌّ 
فيها خللاف age‏ امو ناوه او اواو ال ل ا م و 


- ولو قال: إن حملت فأنت طالق» فهل يحمل على حمل مستانف» أو 


يدخل فيه حتى الموجود؟» فيه خلاف ea‏ 
- امرأة أغضبتها خادم لها فقالت: : صيام العام يلزمها حتى تخرجها من الدار» 
فإن باعتها وردها الزوج فلا حنث عليها إن لم تنو التأبيد» وإلا فيلزمها صوم 


العام وقيل : كفارة مين وقيل : غير ذلك Aik SRS ee‏ 
- من حلف على ربيب له أن لا يدخل دار سكناه ه طول بقاء أمة في ملكه فلا 


يحنث بدار أخرى 


245 


246 


248 


248 


248 


249 


- أكثر أهل العلم على اعتبار التعيين في الأيمان وإن كان السبب قد يقتضي 


O a e E as 
دار‎ ab من اتهمته ختنته بشيء» فحلف لا يدخل لها دارا أبداء‎ - 
أخرى ونوى هو الدار الأولى» فلا حنث عليه ااا 0ك‎ 
تدخاو انين | يسبت فت‎ E م عد انالا بد وان سيط طول جا‎ 
eas RS دخلها وله قدرة على الامتناع» ولا يخلصه نسيانه‎ 
ماي بادك قله زر تيعد ان لكل يسفانت ن الور ا عدر ره‎ 
بقوله: يا أخي» قلت : متى حلت حرمت لا يردها بنكاح آخر» وقيل:‎ 


يعاق ريده كم خطبت انض قال : قد رضحت مك 5570 
- من أراد أن يطلق» فرده بعض من حضرء فقال: هي حرام» تلزمه واحدة 
بائئة ولا فرق بين المدخول- بها وغيرها 0700 
- رجل حلف على عدم قبض مرتب» فقّبضه ابنه من غير علم أبيه ودفعه 
لأمه» وصيرته في منافعهاء لا حنث عليه 0 |[ ز[ز [ [ [ [ [ n‏ 
- من طلق زوجته ثم طلقها ثلاثاء وزعم أنه أراد طلاق المباراة» فلا تلزمه 
الثلاث في الفتوى» وإن رفع فتلزمه الثلاث 0 


- من طلبت منه زوجته مخالعتها فقال له من حضر : إقبل منها وطلقها 
وأاحدة» فقال: : ما نطلقها إلا ثلاثاء E‏ 0 ولا تلزمه 


الثللاث Sead SAS a‏ 
- - قول الزوج: هي طالق هي طالق هي طالق» محمول على الثلاث حتى 
يدعي الواحدة وأنه أراد التوكيد ASRS AAS‏ 
ص. 23 - رجل حلف بالا یمان كلها أن لا تبقى زوجته في ملكه؛ لا يضره تأخيرها 
بقدر ما يستفتى EES SEAS A e‏ 
- رخصوا للعامي في التأخير للسؤال الأيام الشمانية» فإن تعذر عليه أكثر من 
ذلك للعو رة قل ري عله ل ND‏ 
1 كس كلق :أن له رركي دان فالا ناس وى غا ت ون ارشفع ن 
الأرض ولم يستو فلا حنث عليه» وإن وضع رجلا في الركاب ولم يستو 


671 


251 
251 
251 


252 


252 


253 


2253 


254 


255 


257 


257 


- من حلف بالطلاق أن لا يلبس ثوب فلان فأدخل عنقه فى طوق ثوبه 
حنث» ولو وضع طرفا منه على فرجه لم يحنث» واختلف إذا ألقاه على 
ظهره أو على رأسه أو كان عمامة.فائتزر بها على قولين 0 
- من تطوع بتحريم من يتزوج على زوجته ثم عدم | الاستمتاع بها لأمور 0 
- امرأةٌ شهد على زوجها شاهدان بطلاقها وهي تعلم زورهماء لا ينبغي أن 


تتزوج»› وأما عكسها فيجوز للزوج أن سور غا وبطاه کف كبن 


رأى هلال رمضان وحده» ومن ظفر بمال من جحده» والفقير يقدر على 
أخل مال مستغرق الذمة» يجوز له أخذه لوطي ا وو ما ارما وم الماك ل hesi‏ 


- حكم إتيان النساء في امحل المكروه وما صح عن الإمام فيه من الكراهة» قف 


0 ل ل 
علمهم» واعتقادهم أنها سماعية من الأوهام الفظيعة 0 
- بنت شُورَهًا أبوها بحلي وأمة زائدين على صداقهاء ومات بعد ثلاث 
سنون» تختص بذلك عن الورثة» وجرى العمل بتجهيز الأغنياء لبناتهم 
مثلي نقدهن» ويجبرون على ذلك إذا فات بالدخول aes‏ 
- من علمّتْ بطلاق زوجها بالشلاث ولا بيئة لهاء لا يسعها المقام معه ولا 
تمكنه إلا كرهاء ولتفتد منه ولا تقتله» وقيل : تقتله» والأول الصواب 5 
- من مثل بزوجته تطلق عليه > لاکن حتى يحكم عليه به كالعبد ذا مثل به 


سيده يعتق عليه Ren‏ 


ل لا ل 
انقضاء عدتها هو أحق بها ASE‏ 
- من طلب من عمه ابنته لابن عمه فزوّجه صح النكاح إن ثبت ذلك Se‏ 


- من طلق ثم قيل له أردة زوجعك » فتمال : طلقتها عشرة» إن كان الطلاق 


رجعيا حرمت وإلا فل" 
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264 


267 


267 


267 


ا 


ص. 24 - من قال لزوجته إن فعلت كذا فهي طالق ففعلته لزمه الطلاق» ثم إن ردها 
ففعلته ثانية لا يعود عليه الحنث» والحنث لا يتكرر بتكرر الفعل الحلوف 
عليه إلا إذا أتى الحالف بصيغة تقتضيه» ككلما أو متى أو ما أشبه ذلك .. 

3 إذا زاد الزوج في الصداق لأجل الجهاز تحط عنه الزيادة إذا وجد الأمر 
بخلاف ذلك e a‏ 1 ذ 1 1 1 1 1 1 1[ ese‏ 
- من تزوجت على أن لا يخرج بها إلا برضاها ثم رضیت» فله الخروج بها ولو 
كره أبوهاء وإن كان الأب هو المملك أمر باتباع رضاهاء فإن طلقها نفذ و 
3-5 وارث أمة والده يحرم عليه وطؤها الخ. ااا ااا ااا ااا ا ااا 0ك 
- شهادة بأن العرف والعادة بفاس إذا طلق الرجل زوجته بغير عوض ولا حنث 
إنما يقصد أنه ملّك زوجته أمرّنفسها. . إلخ» » لا حجة فيها على أن طلاق 
العوام بائن» لآن هذا ليس هو الطلاق المملك» » بل هو ما كان بلفظ الخلع بلا 


عوضص» وهنا كلام طويل 111 1[ 1 1#[ [1[1 1[ [11[1[1[1[1آ1[1آ2111111 
- المرأة عند ذوي العصوبات تطلب طلاق نفسهاء فإن لم تطلق وأكلت فلا 
شيع علييها إلى آخرة ا Nl‏ 
- من طلق وبقي مسترسلاء ولم ينو الرجعة حتى خرجت من العدة فطلقها 
ثانيا لا يلزمه. وقيل: يلزمه 1[ 1[ 021 
فيه وإن طلق لم يلزم وبقيت زوجته 8 efe‏ 
- من حلف بالثلاث لا دخلت بيت أبيها فدخلته» لها جميع حوائجها 000 


مع خالته» فحنث وهو فقير» يكفر كفارة بين بالله» وقيل : تجزئه الكفارة 


وإن كان مليا 1 1 1 1[ Alene‏ 
- من حلف على خادم بالمشى لا تبقى في ملكه» عليه كفارة يمين إن حنث» 
وهذا إذا كان احج واجبا وإلا فلا شىء عليه 211111110119998 


- رجل حلف بالأيمان اللازمة أن لا يخدم معه متعلمه طول ما يقدر» وزعم 
أن قدرته بقاء غيظه» والآن ذهب غيظه» فإن رفعته البينة لم يصدقء وإن 
جاء مستفتيا صدّق» لأن ما قاله بعيد من لفظه 05 070000 2«*0 
- من طلق ثم رد بعد أن بانت منه بالولاية العامة مع وجود إخوتها وهي ذات 
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200 


271 
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271 


25 


276 


276 


27 


27 


271 


278 


قدر» لا يجوز للولى فسخه إلا أن يطول» مثل ما تلد الأولاد RRS‏ 
ات المرأة تطلق» يجوز أن ترد نفسها لزوجها بلا ولي 21111010000000 


ص. 25 - بعض الفقهاء يقول: إذا زوجت المرأة نفسها يوقف ذلك» فإن كان أي 


ص. 25 


الزوج- غير كفء فسخه الولي وإلا أمضاه 1171110 
- الإشادة بالنكاح وشهرته تكفي وإن لم يقع إشهاد 2258000000 
- قول أن الطلاق المملك رجعي SAEs‏ 
- لا يسوغ الأخذ بول سعيد بن المسيب في المبتوتة وإحلالها بالعقد» 

ويعاقب ولو جاز هذا لوجد من يسيع دينارا بديئارين ويتزوج بلا ولي» 

وبأقل من ربع دينار» وهذا ضررء فتحسم هذه المادة 01000 
- حكم الانتقال من مذهب لآخر في مسالة تعرط > فقيل بالمنع» وقيل 

با لجواز» وفيه كلام طويل ل e anes‏ 

نوازل الخلع 
- زعم بعض أهل ال جزائر أن الخلع فسخ لا طلاق وأفتى بذلك» وهو تحيل على 
رد المبتوتة قبل زوج sess‏ 
- رد المؤلف حفظه الله لفتوى ذلك البعض» وحقق أن الخلع طلاق لا فسخ› 

وفيه فصول ON BEERS ARS NES‏ 
- الأول في حكم من تزوج المبتوتة قبل زوج وادعى أنه قلد ابن عباس أو 


د ااي فى جر ااا ا اب ا ى ع e‏ 
- الغالث فيما يلزم المفتى به من التأديب ee‏ 


- من تراكن في الطلاق بالعوض وتأجل فيه ولم يشهد بالطلاق» ثم قبل 
الأجل رجع. لا يلزمه بمجرد التراكن من غير تصريح بالطلاق 1 
5 من قال لصهره : أعطني مثاقيل واذهب بابنتك لا يلزمه طلاق N‏ 
- من قال لزوجته : إن أعطيتني كذا وكذا طلقتك فأعطته إياهء ثم بدا لهما لا 
يلزمه طلاق إن لم يقصده» ويحلف e le‏ 
- من قال لها: إن سلمت لى فأنا أطلقك» وسمعه شاهد فقط فقالت : سلمت 
لك في جميع المطالب» هي بمنزلة قوله إن سلمت لي فانا أفارقك» فإن فهم 
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280 
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286 


286 


286 


287 


289 


293 


297 
298 


298 


منه الوعد فلا يلزمه إلا إن ورطهاء وإن فهم منه الالتزام لزمه 011 
- ما اختلعت المرأة به من زوجها لا يفتقر إلى حيازة» لأنه خرج على عوض» 
وقيل: يفتقر إلى الحوز أ اس وو كا الو ا و لون 
- لا يحل للزوج إذا كره زوجته أن يضيق عليها حتى تفتدي منه وإن أتت 
بفاحشة من زنى أو نشوزء وقيل: يجوز لقوله تعالى : إلا أن يأتين 
بفاحشة ) أي بزنى» وقيل : الفاحشة البغض» وقيل: يراد بها العموم» وعلى 


كل حال لابد من طيب أنفسهن بما يعطين SRS‏ 

- إن وجد الرجل كراهية في زوجته من غير فاحشة ولا نشوز فليصبر على 

ذلك» فربما كان خيرا له از[ ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ ا reee‏ 

ص. 26 - ابن أبي زيد كانت له زوجة مقّصّرة في حقه» وكان يصبر لها N‏ 
- جاء رجل إلى عمر يشتكي بزوجته» فوجد زوجته تتطاول عليه فرجع n‏ 


- كل نكاح ذُكر في كتاب الله تعالى فالمراد به العقد, إلا في قوله «حتى 
تنكح زوجا غيره) فالمراد به الوطء والعقد على مذهب الجمهورء وذهب 
سعيد بن المسيب من أكابر التابعين إلى أن المراد بالنكاح في هذه الآية 
العقد فقط. فتحل على مذهبه بمجرد العقد 1 11111111111 
- امرأة عقدت مع رجل تزويج بنتها منه وقدرت معه الصداق» ثم أمرته بدفع 
دراهم إلى رجل وقالت له: إنه هو الذي يكمل العقد» فدفعها له ووافقهاء 
رجه د لخر وفرعت جلى ار ل د 
يجب عليها غرم الدراهم التي غرته بدفعها لمن ذكر إن كان أمر ابنتها في 
يدهاء فما دفعه ا 66 هي التي قبضته 111 1 1 1 1521111 
Gs‏ 
لم يثبت على فلان المسمى تخليق ا ال ا 
- من جرح زوجته فذهبت لأهلهاء فطلبها مرارا ومنعوه منها وهددوه 
بالضرب» فلما رأى ذلك خالعهاء فلا يلزمه» لأن الخلع الواقع حال منع 
الرجل من زوجته وعدم قدرته لا يلزمه به طلاق لأنه مكره الم ا 
- وذهاب المرأة مزينة للعرس بغير إذن زوجها ذنب تستوجب به التأديب . 
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304 
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36 


- من هرب بامرأة إلى محل لا تناله الأحكام فطلقها على مال لا يلزمهء وكذامن 


هربك لأهلها ومبعوه إلا أن يرل من بده لا يلزمه الزلاق SSS‏ كله 
صب ار جع روحديرادة في طلاقها من جميع المطالب» ثم ادعى أحدهما 
بشيء لا تسمع دعواه اا 


- آم و إذا أسقطت حضانة 0 فطمت أم لا وقول 
الحضانة وإن كان 0 فطامها قبل تمام الحولين فهو خلاف المنصوص 308 
ص. 27 - إذا أسقطت المرأة حقها من حضانة ولدها عند عقد الخلع لزمها إذا وجد الأب 


من يرضعه ا ا 00 SOF‏ 
- إذا التزمت رضاع ابنتها لزمها ما دام في ثديها لبن» وإلا استأجرت من مالهاء 

فإن كانت عديمة أنفق هو ويرجع عليها متى أمكنه حا او او و امنا معو اوه وف FIO‏ 
- الطلاق المعلق على أخذ مال في يوم معينء إذا مض مضى ولم يتوصل به لا یلزم» 

لفقد شرطه» وهو مصدق في أنها لم تعطه شيئا ecer ok‏ "31101 
- إن حلف بالحرام إن سلّمت له وضمنها أبوها حتى يطلقهاء ادي ورم 
يسمعهاء لا تطلق عليه I SERS E‏ 


e‏ في الخلع أن لا تتزوج بأناس معينين» وإلا فهي باقية في 
عصمته» لم يلزمها ذلك» وكذا شرطه أن لا تتزوج بعد الحولين» أو مدة من 
كذاء أو رجلا معيناء کل ذلك لا يلزمها I. AMOS RSS‏ 

- من طلق زوجته على خلع وشرط أنه إن لم يصح له الخلع تبقى له زوجة» هل 
يصح؟» قولان» فإن خالعها على مال أو على دار فإذا هى عديمة, والدار 


لغيرها فقولان 0 
- من قال لها طلقتك لإسقاطك عني صداقكء فقالت لم أسقط عنك شيئاء 
القول قولها اا بنببب000000 1 IS‏ ° 


- أامرأة اختلعت من بعلها بصداقها ثم توفى فقامت تطلب صداقهاء مدعية أنها 
إنما اختلعت منه عن ضررهء وإنما سكتت فى حياته لكونه ذا سطوة» فلها 


الرجوع إن ثبت ما ادعته من الضرر وموجب السكوت 0001 0 
- خلع الزوجة بإسقاطه حضانتها لازم لهاء وعليه فإن كان هناك من هو أولى من 
الزوج رتبة كال جدة فلها أخذه ارك و و وا و ا 311 


- من خالع زوجته على أن تسقط هي وأمها الحضانة فإنها لا تسقط في الجدة؛ 
لأنها أسقطت مالم يجب لهاء كمن سلم الشفعة قبل البيع» ولها نظائر E‏ 
- إن سامحت له في الولد وكان قد علق بها وفيه ضرر بكونه عند الأب لم يجز 


- رجل كان يضرب زوجته ضربا عنيفا حتى أضربهاء فردت عليه صداقها 
وطلقها ترجع عليه بما ردته» والطلاق نافذ EEA Ea‏ 
- امرأة اختلعت بصداقها ثم ادعت الجهل بقدره» وأن ذلك على وجه القهر 
والضررء إذا ثبتت معرفتها به فلا تسمع دعواها الضرر إلا ببينة أو شاهد مع 


NA 1 1 بمينها أو امرأتين كذلك على الضررء ولو كانت بالسماع ز‎ ٠ 
إذا ثبت عدم الممتلعة حلفت ولزم الأب نفقة ولده» وله الرجوع عليها إذا‎ - 
ذ[ ذا ااا ااا ا 0غ‎ 1 141 1 5-5 
من قال لزوجته سلمى لى سلمت لكء من غير ذكر طلاق» فهو خلع إلا أن‎ - 
001 1 [1 [1 ينوي به الثلاث 1#4[4#14101[#[#[1[1[1[1[1[1[1[1[1[14#ز|[1[1[1[1[1[|[1‎ 
ص. 28 - خلع اليتيمة المهملة» في جوازه تفصيلء فإن كان بعد عام من دخولها لزمهاء‎ 
N م ا لوي الت‎ SAN وإلافلا‎ 
من التزم لزوجته أن لا يتزوج أو لا يعسَرَّى عليهاء وكان قد استرعى أنه إنما‎ - 
A فعل ذلك خوفا من شرهاء استرعاؤه عامل‎ 
من طلبت منه زوجته طلاق ضرتها ولحت علیه» فاسترعى وطلقهاء لا يلزمه‎ - 
ale ا ا‎ RSS شيء‎ 
e ليس للأب طلب صداق ابنته إلا برضاهاء لأن ذلك يفسد حال الزوجين‎ - 
ل‎ a 
a وكذاء الخلع صحبح» والشرط باطل» فلها أن تتزوج ولا يلزمها شيء‎ 
217 ارك الرجحل ارات جردو لا حمل على الضرن لأنه جائز ادبا رب‎ 
تحمل ولي الزوجة بعقُبى الدرك في عقد الخلع لكون المرأة سفيهة» أو كان‎ - 
25237 0 الزوج يضربهاء فيه قولان‎ 
سكوت الخالعة السنة ونحوها دليل رضاها فلا تنفعها بينة الضرر بعد ذلك»‎ - 
30700 0 0 1 1 بل لها القيام بعد المدة المذكورة إن ادعت الجهل وكانت ممن يجهل‎ 


- شرط السكنى » المعلّقَ على الطلاق» لازم ولاكنه مقيّد با إذا لم يكن خوف 
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33 


3 
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324 
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35 
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35 
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35 


36 


على الزوج» وإلا فلا يلزم» كما إذا حلف لا تخرج من الدار فخرجت لضرورة 
فلا شيء عليه» وتلزمه اليمين في الدار المنتقل إليها فلا تخرج منهاء والموضع 


إذا كانت فيه فتنة لا يلزم الزوج الشرط E NGO‏ 
- المرأة تشتكى أن زوجها يضربها وبها أثر الضرب يسأل عنها جيرانها E‏ 
د مسالة من مات فول الزقاف: ووإن وقح الإبراء» والحلم ابن وقد اطال فيه 
الكلام, فانظره 32110100000 
- إذا خالعها على نفقة الولد إلى الحلم فبلغ مجنونا أو زمنا عادت على الأب» 
ولو قال : إلى حين سقوطها عن الأب لزمت المرأة E aS‏ 


- لا يجوز للأب والوصى أو وصيهما أن يبرئ عن المحجور المبارأة العامة ولا 
القاضى الناظر فى الأحباس» وإبراؤه عموما جهل من القضاة» وكذا المحجور لا 


يبرئ الوصي بالإبراء العام SAAR ORA‏ 
- من الضرر المنهي عنه الموجب لرد ما أخذه الزوج من زوجته أن يؤثئر عليها 
أخری. الخ NS E ERS N O‏ 
- إذا ثبت ضرر الزوج وقد أخذ بالدرك حميلاء فقيل : له متابعة الحميل» وقيل : 
لاء وهو الصواب Seeensnenensecsnesannenennseonecenennecnoseenenenceoneenanesenonnoenesseepeneonennoense‏ 


- خلع المرأة بنقد صداقها وكالئها لازم لهاء ليس لها رجوع بسبب عدم حضور 
الولي معهاء لأنها رشيدة» وكل ما التزمته المرأة لزوجها وقت الطلاق لازم لها 
إذا كانت رشيدة» وإلا فلا يلزمهاء وتحمل المرأة على الرشد بعد أعوام سبعة 
أعوام» كما تحمل أيضا على الطوع» فلا يقبل منها دعوى الإكراه على الخلع 


ص. 29 - من خالع عن ابنته السفيهة بغير إذنها ولم ترض بذلك فلها الرجوع» والقول 
قولها في عدم الإذن حتى يثبت» ولا يشكل اشتراط موافقة السفيهة, لأن هذا 

ضرر بدني 111101000000000 

- ونظير هذا ما إذا أرادت البقاء مع زوجها وتنفق على نفسها من مالها فلا كلام 
لوليهافي ذلك» 110 


- من تحمل بدرك والد الزوجة الختلعة يلزمه إذا كانت محجورة» ولا رجوع له 
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338 
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30 


30 
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- الطلاق الخلعيٍ لا ينفع فيه الاسترعاء إلا مع ثبوت الإكراه» بشرط اتصال 
زمانهماء وتقدم الاسترعاء على الطلاق مع القيام بالفور» معدل المرأة عن أبيها 


أيام الإعذار لا وجه له EO E EE‏ 
من قيل له عند إرادة الحلع: إنك ستندم» فقال: هي عليه حرام» تلزمه واحدة 
بائنة ORR SS OS SRA AR SSR‏ 
- الإكراه على سبب المخلع لا يكون إكراها على الخلع» فمن أكره على مال 
فخالع زوجته به يازمه الطلاق aan‏ 
برح رجي يد الله راي الاعف لعشي علي ارم وله أن 
يخطبها في العدة ويتزوجها AAS ORNS AES Aaa‏ 
- من قال لها: إن أبرأتني طلقتك فأبرأته فطلقهاء ثم ذهبا للعدول فأغضبته 
فطلقها ثلاثافلا يرتدف eerie OS‏ 
- من تبع الخلع بالثلاث نسّقَا لزمه» وإن كان غير نسق فلا يلزمه e‏ 


- امرأة في حجر والدها اختلعت بعوافقته» ثم راجعت زوجها على أقل ما 
اختلعت به فامتنع والدها من المراجعة إلا أن يرد لها جميع ما وقع الخلع 
عليه لها أن ترده بذلك إن رادت E A A RS‏ 
- لا يرجع المطلق على من تحمل له بكل درك يلحقه إلا بعد أن يُحكم عليه 


.- من حلف لزوجته بالآعان اللازمة حتى يطلقها ثم نسى وخالعهاء تلزمه 
الثلاث» ويرد ما أخذ, لأن الخلع إنما يقع فيما يملكه الزوج من العصمة» وهنا 


- إذا رام الزوج رجعة مُخْتَلعَه مرارا فأبت» فادعى أنه لم يطلقها وأنها لازالت 

في عصمته» وأراد الطعن في شهود الخلع» فينفذ عليه الحكم, وإن أراد 

الطعن فلا يكون إلا بعدلين» ومهما جرح بعض الشهود فله أن يستحلفهم» 

ويمكن من تجريح العدد الكثير» بهذا جرى العمل Seeeceeeeneeseenoeeneneseeeeeeeeennnn‏ 

ص. 30 - مراجعة الأب محجورته لزوجها بعد الخلع ولم تتكلم عند المراجعة» غير 
صحيحة» ولا تلزمها seseennoeecanesensneacnenesansanconeenesseneenessenanneneanescennsecsssenenenens‏ 

- من سمع على زوجته أمرا قبيحا فضربها ضربا مبَرّحاء فافتدت منه بمال 
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35 


35 
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38 
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وحضانة ولدهاء ثم أرادت الرجوع عليه فلها ذلك» لقول التحفة: 
وإن تكن قد خالعت وأثبتت * إضراره ففي اختلاع رجعت م 390 
- إذا ثبت o‏ سه د عه 


الثقات FAO SSSA RSE OR RS‏ 
- الخلع» من العقود اللازمة» فلا رجوع للمرأة فيه بغير سبب 000 
- يتيمة مهمّلةٌ إختلعت وضمنتها أمهاء فإن كانت عالمة بحكم السفه فالضمان 
لازغ لهاء:وإلا فلا 0000 10 0 3A0‏ 
- رجل طلّق زوجته قبل البناء في مرض موته وضمن له الغير مرجع الدرك يلزمه 
الطلاق» ولها الميراث 0 0 2 
- من أسقطت حضانة ابنتها ذ في الخلع لا حق لها في بقاء البنت عندهاء فُطمت 
أو لاء إذا وجد الأ مخ ترضتعها لدوقلة الصبية غير مها ا 


- من التزمت رضاع ابنتها لزمهءا فإن عجزت استأجرت من مالها إن كان وإلا 

فعلى الأب SOOO‏ ا 
- من قامت عليه بعيب فرجه فأشهد أنه إن تم رمضان ولم يبرأ فقد طلقها إن 
دفعت له عشرة مثاقيل يلزمه ما عقده على نفسه. الخ SAY SSS‏ 
- من اختلعت منه بباقى فى صداقهاء وقدره.مثاقيل ثلاثة وبنفقة الولد حولين» 
فمات الولد في زمن قريب» وقام الزوج يطلب ثلاثة مغاقيلء لأنه إنما كان 
تركها لأجل نفقة الولد حولين» وحيث مات عن قريب فإنه يرجع عليها بذلك 
فلاشىءله 9090--10 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 343 
- من التزمت في الخلع إجراء النفقة على الولد إلى البلوغ فمات قبله» ليس 
للأب طلب ما بقى من المدة» بخلاف ما إذا ماتت هى فيوقف من تركتها نفقة 

الولك إلى البلوغ«فإكمات الولد يعد بم وها فالظاهر رجوع الال لور نة امير 

موتها 140-9000000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 345 
- إذا اث شترط الأب نفقة مدة معلومة» عاش الولد أو مات» جاز ذلك» فإن مات 

الولد أخذ ذلك الأب منها مشاهرة حتى ينصرم الأجل بلا خلاف Sass‏ 346 
- من خالعها على أن تحملت بنفقة ابنه ثم ردها عادت عليه نفقته» فإن طلقها 


- من طاع بنفقة ابن زوجته لا تسقط عنه» إلا إن طلقها ثلاثا ثم تزوجها بعد 
زوج 111 زر ز ز ز ز ز ز ز زذ11213 1 1 ا ااا ااا 
- من متعته زوجته ثم طلقها زالت» فإن راجعها تعود المتعة ما بقي من العصمة 
لزوجته بنفقة ابنها من غيره» وكمن قال : إن دخلت الدار فهي طالق» فطلقها 
ثم راجعهاء » فإن اليمين تعود عليه حتى يطلقها ثلاثا seeecoceenceneceencsnnencennnsesns‏ 
ص. 31 - من تزوج امرأة ولها ولد من غيره» فتطوّع بنفقته مدة الزوجية ثم طلقهاء ثم 

تزوجها ثانياء فإن النفقة ت تعود عليه ما بقى من طلاق ذلك الملك شيء 23375157 
وأما الكسوة فهي غير داخلة بعد حلفه أنه إنما أراد الطعام دون الكسوة a.‏ 
- إذا أسلمت المرأة بنيها إلى زوجها عند المبارأة ثم راجعها ثم طلقها رجعت 
الحضانة إليهاء ولم يضرها ما كان من إسلامها عند المبارأة أولا ... 000000000000000 
- رجل تطوع بالنفقة على زوجة ابنه ما دامت في عصمته» فطلقها الابن با باكناء» 
ثم راجعهاء في عود النفقة على الأب خلاف. . الخ eee‏ 
- محجورة أبرأت زوجها في صداقهاء وتحمل وصيها له عقبى درك يلحقه منهاء 
فرجعت على زوجها به» وأراد الزوج الرجوع على المتحمل؛ » فإن علم بسفهها 
لم يرجع عليه وإلارجع لما 1 1 1 1 ااا ااا ااا ااا 
- نازلة أخرى مثلهاء لاكن حصّل الرهوني الرجوع على المتحمل مطلقا 05252757570 
- من خالع زوجته على عوض من ابن عمهاء ثم أراد أخذه من الزوج» ليس له 
ذلك» للزومه له» إذ لا فرق بين كون العوض منها أو من غيرهاء ما لم يقصد 
الغير الضرر بها فيرد خْلعه LE Saa‏ 00 
- أختلف إذا شرط أن لا نفقة للولد إذا ولدته» هل تكون لها الآن نفقة الحمل 
أملا؟ 1111111 |[ |[ |[ |[ اا ا ااا 
مت بمؤن ولدها إلى البلوغ» يدل فيه رضاعه في الحولين» » بل هو 


- إذا اشترط أن لا تنكح حتى تفطم ولدهاء فيه كلام طويل» تحصل منه أن 
الراجح لها التزوج مطلقاء والأقوال أربعة اس 
- خلع الأب عن بنته الشيب المحجورة لابد من موافقتهاء وإلا فحق البنت باق» 
والطلاق لازم» وترجع على مخالعهاء وهو يرجع على والدهاء لأنه أدخله في 


681 


348 


349 


349 
349 


30 


30 


350 


351 


352 


354 


354 


356 


- للآم أن تستعين بصنعة ابنتها أو ابنها اللذين تحملت بنفقتهماء ولا كلام 
للأب» وقيل: ترجع لهماء وهل له الانتفاع بفاضل خراج ابنه الصغير أو لا؟» 


خلاف؟ وانظر هل محله إذا كان الأب غنيا أو لا؟ RS SS EE‏ 
- إذا اختلف شاهدا الطلاق في عين ما وقع به الخلع سقطت شهادتهما معا i‏ 


- من اختلعت من زوجها بنفقة ابنها منه سنة ثم اختلفا في انقضائهاء القول 

لمن قال : لم تنقض على الصواب 5000 * 31# 

ص. 32 - من اختلعت من زوجها على استرجاع جميع ما أصدقهاء فطلب التّقد 
وقالت: إنما أردت الكالئ» القول قولهاء وقيل: ترد النقد وتغرم له ما 

استهلكته 111111101009000 

- المعاطاة في الخلع كافية كأن تحفر حفرة ويعلوها هو تراباء وعَرَقُهُم به الطلاق» 
وكتركها ما لابد منه وتقصد به المبارأة» وكان تُخرج سوارها من يدها وتعطيه 

له» وتخرج من الدار ولا يمنعهاء فهذا كله طلاق» ويتقرر الطلاق بالفعل إن 


دلت عليه قرينة وإن لم يجربه عرف SER SLES‏ 
- كما يغبت الخلع مطلقا بشاهدين يثبت في بعض صوره بشاهد ويمين RS‏ 


- من قالت له: إن أردت الطلاق رددت عليك الصداق» فخرج ولم يجاوبهاء ثم 
رجع وقال لها: قلت : تردين علي الصداق» أنت طالق» فقالت له: لا أرده 
عليك» يلزمه الطلاق بلا صداق ترده عليه ....... E O E‏ 
- زوجان وقع بينهما اتفاق على وقوع الطلاق بمال سمياه» وضربا لحضوره أجلاء 
والتزم الزوج طلاقها إن حضر يوم كذاء فبدا للزوج قبل مجيء اليوم وقال: لا 


أفعل ذلك» لا رجوع له فيما التزم» تأمله ولابد 1001717 
- من وجد عيبا في الصداق فقالوا: إن سلَّم لنا هذا الزوج نُسلم له» فقال هو: 
إن قبض حوائجه ينظر في أمره» فأرسلوها إليه فأبى من الطلاق» فلا يلزمه 0 
- لابد من الإيجاب والقبول في انبرام الخلع» والتروي فيه لا يوجب خللا في 
العصمة 1 
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361 
361 


362 


363 


363 
364 


364 


364 


365 


36 


أن لا تتزوج بعد عام لم ز 1[ 1 ااا ا ا اا ا ا 


- إذا قال الزوج للاب : أقلني في النكاح قبل البناء فأقاله» فهي تطليقة: ولا 
شىء لها من الصداق» فإن كان بعد الدخول فهي إقالة في العصمة ويكون 


- من قال لولي زوجته: هي عليك صدقة» حرمت عليه بالثلاث في المدخول بها 


- من تطوع بإجراء النفقة على ربيبه ثم تريد أمه الرجوع بها عليه في حياته أو 


وهي لم تترك من حقها شيئاء فإن كان شرطا في العقد فسد النكاح وفسخ»› 


إلا أن يفوت بالدخول فيكون فيه صداق المثل ويبطل الشرط e‏ 


- إذا كان الالتزام في عقد النكاح بنفقة الربيب نفقة معلومة وأجلا كذلك ففيه 


قولان. الخ sesaseeseseseeneseseseneasssneseneneeneneenenenereenesenneneseeenenenenenens‏ 

ص. 33 - جرى العمل أن الإشهاد بنفقة الربيب لا يكتب إلا على الطوع بعد العقد 
بثلاثة أيام 2 1 1 1 1 01 01 ااا اا ااا 0غ 
- نازلة أخرى مثلها 00011111100 


البائن» ولا عبرة بنصه على الرجعة وفوم مم ووو فوو وم ووو مو ءءء م ءووم ووو ءوء مر رمد لدم م ءتة 
- نازلة نحوهاء لاكن الزوج استرعى في هذه وفيها كلام طويل» قال لها: سلمي 


لي فسلمت له» فقال لها: أنت طالق طلقة رجعية بعد أن استرعى قبل هذا 


الطلاق» فقيل : يلزمه البائن» وقيل الرجعي ا صم ا 
- امرأة طلبت من زوجها الطلاق لغرض لها في ذلك وألحت عليه» فأجابها إلى 
ذلك» هل يكون رجعيا أو بائنا؟ فيه كلام ترجح منه أنه رجعي Re‏ 
- من اختلعت بجميع إسقاطها ومتاعها ماعدا مصرية حبستها لنفسها فالخلع 
صحيح sas ne una‏ 1 1 1 1 1[ 000 


- من اختلعت منه زوجته بأشياء» ثم إن رجلا خوفه وقال له: الشرع يحكم 
عليك برد الأسباب (الأشياء )» فرد لها بعضها ثم ندم في ذلك» فلا کلام له.. 


الخ ااا 0 


- من خالع زوجته ثم راجعها بغير ولي» ثم أخبر بان ذلك مفسوخ» فاعتزلها 
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366 
36 


367 


367 


367 
368 


39 


370 


33 


315 


36 


- رجل طلب من زوجته أن ترد عليه ووافقته فردت عليه وقبل ذلك بقلبه» إذا 
جرى به لسانه خفية لزمهع وإن نواه فقط فالأظهر عدم اللزوم» هذا إذا كان 
المراد الصداق» وإن كان غيره فالفعل كالقول فيلزمه STE RSS ES‏ 
- إذا خالعها ثم ردها والدها على الوجه الجائن وبقي معهامدة ثم طلقها 
بالثنلاث وراجعها قبل زوج» فقيل له في ذلك» فقال : الرجوع الأول كان بغير 
إذنهاء ولاوكلت والدهاء فلا يلزمني الثلاث لأجل ذلك تلزمه الغالاث» 


واعتذاره باطل 0 1212 1 1 1 ا 377 
- من أتبع الخلع طلاقا نسقا من غير صمات لزم» وإلا لم يلزم الطلاق الثاني 318 
- طلاق مردف على تحريم الزوجة لم يصادف محلاء لأنها بانت بالتحريم وفيه 

خلاف» والذي صححه المتأخرون واحدة بائنة 007 378 


- الرجل يبيع زوجته على وجه المزاح من رجل» إختلف الفقهاء في لزوم الطلاق 

لهء فيختار القاضي الأخذ بما شاء من القولين» وله أن يؤدبه بخزي أو سجن 

قليل لابب 0 141 1 ا 378 
- من خالع زوجته قبل البناء برضاها وأبيهاإذ هي في حجره» ثم ثبعت الخلوة» 
فادعى الأب عدم دخول نصف الصداق الذي لا علم له به» حينعذ يحلف 


الأب ولا تمضي مخالعته إلا في النصف. .الخ ا 379 
ص. 34 2 من خالعت على إسقاط فرض ما في بطنها لا تسقط نفقتها إلى وضعهاء 
وقيل: تسقطل فإن أعسرت أنفق هو ويتبعها إن أيسرت 000 0000 


- من حلف لزوجته بطلاقها ثلاثا أن لا تدخل دار أختها ولا تدخل أختها لها 
داراء ثم خاف الحنث فأراد أن يخالع زوجته» حتى إذا وقع الدخول بعد 
البينونة استأنف نكاحهاء فإن دخلتا في حال البينونة فلا شيء عليه وإن 
دخلتا بعد ردها لعصمته حنث» وليست كمسألة المدونة ذ فيمن قال : إن لم 
اقضله حقه إلى وقت كذا فهي طالق؛ ثم خاف الحعث فطلاقها قبل الاجر 
وردها بعده؛ فلا شيء عليه؛ وبيس ما صنع» لأن هذه الحنث فيها موقَّت دون 
لأولى ةذ ذ[ذ[ذ1[ذ1[ذ1[ذ1[ذ1[ذ[1[ذ1ذ[ذ1[1[1[1ذ1ذ1ذ1[1[ذ[1[ذ[1[ذ1[ 1[ [ ز ز 1 707 
- وقوله: : وبيس ماصنع» أي من هذه الصالحة» فيفيد أنها مكروهة» أو في 
حلفه بالطلاق الذي هو من أيمان الفساقء أو في إنشائه خلعا من غير خوف 
إقامة حددود الله أو لمطله غريعه وخدعه إياه 1 1 1 1 1 ا SOT‏ 


- من قال إن لم أتزوج عليك إلى عشرة أشهر فأنت طالق البتة» فصالحها الآن 
حتى تمر الأشهر العشرة فيردهاء فلا شيء عليه Aa‏ د 
- من خالع زوجته على دراهم وعلى أن لا تتزوج بفلان لا يلزمهاء وفيها خلاف 
- إن شرط أنه إن لم يصح له الخلع بقيت زوجة» لزمهاء وقيل: : لاء وهو الصواب 383 
- من شرط عليها أن لا نفقة لها حتى تضعه ثم تسلّمه لوالده» فإن طلبته 
فعليها نفقته ورضاعه» فإن لم تقم بذلك بقيت زوجة» يلزمها جميع ذلك» 


382 


سوى بقائها زوجة فلا O SSDS RCA Saa‏ 
- من شرط عليها في الخلع أن تخرج من بلدها لا يلزمها E ASSES‏ 
- من شرط عليها أن لا تتزوج بعد ا حولين لا يلزمها وا اي SO‏ 
- من صولحت على رضاع ولدهاء فتمنع من النكاح حتى تفطمه» وقيل: لا 
تمنع منه وهو الراجح ا لقا الك اللو BO‏ 


- محجورة خالعها زوجها بجميع المطالب من الصداق» وطال سكوتها نحو 
خمسين عاماء وقد كان عقد عليها النكاح من غير حضور أبيها ولا موافقته؛ 
ثم أثبتت ضرره» فإن الطلاق لازم ويرد إليها ما أخذء ونكاحها فاسد لعقده» 
يلزم فيه المسمى» وطول المدة لا يسقط الدين بلا خلاف» وإنما الخلاف إذا 
طالت المدة وادعى المدين القضاءء وفي كون المسألة من هذا الباب نظرء وإنما 
هي من باب الإكراه على المعاوضة» فإن سكتت بعد زوال التقية فلا قيام لها 
بعد ذلك SA‏ ا 30 
ص. 35 - مَهْمَلَّةَ خالعت زوجها بجميع صداقهاء والتزمت القيام بالحمل وإرضاعه إلى 
تمام حولين» ووافق على ذلك قاضي البلد بعد إثبات السبب» الخلع ثابت لازم 
لها وإن عجزت يقوم به والدها ويرجع عليها إن أيسرت» وأما بطلان الخلع 
ورجوعها زوجة فلاء وإذا كانت لا أب لها ولا وصي ولا مقدم وبارأت زوجها 


فذلك جائز قبل البلوغ أو بعده إذا كان صلح مثلها e ORR E‏ 380 
- إن التزم الزوج نفقة الحمل فولدت توأمين فطلبت فرضهما تجاب لذلك 388 


التزام المرأة نفقة الولد جائز مدة الرضاع» وكذلك الزائد عليها على المعمول به» 
فلو شرط الأب نفقة الولد مدة معلومة» عاش أو مات» لجاز باتفاق» فإن مات 


أخذ الأب ذلك مشاهرة a‏ ااا ا 
- إذا ثبت ضرر الزوج وقد أخذ بالدرك حميلا فالصواب لا يلزمه وفعوموو ووو ووووووو ووو 390 


685 


ص. 36 


ل كسان سوس يو e‏ 


اتفاقاء وإلا فخلاف. الخ A SSS‏ 


حو ا اعد ماح ب واي رار لاك ليل لمارا 


- في خلع السفيهة الشيب إذا لم تكن في ولايةء خلاف وتفصيل؛ فإن كان بقاء 


الزوجية لها أحسن رد المال ومضى الطلاق» وإن كان الفراق أحسن أمضيا .. 


- يجوز الخلع من الأب عن الجبرة» وكذلك كل من بالك الإجبار كالسيد في 
الأمة؛ وفي صلح الأب عن البنت البالغ اليب السفيهة خلاف كما في 
اختصر» » يعني بغير إذنهاء وإلا جاز اتفاقاء وأما ذات الوصي فالأرجح عقده 


عليه بإذنها لا العكس 311100000000000 


59 خلع الوصي عن عن السفيهة البالغ بغير أمره» فيه قولان» وبأمره جائ ولا تبرأ . 


الختلعة بتسليم المال إليه حتى تدفعه للوصى ال A‏ 


عليهاء وإن كان الطلاق رجعيا فلها الميراث فيه ما لم تخرج من العدة هذا إذا 


كان الطلاق في الصحة, وأما إن كان فى المرض الخوف فوارثة فيه مطلقا 


- من خالعها وهي حاملة فله ارتجاعها ما لم يُنقل» وإلا فلا يجوز له ارتجاعها 


E‏ مرو روسو وبوقه ا ره عادر رين ويتوهم الموثئق أن 
ذلك جائز» ويكتب له الارتجاع» رین كسا جراخل وارث» 


وامختار أن الحامل بعد ستة ة أشهر كالصحيح» » إذ الغالب السلامة 550 


نوازل العدة والاستبراء : 


-تقدم بعض أحكامها في النكاح» واختلف هل هي ا معقولة المعنى؟ 8 


- من رحل من داره نحو نصف شهر وطلقهاء ورجع إلى داره الأولى» تعتد فيها 


لا في المنتقل إليها حتى تطول فيها نحو الشهر فتعتد في المنتقل إليها seas‏ 


- وإن طلق المرأة في دارها وجب عليه الكراءء وينبغى أن 000 مهدر اللو 


في الدار المنتقل إليها أشهر ستة لا شهر قياسا على عطيتي ذات الزوج 
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30 
30 
391 


392 
203 
204 


395 


396 


- ومن أراد أن يسافر بولده إلى غير بلد الحاضنة وعلى مرضى أرادوا الدخول إلى 
مدينة فلا يمكّنون من الدخول إلا بعد ستة أشهرء وقيل: : بمكّنون من دخولها 
بعد أيام أربعة فقط ا ل ا و ل e‏ 3997 
35 معتدة انضمت إلى ضرتها وصارت تبيت معها ببيتها لا يجوز لها ذلك» 
ويلزمها الاعتداد في بيتها الذي كانت ت تسكن فيه حياة زوجهاء وتجبر بالقضاء 


على الرجوع إليه» لأن الحق لله» وإن اعتدت في غيره لا أجرة لها لم ©4007 
- من عقد النكاح على بنت» وقبل البناء بها زنى بأمها لا تحرم عليه البنت» وإن 
عقد على الأم ووطثها حرمت البنت لم الو Ol SANS AREA‏ 


- من مات عن زوجته قبل الدخول» فبادر أخوه وتزوجها بعد يومين» ظنا منه 
أن لا عدة عليهاء وبقي معها زمنا طويلا حتى توفي عن أولاد منها فلا إرث 


بأبيهم» ويتوارثون على أنهم أشقاء ال سا AOL SSSR‏ 
- من طلقت قبل الزفاف لا عدة عليها مطلقاء بكرا أو ثيباء إلا أن تقر بالمسيس | 

أو تثبت الخلوة O NS 0 SESSA‏ 
- بكر هربت مع رجل» ثم ردها والدها واستبرأهاء وزوجها من الرجل المذكورء 

فطلقها قبل الدخول» لا عدة عليهاء والخلوة تغبت بالرجال وبالنساء ............. 404 


- قول الرجل لزوجته: خرجت للعين بلا إذنه ووجدها واقفة مع رجل» لا تحرم 

عليه» وكذا قوله لها: وجدتك واقفة مع أجنبي تتكلمين معه لا يوجب عليه 

حد القذف» وكذا لا يجب عليه غرم ما أغرمه الخزن لوالدها وللرجل من المال 405 
- من قال : وجد رجلا مع امرأته» لحمه إلى لحمها بلا ساتر» ولم تصدقه لم 
يحَدء إلا أن يقول: رأى فرجه في فرجهاء كمن قال: وجدتها مع رجل في 
لحاف فلا يمككّن من اللعان» ويؤدب ولا يحَدء فإن أكذبته هي فلا استبراء 


عليهاء وأما هو فإن قويت عنده التهمة فليحبس نفسه عنها إن شاء واو مك وف 24061 
لأنه من اللغو الذي لا يعتبرون مدلوله» وإنما هو من كلام السفهاء re‏ 406:7 


بقوله: إنها زنت فلا تحرم قبل اللعان» ويكون لها عليه حد الفرية» وله 
السكنى بها والانتقال حيث شاء A06 ece‏ 


- امرأة زنى بها رجل وحملت» ثم إنه تزوجها فبقيت معه خمسة أشهر من يوم 


العقد ووضعت الحمل» هل يتأبد عليه التحريم؟ اا 0 000 200000 
- العاقد على المرأة في عدتها لا خلاف أنه يتأبد عليه تحريمهاء وأما عقد النكاح 
فى أمد الاستبراء من ماء العاقد ففيه ثلاثة أقوال AO eds‏ 


- هل وضع الحمل من الزنى يكفي عن الاستبراء أم لا؟ الخ AOT ca‏ 

- امرأة زنت وهي في عصمة زوجها ولم يعلم إلا بعد طول مدة فيجب عليه 
استبراؤها بقدر عدتهاء وإذا وطئها لا تحرم عليه ولو زنت وهي حامل فلا 
يطؤها إلا بعد ثلاث حيض» فإن وطئها فلا شيء عليه» وإن كانت ظاهرة 


الحمل ففي جواز وطئها ثلاثة أقوال AOR annals‏ 
- ومن تاب من زنى بامرأة فلا يتحلل من زوجهاء وليستغفر له اطق لواو اكه . AOS.‏ 


- رجل خرج من داره» وحين رجع وجد رجلا مع امرأته؛ هل تحرم ام لا؟» وهل 
عليها استبراء؟ وماعلى الهاجم شرعا؟» والجواب: لا تحرم عليه» وعليها 


الاستبراء» والهاجم يضرب ضربا شديدا .. 0 
- من اطلع على اشتغال زوجته بما لا يعني يستحب له طلاقها إن لم يتعلق بها 

قلبه وإلا حرم» خشية أن يصير معها على الزنى بعد فراقها A1, iced‏ 
- شهادة نسوة بحمل امرأة وهي تنفيه» القول قولهاء وكذاقولهن هو من 

شهرين لا عبرة به Rae es‏ ا AD‏ 
- إذاادعت المعتدة أنها غير حامل أو وضعته أو سقط صدقت دون بينة» 

وشهادة امرأتين لها بنفي الحمل تقوية فى تصديقها 0 A133‏ 
اة اعت ابقل قم فت حمل ا ف قرلها اد رحست إلى س 

يشبه» ولا يضرها إقرارها السابق HIS Rar eni‏ 
- مسألة لها مناسبة بالتي قبلها 0 ece‏ ا 
أخرى مثلها 2ةية2ة2ة ة 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 000 
أخرى مثلها ة2ة 2 242 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 A15‏ 


- امرأة طلقها زوجها وهي مدعية أن لا حمل بها ثم ظهر بها حمل» فإنه يلحق 
بالزوج ما بينها وبين خمس سنينء إلا أن ينفيه بلعان ويدعي استبراء قبل 
طلاقها» ولا يضرها إقرارها بأن عدتها كانت انقضت. لأن دلالة الحيض على 
نفي ا لحمل ظنية لا قطعية A16 eee ohare‏ 


ص. 38 - من شهد عليه شهود أنه كان طلق زوجه فيما سلف بأشهر ثمانية يلزمه 
الطلاق» ولاعدة عليها لانقضائها 3*0 

- إذا بلغ الزوجة موت زوجها فعدتها من يوم مات إلخ» وكذلك إن طلقها وهو 

غائب فعدتها من يوم طلاقها إذا قامت بينة على الطلاق» وإلا فالعدة من يوم 

إقراره» وهذا قول خ: « وإن أقر بطلاق متقدم استأنفت العدة من يوم الإقرار) .. 

٠‏ - إذا ادعت المرأة أن زوجها تزوجها في العدة لم يقبل قولهاء إلا أن يصدقها 


وغيبها بقصد منعها من التزويج فلأبيها العقد عليهاء ويكفي علمه أنها خالية 
كالمطلق إذا أنكر الطلاق» فإن شهادة العدلين بأنها كانت مطلقة منقضية العدة 


في عدتها ويكون أحق بها SSeS‏ 
- وكذا إن كان زوجها مجوسيا وأسلم قبل انقضاء عدتها يكون أحق بهاء فإن 
انقضصت عدتها لم يكن أولى بهاء وهذا إن كان بعد-البناء» وأما قبله فلا حق 
له فيهاء وإسلامه بمجرده فى العدة رجعة دون إحداث رجعة E E‏ 
- لو أسلمت وأعطت زوجها مالا على أن لا يسلم في العدة أو لا يرتجعهاء إن 
أسلم لا يلزمه ذلك» وله ارتجاعها إن أسلم في عدتها EAN‏ 
- لو ثبت أنه أسلم قبل انقضاء عدتها وكان غائبا فهو أحق بها وإن ولدت من 
الثاني» ورج عليه عدم فوات امرأة المفقود وإن دخل بها الثاني» ورد بأن هذه 
أذن لها الحاكم في التزويج» بخلاف التي أسلمت EES‏ 
- هل تفتقر العدة والاستبراء إلى نية أم لا؟ وما ينبنى على ذلك الخللاف ا 
:إن طلقها وهو غائب فعدتها من يوم الطلاق إن قامت بذلك بينة» وإن لم تقب 
بذلك بينة ولاكن لما قدم قال : كنت طلقتها فالعدة من يوم الإقرار ARE‏ 

ْ - رجل كانت عادته الحلف بالطلاق والحرام» ثم تاب وأراد أن يعتزل زوجته 
حتى محيض ثلاث حيض ثم يجدد العقد عليها فذلك وجه حسن» خير من 
الاسترسال والبقاء في الحرام من غير وجه» ومن أفتاه بأنها تحرم عليه إن فعل 
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- من تزوج امرأة طلقها رجل قبله ڈ ثم استراب في أنه نكحها قبل تمام عدتهاء 
ا لد اكه 


ولا ترد الصداق 0 


ص. 39 - امرأة ادعت الحمل ثم قالت : رقداء واستمرت على قولها إلى أن تزوجت › فلا 
نكاح للثاني» والولد لاحق بالأول 321700 
- وإن قالت حين العقد : إن الريبة زا لت والعدة انقضت فالنكاح صحيح» وكذا 


- امرأة توفي زوجها وبقیت ثلاثة سنين خالية من زوج ثم حملت» وقالت: هو 


من زنى» وكذبها عمها وأخو زوجهاء الولد لاحق بأبيه» وهو الصواب» وقيل: 


- الإماء من على أو وخش إذا أريد تزويجهن» هل يحتاج إلى استبرائهن أم لا؟ 
فمن أقر السيد بوطئها فلابد من استبرائهاء» ومن كانت عنده مستبرأة فلا 


تحتاج إلى استبراء eR‏ 


- المشهور في أقصى أمد المسترابة ب بحس البطن خمسة أعوام» أو زوال الريبة» 
وإن مضى لها خمسة أعوام فتنكح ولو قالت: أنها لا زالت على ربيبتهاء وهنا 


كلا RSE AERA RGSS‏ 
5 اقا مدة الحمل ستة أشهر بإجماع» وأكثرها خمسة أو أربعة على الخلاف فى 
ذلك A SSR SAS DSRS Se‏ 
دس انين يولك لأقل من ستة أشهر بيوم أو يومين أو ثلاثة فإنه يُلحق» وفي 
الخمسة أيام والستة أيضا قولان» والستةٌ الأشهر تحسب من يوم العقد 00 
- من تزوج امرأة ثم أتث بولد لستة أشهر هو لاحق به إن أمكن وصوله إليهاء 
وإن علم أنهما لم يتلاقيا لبعد المسافة لم يلحق به RASS‏ 


- من دخل بامرأة ثم طلقها فادعى أنه لم يَمَسّها وصدقته» ثم ظهر بها حمل 


فادعت أنه منه وصدقها فيلحق به» ولها الصداق» وله رجعتها RSS e‏ 


لها الصداق كاملا والميراث. الخ 
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- فائدة : ذكروا أن ستة مكثوا في بطون أمهاتهم أكثر من مدة الحمل الأغلبية .. 
- امرأة حامل من زوجها هربت مع رجل وثبت عليها الفعل» هل عليها استبراء 


وهي حامل» وقيل: مكروه 48 * شه*ظ2 


ليو 


- إذا زنت الحامل فلا يقربها زوجها حتى تضع حملهاء وفيها قول بجواز وطكها 
من غير التفات إلى الوضع» ورجحه الشيخ الرهوني والشيخ التاودي» وكفى 
بهما حجة» وإن كان الشيخ بناني رجح المنع A‏ 
ص. 41 - من بانت منه زوجته وحرمت عليه بسبب حنث في يمين» ثم استرسل عليها 


بعد إثبات ذلك لا مجرد دعواه» وإذا أراد مراجعتها فلا تكون إلا بعد الاستبراء 
- الهاربة فى العدة يجب عليها الاستبراء من آخر وطأة الهارب بثللاث حيض» 


ولا تكتفي بالعدة على المشهورء والسائل إن كان متعسفا فبحثه لا يكون إلا 
بالمشافهة والبحث فى العلة e‏ 


ب من كانت له أم ولد فأعتقها وتزوجهاء وتولى الطرفين ولم يستبرئهاء» العتق 
والنكاح صحيحان» فإذا مات أحدهما ورثه الآخرء ولا د 
المذكور إلى الاستبراء» لأن الماء ماؤه TE‏ 


- رجل مات فشهد رجلان أنه كان حنث فى امرأته هل ترثه» وأي عدة تعتد؟»› 


فإن كان العدلان حاضرين فيوجعان ضربا وتبطل شهادتهماء وإن كانا غائبين 


فتجوز شهادتهما وتكون عدة الطلاق. الخ ese‏ 
- من زنى بامرأة ثم تزوجها من غير استبراء وولد معها أولاداء هل يلحقون به 


- رجل حلف بالطلاق قبل البناء وحنث» ونسي ودخل» ثم تفكر فاعتزلها 
بشلاثة أقراء» وعقد عليهاء يخلصه ذلك فى الفتوى» وأما إن أسْرَّنْه البينة 


فلابد من انفصالها عنه إلى محل لا يختلي بها فيه 20011 


يخلوبها في بيت ده 
- من طلق وتمادى على الوطء وقال : ظننت أنه يحل لي يُلزمه صداق واحد ولا 


يُحَد كما لو وطئ بعد الحنث ولم يعلم 
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- من وجب عليه استبراء زوجته فكف نفسه عن مباشرتها قصدا لذلك يكفيه. 
ولا ينبغي أن يشيع ذلك لفساد الزمان طخو ا SRR‏ 
- من زنى بامرأة ولم يفتضّها ثم عقد ودخل بها ولم يستبرئها إلى أن حملت» 
فاعتزلها إلى أن وضعت» إلا أنه كان يأكل معهاء استبراؤها لازم» والولد لاحق 


< الط قعل الباق للا عد علب ها إن و کم لو يصن الها ن وصل 
اعتدت» ولا فرق فى هذا بين البكر والثنيب 0غ 
- لا يجب على الزوج استبراء زوجته من الثيب» كمن استيقظ من نومه ولم 
يجدها كما لم يجد ولد أخيه الذي كان نائما قرب الدار» فبعد ساعة جاءت 


وزعمت أنها كانت فى قضاء الحاجة» وجاء هو أيضا وقال شيئا آخر 010111 
- الاستبراء من الهارب لا يفيد إلا حيث يؤتمن من وصوله إليهاء آما إن لم يومن 
وصوله إليها فلا ا 0 
انرا ع EE OA‏ تداق ولا راء عليه 23# 
- تصل المطلَقة في انقضاء عدة الأقراء فيما يمكن على المشهور» لاكن لا تصدق 
في أقل من أشهر ثلاثة على المعمول به كما في الزقاقية E‏ 
5 نوازل الرضاع والعدة أيضا 
- إذا رضع صبي امرأة بعد الحولين بقربهماء فإن كان استغنى بالطعام لم يحرم 
وإلا حرم» فإن اتضل رضاعه سنين ثلاثا فأرضعته امرأة بعد حولين وشهرين فلا 
يؤثر» فإن فصلته امرأة قبل الحولين فأرضعته أخرى قبل تمامهما أيضاء فإن كان 
استغنى بالطعام فلا يؤثر ممم لوا و اق ال 1 دوا ال د لحف ل 1 
- فإن أرضعت ولدا حولين وفطمته ثم أرضعت ولدا آخر فهي أمه» وزوجها 
بوه SS RESO A ERO‏ 
- فإن طلقت بولد,وتزوجت وحملت وكانت لازالت ترضعه فولدها للروجين 
ما REE‏ ا ا ا GE‏ 
اه تروت امتراة رلت و اریت ولد قو اروها رکد الو درت 
بدون حمل وأرضعت صبيا فهو ولد زوجها 0 


- وكذا البكرإذا درت وأرضعت صبيا فهو ولدهاهوكذا التى يست إن درت 
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- من تزوج امرأة كو أدعت ضر نها كانت أرضعتها وصدقتها امام 
وشهدت بذلك امرأتان أيضا فلا يكفي ذلك كلهء أماالضرة ة فلا E.‏ 
للتهمة, وأما الأم فلا تكفى وحدهاء وأما المرأتان فلأنه إنما يشبت الرضاع 
بشاهدين» وبامرأتين إن كان فاشيا من قولهما قبل العقد» نعم يندب له 


- رجل أوصى أن تَرَوّج بنته من فلان ومات» فلما بلغت وخطبها فلان المذكور 
زعمت أمها أنها كانت أرضعته» لم يقبل» ولم يحرم على فلان نكاحهاء وإنما 


يكره فقط» فإن كان فشا قولها قبل ذلك فلا يقبل على المشهور OT‏ 
0 لا يثبت الرضاع بقول امرأة وأاحدة» أما أو غيرهاء ولو كانت مثل ربيعة 
العدوية» وما يستحب التنزه فقط ورعا 11 1 0 0 اا ا ااا ااا ا 0 
- قول الشاعر: إذا امرأة قد أرضعت طفل غيرها: إلى آخر الأبيات الثلاثة» له 
معنى صحيح 111 1 1 1 ااا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


- من أنكر حمل مفارقته وبقى على إنكاره بعد وضعه إلى أن مرض فأقر بنسبة 
الولد إليه ومات» فللمرأة الرجوع في متروك الزوج بمؤنة الحمل وبأجرة الرضاع 
إذا كان الأب موسراء والولد لاحق به ا دو اام ESS‏ 
ص. 42 - من انتفى من حمل زوجته بلعان ثم استحلفه حد ولحق به» وتلزمه نفقته» 
فإذا لم يلاعن كما في النازلة الأولى فترجع عليه بالنفقة بالأحرى ما ا 
- كل معتدة من وفاة أو طلاق بائن أو غيره تأتي بولد وقد أقرت بانقضاء عدتها 
أو لم تقر فإنه يلحق بالزوج ما بين خمس سنين فأدنی» إلا أن ينفيه بلعان Es‏ 
- الصبي الرضيع لا تكدَلْفْ أمه الحاضنة له إثبات أمانتهاء ولا معنى لتكليفها 
بذلك» وكان من كلّفها بذلك قاسها على الأم في الحضانة» واغتر بما في 
الخرشي وهو غير صواب» لأن الحاضن محمول على الأمانة حتى يغبت خلافها 
- والحاصل أن لا معنى للأمانة هناء وأما الحاضنة فلا تكلّف بها أصلا e‏ 
- امرأة لها بنت من مفارق لها ترضعهاء فطلبت حقها في الرضاع» فقال لها لا 
نعطيكها إلا أن تكون على عيني» لا يجاب لذلك» ولا يلزمها أن ترضعها 
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- رجل مكث مع زوجه نحو خمس سنين وطلقهاء فأراد والدها قبض ما يجب 
لها من الكسوة في الخمس سنين» وهي لم تطلب ذلكء إن كانت لم تطلبها 
على وجه الترك له فلا شیء لهاء وإن کان لعذر فلها مطالبته E‏ 
- المطلقة إذا كانت ترضع فعمادت حتى فطمته ثم طلبت الأجرةء فإن كانت 
تركتها لعذر حلفت وأخذتهاء وإن كان على وجه الإبطال والترك فلا شيء لها 
- من أرضعت صبيا بلبن ابن الزنا فهو لها ابن» ولا يكون ابنا للذي زنى بهاء 
ولو كانت صبية فتزوجها الذي زنى بأمها لا يقضَى بفسخ نكاحه» وأما بنته 
من الزنا فلا يتزو جها SSA SR SS‏ 
- من عقد على صبية فأرضعتها أخته بعد العقد عليها حرمت عليه إذا كانت 
رضيعة» أما التي فطمت - وأحرى الكبيرة- فلا تحرم بالرضاع إذا أرضعتها بعد 


العقد عليها فلا تحرم عليه LOREEN‏ 

- رجل عقد النكاح على صبية فرضعت مع أخته لبان أبيه فالنكاح يفسخ» 

لأنها أخته» وإن أرضعتها أجنبية مع أخته لم تحرم See‏ 

- وكذا آم الصبية إن رضعت مع أخت الزوج لبان أبيه حرمت عليه هي وبنتهاء 
هم و بنت ان و حرم Re‏ 

- صبي وصبية رضعا في امرأة» أحدهمًا رضع ثديا والآخر رضع آخرء لا يحل 
لأحدهما نكاح الآخر Rn‏ 

- إذا تحقق الرضاع ولم يعْلّم هل هو في الحولين أو بعدهما فالاحتياط التنزه a‏ 

ص. 43 - نازلة أخرى مثلها e EES ES AS‏ 
- فإن ترا أو تزوجها فلا يفرّق بينهما بمجرد قول الأم ذلك N E‏ 


- نفقة المرضع لا يخلوء إما أن تكون لازمة لزوجها بالعصمة أو تابعها من عدة» 
فالازم هو المعتاد. وإن لم يكن إلا الرضاع كالبائن فلها أجرة الرضاع فقطء 
ويعرف ذلك بأن يقال : بكم تُوَاجرٌ هذه المرضع على الرضاع لمدة كذا؟ فإذا 
قيل : كذا أعطيته من مال الصبي إن کان» أو من مال من تلزمه نفقته إن كان 
وإلا فلا شيء لها إلا من بيت المال إن وجد له سبيل TET‏ ا 21 
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449 


449 


450 


450 


450 


450 


451 


451 
451 


- إذا كانت الزوجة مثِلّها لا يرضع لشرفها فاستأجر الأب من يرضع ولده فأرادت 
الزوجة أن ترضعه بذلك ليس لها ما أرادت و Rs‏ 
- للزوج منع زوجته أن تواجر نفسها للرضاع» ولا يكون إلا بإذنه» ويمنع من 


- فرض أجرة الرضاع بتغير 


جور نا :إن لله معان الل TT‏ اه 
المثل» وإن قبل غيرها والأب موسر فهي أحق به بأجرة مغله» وإن کان معسراء» 
فإن أرادت أن ترضعه مجانا بقى لها وإلا سلمته لآبيه» وإن كان موسرا ببعضه» 


فإن وجد من يرضعه بذلك حيرت بين أن ترضعه به أو تُسَلْمَه 103 0 52070 
- إذا تخالف الزوجان في قبض أجرة الرضاع فالقول قول المرأة فى الشهر الأخير» 
بل الشهرين ن الأخيرين كالتنازع في قبض الأجرة سواء وومممة ةوه ءءء ةوه ةو وو م لوو ءء لل ةلة 


- إذا هربت المرأة عن رضيعها حتى مات من عدم اللبن فديته على عاقلتهاء 


قياسا على منع الماء حتى وقع ا موت من العطش» بل لا مفهوم للهاربة» فالمراد 


أنها تركته بلا رضاع حتى مات 


- امرأتان أرضعت كل واحدة منهما ولد صاحبتها في حمل واحد فكبر 


عحير ا ضعت“ جالعه انهاه لا 


- مسألة نحو التي قبلهاء وهي عمته أرضعت أخاه وأرضعت أمه بنت عمته 


مفترقين» أما كون أم الأب أرضعت شقيقتها فليس بمانع Rm‏ 


= أخرى نحوهماء وهي إرضاع أم الزوجة أخا زوجها أو أخته أو عكس هذاء 
وهو إرضاع أم الروج أخت الزوجة أو أخاهاء الكل حلال» وإعما يمنعان لو 


التقما ثديا واحداء والذي فعل ذلك هو اخواهما لا هما واس ا لكوت ارام 


ص. 44 -رضاع شهد به ثلاث نسوة» ففي قبول شهادتهن تفصيلء إن كان قد فشا ذلك 
من قولهن قبل انعقاد النكاح قَبِلْنَ» وإن لم يسمع ذلك إلا بعد الانعقاد فلا 
يقبلن للتهمة. وي يستحب التنزه 
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452 


453 


453 


454 


454 
455 


455 


455 


- امرأة توفى في زوجها فاعتدت, ثم تزوجت وأتت بولد لدون ستة أشهرء 
ی اروم بقن و فأخبره باختلاف العلماء» فأخذ بالقول بعدم 
التحريم» لا يقر على ذلك لأنه خلاف المشهورء وخلاف ما حكم به عمر 
رضي الله عنه بمحضر الصحابة» فهو إجماع سكوتي» لاكن من العلماء من 
يقول: إن للمفتى أن يخبر المستفتى بأقوال العلماء ويختار لنفسه أي الأقوال 
كام مترلة من ذكل انج ا ا یدرسان» فله أن يقصد أيهما شاءء 
وكما يجوز له أن يعم ل بقولهما في حياتهما فكذا له بعد وفاتهما 57 
- من قلّد القول الشبادً لأنه حق في حق من قال به وفي حق من قلّده؛ ولم 
يحمله مجرد الهوى» بل الحاجة والاستعانة على دفع ضرر ديني أو دنيوي؛ 


ترجى له السلامة فى تقليده 23201000 
- فإن قيل: الاختلاف رحمةٌ وتوسعة والوقوفُ مع المشهور أو الراجح فيه 
حرج «وما جعل عليكم في الدين من حرج)» قیل : هذا خطاًء تأمله 0 


نوازل المفقود 
- والمراد به هنا الغائب مطلقاء وإن كانت حقيقته في الاصطلاح من جهل 


کک eren ease ee ROR Ss‏ 
نه يطلق عليه هذا الإسم إن انقطع خبره وادعت زروجته ذلك وإن لم تطل 
oS‏ وفومفومووة وف ةف ءءمرمفقة 
ت رجل غاب إلى المشرق و بير وأخبروا بموته» ومات أبوه» ثم جاء 
حجاج فأخبروا بحیاته» وق أمره» ولا يقسم ماله إلا مضي مدة تعمیره أو 


شهادة بينة لا مدفع فيها بموته 0000 3# 
- من خرج زمن الجوع وفقد يحمل على الوت بقدر ارتفاع ذلك إلا لبينة 
بحیاته» فتجري عليه أحكام المفقود 300909990999990 


- رجل سافر زمن الجوع وطال» فذهب بعض قرابته للأندلس فبحث عنه فلم 
يجده» وقبض ديونه هناك ورجع» فقال أهله: إنه مات وقسَّموا تركته 
فنازعهم الباحث في ذلك» تفسخ القسمة» ويوقف ماله حتى يثبت موته بما 
يجب من معاينة بينة أو سماع» أو يأتي عليه من الزمان مالا يعيش إلى مثله» 
وذلك خمس وسبعون عاما bena‏ +2«ظ1 
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457 
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- من غاب عن زوجته وتركها بلا دار ولا متاع فلها الفسخ إلى آخر ما في 


- رجل عقد على امرأة ثم أَسَرَه العدو الكافر» فطلبت الطلاق فأبى والده والتزم 


بالنفقة عليها وبجعلها في محله خوفا عليهاء لا تطلّق إلا بحكم الإعسار 
بالنفقة» فحين التزم والده بها فلا NR aS‏ 
س وصي عقد النكاح على محجورته لرجل» ثم غاب هذا الرجل» ثم قدم بعد . 


ثلاث سنين» فأراد الوصى أن يختلعها منه بنصف صداقها وما فرض لها مدة 


مغيبه ليس له ذلك» إنما يجوز للأب خاصة ااا 0 


- من غاب للمشرق وكتب لأهله أنه مريض»› ثم جاء من الحج من أخبر بموته 
فاعتدت زوجته وتروجت» يفسخ هذا النكاح» وتستبراأً» فإن استبرأات 


طلّقت نفسها بعدم النفقة وله ارتجاعها ممممءموةووءمة ةقفومو مم ءوءمءوم ملم ةق ررم مممفو ةفق 


- إذا فُقدت المرأة يضرّب لها الأجل كما يضرب للمفقود ثمانين سنة أو مائة» 


وهوضعيف وووو فوم وم م وو مفممفقوة 


- قاض حكم بتمويت رجل غاب وانقطع خبره لوقوع الشهادة عليه بأنه ابن 
خمسين سنة قبل مدة مغيبه» وهي ثلاثون سنة» الحكم صحيح. الخ i‏ 


- لا يقسّم مال المفقود بمجرد مضي مدة التعمير» » بل لابد من حكم القاضي 


بموته» ولا يرثه إلا من كان حيا يوم الحكم بموته» وذلك في غير من فُقَد زَمّن 


المسغبة أو الطاعون ونحوهماء فلا يتوقف إرث هؤلاء على الحكم لموتهم 200 
ل ا د ¿ كان سفره برا أو بحراء فيه 


ا ا 
وچا خرن توان توجة لبلاد الروم بقصد التجارة في مركب النصارى» فانقطع 


خبره وخبر ذلك المركبء ولم يدر وبحث عنه فلم يوجد» ورامت زوجته 


التزوجء ر قمعم ماله ور ان وخالفه 


eon 


س جماعة من الفرسان ُقدوا في معترك IT‏ ا تعتد 
زوجاتهم؛ وبق مالم إن ثبت ثبت أنهم كانوا ف في العسكر متوجهين إلى 


القتال» وروا ذ فى المعترك ETT‏ 
5 رجز عات يلاه الي ف جه ردنا اف عوجي بموته, ثم 


697 
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464 
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465 
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474 


الرجل الغائب» يُفسخ نكاح الثاني ونُستبرأ بثلاث حيض» ثم ترد إلى زوجها 
الأول بدون إحداث مراجعة» ولا يجب أدب على الزوجة ولا على الزوج» 
لأنهما معذوران بقيام الشهادة بالموت A SO E‏ 
ص. 46 - إذا جاءها عدلان وأخبراها بموت زوجها فتعتد وتزوج» ولا ترفع إلى الحاكمء ْ 
والأمر على الصحة حتى يثبت خلافه» فإن ظهرت حياة زوجها الأول ردت 
476 
ذا للع و طلوف رر رمو در کی ی ت به لاك ا 
تعتد» ولاكن لا تزوج إذا انقضت عدتها بذلك» وأما إذا ثبتا بعدلين فليس 
لها أن تتزوج حتى ترفع إلى الحاكم» فإن تزوجت بدون رفع مضىء وإذا ظهر 
خلافه فیفسخ» كما إذا بلغها بغير عدلين وتزوجت» لاکن إن ثبتا بعدلين ففي 
الرفع إلى الحاكم نظرء وأما الشهود فلا عقاب عليهم إن كان لهم عذرء وإلا 
فيؤحبون 0-9000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
- المطلقة لعدم النفقة تتزوج ثم ظهر إسقاطها ببينة فلا يفيتها دخول الثاني 
ونرد للزوج الأول بعد الاستبراء بحيض ثلاث» وإذا قامت بينة على إسقاطها 


عنه فى المستقبل ففيه خلاف 0000010 0 0 ATT.‏ 
5 إذا شهدت بينة بعدم النفقة وطلقت وتزوجت ثم قدم الزروج وأثبت أنه كان 
يرسلها ووصلتها لا يفسخ النكاح؛ وقيل : : يفسخ secesecesoccenneccencennecencessceseeenee‏ 478 


- من فد وبلغ من العم سبعير ن عاما فحكم القاضي بموته بعد سبعين عاماء 
وكان أقرب الناس إليه مات بعد سبعين عاماء وقبل حكم الحاكم بموته فالذي 


يرثه هو الأقرب إليه يوم الحكم بموته» لا من مات قبل الحكم ides‏ 480 
-نازلة أخرى مثلها aaa Saa a‏ :482 


- التزام الزوج لزوجته أن لا يغيب عنها أزيد من ستة أشهرء فإن غاب أزيد من 
ذلك فقد جعل أمرها بيدهاء وصدقها في دعوى الغيبة وفيما انقضى من 
الأجل» فطلقت نفسها لزعمها غيبته» فأقام بينة أنه لم يغب عنها أكثر من 
ستة أشهرء فلا يلزمه طلاقهاء وتصديقه إياها في دعوى المغيب لا يمنع من 


إقامة البينة على كذبها. الخ ا "لا 
- إذا كان القول لأحد الخصمين فمحله مالم تقم بينة على كذبه وإلا فلا ........ 483 
- من اشترى زق زيت وصدق البائع في كيله فوجد فيه نقصا رجع عليه AN cece‏ 
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لرجع على بائعه 2 12 2 2 2 2 20 2 2 2 2 10 10 1 1 ز 1 ااا 0 
- رجل فقد وله من العمر ثمانون سنة» يرفع أمره إلى القاضي ويحكم بموته» 
ولا يجوز في ذلك حكم مسدد البادية» لأنه ما يختص به قضاة الأمصار 000 


من. 47 - جماعة قدموا فقيها على على الحكم في أموال الأيتام والعُيّبء فحكم بموت غائب 
ولم يصرح بأسماء الشهود. ثم شهد عدل واحد أنه حي إلى الآن» ومات 

امحكوم له بإرثه» وقام قريب له يريد نقض هذا الحكم »> فلا تقبل دعواه 5*9 

- من أقام بينة بموت أخيه الغائب فحكم له القاضي بموته» فوهب ما ورثه منه 
ومات» وخلّف ابنا كان وهب له جميع ما يملكء فأقر الابن أن الغائب لا زال 

حيا إلى الآن» فقام أقرب الناس إلى الغائب وطلب من الابن جميع ما ورثه 

أبوه ووهبه للغير» فلا شىء على هذا الابن المقر فيما كان ورثه أبوه من مال 

الغائب ووهبه لغيرة se ONS SSeS a ..........٠.١‏ 
- امرأة أتت بولد بعد خمسة أعوام» وزعمت أنه من زوجهاالمفقود» وقع فيها 


- امرأة توفي زوجها فكانت تذكر أنها مشغولة الرحم بالولدء ثم بعد سبع 
سنين أتت بولد» وكان أشبه الناس بأبيه» وترك الرجل المذ كور أولادا فور اة 
معهم لشبهه بأبيه. الخ 1 42 0 2 2 212102 1 1 1 1 12 2 2 ز 2 ز ز eee‏ 0 
- الفرق بين قول الرجل : إن تزوج فلانة فهي طالق» وبين قوله : 
إن اشترى فلان شقص كذا فقد أسقط الشفعة, أن الطلاق حق لله لا يجوز 
إسقاطه» بخلاف الشفعة O DE Ea ELAN RE‏ 
- قاض حكم بطلاق زوجة غائب بعدم النفقة ثم تزوجت» ثم ذكرت أن 
لزوجها انقاض حجرة» قيمتها سبعة مثاقيل» الحكم ماض لا يرد 0 
- بكر أشكل أمر أبيهاء هل هو حي أو ميت» تزوج كاليتيمة SEAS‏ 
- زوجة غائب تزوجت بلا موجب» كان أولياؤها التزموا بنفقتها أربع سنين» 
وغاب زوجهاء ثم إنها مكثت عامين وتزوجت فد خل بها الثاني» فقدم الأول» 
يفسخ نكاح الثاني أبداء ويلزمه الصداق» ويعاقب إن علم» وترد إلى الأول» 
ويمنع من إصابتها حتى يستبرئها ا ا 
- امرأة فقد زوجها قبل بنائه بهاء لها أن ترفع إلى الحاكم» ويؤجله أجل المفقود 
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489 


إن كان له مال تنفق فیه» ون لم يكن له مال أجله شهراء ومتى تم الأجل 

صلقت ET‏ 
- رجل غاب عن زوجته قبل الدخول فأرادت القطع عليه» وأثبة ثبتت ما يجب 

إثباته, فهل يزاد في الإثبات كونها مطيقة للوطء ودعت إلى الدخول؟ نعم» 


بد 111111111000 SE‏ ا 
- بكر يغيب عنها أبوها وشي علا ال والفساد إن لم تزوج» تزوج الآن 
ولا ينتظرأبوها 00101000 0 ا 


ص. 48 - من غاب زوجها وقامت لها البينة بالغيبة. الخ» وأرادت التزوج بعد تطليق 
ی ؛ فهل تكفيها البيئة المذكوزة او لابد لها من اخرى يانه لم يعر لها 
شيغا ولا أنه بعث بها إلى غير ذلك ما هو مذ كور في مساطير الموثقين؟ نعم» 
ل يوجد من يعرفه وعجَرّت هي عن الإثبات 

حلفت وطّقت 00020212122 OO lS‏ 
- بعض المسافرين يأتي كتبهم بموت فلان» أو تأتي الرفقة ويخبرون بوقوفهم 
على موته» أو يشهدون على السماع» أو يبر الواحد منهم بذلك فقط أو 


الاثنان» وقل أن يكون فيهم عدل» 

أما السماع فلا يقبل» وأما الرفقة فتقبل شهادتهم إن كانوا إثنى عشر وي 4907 
- زوجة الغائب إن أرادت الطلاق لعدم النفقة تتربص شهرا ثم تطلق» لاكن 

بعد إثبات الموجبات ER RSE OEE‏ ا ل 
3 إذا لم تقم بينة للزوجة بشيء مما ذكر لم يحكم لها القاضي بالطلاق» وفي 

البرزلي خلافه مي عر و ا NOS O‏ 


- إذ لم يمكنها الإثبات لغربتهاء أو فقد من يعرف زوجها حلفت وطلقت بعد 

تسمية الزوج» فإن أثبعت أن لا مال له وأرادت الطلاق فتطُوَعٌ متطوع ولم 
تقبل هي فلا كلام لهاء ولا تطلق AO RES GSO oe‏ 
نوازل النفقة 495 

5 ما يكتبه بعض الآباء من النفقة على ولده يوم ولد ولامال للولد سوى 

غلة ثلث أوصى به جده له ون يتزايد عند ولده» مدير تجاه وها افتاه 
ا ا ي ا ..... 495 
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- رجل طلب من والده مهر أمه وما أكل من متخلفهاء فأراد والده أن يحاسبه بما 
أنفق عليه في صغره وبعد موت أمه, له ذلك ل اا ا ا ااا ا ا ا اا ا ا 0غ 
- من أنفق على أم وأخت ولهما معه شركة في أصوله» وكان شهد أن إنفاقه 


لل لي e‏ 
يحاسبونه بهاء ولا فرق بين الولد والأجنبي في المحاسبة بقيمة منافع الخدمة 
والرجوع بها على المنفق 00000 00 
ص. 49 - للولي محاسبة محجورته بالنفقة في عرسها من الطعام» لاثمن الغناء E‏ 
- يتيمة فى حضانة جدتها طلبت النفقة من متروك والد اليتيمة» فأراد الوصي 
محاسية الجدة بخدمة البنت من سَقّي ورعي جديان» له ذلك»:ومن له فضل 
رجعبه 20000000 0 1 1[ [ز[ [ز[ ز[1ز1[آ[[آزآةآ77اااااا ااا اا ااا 0ك 
- من حاز نصيب زوجة أبيه بتوكيل منها وضمها إليه» وصار ينفق عليها من 
ماله» ثم خرجت عنه وطلبت نصيبهاء فطلبها هو بنفقته عليهاء له ذلك بعد 
اليمين أنه كان ينفق ليرجع» إلا أن يقوم دليل على الصلة» كأن يكون مثله 
يأنف من ذلك فلا شيء له ORAS‏ 
- من أنفق على ولده الكبير وله مال» ولم يكن أشهد أنه أنفق ليرجع» وأراد 
الرجوع عليه» له ذلك» أشهد أم لاء لاکن يحلف إن لم يشهد إلا أن کون 
العادة بعدم الرجوع فلا شيء له E EE ET O‏ 
- امرأة طلقنها زوجها ولها منه ولدان غاب عنهما فأنفقت عليهما من مالهاء 
واستدانت في ذلك بقصد أن ترجع عليه متى أمكنهاء ا 
لا بالمشترى وهو الزرع» إلا أن يكون عندها ولم تشتره فالرجوع به» نعم إن 
ا القمح» وجل البلد | إنما يأكل الشعير فهي متبرعة بالزائد» والواجب 
ثمن الشعير وقت الإنفاق لا وقت الرجوع»› وليس للأب أخذ الولد إن كان 
SG aT‏ 
- الصواب هو الرجوع بقيمة الطعام وقت الإنفاق 0 


- لا تبّاعَة على المطلق ما دام واحد من المتكفلين بها موجوداء فإن أعدموا أنفق 
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496 


496 


497 
498 


499 


500 


500 


501 
502 


هو على المحضون فقطء ولا يلزمه حائك للحاضنة تربي فيه الولد» ولا معنى له 
- المرأة غير الشريفة القدر تكون عند زوج فقير تلزمها الخدمة الباطنة» وكذا 
ما جرت به عادة بلدها وإرضاع ولدهاء والقيام بأمورههوعليه فان عجزت عنه 
تستأجر عليه من مالهاء وما يقال في الإرضاع يقال في غيره تما هو واجب 
عليهاء ومن حكم بخلاف هذا فعليه البيان ER‏ 
- من طلق زوجته حين هروبها وغيبة خبرها لزمه EE‏ 
- من طلق وأنكر الحمل» ثم لما مرض استلحقه ومات» يلحق به» وتلزمه نفقته 
إلى موته إن كان موسرا 232101011111010 
- كل معتدة من طلاق بائن أو غيره تأتي بولدء يلْحق بالزوج ما بين خمس 


ص. 50 - منفق على بنيه أعسر وله حمار يحتاج إليه ؛ لا يلزم بیعه» وتسقط عنه» 
ويبقى حماره بيده وكذا لا يلزم بيع عبده وعقاره في نفقة بنيه إذا لم يَفْضلا 
عنه» ولا يلم بالتكسب لذلك أيضا eS aon‏ 

- رجل فُرضت عليه نفقة أولاده ودفعها لمطلقته الحاضنة لهم: ثم ثبت فقره 
وضعف حاله واستغراق الديون ماله سقط عنه ما فرض عليه د شاءت 


هو مقو ووو ووو ووو ووووووووووو و 


أسلمتهم لأبيهم مسقطة لحضانتهاء وإن شاءت بقي الأولاد عندها بلا نفقة 


- إن قال الأب المطلق : أعطني أولادي يأكلون عندي. الخ كان ذلك له إذا 


عرف بضعًف الحال» وإلا لم يكن ذلك له» لأنه ضرر على 


- تحمل المرأة وأبويها بنفقة الحمل بعد وضعه لا يُسقط عن الزوج نفقة الحمل 
مادام في البطن على أرجح القولين» وهو المعتمد E‏ 
- رجل تحت نظره أيتام كتب الفرض عليهم عند متولي النظر في ذلك عن إذن 
قاضي الوقت» فلما قام به عند قاض آخر بعد الأول فرض نصف ما كان فرضه 
القاضي الأول» فلم يقبله القائم» إن كان الأول عدلا مضىء ولا يجوز 


على الولد. الخ ا 


التعرض لا حكامه. وإلا تظر في أحكامه» وبمضي منها غير الجور 1213111101 


- أم حضرت مع ولدها عند العدول والتزمت بأداء ما أشهد به ولدها من إجراء 
النفقة عليها وعلى مماليكها متى طالبها بهاء فلما ماتت قام يطلب نفقته من 


0 فأجابه ا بأن e‏ كران ووه معتق فلا تلزمهم 
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503 


503 
503 


504 


505 


506 


507 


507 


508 


509 


- رجل أثب فيك على م أذ و الها كان روجهها ل a‏ ال رقن رفن 
قرابتها أن يقدم فلم يفعل؛ ل ل 
شهرا ثم تطلق بعدم النفقة ا 1111 1 1[ 1 ااا 000 
- زوجة في عصمة زوجها طلبت منه أن يدفع لها نفقتها ونفقة أولادها منه 
بالفرض» فامتنع من إعطاء الفرض لبناته» يجاب لما طلب فيقضى لها بالفرض 


- من تزوج امرأة ولها ارحدي عير الحم E‏ لاحر كوي عر ا E‏ 
وجدهم» ثم مات عمهم وعجز جدهم» فردهم إلى أ أمهم» فأراد الزوج أن 


يكتب النفقة عليهم» » ليس له ذلك» بل تلزمه OER‏ 
عن 51 فة الولكا تسقط ن الاه رعا اسو تة مسر الود ار رنه أو 
بلوغه» أو عسر والده» أو موته Soe ARES‏ 


- من التزمت بنفقة ابنتها هي وأبوها إلي البلوغ لتبقى عندهاء ثم مات أبوها 
وصارت غنية بالإرث فيه سقطت نفقتها عن أمها وأبي أمهاء فعارضها من لا 
يفقه شيعا بأن ذلك في الختلعة لا في المتطوعة كما هناء وليس بصواب eek‏ 
- من تزوج بامرأة والتزم بنفقة ابنة أخيهاء » فجاء عمهاوأخذهامنه» فأشهد 
الزوج إن خرجت من داره ورجعت فهو عاجز عن نفقتهاء فعجز العم وردها 
إليه» فكتب النفقة عليهاء وللبنت وان يها القاضي لعمها وللزوج في 


للحت e a‏ 0100 1 1110101101 اا ا ا ا ا 0ك 
- أختلف في اث شتراط النفقة على أبي الصغير حتى يكبر» وعلى المولّى عليه 
حتى يرشد اللا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا ا ااا ا ا ا ا اا ااا اا نا 


- امرأة بلغتها براءة طلاقها من زوجهاء فادعت عليه بنفقتها قبل إعلامها به» 
وبأنها كانت أعطته كتانا يبيعه لهاء وأنه أخذ لها حوائج» يكلف بالجواب» 
وتلزمه نفقتها قبل الإعلام بالطلاق» لتفريطه بعدم إعلامها. . الخ . 1211 

- جرى العمل في فرض النفقة بدفع المقدار من القمح مع ثمن غيره» وهذا مع 
عدم التراضي» وإلا فيجوز أخذ الثمن عن الجميع» وإذا دفعت وغلا السعر في 
خلال المدة كملت» وإذا رخص يرجع بالزائد SSS‏ 

- امرأة من أهل ال جاه والشروة ولها إماءء تزوجها ابن عمها وصار يضيق عليها 
ليأخذ مالهاء وامتنع من الإنفاق عليها وعلى إمائهاء يلزمه الإنفاق المناسب لها 


703 


510 


510 
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511 


512 


515 


516 


518 


520 


عليها وعلى إمائهاء ولا تجبر على السكنى مع أهله 0000 
بذلك» هو محمول على أنه شرط في أصل عقد النكاح» يفسخ لذلك قبل 

البناء» ويثبت بعده بصداق المثل» فى هذا الجواب» نظر ا امع وااو مها لوو وا لكب 20 

- للأب أن يمتنع من قبول إنفاق الزوجة على ولده aS‏ 
- نفقة زوجة العبد في ماله لا في كسبه وعمله. » لأن ذلك لسيده» فإن لم يكن 

له مال فق بينهما. .الخ ANOR SOE‏ 0000100 ش22 
- امرأة فقيرة» لها ولد غائب بتونس» وجب له إرثأرادت أمه أن تأخذه لتنفق 

منه» يفرض لها فيه إن كان غير أصل» لأن الأصل لا يباع في نفقة الوالدين .. 
ص 52 - للام الحاضنة في مال أولادها النفقة إذا كانت فقيرة أو غنية تخدمهم» ولا 
حاضنة غيرهاء أو هی أولى الل 2ط 

كانت وضيعة فليس لها الامتناع» ولابد من النظر إلى قرائن الأحوال eb‏ 
- ما أخذه والد الزوجة من بيتها نما لا ملك لها فيه يجب عليه رده» ويؤدب با 
- جل ل آولاد كان ينفق علبهم ولهم مال ورثوه عن أسهم؛ فكتب الفشرض 
بمنزلة الوصية بامحاسبة a‏ ا 
- محمل إنفاق الأب على ابنه الذي له مال على أنه من مال الابن حتى يظهر 
خلافهء لأن الأصل عدم التطوع وإن کان هو الغالب» فهو من باب تعارض 


الأصل والغالب» لاكن قدم هنا الغالب O‏ 
- امرأة تنفق على حفيدتها من مالها منذ توفي والدها إلى أن تزوجت وأثبتت 
ذلك الها و SN‏ 0 
- زوجة الغائب الذي لم يترك لها ما تعيش به إذا رفعت أمرها للقاضي وأثبتت 
ما يجب» يۇ جلها شهرا وتطلق عليه E‏ 


- للروجة طلب الزوج بالنفقة المقدّرة لهاء فإن كان حاضرا فلا إشكال مع وجود 
اليسار» وإن غاب عنها ولم يترك لها نفقة وله مال حاضر» فرض لها القاضي 
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522 


524 


525 


56 


527 


521 


527 


3 


فيه نفقتها فيه بعد يمينها. .الخ . اك سس اس اس اا 
- امرأة ترتب لها على زوجها نفقة أعوام نحو عشر سنين وقامت تطلبهاء > فهل 
تُعطى الحبً والزيت والسمن أو تعطى الشمن؟» تعطى ثمن ما أكلته حين 
أكلته لاا حب .. الخ. ا اي اي O ER‏ 
- رجل قتل نفسا وانتقل إلى دوار» وطلب من زوجته الانتقال معه» فأبت 
فتركهابلا نفقة» يلزمها الرحيل معه إلى موضع يليق» فإن أبت رفعت 
للحاكم» فإن نشزت سقطت نفقتهاء وكذا إن لم يكن في البلد حاكم» وإن 


سكت ولم يرفعها لزمه نفقتها الحاضرة والماضية as oR‏ 

في تركة أخيه ا 1 2 2 2 2< 2 ز ز 2 1 1 1 ا ااا 

- كسوة ة الزوج لزوجته لا يجب أن تكون كسوة أهلها حين لا تناسب حالهماء 

وما تكون بقدر حاله وحالها وبحسب عادة بلدهما وممم فو وف ةو ةو ةرم ء ةو لم ءءء ءءء رن ةت ةمث رت 

- الدكاح بشرط النفقة على الربيب مدة معلومة غير جائ فإن فات بالدخول 

مضى وسقط الشرط وكان لها صداق مثلهاء وإلا فسخ Ne‏ 

على الأب اا ا ا ا O‏ 

ص :53 2ه من التزم نفقة زوجة ولده ثم ادعى والد الزوجة أن الالتزام لا إلى أمد» وقال 
والد الزوج : بل لأمد الزوجية» القول له لمي 0 1 0 اا ا ا ا ا ل ل 

- لا بمضى إسقاط الأم ما كان زوجها التزمه لأولادها e‏ 


- من العزم النفقة على الربيب بشرط أن يستغل ربعه» فيه تفصيل؛ > فإن كان 
القصد الانتفاع من الجانبين مُنع» وإن كان القصد الرفق والإعانة جاز كشراء 
دار بالنفقة عليه حياته لي 111#10ااا ا ااا 0 
- من تزوج امرأة بربيبتين وأنفق عليهما ثمانية أعوام إلى أن ماتاء فادعت 
الزوجة أنه كان تحمل بنفقتهماء ونازعها فالقول له» ويرجع في تركتهما E‏ 
- من تطوع بالنفقة على رجل حياته أو مدة من الزمان ثم توفي المتطّوعٌ سقط ما 
بقى من المدة ممه ممم ممه ممم مه ممم ممم مم ممم ممه فق وم ممم وم ممم ممم ممم وموم ممم و فوم مومه موقن 
- من تطوع بنفقة ربيبه إلا الكسوة لا يلزمه إسكان ولا إخدام N‏ 
- من طلق زوجته واحدة ثم ردها رجع عليه ما كان التزمه» لا إن ردت بعد 
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528 


529 


529 


50 


50 


531 


532 


532 


532 


532 


53 


53 
53 


ا لس الجر ة في النفقة أم لا؟, في ذلك خلاف» ثم إنه تلزم 
نفقته ما دام صغيرا أ ..الخ. اللا 1010 
9 التزم شخص لآخر السكنى في دار مدة فأسكنه إياهاء ثم مات الملتزم» فل" 
بعلل لسك ا و 
Ee‏ ه بشيء فحازه ثم فلس أو مرض ومات فإنه يصحء 
eS‏ 
لدين حتى تنقضي الزوجية جوت أو طلاق Sasenasenanenosnsneaaoneseoeneneneeneeneeeneenne‏ 
Shee aS e‏ 
0 111 1 1[ [ 2111 


- الرجوع بالنفقة على الابن فيه تفصيل» فإن كانت عادة البلد الرجوع عمل به 
و الل 111111101010000 


Sensenaneaseenenennennsensseneonennononesoseeeneenoneneeceeee® TT 
e 
au aa see الحاضرء وطلاقه قبل الاعذار إليه لم يصادف مَحَلاً‎ 
من أنفق على زوجة غائب» فلما قدم صدقه في الانفاق» فلما سألها أنكرت‎ - 
الانفاق» لا يؤاخذ الزوج بتصديقه» لأنه إا صدقه بناء على صحة الخبر فتبين‎ 
11 000000 كذبه الل‎ 
ص 54 - المطلّقة المرضع والحاملٌ» كلاهما لها الخدمة على الزوج إذا كانت عنده‎ 
2101011111000 مخدمة» وقيل: :لا اللا ل‎ 
قاض جاهل حكم بطلاق زوجة غائب» وعقد عليها لرجل آخر ودخل بهاء‎ - 
وكل من الطلاق والعقد والدخول في يوم واحد» وولدت مع الثاني» يفسخ‎ 
هذا النكاح» ويتأبد التحريم والأولاد لاحقون وفوفووووووة ةو مووو رونو فوووو ةنر و انرون زورون‎ 
أمرأة التزمت نفقة ابن لها مدة معلومة ثم أعدمت فأنفق على الابن من ماله‎ - 
ثم أيسرت قبل مضي تلك المدة» تعود النفقة عليها ولا تحاّب مما أنفق على‎ 
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537 
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58 


538 


538 


59 


540 


541 


الابن في حال إعسارهاء بخلاف الختلعة فتحاسب بها إن لم يكن يضربهاء 
واختلعت منه طائعة محبة فى فراقه SNS‏ 
E‏ اتا رجن وها وأسقطت عنه الحمل إلى فطامه» وأشهدت أنها 
موفورة الحال» وأنها متى أثبتت العدم فذلك باطل» ثم أثبتت العدم» لا تُقبل 
بها خش تشهد بذهاب :ما کان تاها ما لم تكن معلومة بالإعسان فتقيل: 
- إن كانت غيبة الزوج على مسافة عشرة أيام ونحوها طلقت عليه زوجته بعد 
ثبوت الموجبات وضرب الأجل والحلف» فإن قدم من الغيبة وأثبت أنه كان 
ترك لها النفقة فلا تفوت بدخول الثاني» وقيل:. تفوت به» فإن قدم في عدتها 


فله رجعتها إن كانت مدخولا بهاء وإلا فلا icar‏ ا 0 

1 - الرجل يسافر عن امرأته ولم يدخل فتطلب النفقة جاب الما ا 000 

- إذا عجزت امرأة الغائب عن الإثبات لعُربّتها أو فقد من يعرف زوجها حلّفها 

1 القاضي وحكم بالطلاق بعد أن يسمي الزوج Raa‏ 

اا طاو وتا حمق ا وقد کات مم اة سمللا 

يلزمها رد ما قبضت» نعم إن مات في بطنها واعترفت به رجع عليها بما ينوب 

تلك للدة ةي 1 1 1 1[ 1 1[ ااا 2001000 

- من طلْقَّت ومعها ولد عمره سنة وشهر» وقبضت فرضه ففطمته بعد عشرين 

يوماء ولم يشعر أبوه فضعف الولد ومات» فإن كان مثله لا يخاف عليه من 

ا الفطام عادة فلا شىء عليهاء وإلا لزمتها ديته ل اد ع ل و eR‏ 

(١‏ إا كات اال صداعة لذ تدر كه عا م طت تفت من اناما له 
أ 0 7 

أ تكسد أو يمرض الولد» وللأب جبره عليهاء وكذا الصبية. وأما الأب فلا يجبر 

على الصنعة 00000000 0 00 


ص 55 - ية نانك آمهم ولیم آب شفيه اراد إن ياتهد ما وجب لهم فيها لا مكن 
الأب منه» ويجعله القاضي على يد أمين وجدتهم الحاضنة أولى به. على 
الزوج نفقة ولده ومن يخدمه أيضا إن كان الولد محتاجا وكان أبوه ملياء ولا 
تمنع أمه من الحضانة لامتناعها e‏ ويلزم الأب بالإخدام إ إذا كان مليا . 

عا CE‏ حصا افر شعي رقي مو اناد دل اذب ا 
عندي لم يجب. 911[ ز[ [ز[ [ز[ [ [ز[ [ زا ا 100 
- لذلك فإذا قال الأب : إن الحاضنة تأكل طعام ابنه وتجيعه فإنها تحضنه ويأكل 
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عند أبيه» وقيل: لا يأكل عنده وهو الصواب- حتى يقيم بينة أنها غير 


مأمونة على 


نفقتهم› فإن إقامها على ذلك وعلى حضانتهم سقطت حضانتها. 


ت من غاب عن زوجته قبل البناءء فأرادت القطع عليه لأجل عدم النفقة» فتطوع 
بها بعض أقاربه ورا م سكناها بدار الثقات لم يجب لذلك» لأنه إضرار» نعم إن 
کان ينفق عليها وتبقى عند أمها لا كلام لها consis seems‏ 

- امرأة أخذها من زوجها أعمامها ومنعوه منهاء فإن كانت راضية بذلك فهي 


الناشز» وفي 
- رجل تزوج 


سقوط نفقتها قولان مشهوران» وإن لم ترض بذلك فلها النفقة .. 
امرأة وجعل ينفق عليها وعلى أمهاء ار 


صداقهاء فادعى أن نفقته على أمها كانت من ذلك» لا كلام له مع الزوجة TE‏ 
SE‏ وين بدا اكه أنه e SC BE‏ 


المنفق عليه 


وأنفق عليه مدة بعد الإشهاد» يلزمه ون لم يعلم ووموووووة ووم مورووموووة 


- امرأة مَرّضت زوجها نحوا من ثمانية عشر عاماء فصيّر لها في ذلك دارا فلم 
ترض بها وطلبت الأجرة على حسب ما يقدرها لها الفرض تجاب لما طلبت» 


ولها أجرمئلها 


- الأم إذا أسقطت حقها في الحضانة بشرط في عقد المبارأة فإن ذلك يرجع إلى 
الجدة والخالة RRS A So‏ 
- من لها أولاد ثلائثة» أحدهم عاجزعن نفقتهاء والآخرغائب» والثالث ينفق 
عليهاء وأشهد أنه يرجع على من يجب عليه الرجوع من بقية الأولادء له 
الرجوع على الغائب بحصته 00 ”3*3 
- رجل اعترف بالعجز عن النفقة والكسوة يثبت للزوجة الخيار بعجز زوجها عن 
فة اشا ن لقت ي ی مالم تكن عرفت فقره ورضيت به 


قبل العقد فلا تطلقه» ولا مضي لها طلاق حينعذ 230000000110 

ص 56 - ليس للزوج الامتناع من السكنى مع ولد زوجته إن بنى بها وهو معها عالما به 
سی ما إن لم يكن له حاضن سوى امه SE NEA‏ 

- يجب على الزوج إخدام زوجته وإن بكراء إن كان منّسعا SN‏ 

5 أب حاز ما وجب لابنته بالإرث في أمها وكان ينفق عليها تحاسب بما أنفقه 


عليها من يوم ماتت أمها ولو لم يكن أشهد بالعارية فيما جهزها به» فأحرى 


مع الإشهاد بها 


550 


550 
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551 
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553 


554 


ھک ا 


- أم ادعت العارية فيما جهزت به ابنتها لا تقبل أصلاء لا بالقرب ولا بالبعد» 


بخلاف الأب يقبل قوله في السنة بيمين 1 
- وصي استغل ملك المحجور وهو ينفق عليه سنين» يحط منه ما يفسرض 
للمحجور في نفقته» فمن شاط له شيء اتبع به EE O EEO‏ 
- امرأة أرادت المقام مع زوجها المعدم والإنفاق من صداقهاء لها ذلك ون لم 
يرض وليها م 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ل 0 
- لاتجب نفقة الحمل الراقد» خلافا لمن خالف في ذلك بلا حجة» إذ لا نبجب 
نفقته إلا بظهوره وحركته. وإلا فهو كالميت. ا assesses‏ 


- إن قالت الزوجة لزوجها: شرطت عليك نفقة ابنى من غيره وأنكر ذلك فإنه 
يحلف» وقيل: لاء وقيل بالتفصيل : إن ادعت أنه كان في العقد لم تجب إلا 
على القول بصحة الشرط بهاء وإن ادعت أنها كانت بعد العقد فهي من 


دعوى للعروف 5000 151515151455[ 1 1[ 1[ 111 ا اا ا ا ا ا ا ا ا 
- رجل كان عند آخر يأكل في بيته نحو عامين» ثم توفي فجاء ورثته يطلبون 
تركته» فأراد المنفق الرجوع بالنفقة في تركته» له ذلك بعد يمينه 515 


- رجل كان ينفق على صهرته» ثم باع لها جنانا وقبض ثمنه» فلما طلبته به 

طلبها بنفقته» له ذلك» لأن المنفق على البالغ له محاسبته» مليا أو معدماء 

دون الصغير فلا يحاسبه إلا إذا علم أن له مالا وقت الإنفاق على التفصيل 

ا 111 2 

- امرأة تصدقت على ابن أختها بجميع مالهاء وكان ينفق عليها ويؤويهاء 
الصدقة فاسدة» إلا إن قصدت بذلك مَكْرَمَمَهء وبه يقيد مافي الدر النغير 
والفشتالي أن من باع شيعا بالنفقة عليه حياته لا يصح» أي إلا إن يقصد 

لتفضل SARS RS‏ [ز 00 
- وكذا عكس المسألة» وهو أن يظهر التكرم من المنفق» فيصح 0 See‏ 

ص 57 - من يلقزم نفقة ربائبه على أن يستغل أملاكهم مدة الزوجية» فإن كان تافها 


3 هبة المنفق عليه الهرم للمنفق» إن كان العرف يقتضى أنها للثواب ففاسدة» 
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ملق تور ی ره رمه لفقي نلق أ ريني ا 
ا متحمل إن أيسر 350000000000000 
- رجل كان يستغل أملاك أولاده ويدخلها في مصالح نفسه» وكان ينفق عليهم 
ثم مات» فإنهم يحاسبون الورثة بما أكل» ويحاسبهم الورثة أيضا بما أنفق 
عليهم إن لم يكن أشهد بعمارة ذمته لهم وإلا فلا يحاسبونهم ولو كتب 
الإنفاق ag SR‏ لسن وطس a‏ 
- رجل أقَرَ لبعض أولاده بمال ورثوه من أمهم وصير لهم فيه داراء ثم توفي» 
فأراد ورثته أن يحاسبوا الأولاد بما أنفقه عليهم بعد الإرث» والمال دراهم 
سماهاء ولم يكتب النفقة عليهم» فلا رجوع للورثة عليهم ET‏ 
- أخوان بينهما أرض شركة بميراث» فكان أحدهما يستغل نصيب أخيه 
بالحراثة» والآخر غائب» وكان يتردد عند أخيه الحاضر ويقوم بضياقته وينفق 
عليه فأراد أن يحاسبه بذلك» فيه تفصيل» إذا قامت قرينة على أن الأخ المنفق 
لا يرجع فلا كلام له» وإلا حلف وتحاسبا في ذلك RRR‏ 
- امرأة اختلعت من زوجها بنفقة ابنتها منه عشر سنين» ثم بعد سنين مات أبو 
البنت» سقطت النفقة عن الأم في باقي المدة لغناهاء وتكون في ميراثها من 


- امرأة مَرَضّتْ ربيبها وزوجهاء هل لها أجرة التمريض؟» نعم» لها الأجرة على 
تمريض الربيب دون الزوج للعرف بذلك 0010207 اا 
- آمرأة مرضت ينها واشتهدت بان جميع ما يلزمها تحسبه» لها الرجوع عليها 
في حياتها وفي تركتها إن ماتت بعد اليمينء بل لا يمين عليها لإشهادها بأنها 
ترجع كمافي السؤال 110101010001000 
- حكم تمريض الزوج لزوجته وعكسه. في الرجوع بالأجرة على ذلك تفصيل .. 
- من هربت منه زوجته ولم يجد قدرة على التمكن منها لتمنعها بأهلها إلا 
بشرط السكنى معهم» لا يلزمه ما عقد من الخلع معهم. لأنه مُكْرَةٌ وتجري 
المهروب بها على وجوب النفقة للناشزء فإن قدر على ردها ولو بالرفع للحاكم 
لزمته» وإلا فلا. والصواب أن هذا مكره أيضا ا 
- امرأة خرجت لدار والدها شاكية ضرر زوجهاء فامتنع والدها من ردها إلى أن 
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عجزت عن إثبات الضرر وفُضي عليها بالرجوع» فإن كان والدها من تناله 


الأحكام وجب على الزو ج نفقتهاء ولا فلا a ERR‏ 
- في سقوط النفقة عن الزوج لزوجته بالنشوز خلاف مشهور 20101011 
: - من غاب عن زوجته ووكل أخاه يدفع إليها النفقة مشاهرة» ثم أخبرها أن 


زوجها طلقهاء فطلبت منه نفقة هذه المدة التى قبل الطلاق» فزعم أنه دفعها 
لهاء فالقول لها فبحث فيه بعض المفتين بأن القول للزوج الغائب في إرسالهاء 
فبحث فيه بأن الذي يزعم الدفع هنا هي وكيله» وهو لا يصق بلا إشهاد 5ك 
ص 58 - رجل أجرى على ربيبته النفقة إلى أن تزوجت»› وكانت أمها وخا ال 
رفيا مان ا فاق ويلا موتك اليف و حه كمي نمي الروجان 
لطلب فرضهماء لهما ذلك 01010101010 ا eevee‏ 
- رجل أنفق على ابنة صغيرة ورثت مالا في أمها ثم باعه وجهزها به إلى 
زوجهاء ثم قام يطلبها بذلك» يتحاسبان» فمن فضل له شيء رجع به AS‏ 
- زوج يريد محاسبة زوجته في الطلاق وأوليائها بعد وفاتها بالنفقة الزائدة على 
كانت لي يتحاسبان» ومن فضل له شيء رجع به. ومعناه 
أنه كان ينفق عليها ويكسوها أكثر ما یستحقه» لا أنه اشترى حوائج ودفعها 
لها وسكت» فهذه تحمل على العارية لا التمليك 001 007000 32# 
- صبية ماتت أمها فدفعها والدها لأخته تحضنها وهي في عصمة ابن عم له» 
واستفادت البنت مالا ثم تزوجت فوكلت زوجها على طلب مالهاء فزعم 
ابن العم استبداده به في إنفاقه» اختلف فيه ووقعت الفتوى بأن يحلف 
ويأخذ ما أنفق, والله أعلم ببب00 0000000 


نوازلالحضانة 


- للحاضنة الأجرة على خدمة المحضون في ماله لا على مجرد الحضانة على 
المشهور» ولها الأجرة حتى على مجردها على ما به العمل etan‏ 
ادوس جية الام طليت اضانة فزع أب الصبيان اتهاغير مسحورفينة 
للشروط فعليها إثباتها OEE‏ ا 1 
- إذا كان والد الصبيان ضعيف الحال فمن حقّه أن يكون أكل بنيه عنده» 
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والمبيت عند حاضنته» ولا يكلّف بدفع نفقتهم إلى الحاضنة ا 
5 إذا نازع الا تمده E‏ اد ونظر فيه 
المتيطي فقال: تحمل على الأمانة حتى يثبت خلافهاء وهو الصواب كما يأتي 
فى الوجه 386 ( أي صفحته من النسخة الخطية الحجرية) E‏ 
ل يقدر على التكري: ول هة لذهلن ابه 5 
داه تقر من عند نه وها واد ان الرس يدق عليه ماعا يعرف عند 


- لا مخالفة بين من قال: إن الولد ياكل عند حاضنته دون أبيه مع من قال 
بذلك» لأن محل الأول إذا كان الأب موسراء والثاني إذا كان معسرا E‏ 
- الخلاف في الأمانة وغيرها هل يحمل الحاضن عليها عليها أو على عدمها؟ PT‏ 
- بنت وأخوها عند عم لهما ١‏ تعلق يريف لعن و فم للدت 
منه أن يردها إليه فأبى» وكرهته البنت أيضاء فلا ترجع إليه» وإن قال : إنه أراد 
أن یزو جها لابنه» لأنه أسلمها فلا تعود إليه OSO ROR ROO‏ 
- حق الحاضن يسقط بإسلامه ا حضون لمن هو أبعد منه RS‏ 
- مما يرجح به زيادة الشفقة E O EE O‏ 
- إذا أسقطت الحضانة لعذر ثم زال فإنها تعود» إلا أن يكون المحضون ألف مَن 
هو عنده ويشق عليه الانتقال ns‏ 0 
اا ت ا زر جني ا ا ل 
ص 59 - إذا كان للعم ربايب فيقدم عليه غيره إذا كان خالياء ولا يجب على اليتيمة 


- الحاضن الأبعد إذا التزم النفقة على المحضون من ماله ويبقى مال المحضون مورا 
تنتقل له الحضانة ويسقط حق الحاضن الأقرب ووفمموووفةوة وم ووءوومووووو ومو ءءء ةو وول ة نل ننه 


- أخرى كذلك» TTY SG‏ 
ا 1ك 


- بنت محضونة لأمهاء 


وعمهاء فالحضانة للاخ إن كانت له زوجة أو سرية وإلا سقطت حضانته 0 
- قول مالك أن الولد لا يتزع من الأ وإن تزوجت O EO‏ 
- تنزع من أخيها إن شکّت ضرر زوجته sseesessesneeceseennennenseseasecnesneesesneeenssenesnns‏ 
- خالة البنت أحق بحضانتها من أم أبيها ما لم يكن للخالة ابن يخاف منه على 

البنت» وإلا انتقلت لأم الأب اللي 121ذآ111[1اا اا ا 0غ 
- «بنت رضيعة لا تقبل غير أمها في الرضاعة لا تزال لها ولو تزوجت» وكذا إن 

لم يكن للبنت مال 0111101 


الحضانة للجدة بعد زواج 


Saar ee رشيدة‎ 


- إذا كانت الجدة لا قدرة لها وأرادت نزع الولد من أمه التي تزوجت فلا حضانة 


لها وإما النظر في ذلك للقاضي 


ما 1 1 1 1 1 1 ا اا ااا ا ا ااا 


- رجل مات عن زوجة وبنین فبقيت مع أبويه» ثم تزوجت أخا زوجهاء ثم أراد 


أن ينتقل عن أبويه فلا حضانة لهاء وإما تحضنهم جدتهم» لأن التزوج مسقط 


لحضانة الأم ولو كان بعم الولد . 


وووموووو ووو وم و وول وموو عمو ءءء ووو 9 


- مطلّقة إختلعت بنفقة حمل إن ظهر بهاء فوافقت الأم وأسقطت حضانتها 


فيماعسسلى أن يرجع إليها نما يولد من الحمل» » فازداد ولد وتزوجت الأم» 
فأخذتهالجدة وطلبت النفقة) وزعمت أن الإسقاط لا يلزمهاء تجاب لذلك» 


ووو ووم و ووو ”3 


2 يشترط في حاضن الأنشى إذا كانت مُطيقة وليس هو من قرابتها أن يكون 
ا ا وإلا فلا حضانة له ولو مأمونا ذا عيال وفمموءوء وله 


- من شرط من له الحضانة 


من الرجال وجود الأهل» اة او هاف 


0 1 1 1 1 aS 


فيه کاله جنبي» إذا كان 77 


ل م 0 1 000 ا ا ااا اا ل 


- مسألة من معنى قول التحفة : وكونهن من ذوات الرحم. . البيت Sees‏ 


E‏ فی يمك :الا حت) 


فقيل: لا حضانة لهاء وقيل: لها حق كبنت الأخ» 
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- حضانة أولاد السوال ومن لا قرار له يَنظّر في ذلك السلطان بالاحوط 1200 
- إذا شرط ولي امحضون على حاضنته متى نقلته بغير إذنه فنفقته عليها لزمها 


E ذلك‎ 


اللا ااا ا ل ل .330101109990999 


الصغير يحضن محضونه 0 1110010010111000100100000 

ص 60 - زفاف البنت المحضونة من بيت أمه» اوختان الصبي في دار أبيه ثم يرسله لأمه 
- إذا أرادت الحاضنة أن تأخذ بعض الأولاد وتترك البعض الآخرء لها ذلك إلا 

أن يدخل الضرر على الباقين فتمنع AA‏ 

- إذا سكت من له حق في الحضانة عاما سقط حقّه وحق من بعده» وقيل: لا 


الالا ام 201000999099909 


- إذا شهدت بينة في الحاضنة أنها لا تستحق الحضانة سقطت حضانتها ولو 


أقامت بينة بالاستحقاق 111111010101010 
- جدة للام أسقطت حضانتها عن حفيدتها هي وبنتها في عقد الخلع: ثم قامت 
تطلبها بعد أربع سنين هي وأربع بنات لها فلا شيء لهن» لأن السكوت عاما 
يبطلهاء فأحرى هذه المدة . 1212111001110 
- رجل أسقط حضانة ابنته لأمها ولخالها فحازتها أمهاء ثم قام الزوج يزعم أنه 
أسقط الحضانة قبل وجوبهاء وأنه إنما سامح في البنت لخالها لا لأمهاء لا 


تسمع دعواه الل 100000000000000 1 3212110101 
- عم أراد أن يمنع الجدة من حضانتها لا يقبل قوله ا 
- لا تكلّف الأم الرضيعة بإثبات أمانتها سه اوها ووو 
- قول الختصر: ١‏ وأثبتها ) أي الأمانة» معترضٌ CR‏ 


- إذا تزوجت الأم فشرط نقل الحضانة إلى الوالد أن يكون عنده من يصلح 


لالظ 


- كلام طويل في عدم اشتراط الأمانة في الحاضنة عند الجهل eens‏ 
- شريف طلق امرأة وألزمها أن تحضن أولاده محل قريب منه aa‏ 


.من حق الأ 


ب أن يكون ولدواعئلاه بالتهار يعلمة اة a‏ فاع ا ل ما 


- إذا أسقطت الأم الحضانة ثم مات الأب فليس لها أن تردها إلى حضانتها بموته 


- أخرى مثلها 


لاا ا ل 201011100 
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- الجدة إذا سكتت مع بنتها المطلقة سقطت حضانتها من سم AR‏ ع 
- أم تزوجت ولها أم متزوجة» فسكت الأب عن طلب الحضانة حتى مات زوج 

الجدة.. الخ. EO‏ 
- مسألة من معنى قول التحفة: « ولا تحرك له يظهر في * ما دون عدة الوفاة 


- من أعطى بنتا لأم زوجته تحضنها ااا ااا 00 
- أب ضرب بنته الصغيرة» لحاضنتها الكلام معه OS ES SE EON O‏ 
- زوج التزم بنفقة الحضون ثم طلقها. . الخ NO EOS SS‏ 


بي الخلاف في إسقاط الحق قبل وجوبه ا 00 


-إذا تعارض العمل والمشهور. . الخ. Nae oS Ket e e‏ 
-إذا سقطت الحضانة لعذر وزال فإنها تعود إلخ . #58( 


ج إذا خرجت الحاضنة لطلب الميراث ونحوه لا تسقط حضانتها Sa‏ ا 


- خروج المطلقة والمتوفى عنها للقط السنبل جائز ESSERE‏ 
- إذا خرجت الحاضنة للصائفة بأولادها بلا إذن من أبيهم فعليها نفقتهم 0 
- إذا تزوجت وسكت الأب عن طلب ولده سنة سقطت حضانته ولزمه الانفاق 
عليه. . الخ. 1 1 33537530 
- محل سقوطها بالتزوج إن لم يتعلق اخضون بالحاضنة . . الخ. 20370000 
- الرضيع لا ينزع من أمه إن طلقت» وكذا قريب الفطام إلخ . ز ز 1 1 217111 
- إذا تركت حضانة ولدها لمرض أو انقطاع لبن أو جهلها لا تسقط. . إلخ. A‏ 
- الجدة مغلا إذا ظنت أن إسقاط الأب الحضانة يسقط حقها وأعطت مالا 
لتحضن فلها الرجوع فيه الخ . ا 
- من طلّقت واشترطت أنها إن تزوجت في عامين لا يخرج ولدها من حضانتهاء 
وطلقت قبل تمام العامين» لا تسقط حضانتها. .الخ . aE AD‏ 
- من طلقت ولها ولد فتزوجت فأخذه أبوه» فصالحته على أن يبقى عندها 
سنتين ولم يرض الأب . . الخ. O‏ 
- إذا طلقت فصالحته على أن يبقى عندها الولد إن تزوجت» وإن انتزعه منها 


715 


625 


631 
632 
633 
633 
633 


634 


634 


634 


635 


636 


637 


637 


رجعت عليه» فتزوجت فأخذته الجدة منها » فقيل ارك ا ا 


لخ. 0000--40 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2ز 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 637 
-تذييل 201-9900 2 2 42 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 641 
-فهرس الموضوعات اي ة 4242 1 1 2 2 2 2 12 1212 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 77 647 
انتهى الفهرس التفصيلي لمسائل الجزء الرابع من هذه النوازل الكبرى. 
٠‏ إنتهى الجزء الرابع من النوازل الجديدة الكبرى 
فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى المسماة ب 
"المعيار الجديد e e‏ عن ع 0-0 من علماء المغرب" 
a NT‏ 
أطال الله بقاءه في عافية, وأدام حفظه فى طاعة› 
١‏ 
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الفهرس الإجمالي لعناوين الأبواب والنوازل 
التي اشتمل عليها الجزء الرابع 


5)المفقود OS Sao Sea‏ لوستم وجي ل ع مخ ا ااا ا ا 


وفوف ةق موةء نوم ع ءءء ووو و ووو ويه ده روور وو م وو وو وم وو وو و فقثم م وو مم موث م6.62 66 جم 96 
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